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۱م هي عفر ال جائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 
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مقدمة 


الحمد لله دائم الفضل والإنعام والصلاة والسلام على الميعوث رحمة للأنام سيدنا 
محمد وآله الطيبين وأزواجه الطاهرات وصحابته الكرام ومن تبعهم يإحسان على الدوام 
من السلف الصالح والخلف العظام البتغين وجه مولانا ذي ال جلال والإكرام وبعد . 

فهذا كتابنا ( موسوعة مسائل رق الفقه السلامي ) قد شاءٍ ربنا کك أن ف 
النور بعد إذ ظل حبس اران والاوراق اکر سن س ا فللّه الحمد ر 
على ما أنعم وام . 


الباعث ث علی تا تاليف هذا الڪتاب 


و أعتقد أن الفقه الإسلامي هو یا الامة وشي 8ا والخذر 
فيها بل هو عندي ميزان قوتها وضعفها ومؤشر عرتها وهوانها .. 

إن الفقه الذي أعنيه ليس كتابًا ودرسًا أو محاضرةً وندوة ولا حتى استفتاءً وفتوى 
وحسب » بل هو قبل ذلك علم وعمل ومعرفة وأخلاق » وأعظم من ذلك كله دستور 
وقانون وحاكم وسلطان ... إنه بكلمة مختصرةٍ هوية شعب وكيان أمة .... إنه كتاب 
ناطق وسئّة ماضية ... إن الفقه يا أحبتنا .... القرآنُ الكري بسوره وآياته وعبره وعظاته › 
زار إنه سنة اليب الصطفى بل يكل ما فيها من حب ورحمةٍ وأدب 
وتواضع وهدّی ورشاد .... 

الناقلون لهذا العلم 

وإذا كان الفقه بهذا المعنی الکبیر فلابد أن يتناسق حاملوه وناقلوه مع ما ذكرناه .... 

نعم أيها القراء الأعزاء .. اإنهم العلماء والفقهاء .. إنهم ورثة الأنبياء » وطريق الأولياء .. 
تلق وإسناد وزهد وعزوف وعزة واستغناء » e‏ وإحبات ... وصدق وإباء. . إنها ) 
بعض صفات الناقلين لهذا العلم ا لجليل ... ولو نك رأيت الفقه الإسلامي وقد تخلّفت 
عنه بعض معانيه التي ذ كرنا أو بعض صفات حامليه وناقليه التي إليها نؤهنا وأشرنا فاعلم 
أنه ليس هو الفقه الذي أراده البي بل بقوله : « من يرد اله به خيرا يفقهه في 
الدين » ... نعم ليس هو الفقه ذاك .. إن فقهًا باع به الأديان . وتشتري به الذم أو فقهًا ٤‏ 
تطرق به أبواب الدنيا ويتلهى به عن الآخرة . ليس هو فقه الإسلام والدين الذي ذكره 


مقدمه 


٤ 


مر ے ا 


ربنا ك في کتابه بقوله : ا ولا َر ن کل وة َنم طايقة فما في لين 
ولسنذروا فومهم اذا رجعوا ِم لعلَم دروت % [التوبة : ٠‏ .. وإن الفقه الذي صار 
قاصرًا على الحرف والقلم واتفصل عن ميادين اليا والذع ليس هو ألفقه آلذي مر 
به مولانا 3 عندما قال : :چ وان a CE‏ يما أل الله 4 7[المائدة: 4۹] . 

فإذا كان هذا الذي ذکرناه قد کان بعضه أو جله ولا زال كائتا فهل هي نهاية الدنيا 
وآخر الأمر ؟؟... لا وألف لا .. إِنه نور الله لابد أن يعم ٩‏ . . وهو دينه ك لابد أن يظهره 
على الدين كله" . وإنه التجديد في دين هذه الأمة لابد كائن ¿ 7 ولولا هذا وذاك لماشرع . 
قلم أو حط بنان . و وه عالت عل مرو وکن أ اکر الاد س لا يعَمورت €[ یوسف : ۱ ) 


مسائل الإجماع 


لا يختلف فقيه أو عالم على أهمية الإجماع في الشريعة الإسلامية ؛ إذ هو ركن 
ركين من أركان الفقه الإسلامي وهو في حقيقته عمود هذا الدين الذي قام عليه في 
قسميه العقدي والتشريعي ونحن هنا سنخص القسم التشريعي .في الكلام على مواده 
وبعض ما يؤخذ على المشتغلين به » وأما الإجماح في قسمه العقدي :فد انتا خمد 
الله وفضله من الكلام عليه وفق قواعد النظر والاستدلال في كتابنا « القانون في عقائد 
الفرق الإسلامية » بوضع قانون يرجع إليه اختلفون في العقائد من أأصحاب المقالات 
والفرق الإسلامية إذا راموا وحدة علمية فيما بينهم تقوم على أصول هذا الدين وفق 
منهاج لا مجاملة فيه ولا مداهنة يعتمد على « قواطع الوحي واللغة والعقل » . 


الإجماع « المتفق عليه » 


والإجماع الذي نعني هو الإجماع المتفق عليه الذي مهما بحثت له عن مخالفِ من 
الجتهدين كثر أو قل كان مشهورا أو مغمورًا ‏ فإنك لن تجد له سبيلا . 


(۱) قال تعالی  :‏ يدوت أن بطيوا ور أل بأفوهه ... € [التوبة: ۳۲] . 

(۲) قال تعالی : مر ار ال رر لی وون آل ل ل ان كا .. € [التوبة: ]۳٣‏ . 
E MS E ENS ES‏ 
أبو داود في الستن عن أبي هريرة 4 يإسناد صحيح ] . 

)٤(‏ وسواء كان هذا الخالف صاحبيًا أو تابعيًا أو غيرهما من سائر الجتهدين المعتبرين » وسواء كان الخالف في 
زمان وقوع المسألة أو بعدها بشرط أن لا يثبت إجماع صريح في زمان المسألة أو الواقعة . إذ لا يجوز في 
مذهبنا إذا ثبت هذا أن يحت أحدٌ اجتهادًا جديدًا » وهو بالاستقراء قليل ونادر . 


مقدمة : 
وهذا الإجماع قسمان : قسم يعلمه الخاصة والعامة من المسلمين وهو المسمى عندهم 
ب« المعلوم من الدين بالضرورة » كفرض الحج والصيام والصلوات الخمس والزكاة 
وبعض التفصيلات في تلك الاركان كوجوب الطواف والسعي والوقوف بعرفة ووجوب 
الإمساك في رمضان في نهاره وحل الإفطار في ليله وأن الصلاة فيها قيام وقراءة و ركوع 
وسجود وغير ذلك » ومن هذا القبيل علم الخاصة والعامة بتحري الزنا والربا والخمر 
والميسر وقذف الأعراض ونحو ذلك » ومن هذا القبيل كذلك تحرم التبؤج وكشف 
العورات في ال جملة ووجوب التستر والتحشم والعفاف › فهذا النوع من الإجماع لا 
يحتاج لبحث أو اطلاع أو سؤال عالم أو استفتاء فقيه . 
EY i e OY EP E‏ 
من المسلمين وهم علماء الشريعة وفقهاؤها » وأما العامة ففرضهم سؤال أهل العلم 
واستفتاؤهم © ومن هذا القبيل : إجماعهم على أن القصر جائز في السفر المعتبر ”) » 
وإجماعهم على بعض أنصبة الزكاة المفروضة › وإجماعهم على بعض مناسك الحج ‏ 
ووجوب الدماء في بعض محظوراته » ومن هذا القبيل إجماعهم على معنى التستر الذي 
مرت به المرأة وهو « الحجاب » وهو ستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين ” » وغير 
ذلك » وإغا يقل معرفه العامة في المسلمين بهذا القسم ويكثر بحسب إقبال الناس على 
العلم والاحتكاك بالعلماء والتلقي عنهم > وهذا في حقيقته يعكس حال أمة الإسلام 
ا > فهذه الأمة كانت أيام عزها وريادتها مقبلة على العلم والتعلم عارفة 
بكثير تما أجمع عليه العلماء واختلفوا فيه ولا تخلفت وتأخُرت دب فيها العجز وفشا 
اهل باط ممارت دجيا وذناها فلل الاس ن فا و خد 


e 


الإجماع الْدّڪى 


وأما الإجماع ب بغير المعنى الذي ذکرناه و بقسمیه السابقين فقد تعددت مراتبه وکر 
N e E EE e‏ 


زک ی و ا والفقهاء ؛ إذ أن ا بالمعنى الذي شرت إليه سابقا ‏ 
وبقسميها المذ كورين لا تحتاج لفتوى عالم أو فقيه ؛ لأنها ليست محلا أصلا للاجتهاد أو البحث والنظر وإغا 
وظيفة العلماء والفقهاء هي بيانها والدلالة عليها . 

(۲) مع اختلافهم في تحديد معنى السفر الذي يجوز فيه القصر . 

(۳) أما الوجه والكمّان ففيهما حلاف مشهور ٠‏ انظر كتابنا « النقاب ودعاة الاختلاط » . 


8 
ذلك اتفاق الخلفاء الراشدين أو اتفاق أهل الحرمين أو اتفاق أهل المدينة أو اتفاق أكثر أهل 
العلم فكل ذلك لا يعد إجماعًا على التحقيق في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم من 
الأصوليين والفقهاء » وهذا النوع من إجماع المدعى أكثر من الإجماع التفق عليه الذي 
ذكرته أولاً وقد شكلت مسائل هذا النوع من الإجماع ( أعني الإجماع المدعى ) أكثر 
مادة ( a‏ ة الإجماع في الفقه الإسلامي للشيخ الفاضل الأستاذ ( سعدي او خبټ). 
أجزل الله مشوبته مما جعل موسوعته مزيجا وخليطًا من مسائل الاتفاق ومسائل 
الاحتلاف » بل حتى مسائل مقطوع بالإجماع فيها . ومسائل مقطوع بالخلاف فيها وقد 
a a O ED N A e‏ 
تعالى أنه لم يلتزم بالتمييز بين المسائل التي ثبت فيها الإجماع أو صح وبين المسائل التي 
ثبت فيها الخلاف العتبر ؛ بل وفي كثير من الأحيان المسائل التي اشتد فيها الخلاف . 

فإن قال قائل : لكن المصتّف لم يلترم بتعریف معین لاإجماع کما ذکرت »› وکما 
بين هو فلا يصح أن ينازع فيما أدخله في كتابه في شتى أنواع الإجماع . 

والجواب : أن هذا التوجيه لا يص لأن المصتّف حفظه الله تعالى قد فسح الجال في 
هامش كتابه لنقد بعض المسائل التي اذُعِى فيها الإجماع لعدةٍ من الأئمة »> وكان 
معظمها من نصيب ابن حزم الأندلسي وذو تعالى » ومن كتابه « نقد مراتب الإجماع ) 
لكن الشيخ سعدي حفظه الله كما قلت لم يلتزم بهذا منهج في كثير من المسائل التي 
ثبت فيها الحلاف ؛ بل والخلاف الشديد فى بعض الأحيان » وكان من اليسير على 
الشيخ أكرمه الله أن يثبت هذا الخلاف فى هامش كتابه ؛ لأن هذا الخلاف موجود في 
نفس المصدر » وفي نفس الصحيفة في بعض الأحيان التي نقل منها أو منه المسألة التي 
ِي فيها الإجماع ”“ » وهذا عندي خلل يذهب بفائدة كبرى من فوائد تلك 
اموسوعة وهي التمييز بين ما لا بجر ره لاف و الاجتهاد » وبين ما يجوز فيه 
ذلك › وبين ما ليس فيه سعة لتاس وبين ما لهم فيه سعة ويحبوحة يستوي في هذا الأمر 
الأخير العامة والخاصةٌ » وهناك .أمور أخحرى تؤخحذ على موسوعة الإجماع ليس هذا 
جال بسطها الآن ٩”‏ . 


(۱) انظر ( یمین ) ( ۱۰ ) ح۲ 7٩۵۲۰/۹م‏ ۱۱۳۳[ وانظر ( بیع ) ( ٤۹‏ ) فقره ( 2 [ ب ۱۰۷/۲م 4۲۰ 
نه/ ]۱٤۹‏ وراجع مج ح٦‏ ص۳۱۷ . مغ ح٤‏ ص۲۱۹ . وانظر ( مواریث ( ۱١۱‏ ) ح۲ [ي٦/۲۸۳-٤۲۸]‏ . 
ES SGI GEG‏ 
لمصنفها ونذکره با خير والثناء والحسن ونعترف له با-جمیل ا آمین . : 


مقدمة ` 


NEY 


أهمية اتفاق أكثر أهلالعلم أو ` 
« قول الجمهور » ) 


لقد ذكرت فيما مضى أن « اتفاق أكثر أهل العلم » لا عدر Es‏ 
والفقهاء » وهو كذلك . إلا أن هذا لا يقلل من شأن قولهم › > بل إنه في حقیقته يعزز من 
مكانته ولو لم يكن لقول « الجمهور » إلا احتلاف العلماء في اعتبارة إجماعًا لكفى » فكيف 
إذا عرف القارئ ما لقول « الجمهور » من أهمية وفضل فوق هذا الذي ذكرناه . فلا أظنه 
جي هد ذلك ن افا ارقت راك الال تالف هذه ال غ الا 


موسوعهة مسائل « الجمهور » 
صلة وصلي بين الأصول وبين الفروع ۾ 


إن المستقراً لأحكام الشريعة يجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين : أصول مجمع عليها» 
وفروع مختلف فيها » ويجد كذلك أن الفروع الختلف فيها تنقسم إلى قسمين : فروع 
أشتد فيها الخلاف ‏ » وفروع ضعف فيها الخلاف ‏ » وهذا القسم الأخير يضعف فيه 
الخلاف ويضيق حتى يقترب جدًا من مسائل الإجماع . وقد لا يكون هذا فتبقى المسألة 
أقرب إلى مسائل الخلاف » وهذا هو بكل تبسيط واستقراء حال مسائل الجمهور التي قمنا 
بجمعها في هذه الموسوعة ابا ركة إنها أأشبه ما تكون بالمواد الضرورية لحماية هيكل البناء أو 
العمران فلا هي ھیکل وقواعد وأعمدة ¢ ولا هي في الوقت نقسه ترویق تزیین أو 
ا ا 


مسائل الجمهور 
وامُهات مسائل القفه الإسلامي 


للفقه مسائل هي E Ml‏ > علیھا وعلی r‏ قام ال لإسلامي وعلیها 
وعلی تفریعاتها جری معظم جهد الفقهاء وأئمة العلم > هذه المسائل تسمى عند العلماءء 
ب « مهات مسائل الفقه » وهي مسائل تتناول أبواب الفقه من أولها إلى آخرها عبادات 
ومعاملات > وهذه المسائل في حقيقتها تمل المادة الخام التي تشکلت منھا تصورات 


(۱) بي تعددت في المسألة الأقوال وكثر عدد الختلفين في کل فریق . 
)4(1 يعني انحصرت في المسألة الأقوال وقل عدد الخالفين للا كثرين . 


الإسلام ومفاهيمه العامة » فمسائل الطهارة في اأصولها من تقسيم المياه إلى طاهرة مطهرة 
وطاهرة غير مطهرة ومتنجسة وتقسيم الماء إلى قليل وكثير » ومسائل تطهير المتنجس من 
ثوب أو بدن أو مكان » ومسائل شروط صكة الصلاة من وضوء وغسل وستر عورة 
واستقبال قبلة » وتفصيلات مسائل الوضوء والغخسل وما يوجبهما ويفسدهما . 

قول هذه كلها أمهات مسائل ولو ذهبت أستقصي سائر أبواب الفقه ما انتهينا إلا 
بوضع مصنف برمته يلتقط درر تلك المسائل ويجمع شملها› فإذا عرف القارئ أن مسائل 
الجمهور هي معظم مهات مسائل الفقه الإسلامي ( إن E‏ 
كذلك اننا ضممنا إلى مسائل الجمهور كثيرًا من مسائل الإجماع أو الاتفاق التعلقة بها › 
فلا اظن بعد هذا أن كتابنا هذا قد ترك من أمهات مسائل الفقه إلا القذ ر السير والا ‏ 
وکتاب هذا شأنه رجو من الله تعالی أن تتم به الفائدة ویکثر به النفع . 


مسائل الجمهور 
ومقاصد الشريعة وكليّاتها الكبرى 

فد اا ا ایور ا جاه ارا ماعا الى ی ا 
وجدناها فى غالبها الأغلب إلا منسجمة ومتناسقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها وكلياتها 
الكبرى » فمقاصد الحرص على التطهر والتدظف من الأدناس والأرجاس › ومقاصد 
التخفيف والتيسير ورفع الحرج في العبادات خاصة ؛ كلها متفقة مع ما ذهب إليه جمهو 
الفقهاء في تفصيلات تلك السائل » ومقاصد الأمر بالتستر والتحشم وحفظ ل 
وسد أبواب التعدّي على الأعراض والأموال والدماء » ومقاصد الردع والزجر في أبواب 
الحدود والجنايات » أقول : كل ذلك منسجم في معظمه کما قلت مع ما ذهب اليه 
جمهور الفقهاء والعلماء » وقل الامر نفسه في سائر مقاصد الشريعة » وكلياتها ولا غرابة 
فى هذا ؛ فإنه من مقتضيات البناء الإسلامي الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة . 


مسائل الجمهور وقواعد الفقه 
وإذا كانت القواعد الفقهية التى وضعها الفقهاء بعد استنباطهم لأحكام الفقه من ٠‏ 


ذا الذي ذکرته صادق ا تعالی » وما على القارئ إلا استعراض کتابنا هذا لتتأكد له تلك 
الحقيقة العلمية الكبرى . 


مقدمة ۹٩‏ 
اا ا ی کان ای ا ا و ع و 
تأي مسائل الجمهور منسجمة في غالبها الأغلب مع تلك القواعد › فقاعدة « لاضرر 
ولا ضرار » أو قاعدة « إذا ضاق الأمر اتسع » أو قاعدة « الأمور بمقاصدها » » أو قاعدة 
ا ا ا ي 

ااا وا : 


[ مسائل الجمهور 
وأدلة الفقهاء ف المسائل المتنازع فيها 


إن المستقراً لمسائل الجمهور والأدلة التى استندت إليها يجد أنها في الغالب الأغلب 
أقوى دليلا وأظهر حجة بالمقارنة مع أدلة من خالف الجمهور من بعض أهل العلم 
الجتهدين وأئمته » وهذا الترجيح الذي خلصنا إليه وإن كان ترجيحًا اعتباريًا في أعيان 
المسائل وتفصيلاتها » إلا آنه في ظني ترجيح صادق في جملته وعمومه » فقد يختلف 
أهل النظر من المشتغلين في الفقه وعلومه في المسألة الفلانية مثلا التي قال فيها الجمهور 
بقول . أهو أرجح دليلا وأقوى حجة من قول من خالفهم ؟ ام أن قول غيرهم أقوى 
وأظهر ؟ إلا أن هؤلاء الناظرين لو جمعوا مسائل الجمهور كلها الراجح منها والمرجوح 
لوجدوا واللّه تعالى أعلم أن ما رجح منها يفوق بكثير المرجوح والضعيف ‏ › وقد 
ریت المشتغلين بمذاهب الأئمة ونقل أقوالهم ر إلى هذا الذي ذكرته أو نحوه 
كابن المنذر وابن رشد وابن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


« ترجيح مذهب الجمهور قي الجملة » 
له أسبابه 


وما بحثنا عن الأسباب الكامنة وراء قوة قول الجمهور فى الجملة ورجحانه »> وجدنا 
ها تق به الأعين وتلذ به الأنقسن ¿ وهاك أيها القارئ ابيب بعضها ٠‏ 


)١(‏ وكما ذكرت هذا الذي توصلت إليه ظنّا واجتهادًا يبقى الباب مفتوحًا لكل باحث وناظر ليخلص إلى 
النتيجة التي تهتدي إليها دراسته ويطمئن إليها بحثه وما أُظنه في نهاية المطاف إلا ضامًا رأیه إلى رأینا في هذا 
القام ٠‏ والله تعالى أعلم . 


۱۰ — مقدمة 


مسائل الجمهور 
وقول » أڪثر الصحابة والتابعين ( 


أو ا تیر في الغالب الأغلب قول الجمهور من الفقهاء اید في الأعصر 
الختلفة إلا وهو موافق لقول أكثر الصحابة أو التابعين أو قول أكثر الصحابة والتابعين معا 
إذا وجد “ لأكثر هؤلاء رضي الله تعالى عنهم قول في المسألة التي قال بها الجمهور من 
الفقهاء » وهذا أمر مفروع منه توصلا إليه بالببحث والاستقراء » وهذا السبب وحده فيه 
من قوة الترجيح ما يعتز به الفقيه ويفخر وذلك بالنظر إلى حقيقته ومعناه . 


مسائل الجمهور 
لوغ الخبر النبوي لبعض المجتهدين دون بعض 


انیا : إذا کان من بين أسباب الخلاف بين الأئمه الجتهدين هو بلوغ الات النبوي 
على صاحبه أفضل صلاة وأم سلام لبعض الجتهدين دون بعض » فإنك لن تجد في 
الغالب الأغلب الجمهور من الفقهاء يذهبون إلى قول إلا والحديث الشريف 
النبوي في المسألة معهم لا يتركهم ولا يتركونه » وإن فات البعض من الأئمة 
الحديتٌ فهو من نصيب غير الجمهور في الجملة والغالب الأغلب . 


مسائل الجمهور 
وترك العمل بالخير النبوي لعارضة 
ظاهره أصلا من أصول بعض المجتهدين 
ثالئا : وسواء كان هذا الأصل « عمل أهل المدينة » أو « القياس » أو ( عموم 


الكتاب » أو « النص قطعي الثبوت » أو غير ذلك » فإن هناك تلازمًا في الجملة وفي 
الغالب الأغلب بين صحة انبر النبوي ( وسلامته من قوادح الشذوذ 0 ومعارضة 


) رجااي ر بعض المسائل أو كثيرها قول لأكثر الصحابة أو التابعين أو لأكثرهم معا . 

(۲) من الأمثلة التي حالف فيها الجمهور ما ذكرته : مسألة إ إرضاع الكبير » فقد صح فيها الخبر وترك الجمهور 
العمل به وجعلوه من باب الخصوصيات › ومن هذه الأمغلة كذلك ترك العمل بحدیث ابن عباس في زواج 
E a a |‏ ) 
ذلك من النوادر التي لا تقدح في جملة ما ذكرته آنفًا . 


۱١ 


الإجماع الثابت ) وبين قول الجمهور » فخلاف مالك للجمهور مشهور في مسائل ترك 
العمل بالحديث الصحيح والذي قد يروه هو أحيانًا 5 و لخالفة ظاهره عمل أهل المدينة › 
وكذلك خلاف أبي حنيفة كن تعالى للجمهور مشهور في مسائل ترك العمل بالحديث 
الابت معارضته عموم نص قرآني » أو غير ذلك من خلاف بعض الأئمة 
ا 


مسائل الجمهور والقوة الكامنة 
ي قول الأكثر والأغلب 


رابعا : وهذا أمر تشهد له العقول » وبرتاح له النظر » وهو أن القوة في القول 
والسلامة في الرأي هي في الغالب في جانب الأكثر والأغلب ما دامت قضيةٌ تقبل الخطا 
والصواب » وهو أمر لا ينحصر في مسائل الفقه الختلف فيها > وإنما هو أمر عام في كل 
مسألة أو قضية تحتمل أكثر من رأي كونها ليست من قواطع المعارف ولا من ثوابت 
الأمور » فما جلس جماعةٌ من الناس يناقشون مسألة نما يصح فيها القبول والرفض › أو 
الإقدام والإحجام » أو الصخة والفساد » أو غير ذلك من الأضداد وانفض مجلسهم عن 
ذهاب أكثرهم إلى کا الات املع عليهم بداهة يذهب في الغالب إلى الوقوف 
عند هؤلاءِ الأكثرين ا برأیهم إذا ما توفر في هؤلاء الجتمعين شرطان اشاسان 
النزاهة والأهلية » فإذا عدت أيها القارئ الفطن إلى مسائل الفقه الظنية » وهي التي تقبل 
الاخحتلاف وتعدد ا ا واللّه تعالی أعلم وأعز 


وأحكم . 


عودة إلى بيان أهمية موسوعة , مسائل الجمهور » 


ل مسائل الجمهور » والحديث الضعيف ( 


- لقد كان موقف بعض الأئمة من الحديث الذي قصر إسناده عن إلحاقه برتبة 
« المقبول  »‏ أنهم اعتبروا أمورًا لتقوية العمل بهذا الحديث والأحذ به » منها أن يقول 
)١(‏ ينقسم الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام من حيث الاعتداد به في الأحكام ا العملية 


إلى قسمين رئيسين الأول : المقبول ويبداً بالحديث الحسن لغيره وينتهي بالمتواتر لفظا » الثاني : المردود ويبدا 
بالمرسل وينتهي بالموضوع » وبين تلك المراتب مراتب مذكورة في مظانها من كتب علم الحديث ٠.‏ 


۱۲ 


بمعناه أكثر أهل العلم وجمهورهم . 

قال الإمام النووي يلانم تعالى : قال الشافعي كشي : : وأحتج مرسل كبار التابعين إذا 
a ee E a a‏ ) 
رادان هتي والخطيب البغدادي اشوین » ولا فرق فی هلا 
الحققون . ا 

وكان موقف كثير من الفقهاء القول بمقتضى حديث اختلف في قبوله ورده إذا صار 
إلى العمل به أكثر أهل العلم » انظر ما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني في كثير من 
الال حن هذا الل ما اة الاسر والأسنان في أن ديتهما واحدة » مع أن 
دليل المسألة حديثان مختلف في قبولها وردهما . الأول کتاب عمرو بن حزم » والثاني 
i O TOO E‏ یو فکان ما ذ کرناه 


قول ا 
ومجتهدو أو مرجحو المذاهب الفقهية 


وكذلك كان « قول الجمهور » أحد الاعتبارات التى اعتمد عليها كثير من 
الفقهاء اجتهدين ومر جحي اذاهب الفقهية في أعتماد قول أو رجیح رواية »> ومن 
هذا القبيل قول الشافعي في مسألة توريث ال جد مع الإخوة : مع أن ما ذهبت إليه 
قول اش من آهل الفقه بالبلدان قديًا وحديتًا ° .. اه . ) 


. ٤1۳ › ٤1۲ انظر امحموع في ج١ ص١١٠ وانظر كلام الشافعي في الرسالة ص‎ )١( 
. ء۹٩ انظر الرسالة ص‎ )۳( ٠ . 11۳ انظر المخني في ج ۹ص‎ )۲( 


مقدمة 


مقررة_ د )٣‏ 


الجرموق لاق لقوله الد ا من انفراد الشافعي عن سائر العلماء 
الذين وافقوه في مذهبه القدم . قال المرني كشو : قال الشافعي ف ولا يسح على 
جرموقین .ال ( بسي التاقي ) في الم يسح عايهما ر تال التي )قات آ :وا 
ا و 
أولی به من انفراده عنهم ا 

ومن هذا القبيل : ترجيح الموفق ابن قدامة إحدى الروايتين عن أحمد و باعتبارات 
عدة . منها أنه قول أكثر أهل العلم » ومن أمثلة ذلك : اختلاف الروايتين عن أحمد في 
من جنى على سن فسودها هل فيها حكومة » أم ثلث الدية ”“ . ومن أمثلته : ما قاله 
الموفق في مسألة الموضحة فى الوجه والرأس وأنها فيهما سواء وقد روى عن أحمد ما 
يخالف ويوافق هذا » قال الموفق : وحمل كلام أحمد على هذا ( يعني التسوية فيهما ) 
أولى من حمله على ما يخالف الخبر وقول أكثر آهل العلم ° | ه 

ومن هذا القبيل : ترجيح الإمام ابن بطال الالكي لإحدى الروايتين عن مالك 
رحمه الله تعالى في مسألة التكبير بعد الفراغ من التشهد الأول من حين بدء قيامه 
ا الركعة الثالغة أو بعد انتصابه قائمًا قال ابن بطال : وهذا الذي يوافق الجمهور 
أولى ( يعني الرواية الأولى ) » قال ورای د اکن . اه نقله عنه النووي 
رحمه الله تعالی )°( 

قال الحافظ ابن اناد ذاكرًا بعض ما يترجح به أحد القولين للشافعي أو الوجهين 
الأصحاب ( يعني أصحاب الشافعي في المذهب ) : ويترجح أيصًا ما وافق أكثر أئمة 
المذاهب » قال النووي : وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال ” .١اه‏ . 


« فول الجمهور › 
وقاعدة « الخروج من خلاف العلماء مستحبٌ » 


ل غر وا ن ااه اماف الما غل اتبا ت من خلاف العلماء في 


(۱) يجوز ا ا الكرام وهو هتا من باب الدعاء وأما في حق الصحابة فهو من باب 
الإخبار عن شهادة الله تعالى عنهم وهذا الذي ذكرته و ا 
(۲) انظر الحاوي للماوردي في ج۱ ص٦٣۳‏ . (۳) انظر المغني في ج۹ ص۳۷٦‏ . 

. ٠٠٦ص انظر امجموع في ج۳‎ )٥( . ٦٤1ص المغني في ج۹‎ ) ٤( 

. ١٠أ١ص‎ ٠ج انظر مقدمة امجموع للنووي في‎ )٦( 


٤ 


المسائل لمتنازع فيها إذا أمكن ذلك فقهًا وتطبيقًا » وقد جرى عمل الفقهاء على هذا 
في مصتفاتهم رحمهم اله تعالی وهي E e‏ 
الشريعة ( وأدب بین. الختلفين من آهل الفقه وامجتهدين 

قال الرمام ابن قدامة ا2 بعدما 0 القولين کیل 2 فی وقت جواز صلاة 
الجمعة » وهما بعد الروال وقبله قال ذم : إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلي إلا بعد 
ا وت ا ويفعلها في الوقت الذي کان اني ي يغعلهاغيه في اکر 
أ وقاته ° .. اه . 
O O IAP EET!‏ 

قال النووي في نفس المسألة : قال الشافعي والأصحاب : والأفضل أن لا يقصر في 
أقل من مسيرة اة يام الخروج م اذاف آي حنبغة وغيره ن سنذ کره في فع 
مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ٩۳‏ .. اه . 

وقال النووي فم تعالى ا و ا ی ارت می ات 

إا فاته صلاة أو جارات استحب أن يقد الفافة على ريط الوقت المؤداة » وأن 
یرتب الفوائت فيقضي الأولی ڈ ا وهکذا لیت جابر » وللخروج من 
حلاف العلماء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ٩‏ . .اه 

فاذا کان الخروج من خحلاف العلماء في ال جملة مستحبًا ومطلوبا » وسواء قل الختلفون 
ام کثروا ( فکیف ذا کان اخالفون ا کثر العلماء ( وجمهورهم لاشك أن ا لخروج من 
(۱) یعنی يعني أن يكون في المسألة قولان للعلماء . أحدهما بالوجوب والآخر بالندب أو أحدهما بالتحريم والآخر 
بالكراهة > أو أخدهما بالصحة » والاخر باليطلان » فالخروج من الخلاف في تلك الأحوال يكون بالاأخذ بقول 
يخرج من تبعة القول الخالف » فمن قال مثلاً البسملة من الفاتحة » وقال غیره ليست منها » فان الخروج من 
الخلاف أن يقال و بُستحب أن ا الةو بدون جهر خحروجا من خحلاف من وجب قراءتها مع الفاتحة › 
ومن قال غسل الجمعة واجب وقال غيره بل مندوب »› فيقال : ويُستحب أن لا يترك غسل الجمعة لمن قدر 
عليه خحروجا من حلاف من أوجبه » وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع e‏ 
النووي اتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف شرح صحیح مسلم في ج۲ و 
(۲) بعد الزوال هو وقث ال جمعة عند الجمهور . انظر المغني في ج۲ ص۲۱۲ . ۰ 


(۳) مجموع ج٤‏ ص۱۹۰ . .۰ )٤(‏ مجموع ج٤‏ ص۱۹۱ . 
)٥(‏ انظر مجموع ج ۲٣ص1۷‏ . 


مقدمة 


1٥ 


متردمة 


مذاهبهم ولعل عمانا هذا ا أن پا ا . وبالله لتوفيق 0 ) 


مڪانة مذهب الجمهور » عند العلماء وموقفهم منه 


لا يكن للمشتغل في الفقه الإسلامي اشتغال الباحثين الفواصين في بحاره وبين درره 
ولآلعه أن يجهل أو يتجاهل مكانة قول الجمهور ومذهبهم عند أئمة الفقه وأهل العلم » 
ولعل هذه المكانة تبدو جلية للمطلع على كلام هل هذا ا ن و 
منها ما ذكرناه في الصفحات الماضية ويضاف إليه مور : 

أو : إفراغ الوسع في عدم مخالفتهم الانفراد عنهم لا من قبيل اجاملة أو 
المداهنة »> فليس في علوم الشريعة شيء من هذا أو ذاك وإنما اعتدادا واعتبارًا بمدرك . 
| قولهم › وأدلة مڏهبهم واجتماع كثرتهم على القول أو الرأي الواحد » فاجتماع عددهم 
مع توفر صفات العلم والتقوى والنراهة مظدة الصواب والرأي السديد » وإنفراد 
عنهم مظنة الخطاً والشطط وال جنوح البعيد . 

وكذلك كان فعل الأئمة إذا تعارضت عندهم الأدلة في المسألة ee‏ 
قول » فقول الجمهور لا مندوحه عنه أو التوقف في المسألة برمتها . 

فإذا عرفت هذا فلا غرابة أن يقول الإمام الكبير أبو الزناد : ورجا احتلفوا في الشيء 
فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا ”© .. اه . 

وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة لفو يقول : 

إن قا على من طلب العم أن يكن له وق وسكية وخحشبة » وآن یکون غا 
و 

وا اتی جا تدان دا یرای ھج شا آل ر 
a‏ | 

ل رالا أن يباع » فيحتج الخصم أن اهل مدينة لا يقولونه » فيرد عليه 


)0( انظر كلام الإمام السيوطي على قاعدة « الخروج من الخلاف مستحب في كتابه ( الأشباه والنظاش 
وشروط العمل بهذه القاعدة » وكتابه هذا نفيس في بابه وهو فن ا علم قواعد الفقه ص٦۱۳‏ . 

(۲( انظر فتح الباري في ج٣۲‏ ص٦۳‏ . 

(۳) رواه ابن وهب عنه . انظر مقدمة المدونة لاإمام مالك . 


۱٦ 


مقدمة 


E E EE 
. ا . اه‎ 


انيا : الاعتناء بنقل أقوال الجمهور ومذاهبهم » فقل أن ای 
إلا وصاحبه مهتم بنقل قول الجمهور في المسائل التي فيها قول » ابتداء بالإمام الكبير أبي 
بكر ابن المنذر النيسابوري في القرن الثالث الهجري واتتهاء با يعلمه الله تعالی من عمر 
هذه الدنيا وبقاء علوم الفقه والشريعة » ومرورًا بالإمام الماوردي وابن عبد البر وابن رشد 
والقرطبي والقاضي عياض والخطابي والبغوي وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر 
hl‏ والشوكاني وغیرهم کثیر وکثیر رحمهم الله تعالی وحشرنا في 
زمرتهم امین . 

ثالًّا : قد ذكرت فيما مضى تنويمًا اختلاف الأصوليين والفقهاء في الاحتجاج بقول 
جمهور العلماء أو بانعقاد او مع مخالفة العدد اليسير من الفقهاء » فالذي عليه 
رر اا ا و اد ن الإجماع لا ينعقد ولو مع مخالفة الجتهد الواحد الموجود 
ئي عصر الا کئرين » وهو مذهب جماهیر أصحاب أئمة المذاهب الأ ودف الغرالي 

يو إلى غير هذا » قال يو : والمذهب انعقاد إجماع اکر مخالفة الأقل : 


) الامدي مذهب الغزالي عن محمد بن جرير الطبري وای الحسين الخياط » 
ولمح إلى هذا الشيخ ا ما امجويني والد إمام الحرمين › IS‏ واللّه تعالی أعلم 
إجماع الأكثر مع عدم العلم بالأقل الذي حالف » قال كاله تعالى : والشرط أن يجمع 
جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم » ولسنا نشترط قول جميعهم » وكيف 
نشترط ذلك وربا يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به قإن السلف 
الصالح كانوا يعلمون ويتسترون بالعلم ”° . 
ونقل عن ابن الحاجب أن إجماع الأكثر حجة » ولكنه ليس إجماعًا » وحكى الآمدى 
أن الخالفين للا كثر إذا بلغوا عدد التواتر قدح في الإجماع › والافلا» وذ کره بعضهم عن 
ا و ا إجماع الأکثر آولی ولیس 


(۱) انظر معرقة ال الآثار في ج۷ ص۸ ٥۲‏ ي 
(۲) قال : كذا بالأصل ولعلٌ صوابه بالعمل أو بالخمول . قلت : ومعنى العبارة أن السلف ى كانوا يكرهون 
التظاهر والاستعلان بالعلم حوقا من المياهاة والتنافس على الدنيا والرياء : 


1 مه 


حجة » وقيل : يقدح مخالفه الاثنين فما فوق دون الواحد » وقيل غير ذلك © . 


حدیث « إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ( 


استشهد بهذا الحديث من يقول إن اتفاق الأ كثر حجة يجب المصير إليه وأوردوه في 
کتبهم ونوزع في دلالته وفي إسناده ونا أذكر أصل الحديث وما > وما جاء في 
متاه من الاخاديف والاان: 4 

أحرج أحمد في مسنده واين مجه وجه روطي فی الاب لخر من س از 
مالك ڪب قال : قال رسول الله مل : « إن أمتي لا تجتمع على ضلال فإذا رأيتم احتلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم  »‏ . 

قال الإمام المناوي نذه : أي فعليكم بالسواد الأعظم من اهل الإسلام أي الزموا 
متابعة جماهير المسلمين » فهو الحق الواجب » والفرض الثابت الذي لا يجوز خحلافه › 
فمن شال مات م اهل ب اف 


آي اند نبت هن عر بن الطاب رهي ا جا ج ااذ خت الان 
بالجابية فقال : إن رسول الله ق قام فينا بمقامي فيكم فقال : 

« أكرموا أصحابي » ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم › ثم يظهر الكذب حتى إن 
الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد » ألا فمن سَرَهُ بَخْبحَة الجنة فليلزم ‏ 
الجماعة » فان الشيطان مع الفذ » وهو من الاثنين أبعد » ولا يخلون رجل بامرأةٍ فإن 
الشیطان النهما » ومن سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن » . 

استدل به الشافعي کا ي حجية الإجماع . قلت : ولو استدل به على حجية 
۰ قول الجمهور لم يكن بيدا بل قد يكون قو ؛ لأن ا جماعة العية بالحديث ليست الكل 
وإعا الأكثر والأغلب أ الأعظم دل عليه قوله لار :) وهو من الاين أبعد إلا أن 
هذا الحديث وشبهه محلةُ في أصول الدين والشرائع ا > وقد بیت هذا شد 
توضیح في کتابي « القانون في عقائد الفرق الإسلامية ) والله الموفق لا رب سواه 1 
)١(‏ انظر في هذه السألة إرشاد الفحول ص٩۸‏ شرح مراقي a‏ ص ۷ا ووه اط 
لابن قدامة ص١۷‏ . 

(۲( فر ا ا فيض القدیر في ج۲ ص۱۳۰۲ زقم ( ۲٣٣۰‏ ) . [ 
(۳) انظر مسند أحمد ج۲۲ ص ١1۸‏ وانظر الرسالة للشافعي ص۷۳٤‏ »› ٤۷٤‏ وانظر تخريج أحمد شاكر 
للرسالة ص٥۷٤‏ . 


۸ 


وعن ابي ذر رضی الله تعالی عنه عن النبى لر أنه قال ( انان خير من واحد ( 
وثلائة خير من اثين › وأربعة خير من ثلاثة » فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله كك لن يجمع أمتي 
إلا على الهدى » أخرجه أحمد والترمذي وذكره السيوطي في ال جامع الصغير وصححه › 
١‏ وذ کر e‏ ي وله شواهد عند 9 
ê. e‏ افيا قعل ولاك ۴ قال ز e‏ قله اررق ل (بني 
بی ا فغمزها غمزة E‏ ا ا 
ا ry E‏ کان E o e‏ 

قلت وهذه و ا کله کہا قلت في الأصرل ل الفروع 4 و 
e‏ 


مستند النقل عن الجمهور 
قول أو راا ھکذا ¢ أو ا ا 8 ۇل ا الآحاد ا أو عامة ¢ 
لن الأمر في ا من باب الإخحبار » 6 والخبر لابد فيه من تحري الصدق وحاصة ذا کان 
نقلاً عن أکابر ا E;‏ فإذا ثہت هذا فان لنقل عن الجمهور له طريقان › 
أخذهما قوي » والآخر ضعيف ك 
أا القوي : فهو إسناد العهدة إلى من عرف من العلماء بالأمانة في ا 


)١(‏ انظر فيض القدير ج٠(١٠١٠-٠١٠‏ ) وانظر الترمذي ج٦۷‏ ص۳۸1 » وذكر الحديث صاحب الجامع 
الكبير من قصة طويلة ج ٥٠٠/۲‏ ¢ واأنظر مسند ا ج ۲۲ص۹۷ رقم 0 . 


ملمة ' 


۱۹ 
على أقاويل الفقهاء ومذاهبهم » حتی صار اة ي هذا الات عند الموافق 
: کالنووي وأبن قدامة وغيرهما رحمهم الله تعالی جميعًا . 
وكلما اقترب زمان هذا العالم الأمين المطلع الناقل من زمان أصحاب المذاهب 
والأقاويل الفقهية کلما کان اقل ٠‏ ثبت ( کانت النسبة ای ورف قوی 


ف 


وأجود . 
وأما الطريق الآخر الضعيف : : فهو الاجتهاد في هذا الزمان يإفراغ اوس وبذل الطاقة 
في البحث والاطلاع على تلك الأقاويل والمذاهب التي بلغنا علمها وَوّصّلنا ذكرها في 


المطبوع من المصنفات والمؤلفات الفقهية التي اشتهرت بذ كر المذاهب ا > وأعني 
تلك المصّفات والمؤلفات : القد منها الذي يرجع إلى أقرب زمان لأصحاب المذاهب 
الفقهية والأئمة الجتهدين » وهذا الزمان ينتهي عندي بالاطلاع والاستقراء بالإمام الحافظ 
أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فح الباري شرح صحيخ البخارني » والحوفى عام 
( ۸۰۲ھ ) فكل من جاء بعده رحمه الله تعالى وذ كر مذاهب الفقهاء وأقاويلهم ما نقل 
غنه او عمن قبله » وسواء صرح هؤلاء الناقلون في کثير من الأحيان بذلك أو لم 
يصرحوا في بعض الأحيان » وهذا الطريق الضعيف لا يصح في طريقة نقله إلا أن يقال 
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أو الفقهاء احتياطًا وورعًا . 

وإنما قلنا إنه طريق ضعيف ؛ لأنه نقل وإثبات للمعلوم والموجود في زماننا فقد يكون 
ما غاب عنا علمه من أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في نفس المسألة ما يقدح في نسبه هذا 
القول أو غيره إلى أكثر العلماء أو جمهورهم . 


) تدا ق هذه » المأوسوعهة المباركة 0 


لقد کان مستندنا في هذا الكتاب الجديد « موسوعة مسائل الجمهور » لَه من 
الطريق الأول القوي » ولم نذكر فيه من المسائل من الطريف الثاني . إلا الشيء اليسير 
الذي لا يكاد بذ كر لقلته بالنظر لعدد المسائل كلها التى تضمنتها هذه الموسوعة › وقد 
نهنا على تلك المسائل بذ کر ما يصح انها من اجتهادنا وبضاعتنا ولقد جری لنا بتوفیق 
الله كثير من تلك المسائل ما أبهج لساننا ا 


م e ov‏ اسساب رسرل اله ت رمن 


oe 


مقدمة 


اجتهدت في بعض مسائل الكتاب في نسبتها إلى الجمهور مع التنبية على ذلك › ثم 
كان أن اطلعت على بعض المراجع والمصادر القديمة فوجدت المسألة مذ كورةٌ بالتصريح 
بنسبتها إلى الجمهور » فحذفت ما يفيد أنها من اجتهادي ونسبتها إلى قائلها ممن صرح 
بأنها قول الجمهور » فكانت سعادة ما بعدها سعادةٌ » وفرحةٌ ما بعدها فرحة أن صار لي 
بفضل الله ورحمته من الأنس بأقوال العلماء ومذاهبهم وأَلفِ کلامهم ما جعل اجتهادي 
في نسبة القول إلى أكثرهم أو جمهورهم يقرب من الحقيقة أو يصيبها » فحمدًا لله تعالى 
را وآخرا » وظاهر وباطتًا » وسا وججها . 
مستندنا من الطريق الأول 

لقد ذكرنا أن مستندنا في هذه الموسوعة كان جله من الطريق الأول » وذكرنا ٠‏ 

هناك آنه کلما اقترب زمان لتاقل من زمان الأئمة المجتهدين كلما كان أثبت وأجود 


وأقوى » وهذا ما فعلناه بحمد اله تعالى في عملنا هذا » فقد فشنا عن أقرب هؤلاء 
الناقلين رحمهم الله تعالى إلى زمان الأئمة والفقهاء امجتهدين مع التحري عن الأمانة 
والنزاهة والإنصاف والاطلاع الواسعح والدقة النقل » فوجدنا جماعة من هؤلاء 
الأفاضل والعلماء الكبار جعلناهم العمدة في هذه الموسوعة » وجعانا ما متواهم نشا 
وعضدًا وهذا ذ کا مختصه لهم رتبناهم حسب اسنانهم )0 آدبا رضي الله تعالی 
عنهم اخسن 


الإمام الكبير أبو بكر بن المنذر 


قل أن ترى إمامًا من بعد القرن الرابع الهجري يذ كر الفقه ومذاهبه إلا وهو ينقل عن 
هذا الجهبذ الكبير محمد بن إبراهيم ابن المنذر أبي بكر النيسابوري شيخ الناقلين لمذاهب 
الفقهاء وأقاويلهم > ؤلد قريتا من منتصف القرن الثالث . ونوفي في العقد الثاني من 
القرن الرابع “ له تصانيف كثيرة لا يوجد منها إلا شيء يسير اهمه بعض كکتابه 
«الإشراف على مذاهب أهل العلم » والذي جعلناه بعض أهم مصادرنا في هذه 


. » يعني أعمارهم « واحدها » « ِن‎ )١( 
e E E OED 


مقارة س ١إ‏ 
الموسوعة » أجمع المترجمون لهذا الإمام الجليل على سعة اطلاعه وأمانته ونزاهته ودقة 
نقله حتى صار عمدة في شيئين أحدهما أعظم من الآخر » الأول : حكاية الإجماع » 
والثاني : نقل مذاهب الفقهاء وخحاصةٌ مذهب الجمهور والعامة منهم » مع تحفظنا على 
- بعض الناقلين عنه لبعض مسائل الإجماع ؛ فقد ثبت لدينا أن بعضها لا يسلم من وجود 
الخالف المعتبر حلافه “ وليس على ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذا مأخذ » فقد كان 
دقيقًا في عبارته التي يستعملها ويصدر بها نقله للإجماع وغيره » فهو يقول : أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم » وأجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم » « وأكثر من 
نحفظ عنه من أهل العلم » « وبه يقول عوام أهل العلم » ولا أحفظ عن غيرهم خلاف 
قولهم » وهذا قول کل من أحفظ عنه من آهل ا ی ا 
ای ی ثبت خلافه من لم يصل علمه لابن امنذر رحمه الله تعالى ‏ 
فإذا قال ك نه أجمع أهل العل > فعض على ذلك بالنواجذ في الغالب » واللّه تعالى 
أعلم » رحمه الله تعالى ابن المنذر وجزاه عنا وعن الإسلام خير ال جزاء . 
قاضى القضاة 
الإمام الكبير أبو الحسن الماورديٰ ( ١٠٣ه‏ - ٤0١‏ ) 

لا أظن أن أحدًا قرا لهذا العَلّم الكبير إلا وشغف به حبًا نذه » وكأنه موسوعة في 
الفقه والأحلاق معا » ولم نقول كأنه بل هو كذلك ولا نزكى على الله تعالى أحدًا» 
فهو عمدة في نقل مذاهب الفقهاء عامةً وجمهورهم خاصة وقل الأمر نفسه في حكاية 
الإجماع » وحكاية أقاويل من شد عن جمهور أهل العلم وعوامهم مع القصد في تخطئة 
الخالفين والأدب الجم في حكاية أقاويلهم وأدلتهم وهو منفرد مستقل بالنقل عن الأئمة 
والفقهاء صاحب إسنادِ ورواية › ناقدٌ للأخبار والاثار » خبير في مذهب الشافعي 


ور ( بجر في معرفة اذاهب والاراء »> صاحب إنصاف وأمانة > هو عندي 
۰ ا وأقدم من اعتنی بنقل مذاهب الفقهاء وأقاويلهم بعد ابن المنذر قرا ودرس وصتّف 


)١(‏ انظر موسوعة الإجماع ( ج٠‏ ص٤٤۲‏ فقرة ۲٤(‏ ) سرقة ) . فقد نقل صاحب الموسوعة عن ابن المنذر 
الإجماع على أن سرقة العبد الصغير توجب القطع » ومع أن صاحب الموسوعة نقل قريبا من عبارة ابن المنذر 
في أنه إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم »> ومصدره في ذلك المغني لابن قدامة » والحلى لابن حزم » إلا أنه 
أثبتها في موسوعته على أنها من مسائل الإجماع دون ذكر لمن خالف فيها مع وجود حلاف أبي يوسف كه 
صاحب أيي حنيفة وهو مذ كور في المغني نفسه . انظر مغني في ج٠٠‏ ص٠٤٠‏ . 


١‏ د إلقلمة 
وأفاد وأجاد نله رحمة واسعة » قد آن الأوان ليأحذ هذا الإمام مكانه الصحيح من بين 
سائر لما ال وفقهائها ¢ وخحاصة بعد قيام بعص هل العلم الفضلاء بطبع کتابه 
العظيم « الحاوي الكبير » ومنه نقلنا وعليه استندنا في كثير من مسائل موسوعتنا . 


فاخزل الاد O‏ من حدم کتابه ابه الجلیل وسائر کتبه 
والحمد ا ل وأخرًا . 


الإمام الكبير ‏ 


محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ( ۵۲۰ھ = ۵0۹۵ ). 


أحد الأئمة الأعلام من لان له الفقه وأدلته كما لان الحديد لداود » فصيح البيان » 
ادت اللسان » حافظ للمذاهب » عارف بالأدلة > سهل العبارة » قوي الإشارة » رزق 
الله تعالی كتابه « بداية المجتهد ) ا اه كتاب في الفقه المقارن 
في حجمه » اعتمدنا عليه في موسوعتنا مع التحمَظ في ما يدل ظاهره أنه مذهب 
GG Ga‏ کثيرٌا ما يعتمد 
على حافظته وکتابه هذا عمدة فی النظر للمبتدئين وكفاية للمقتصدين كما أشار هو 
كلاه في نايا كتابه » فعليه الرحمة والرضوان » وجمعنا وإیاه ااا 
دار امین . 


) الإمام الڪبير 
فقيه الحنابلة موفق الدين عبد الله آبو محمد ابن قدامة 
القدسي ثم الدمة مشقي الصالحي ( 1٤ھ‏ = ۲۰ھ ( 


قران ا كتابه الشهير ( المغني ) مرتین فو جدناه اذه قد احتص من بين الأقران 
بالقدرة الفائقة بعناية الله تعالى على اختصار المسألة والأقوال فيها وأدلتها ما لا يحتاج فيها 
إلى مزيد ولا يصح فيها أحصر من ذلك بعبارة سهلة واضحة » مع التحقيق والتدقيق 
وال في النقل والأدب والإنصاف مع اخالفين > وهو يُعتبر عندنا بحق مع کتاب 
الجموع للنووي صلة الوصل يتن السلف والخلف في فقه المذاهب وأقوال الفقهاء 1 

لا يجوز في أحد هذين الكتابين الاستغناء عنهما ولا الاحتصار ولا التلخيص ‏ › 


_ تقدم أحد طلابنا في الدراسات العليا مشروع اخحتصار كتاب المغني. كرسالة تخوج في قسم الماجستير‎ )١( 


امقدمة ۳ 


فهما كما قال أحمد بن حنبل كاه في الشافعي :. كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن » 
فانظر هل لهذين من بدل أو عنهما من عوض ؟؟. 

وف ادا ف رسع غل هل الان لااو وت اراب ا 
ارا ا اا ا ا ك e‏ أو الاتفاق أو عدم 
العلم باخالف › واني اشیت 4ا أعلم من كتاب المغني أن الموفق نو تعالى كان موفقًا 
بحق وحقيق فهو َه مين » منصف أديب › عارف بالمذاهب وأدلتها » ناقد للأخبار 
وأسانيدها مع بعض الأخطاء اليسيرة في النقل لبعض وبعض مسائل الإجماع › 
وعذره في ذلك - والله تعالى أعلم ع مف ا أو النقل عنهم » 
وعدم العلم بالخالف أو عدم اعتبار الخالف في الملسألة لضعف الرواية عنه أو لشذوذ 
شديد في قوله » وقد أثبتنا بعض هذه الملاحظات في موسوعتنا هذه › وفي تعليقنا على 
المغني الذي ا الله تعالی أن يعيننا على إخراجه للناس ابتغاء التبرك ببخدمة الشيخ 
الموفق وكتابه » وإظهارًا لمزيد من القيمة العلمية لهذا العمل الجليل . فرحم الله تعالی 
الموفق » ووفقنا للحوق به وسائر شيوخ صالحية دمشق في الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقَينَ والشهداء والصالحين » إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه آمین . 


الإمام الر باني والعالم الصمداني ) 
محيي الملة والدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النواوي ( ١١٦ه‏ = ١۷١ه‏ ) 


لا أمل من قراءة كتبه أو النظر في مصئفاته ‏ بکینا کثیرًا لذ کر سیرته والإطلاع على 


أحواله » أحببناه فوق العادة » وشغفنا بطريقته ومسلكه حتى لم نستطع في کتابنا ( فقه 


الستن ) إلا أن نحذو حذوه ونقتفي أثره » حتى لكأننا بضعة منه › ولا اظن أن الزمان 
إلى الآن قد جاد بشل هذا الإمام الجليل » وكان أحص ما اختص به كام تعالی هو أنسه 
بالله وانشغاله الكامل عن الخلق » واشتغاله بجا يرضي خالقه » وکأنه له قد الهمه الله 
تعالى بقصر عمره وقلة بقائه فى هذه الدار الفانية ٠”‏ » نعم لقد أحسل أنه ثم تعالى 


كان يسابق الأجل بكل كلمة وبكل حرف » لا يضيع لحظة من وقته في غير ما ينفعه 


فرفضت ذلك رفصا شديدًا ونصحته بغير ذلك من البدائل وكتبت للجامعة أنه لا يصح أن تمس هذه 
الموسوعات الفقهية بشيء من الاحتصار أو الحذف ونما حقها علينا أن تُخدم بزيد من التحقيق والتعليق . 
)١(‏ لم يعمر النووي کثیرا له فقد وافته منيته وهو ابن خمسة وأربعين عامًا . 


۲٤‏ القدمة 


في آخرته › أو يقرٌبه عند ربه » لا يبالي يادبار الدنيا وإقبالها »› ولا “ بهجوم الناس عليه 
) أو تفورهم عنه » هيبةً الله في قلبه تحاقرت عندها مالك السلاطين وتيجانهم » كان 
صوَامًا قوًامًا لا يأكل من فاكهة ولا خحضرة دمشق لكثرة ما فيها من أوقاف ورعًا 
واحتیاطا > خحوفة املك الظاهر وهدده کي يفتي تاز اغد الراب ا على 
الجند وحرب الأعداء من الكفار فامتنع كث تعالى عن الفتوى حتى يُخْرج السلطان 
ولات والوزراء ما عندهم من الحليّ والتاع الفاخر فيباع لمصلحة المقاتلة وال جند فإذا 
احتیج بعد ذلك للمال أفتی بجوازه » فهدده الملك الظاهر بالسجن وغيره فهدده الإمام 
النووي الله > فلم يلبث املك الظاهر حتى مات › فهؤلاء رجال . e‏ 
يزعمون أنهم رانو را و ل يفتون السلطان قبل أن يستفتيهم ويعطونه 
maa E Re E‏ 

لقد خحضع الموافق واخالف لهذا العالم ا جليل » وأجمع الاس على جره في اهب 
الشافعي وسائر الأئمة 2 رحمهم الله تعالی > وأنه کان من اهل الإنصاف والنزاهة الاما 
والدقة في النقل > فلذا جعلنا مجموعه عمدة في موسوعتنا > ولا لم يحمل الجموع 
بانقضاء أجل مؤلفه عليه الرحمة والرضوان استعضنا عمًا فاتنا من امجموع بجا ذكره 
النووي في شرح صحيح مسلم وشيء يسير من روضة الطالبين » لقد أكثر النووي كث 
تعالى من النقل في كتابيه هذين عن الإمامين أبي بكر ابن المنذر والقاضي عياض © 
-صاحب الشفاء وشرح مسلم وكلاهما إمام وعمدة » ولولا ما فيهما من صفات الأمانة 
والنزاهة وسعة الاطلاع : اعتمد عليهما إمامنا النووي رحمهم الله تعالی 0 لحشية 
الإطالة على القارئ ا أمسكتا عن الكلام عن هذا العالم الغريد الله عنا وعن 
اللسلمين والإسلام خير ما | جازي عا عن أمته . 


)١(‏ لم أملك عند وصولي Ea‏ إثره عن الكتابة » أسأل 

الله تعالى أن ينفعنا بذ كر الصالحين وخدمة الصالين ودعاء الصالين . لقد قلت أزوجتي وأنا أبكي لا ٺريد من 

TT‏ اا ا ولا أنت والأولاد إلى أحكِ من خلقه 
. آمين اللهم آمين . 

وكذلك نقل كيرا كنم تعالى عن الإمامين البغوي صاحب شرح السنة والخطايي صاحب معالم السنن 

فصار امجموع للنووي خلاصة النقل عن الكبا ر المعتمدين في نقل مذاهب الفقهاء عامة ومسائل الجمهور 

والإجماع حاصة . 


۲٥ القدمة‎ 


أئمة آخرون نقلنا عنهم وأفدنا منهم 


) لم نكتف بالنقل عمن ذكرناهم من الأئمة » لكنا نقلنا عن غيرهم وأفدنا منهم 
بالشبت والتوثيق في مسائل الجمهور التي نقلها البعض » أو بعض المسائل التي حكى فيها 
الإجماع أو في نسبة بعض الأقوال لقائليها من الفقهاء والاأئمة 1 أو في تو جیه بعض 
لأقوال المستغربة كما فعلنا في القول المنسوب لأبي حنيفة ره تعالى من جواز استغجار 
المرأة للزنى » فوصحنا هذا القول ووجهناه با يزيل غباره ويخفف غرابته بما حکاه آهل 
مذهبه من العارفين بمرامي الإمام ومدارك أقواله . 


ومن هؤلاء الأئمة الذين نقلنا عنهم وأفدنا منهم : الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي 
ف شرح معاني الاثار » وابن عبد البر في التمهيد وغيره » وعلاء الدين السمرقندي في 
تحفة الفقهاء » والقرطبي في التفسير » وابن حجر في فتح الباري » والشو كاني في نيل 
الأوطار فهؤلاء سيجد القارئ كثيرًا منهم قد أتبتنا أسماءهم في بعض المسائل في صل 
الكتاب أو في هامشه O‏ لإمام أو توضيح 
مسألة أو توثيق قول أو غير ذلك ما تقتضيه اض کان وا وغل زاش ا 
إمام دار الهجرة مالك ين أنس قى مدوتته » والإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة على أهل المدينة » والإمام الحجة آبو بكر الرازي ا لجصاص وصنوه العَلم الرتحالة 
أبو بكر بن العربي . وغيرهم رحمهم الله تعالى وأجزل موبتهم . 

عملنا قي هذه اموسوعة 


-١‏ لم نرتض في كثير من مسائل هله الموسوعة ( وبقدر الكنة ) أن فت :سانل 
عن ناقلیها بدون توثیق اا > وذلك للتحقق من نسبة الأقوال إلى قائليها وخحاصة 
ات اااي الوا وا أك ر در لن م اك 

ا م 
قول الجمهور على اختلاف مراتبه ' 

۳ کل سات لم سرع قر ھا ھا قر اوور ولب مل ا ار 
والرجوع إلى المصادر أنها قول الجمهور ميزناها عن غيرها بقولنا : أكثر من بلغنا 

من هل العلم » أو جمهور من بلختا قوله من أل العلم ء 


م و د ا ا 


٠ المقدمة‎ ۲٦ 


٤‏ > جهدنا أن ننقل المسألة واختلاف الفقهاء فيها بصياغة من عندنا وخاصة عندما 
يكون في المسألة توزع في الأقوال والمذاهب في ا نجمع بين أصالة 
القدم وجزالته وبين سلاسة الحديث ويسر عبارته. . 

-٥ ٤‏ ميزنا بین مراتب « مذهب الجمهور » بعبارات تفيد ذلك » وأقوى تلك الراتب 

وأعلاها أن نقول : « مذهب العامة من العلماء ( و ( عامة آهل ن ( أو نحو ذلك ٩‏ 

وذلك عندما يكون الخالف للجمهور عدا يسيرًا » واحدًا أو انين أو نحو ذلك 

١ :‏ أكثر أهل العلم » أو د جمهور أهل العلم ٠‏ ويين هاتين امرتتين مراتب 7© 
- ذكرنا في الهامش كيرا من مسائل الإجماع أو الاتفاق مما لها تعلق بمسائل 

ES O ف‎ 

المسائل بعبارات دقيقة ”° . 

a‏ جعلنا الهامش ساحة رحبة لخدمة مسائل الموسوعة من التقييدات الضروريات أو 
التعليقات المفيدات أو الفوائد المهمات اا الكلمات با يثري أصل 
الكتاب ويزيد من قيمته العلمية . 

۸- ذكرنا كذلك في کثیر من مواضع اا المسائل الفقهية الخفرعة عن 
مسائل أصل الكتاب مما لا إجماع فيها ولا قول للجمهور » وأفرغنا في ذلك جهدا کي 
کر ار ایی تی کا اسای د رای دروا نی کان لایب ین اال انت 
الإسلامي . 

kt‏ قمنا بتوجيه بعض الأوال السوبة عض الأثمة الكبار ما فيه غرابة أو بعد عن 
أو نحو ذلك . 

- صححنا بعض الأقوال المنسوبة بعض الأئمة ا بالرجوع إلى مصادر أقوال 
رلك رسیم اله تمل لم تاق ی لن" ین مام وبين غيره فكلهم عندنا أصحاب 


١ . ۲ ومتها أي هله الرتبة قولنا : « مذهب العلماء كافة سوى فلان أو سوى من ستذكرهم‎ )١( 
وبالجملة كلما قل عدد خالفين للجمهور كلما علت المرتبة وكلما کثر عدد الخالفين كلما نزلت المرتبة‎ (۲) 
وبعض المسائل للجمهور قد تتداخل عند بعض المصنفون مع المسائل التي اأعي فيها الإجماع > وذلك لقلة‎ 
7 . التحقيق والتابت وقد نهت إلى هذا في أول هذه المقدمة‎ 
ففرقنا بين مراتب تلك المسائل من حيث قوة لدعي ( يعني الاتفاق ) بقولنا مرة ا‎ )۳( 
ومرة « اتفق العلماء » ومرة « لا حلاف بين العلماء » ومرة « بلا حلاف يعلم » وغير ذلك من العبارات التي‎ 
. تدل على نوع مرتبة هذا النوع من المسائل‎ 


۲۷ 


ال 
فضل وجمیل › معنا الله برؤیتهم في دار کرامته امین . 
موسوعة , مسائل الجمهور « | 
والغوائد التي دل علیها أو يمڪن أن يغد مها هذا المشروع الجديد 


ا ۰ فیما مضی الأحبة أهمية ١‏ قول اجمهور ¢ 0 ۰ 
أن ا الشریع الفقهی الجديد ( فقول وبال التوفيق . 


هذا المشروع وهذه اموسوعة 


رول جهد علبي بجمع بن ده معظم سال فته لامي ي التي کان 
مور الا فا رل ار ماه ) . 

- هو دعوة علمية للاستمساك بقول جمهور النقهاء في الكثير من المسائل لا 
لقولهم من ارتباط وثيق بأصول الشريعة ومقاصدها وقواعد الفقه ومعالم هذا الدين . 

۴- وهو في الوقت نفسه امتثال عملي علمي لا أوصى به الأئمة الكبار من التابعين 
ومن ج أمثال دة السلماني وأبي الزناد ومالك بن انس وغيرهم من العناية بمذاهب 
أكثر أهل العلم واتباع أقوال جمهورهم قدر المكنة إذا عر الدليل وعسرت الحجة © . 

-٤‏ يعتبر هذا المشروع ارا علميمًا لمدارس الفقه ومذاهبه في ظهورها الأول مل 

عصر الصحابة والتابعين وإلى آحر عصر الأئمة الجتهدين أمثال الطبري وابن المنذر ” . 

-٠٥‏ جمع هذا الشروع معظم أمهات مسائل الفقه الإسلامي تلك الأمهات التي على 
ااا قام صرح الفقه الإسلامي وتشريعه > وهو بذا يعتبر اول مشروع حديث يعتني 
بهذه المسائل ویبرز أهميتها . 

-٠‏ صت هذه الموسوعة إلى جانب أصل مسائلها كثيرا من مسائل الإجماع أو 
() وقد قدمنا أن هذا قليل » وأن الغالب أن تكون أدلة الكتاب والسنة فار السلف أعني أكثرهم في جانب 
قول الجمهور . 

(۲) ونقصد هنا الجتهدين المطلقين الذين كانت لهم مذاهب فقهية لها قواعدها وأصولها استوعبت معظم 
مسائل الفقه الإسلامي » أما الجتهدون دون هذه المرتبة وحاصة مجتهدي المسائل الحادثة والنوازل المستجدة : 


فهؤلاء لم ينقطع وجودهم وللّه الحمد » ولا يصح أصلا أن يخلو الزمان من أمثالهم TR‏ 
الكفايات بل هو غندی من ماش س :الل تعالی لهذا الدين . 


۸ س القدمة 


الاتفاق التي لها تعلق بأبواب الكتاب ومسائله ما يجعل الفائدة مضاعفة » ولا شك أن 
نامع غنده انات مال افا لامد إليها كثير من مسائل الاتفاق فقد 
كاد أن يجتمع له أصل الفقه الإسلامي » وسهل عليه بعد ذلك إن كان من المشتغلين 
بالفقه وأدلته أن رج ويفڙع ما سوی ذلك من المسائل على ذلك الأصل العظيم . 

E ۷‏ هذه الموسوعة بأسلوب سهل موجز عيون مسائل الفقه الإسلامي من 

م اکر مصادء ا جملا حلاس رة علیة ق ورجا هال تی عد 

- إن هذا المشروع الجديد إذا کان في جانبه الأكبر a‏ الضوء على مذاهب 
جمهور العلماء وأقاويلهم ؛ فإنه في جانبه الأاخحر ببرز صفة عالية من صفات الام 
النقدمة » تلكم هي الحرية الفكرية عند علماء المسلمين والتي تتجلى في أجمل مظاهرها 
عندما نری فقیا او إماما لا يهاب أن يخالف فَولهُ ماهير علماءٍ السلمين صحابة كانوا 
أو تابعين أو غيرهم . ما دام الدليل الذي قام عنده يعضده وین غل . وهذا في جوهره 
يمثل قمة الارتقاء الفكري والتقدم العلمي عند علماء هذه الأمة أيام عصورهم الذهبية ما 
کان له آثره الواضح في الحياة الاأجتماعة عية والسياسية والعلمية وأٹری بالتالي تلك الأعصر 
بذلك الزیج من الاراء والمذاهب والمدارس والتي عڪکست بدورها نضوج »> وحرية 
رأي وسعة أفق ورحابة صدر . ٠‏ 

۹- إن هذه الموسوعة جع بین دفیها صفحات مشرقة من تلك الأخلاق العلمية 
الفذة التي تحلى بها علماؤنا وأئمتنا الأقدمون > وان من أبرز وأجمل تلك الأخلاق 
الأمانة والتزاهة والإنصاف ...... أخلاق ميزت تلك الطبقة من العلماء الكبار » حملت 
أمثال ابن عبد البر « المالكي » وهو ينقل مذاهب الفقهاء ليقول : ولا نعلم أحدًا وافق 
مالکا من فقهاء الأمصار في قوله هذا . أو نحو ذلك » وتحمل النووي كله وهو شافعي 
المذهب على نقل مذهب الشافعى فى بعض المسائل التى حالف فيها جمهور العلماء 
ليقول النووي بعد ذلك » وأكثر العلماء أو جمهور العلماء على أنه كذا وكذا ؛ يعني 
خلافا لقول الشافعي » وأمثال هذا عن ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن رشد 
والماوردي وغيرهم كثير »> رحمهم الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومهم وأخلاقهم . 

إن القارئ يستطيع أن یستشف بعض تلك الأخلاق من خلال مطالعته لهذه 
لموسوعة فقط » وأما إذا بذل شيمًا من الجهد ليرجع ا ٠‏ التي أثبتناها في أصل 
الكتاب أو في هامشة وارخو ذلك - فإنه سيجد عجبا من تلك الأحلاق المرضية 


۲۹ 


المقدمة 
والنفوس الزكيّة ما يحمله على إطراق الرأس احترامًا و وا رفن ای م ا 
E BENGE EYO FOE‏ ) 
۰ ت ونا کات هله الوسرعة تمي في سل وضعها السا اتی ال با جهو 
وعریب ن الأول الشاذة وتي بھا يعض اة آمل امل سن اشا ن ) 


ومفيد › وکو له مرجقا في موسوعتن ات اثنقبن ا للفقه الغالب والمنتشر e‏ 
للفقه النادر والمنفرد . 


-١١‏ هذه الأقوال الشاذة التي أشرنا إليها ۴ نضعها في کتابنا لتکون في جمالتها 
مذهبا لأحدِ » فهذا أمر طالا حدر العلماء منه ورغبوا عنه » وإما هو أمر تقتضيه طبيعة 
الفقه المقارن والأمانة العلمية » وهو فى الوقت نفسه رسالة غزيرة المعنى لأهل عصرنا... 
نعم إن هذه الأقوال الشاذة التي انفرد بها عدد من فقهاء الصحابة والتابعين أو من جاء 
بعدهم والتي وصل بعضها في الغرابة والشذوذ حدًا بعيدًا . 

أقول : إن هؤلاء المنفردين بهذه الأقوال لو كانوا في عصرنا لوجدوا من أهل الجهالة 
والمتطفلين على علوم الدين قلا غليظا » وصدرًا ضيقًا حرجا » ولرا رموا أحدهم با 
يستحيا من ذكره ويعف القلم عن سطره بينما تجد أهل الأعصر الأولى لا يزيد أحدهم 
وهو يورد قول الخالف المنفرد الشاذ. على أن يقول : « وهذا خحطاً » أو « وهذا لا 
يصح » © أو نحو ذلك » ثم يواصل سرده العلمي ردا واستدلالا غير ملتفتِ لشخص 
هذا القائل المنفرد أو ذاته أو ذمته أو دینه وإعا کل جھدہ أن يفند القول بلاغا لرسسالة 
العلم وتأدية لأمانته . 

اوا ا عن الأخادق فمل من اتد هده الرسوعة الا ر كة أن تكرن هة ول 
ا عة اا ا ر حا را أن وف ا اضر ل امن مد 
)١(‏ وهذا هو الغالب في طريقة ارد على الخالفين في الأعصر الأولى » وهذا لا ينع أن تكون هناك استفناءات 
لبعضهم في مسالةٍ من المسائل أو موقف من المواقف . فالعبرة في الغالب من الأخلاق لا النادر منها ‏ » فكل 


يخطئ ويصیب » وکل بُؤخذ منه ويرد عليه إلا من عصمه الله تعالى من الأنبياء والرسل » أو من تدا ركه 
عناية الله تعالى بعلم الله . 


,۳ ل سس المقدمة 


ماضيه الغابر ؛ ادس في هذه الموسوعة إلا E‏ الذهب والیاقوت من كابر علماء الأمة 
وصالحيها أصحاب رسول الله ّل والتابعين لهم يإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

۴۳- هذه الموسوعة تمل في مسائل جمهورها حصتًا حصيتا لأهل العزائم وطلاب 
لورع والاحتياط في غالبها الأغلب > وهي في الوقت نفسه تمثّل في جانبها الآحر من 
الأقوال التي خالفت الجمهور أو انفردت وشذت عنهم فسحة وبحبحة لأهل الضايق 
والحاجات » وذلك إذا عر عليهم أن يجدوا بين أقوال الفقهاء وأهل العلم رخحصة تتسع 
حاجتهم أو نستوعب نازلتهم : 

e استوعبت هذه الموسوعة مسائل الفقه الإسلامي‎ -١ ٤ 
فقهيًا ابتداء بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب عتق أمهات الأولاد » وهي بذا تقدّم فائدة‎ 
. علمية سريعة لطلاب العلم والباحثين خاصة والمثقفين وغيرهم بشکل عام‎ 

-٠١‏ سيجد المفتون وأئمة المساجد والمراكز الإسلامية إن شاء الله تعالى فى هذه 
الموسوعة بغية عزيزةٌ » وضالةٌ منشودة ؛ إذ أن هذا المشروع في جملته مسائل الفقه التي 
لا ينفك أحدٌ من العامة عن الحاجة لمعرفة جوانبها أو استفتاء أهل العلم فيها . 

-١‏ هذه الموسوعة تأكيد علمي على أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد 
أصحاب المذاهب والدارس الفقهية المعروفة وغيرهم من فقهاء هذه الأمة ليسوا إلا حلقة ‏ 
من الحلقات العلمية في سلسلة ذهبية فريدة من التلقي والقحصيل › وليسوا بدعًا أو 
اخحتراعًا » وان هذه السلسلة بدأت أولى حلقاتها في عصر النبي ير ثم عصر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم يأخذ فيها الخالف عن السالف والآخر عن الأول . 

۷- هذه الموسوعة تُعتبر ردا علميًا عمليًا على تلك الموجة الساذجة التي خرجت 
على الناس قبل نحو خمسين أو ستين عامًا ( ولا زالت ) تنادي بالقضاء على الخلاف 
الذهبي والنزاع الفقهية زاعمةً أن الصحابة والتابعين لم يختلفوا إلا في مسائل معدودة » 
وأن اذاهب الفقيهة شر وبا > وأن الفتة الصحيح هو فقه الکتاب ) أو فقه الكتاب 
والسنة ) أو « فقه السنة ) أو ( فقه النبي ٢‏ وان ر اسا تخلف الأمة وانحطاطها 
اتباع المذاهب الفقهية والخلاف المذهبي » وأن الأمة صارت بهذا شيعًا وأحزابا إلى غير 
ذلك من الدعاوى الجاهلة والمغالطات الظاهرة . | 

لقد جهلت أو تجاهلت هذه الفعة أن الخلاف في فروع الفقه مقصد رباني » وغاية 
تشريعية » وأنه مظهر من مظاهر رحمته تعالى وجمال هذا الدين » وأن الخلاف الذي 


المقدمة ۳۹ 


ذه الله تعالی فی کتابه والتفةق الذي نهی عنه ربنا سبحانه وتعالی ورسوله بے هو فی ` 


أصول الدين لا في فروعه وأن الصحابة والتابعين لم يقتصر خلافهم في الفروع على 
مسائل معدودة » وإنما كان في مسائل كثيرة » بل كان في مهات مسائل الفقه الفرعية › 
وأن من جاء بعدهم من الفقهاء المجتهدين عندما اختلفوا في تلك المسائل إنما كانوا فيها 
على سنن من قبلهم من الصحابة والتابعين وتابعي القابعين » وان نصوص الكتاب والسكة 
لت فة واحدة من حيث الدلالة على الحكم ففيها قطعي الدلالة > وهذا لا خلاف 
في العمل بمقتضاه وهو أحد أدلة المسائل المتفق عليها وفيها ( النصوص ) ظني الدلالة › 
وهي أحد أسباب الاخحتلاف بين الفقهاء وعلى رأسهم فقهاء الصحابة والتابعين رضي 
الله تعالى عنهم » > نعم لقد جهلت هذه الففة أو تجاهلت كل هذا » وجهلت فوق هذا أو 
تجاهلت أن هذه الأمة كانت في أوج تقدمها وتحضرها وفتوحاتها وريادتها للعالم قول 
كانت هذه الأمة في أوجها مختلفة في فروع دينها ‏ > لكنها كانت مجتمعة على أصول 
دينها ضابطة للخلاف فيما سوي ذلك ناهج الست والنظار وقواعد الاجتهاد 
والاستنباط › وحافظةً كل ذلك أصولا وفروعًا بسياج قوي من الأحلاق العلمية العالية › 
مادة هذا السياج وطينته تقوى الله وقصد رضاه › > ولعل أن تكون هذه الموسوعة دعوة 
صادقةٌ وتنبيهًا مخلصًا لتلك الفغة وغيرها » فإننا نعلم أن كيرا من أصحاب تلك 
ر ما دفعهم لهذا إلا حبهم للكتاب والستة واللف الصالح > وها نحن نقدم 
لهم عملا ومشروعًا جديا مادته وأساسة حب الله ورسوله ا وصا- حي هذه الأمة 
عبد الله بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
والنخعي والزهري وطاوس وابن المبارك والليث والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة والثوري 
ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وغیرهم من سادات 
هذه الأمة المرضية رحمهم الله تعالی ورضي عنهم اجن 
SS‏ هذه اوغ ابت ن ا امب امت 
والأقوال وان المسألة الفقهيه الختلف فيها لا يصح أن تخرج عن إطار الخلاف العلمي أو التباين 
الفكري وأنه حلاف محمود مشروع ما دام في إطار المناهج والقواعد العلمية والأخلاقية . 
لقد اختلف الأوائل وفي عصور خير القرون في كثير من زئ الفقه وکان حلاف 
يسعهم ويسع من جاء بعدهم إلى يوم القيامة . 
إن حلاف الڈوائل لم یفسد لھم وا ولا کر لهم قلا أو تكد علبهم عيقا ولا 
أوقف برمته مسيرة أمة جعلها الله تعالى خير أمة أحرجت للناس » فذهبت تفتح مشارق 


۳۲ المقدمة 


الأرض ومغاربها » وتضيء للناس دروب الحياة » وتبنى لهم منارات فى العلم والأدب » 
وتشيد لهم صروح الاجتماع والسياسة والاقتصاد وسائر أوجه التحضر البشري والتمدن 


لإنساني وهي e‏ هذا ما تفتاً تختلف ا ها د اء أفذاذها ‏ 
والسو امائ 


وإذا اختلف الأوائل وهم على الحال الذي وصفت - في الاعتدال من الركوع أهو 
ركن أم لا ؟ وفي تكبيرة الإحرام أيجزئ عنها غيرها من التكبيرات أم لا ؟ وفي النية في 
الوضوء والغسل . هل هي ركن أم لا ؟ وفي عروض التجارة » هل فيها زكاة ام لا ؟ 
وفي أكل الثلج في نهار رمضان ا ا الطهارة لطواف الحج والعمرة 
حل ترط ام ل 

أقول : إذا اخحتلف الأوائل ي تلك لمسائل وأشباهها وهي في أعمدة الإسلام 
وأركانه ولم يعطل مسيرة أمة ولم يكن في ذلك وفي تلك الأيام عیب أو ى 
أهلها » أفيصح أن نجعل الخلاف في التراويح ( وهي نافلة ) أهي عشرون ام ثماني 
رکعات » سيا بتاًا أو قلعا هارا تُسفك به دماء أو تمتك به ذم أو قطع لأجله وشائج 
وأرحام ANS‏ رجو من الله تعالی أن يكون من بين ثمرات هذا المصنف (المشروع 
الجديد ) هو الإسهام في عودة الأمة إلى رشدها وأن بکون کالمنبه للغفلان والموقظ 
للوسنان أمين الهم مین ٠.‏ | 

۹- هذا المشروع يعتبر حصانة علمية لقول الجمهور . وحماية لمذهبهم من أن 
تنسب إليهم مالا يصح » وقد كثر هذا في المصنفات والكتب الحديثة فتري المؤلف 
ينسب القول الفلاني -جمهور الفقهاء حطأ أو سهوا أو لنقله عمن لم يتحر دقة النقل › أو 
لخلط بين اصطلاح جمهور أئمة المذاهب الاربعة وبين غيرهم . 

-٠‏ هذه الموسوعة أرجو أن يكون من شأنها أن تفتح لطلاب العلم والباحثين 
وطلاب الدراسات العليا . آفاقًا في ميادين البحث والاستقراء والإحصاء وحقول الفقه 
اللقارن وأصوله وغير ذلك . 

وأخيرًّا وليس آخرًا : فان أقوال الجمهور لها أهميتها الخاصة ومكانتها الرفيعة عند أهل 
العلم من الفقهاء والأصوليين والحدثين ولعلٌ ما كتبته في هذه المقدمة المتواضعة يلقي ٠‏ 
الضوء على هذا المشروع الجديد ويرعب الخاصة والعامة في اقتنائه والإفادة منه » وقد 


الممدمة د ی س 
بذلت فيه من الجهد ما الله أعلم به » وقصدي من ذلك ن E‏ 
e‏ وأن یکون لي او ا بعد وموعظة ب لأهلي وأولادي 
ااي > راجيا من المولى الكرم القبول N‏ وان ززق الله تعالی استقبالا 

من الجمهور الكربم من القرّاء وال والباحثين » لا زعم ای قد وفيت بحق 
هذا کک على الوجه الأكمل ولکنه جهد الضعيف القاصر الحدود إن أف فمن 
الله وإن أحطأت فهو مني ومن الشيطان » من رأى في هذا الكتاب خيرًا أو مرا حستًا 
بالله عليه تو كلت وإليه أنيب . 


رمور واصطلاحات ‏ 
» الموسوعهة ( 


وضعنا المسائل ذ e‏ الكتاب التي فيها ا من مصادرها بأنها « قول 
الجمهور» أو « أكثر مل العلم » على اخحتلاف مراتبها وأشرنا في نهاية كل مسألة إلى 
اللصدر ورقم الجزء ورقم الصفحة مثاله : مغ ج٣‏ ص۸۳٠‏ 

کل ما ليس فيه تصريح بأنه قول الجمهور وكان من اجتهادنا وضعناه ذ فی أصل 
الكتاب كذلك ولکن ميزنا ین هذه وین غیرها بقولنا : « جمهور من بلغنا قوله من اهل 
العلم « أو « أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم » ثم أشرنا إلى المصدر وال جزء والصفحة . 
كما فعلنا في المسائل التي فيها تصريح وهذا انوع مئ اأسائل مصادره آکثر من غيره . 

وما سوى هذا من المسائل وسواء كانت إجماعًا ( باختلاف مراتبه ) أو مسائل 
متفؤعة » أو شروح أو تعليقات ؛ فقد أشرنا إلى مصادر ذلك في الغالب بنفس الطريقة 
المذكورة أعلاه » اسم المصدر » والجزء » ورقم الصفحة » ولكن وضعنا ذلك في 
الهامش . | 


۽ القدمة 
رموز المصادر : 
إشراف : الإشر اف على مذاهب أهل العلم لأي بكر ابن المنذر . 
الحاوي : الحاوي الكبير لأبي الحسن الاوردي . 
بداية : بداية امجتهد حمد بن رشد ( الحفيد ) . 
مغ : المغني لموفق الدين ابن قدامة . ٠‏ 
مج : المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي . 
) قرط : الجامع لأحكام القرآن . 
فتح : فح الباري E‏ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
شرح : شرح صحيح مسلم لأبي زكريا النووي . 
المدونة : المدونة للإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم . 
الحجة : الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
معاني الآثار : شرح معاني الاثار للإمام ابي جعفر الطحاوي . 
تحفة : تحفة الفقهاء للإمام علاء الدين السمرقندي . 
بدائع : بدائع الصنائع للكاساني . 
الجصاص : أحكام القرآن لأيي بكر الرازي ا 
إعلاء السنن : إعلاء السنن للتهانوي . 
الشرح الصغير : الشرح الصغير لأحمد الدردير . 
تمهيد : التمهيد لابن عبد البر . 
محلی ا لابن حزم الأندلسي 1 
وصلى الله على سيد الخلق وحبيب الحق محمد واله وصحبه وسلم تسلیًا كيرا 
وال لله ر ا 
وكتبه الفقير إلى رحمة ربه القدير 
محمد نعيم ساعي غفر الله له ولوالديه وأهله وأولاده وأحبابه وجميع المسلمين . آمين 
إلباسو د تكاس ت الولايات المعحدة الأمريكة 
۷ / إبریل / ۲٠۰۶٤‏ 


أحكام لياه ج ڪڪ ۷ 


فصل ف أحكام المياه 
ف التطهير بماء البحر 
مسالة )١(‏ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الطهارة بماء 
البحر من غير كراهة . وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى . 
ّ : ن 
به ٩‏ . وبه یقول سعید بن المسیب کٹ تعالی فیما حکی عنه . 
مج ج۱ ص۱۳۹ . مع جا ص۸ . بداية ج۱ ص۲۳ . الحاوي ج١٠‏ ص٠٤‏ . 


Brena yat 


اب 
مسالة (۲) جمهور الفقهاء على أنه.لا كراهة بالتطهر ” بالماء الملشمس . وبه يقول 
مالك وأبو حنيفة واخمك وداود وغيرهم . و کره الشافعى التطهر به وقال ولا ا کره 
الملشمس إلا من جهة الطب ؛ لكراهية عمر ذلك وقوله ) يورٹ البرص » هه . 
قلت : واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهر و وھ واخار 


. ٠٠ص‎ ١ح وحكى عنهما أنهما قدّما التيمم عليه . وكذلك حكى عن سعيد بن المسيب . انظر الحاوي‎ )١( 
. قال الموفق ابن قدامة كث : وروي عن عمر ظهه أنه قال : من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله . مغ ج١ ص۸‎ 
 ءوضو التطهر والطهارة يقصد بهما عند الفقهاء ما شمل رفع الحدث من وضوء وغسل واجبين أو تجديد‎ )۲( 
أو غسل مسنون وما يكون كذلك إزالة لنجس فى ثوب أو بدن أو مكان . قلت : لا حلاف بين العلماء في‎ 
١٠٠٣ص١ جواز الطهارة بياه الأمطار والبحيرات والينابيع والآبار كثيرة لاء وماء الثلج والبرد . انظر مج ج‎ 
. مغ جا ص۱۲ بداية جا ص۲۳‎ ۲ 


a ۳۸‏ کتاب الطهارة 


N‏ اء زمزم . وروی عن 


مج جا ص۱۲۹ 


ق لاء المتغير بالكث ]| 


مسالة )٤(‏ جماهير العلماء على أنه لا كراهة في ا الماء المتغير بالمكث . 
وذهب ابن اسيرين إلى كراهته . حكاه عنه ابن المنذر 


مج ج۱ ص۱۳۹ . بداية ج٠‏ ص٤۳‏ . مغ ج١‏ ص۳ ٤‏ 
قي الماء المسخن 


مسالة )٥(‏ جمهور العلماء على نه لا كراهة في الطهارة باماء ا ي 
بطاهر أو بدجس - روی e‏ وابن ن عباس وأنس رضي الله عم . وبه يقول 
اماو ردي فحکاه عن مجاهد جز ا (:, ورو ی عن أحمد کر اهته إذا سخن بنجاسة . 


مج جا ص۱۲۹ . مغ جا ص١١‏ : 


مسالة (1) جماهير الشلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا 
باماء المطلق . وبه يقول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر . وهو قول أبي عبيد 
وأبي يوسف في ا كو ل 

قلت : قد حكى اين النذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز 
الطهارة بماء الورد ونحوه . 

وقال ابو حنيفة : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين ”“ كالخل وماء 
)١(‏ وذكر الماوردي ما يفيد أن مجاهدًا قال هذا في طائفةٍ غيره » ثم اعتذر عنه بأنه رما قصد ما اشتدت 
سخونته بحیث منع صاحبه من استعماله . وقيده الموفق في الغني با اا ا . انظر 


. ۱٦ص‎ e E الحاوي‎ 


الورد وروى عن أحمد ما يدل على نحوه . وحكى عن ابن أبي ليلى وأبي بكر الاصم 
جواز الطهارة بكل مائع طاهر » وروي عن علي انه کان لا یری باسًا بالوضوء 
جد لاء . a‏ و . حکاه e‏ 
e oT‏ اا TS e‏ 
ذلك في السفر وذلك إذا لم يشتد نبيذ التمر إذا عدم الماء . وحكى عنه الجمع ب بون التيمم 
وبين الوضوء به وحكى عنه الرجوع إلى قول الجمهور وهو الأصح عند كثير من هل 
مذهبه . وحكى عن الأوزاعى وسفيان الثوري جواز الوضوء بأي نبيذ مطلقًا © . 


مج ج۱ ص۱٤۱‏ » مغ ج۱ ص١٠‏ بداية جا ص٥٤‏ . 


مسالة (۷) جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بياه الأنهر حيث هي 
رحکی اني عن ابض أ کره لك وامتحب أن بزحد له الاي رکو نوها 
مج جا ص۲۱۱ . 


# ¥ #* 


ص۳١٤٠‏ . قلت : ولا حلاف أنه لا يجوز إزالة النجس با لا يزيلها كاللين والمرق . انظر مغ ج ص٩‏ . 
)١(‏ النبيذ : يعني الماء ينبذ فيه العمر أو الزبيب ليحلو به الاء وقد ذكر اموفق ضعف هذا روي عن علي تله . 
(۲) انظر احاوي ح۱ ص۷٤‏ : 

(۳( انظر في هذه المسألة . مج جا ص۹۲۸ . الجاوي ح ٠١ص٤٤‏ . معاني الاثار في ج١‏ ص٤ i. ٩‏ ) 
السنن ج١‏ ص۲۱۸ المدونة ح١‏ ص٤‏ . قلت : وأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالنل والدهن والمرق فلا 
e‏ . مغ جا ص١٠‏ . ) ) ) 


فصل في ما يفسد الماء وما لا يفسده 


ا ف ال اتمم 6 


مسالة ( ۸ ) جمهور السلف والخلف على أن الماء المستعمل في نفسه طاهر . وپه 

مالك والشافعي وجك ( وروي عن ا یعفی عن يسیره دا و في لاء ذا 
من المتوضئ ‏ . وقال أبو يوسف : هو نجس . واختلف فيه عن أبي حنيفة كاله 

ف روايات . إحداها : کقول الجمهور E‏ 
والثانية نجس خجاسة مخففة › والثالثة اة ما 

مج جا ص۱۹۸ . 
باب قي جواز التطهر بالاء اللستعمل 

مسالة (4) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز التطهر بالماء المستعمل . وبه 
يقول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما » وبه يقول ابو ثور وداود . قال 
ابن المنذر : وروى عن على وابن عمر وأبي أمامة وه وعطاء والحسن ومكحول والنخعي 
ابن المنذر : وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا » قال : وبه أقول : 

قلت : وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قول وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية 
والشافعى فى ظاهر مذهبه وأحمد إلى أنه ليس بمطهر ^" . 

الجاوي ج۱ ص٦۲۹‏ › مغ ج۱ ص۱۸ . مج ج۱ ص۱۹۹ . 


)١(٠‏ يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل » وهذه المسألة في كونه طاهرًا في نفسه والمسألة 
الثانية في صلاحيته للتطهير يعني رفع الحدث وإزالة النجس . 

(۲) قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : الرجل يتوضاً فينتضح من وضوئه في إنائه » قال : لا بأس به ٠»‏ 
قال إبراهيم الدخعي : لابد من ذلك . وروى نحو ذلك عن الحسن . قال الموفق : وإن SS‏ 
على إحدى الروايتين . وقال أصحاب الشافعي إن كان eS‏ بان کان الأقل لم ينع 

مغ ج١‏ ص١٠‏ . وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة جاص> . e‏ 
العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظضٍ باق على طهورريته ا ح۱ ص۲۱ . 

(۳) قال مالك : لا یتوضاً بماء قد توص به مره ولا خير فيه . وقال کړ في الرجل لا يجد إلا ماءَ قد توصي 
به مرةً أيتيمم أم يتوضاً به مرةٌ ؟ قال كه : يتوضاً بذلك الاء الذي قد توضئ به مرةٌ أحَتُ إلى إذا كان الذي 
توضاً به ( يعني المرء الذي توضأً به ) طاهرًا . اه . قلت : هذا كلام مالك وما نقل عنه في المدونة ج٠‏ ص٤‏ . 


ما يفسد الاء وما لا يفساه سس اع 


ق الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة “ من الميتات 

مسألة )٠١(‏ جمهور العلماء على أن الماء لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة 
وسواء كان الاء قليلا أو كثيرًا . وهو قول الشافعي في قديم قوله . 

وحکي عن يحیى ڊ بن أبي كثير ومحمد بن المنكدر أنه يفسد الماء إذا كان قليلا . وبه 
يقول الشافعي في أحد قوليه إذا كان الاء دون القلتين ” . واحتار النووي القول 
بالطهارة . 

مج ج۱ ص۱۷۷ مغ ج۱ ص۳۹ الحاوي ج۱ ص۳۲۱ . 


قي الماء الكثير يقع فيه بول الآدمي وغيره من النجاسات 
مسالة )١١(‏ أكثر أهل العلم على أن الماء الكثير إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا ينجسه 


شيء من النجاسات إذا وقع فيه حتی يغير إحدى صفاته من طعم أو لون او رح 0 
وسواء وقع فيه بول آدمي أو غيره من سائر النجاسات . وبه يقول ا وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه . 
وقال أحمد في رواية : ينجس بوقوع بول الأدمي وعذرته فيه ولو لم یغیره . روى 
هذا عن علي هه والحسن البصري ‏ . 
مغ ج۱ ص۳۷ . 


. يعني أن دمها جامد لا يسيل كالذباب والزنابير وسائر أنواع الحشرات التي لا يسيل دمها‎ )١( 

( ۲ ) قال ابن المنذر : لا أعلم حلافا في ذلك إلا ما كان من أحد قولي الشافعي . ذكره الموفق في المغي ء 
انظر. مج ج۱ ص۲۹ قلت : ولعل ابن المنذر لم يصله أو لم ثبت عنده قول يحیى بن كثير ومحمد بن 
المنكدر والله تعالی أعلم . قال مالك في نات وردان والقرب والقمان و كل ها كان من خاش الأركن 
كالزنبور والصراء ( الصراصير ) إذا وقع في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضاً بذلك الماء وي زكل ما في 
القدر . انظر المدونة ج اص٤‏ . 

OEE O RN E A E 
› قلت : وهذا إذا كان الماء منحصرًا يكن نزحه كالبعر الصغيرة والبركة التي جاوزت القاتين بقلي‎ )٤( 
وأما إذا كان الماء كثيرًا لا ينحصر ولا ينزح كالئليج من البحر والعريض من الأنهار فلا حلاف يعلم في‎ 
) أنه لا ينجس إلا بالتغير . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرّجل - ر الخليج‎ 
من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريخا أنه بحاله يتطهر منه . انظر مغ‎ 
. جا ص۲۷‎ 


ق لاء يخالطه شىء من الطاهرات ° | 


مسالة )٠١(‏ جمهور أهل العلم على أن الاء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فإنه باي 
على طهوریته حتی تتغیر صفته . وبه یقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ‏ . وحكى 
ابن المنذر عن الزهري في کر خبزٍ ّت غیرت لونه أو لم تغير لونه لا يتوضاً منه . وحکی 
نحوه عن أم هانيء 4 وقال مالك ااا و ی ا ا ا ) 
القاسم في المدونة 1 
e E‏ 
يشو في ال جلد يقع في الماء ثم يخرج لا بأس بالوضوء منه . 


اي الغرق بين هليل الاء الراك | 


وڪثيره إذا وقع فيه نجس " 


مسالة ( ٠۴‏ ) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الماء الراكد إذا وقع فيه 
شيء من النجاسات فإنه لا فرق في ذلك بين قليل لاء وكثيره من أنه لا ينجس حتى 
تتغير صفته من طعم أو لؤن أو ريح . روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس 
رضي اله تعالى عنهم . وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة 
وعطاء وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن أي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري 
ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد في إحدى الروايتين وداود . قال ابن 
امنذر : وبهذا المذهب أقول . قال النووي : واختاره الغزالي في الإحياء » واختاره 
الروياني في كتاب البحر والحلية . قال في البحر : وهو اختياري واختيار جماعة رأيتهم 
بخراسان والعراق . قال النووي كله تعالى : وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا . وقالت 
طائفة : ينجس قليل الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم تغير صفة من صفاته ولا 


)١(‏ وهذا في الطاهرات التي تستغني عن الماء أو يستغني الماء عنها ولا يشق تحرز الماء عنها وأما ما حالط الماء ما كان 
في مقره أو مره فغير صفته كالطحلب والطين أو كان يتغير بسقوط أوراق الشجر عليه ما يشق الاحتراز عنه . فهذا 
کله لا حلاف بین هل العلم في انه باق على طهوریته . انظر مج ج۱ ص۱١۱‏ . مغ ج۱ ۱۳۰۱۲ . 
(۲) ويستوي في ذلك قليل الماء وكثيره راكده وجاريه . .انظر ما نقلته عن مالك في المدونة ج اص٤‏ . 
(۳) لا حلاف بين آهل العلم في أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت إحدى صفاته فإنه ينجس سواء 
كان الماء قليلا أو كيرا . حكى الإجماع في هذه المسألة ابن المنذر . انظر مغ ج١‏ ص٤۲‏ . وانظر . نيل ج١‏ 
- ص۳۷ . قلت : وأما إذا وقعت النجاسة ولم تغير ففي ذلك خلاف وهي مسألة الكتاب . 


۳ الماء وما : یفسده‎ i 
یں الكثير منه إلا بالتغير . وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو کو‎ 
قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية . وهو مروي عن ابن عمر ظ4 وسعيد‎ 
ابن جبير ومجاهد . وقال أبو حنيفة : القليل الذي ينجس بجمجرد وقوع النجاسة فيه هو‎ 
. الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخحر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير‎ 
. ©” قلت : وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء‎ 

مغ ج )١(‏ ص ١١۱١ء‏ مغ ج )۱( ص٤‏ ۰۲ نیل ج )۱( ص٦۲‏ ب 
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. القلتان تعدلان ر واحدًا اف عشرة كه‎ )١( 
. ۱٦۱ص‎ ١ج حكى ابن التذرفي هذه السالة سبمة مذاهب تقلها عه انووي في اإجموع فانظرها هنا . مج‎ )۲( 


قصل ٤‏ الأشتار )0 


5 ي سؤر الهر ٩‏ 


مسالة )٠٤(‏ جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه . وبه يقول مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل 
الكوفة وأصحاب الرأي . 

وقال أبو حنيفة : هو مكروه فإن فعل أجزأه »> روى هذا عن ابن عمر ط4 ويحيى 
الأنصاري وابن اب لیلی . 

وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين . وبه قال ابن المنذر » 
وقال الحسن وابن سيرين : يغسل مره . وقال طاوس : يغسل سبعًا كالكلب . 

مغ ج۱ ص٤٤‏ مج ج۱ ص۲۱۷ . 


ق سؤر الآدمي 


مسالة ( ١١‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمتًا كان أو 
كافرا ‏ » طاهرًا أو جنبا أو حائصًا » ومن قال هذا : الحسن ومجاهدو الزهرى ومالك 


. جمع سؤر وهو فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان‎ )١( 

(۲) ويلحق له ما دونه في الخلقة كالفأرة وابن عرس . قاله ابن قدامة . مغ ج١‏ ص٤٤‏ . قلت : وأما سؤر الكلب 
وا-ننزير فسيأتي بيانه في صل الكتاب في فصل النجاسات » وأما سؤر سائر السباع من الطير والحيوان وكذلك 
البغال والحمير من الدواب ففي هذا كله حلاف ين أهل العلم - أما البغل والحمار فروي عن أحمد إذا لم يج 
غیره تيمم معه . وبه قال أبو حنيفة والثوري » وروي عن أحمد أنه قال بنجاسة جميع ما ذكرناه من الأسآر هنا 
وأنه إن لم يجد غيره ت رکه وتيمم . وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار الأهلي . وبه قال الحسن وابن سيرين 
والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق . ورخص في جميع ما ذ کرنا من أسآر السباع من حيوان أو جارحة طير : 
الحسن وعطاء والزهري ويحبى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر . وقد 
حكى هذا القول عن جمهور العلماء النووي لکنه ذ کره مز وجا بغيره من آنواع الحيوان فلذا اخحترت حذفه من 
أصل الكتاب وتفصيله في الهامش توخيا للدقة في نقل أقوال العلماء . انظر مج ج١‏ ص۲۱۷ . مغ ج١‏ 
ص ٤۲‏ . وانظر قول مالك في أُسآر ما ذكرناه من الدواب كالبغل والحمار وسباع الطير وغيرها فانها عنده نه 
جميعها طاهرة السؤر إلا ما أكل الجيف وتيقن أنها تحمل عند شربها شيئًا من ذلك . قلت : ولعل من المفيد 
تعجيل قول مالك في سؤر الكلب . فإنه عنده طاهر » لكنه كان يكره التوضؤ بفضل سؤر الكلب إذا كان الماء 
قليلا وعبارته نه : لا يعجبني إذا کان الماء قيا ولا بأس إذا كان الماء كثيرًا كهيئة الحوض . قلت : لكنه قال 
في موضع فيمن توضأً من إناء ولغ فيه الكلب قال : إن توضاً به وصلى أجزأه . انظر المدونة في ج٠‏ ص٥“‏ 
(۳) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني . انظر . المدونة ج١‏ ص٤٠‏ . 


الأشتار 4٥‏ 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد » وحكي عن إبراهيم النخعي أنه | كره سۇر 
ا لحائض » وروي عن جابر بن زید انه لا یتوضاً منه . ٤‏ 
قلت : وقال مالك : لا يتوضاً بسؤر النصراني ولا با ادحل يده فيه . رواه عنه ابن 
القاسم في المدونة . | | a.‏ 
مغ ج۱ ص۳٤‏ › ۲۱٤١‏ . 


* * *% 


فصل ف الأواني والدباع 
مسالة )۱١(‏ جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة ‏ 
ع على م الاتخاذ والاستعمال )0 رگن قال هذا : مالك وأبو حنيفة 
وقال دادر ا e‏ اخ rT‏ 
مج جا ص۲۹۰ . شرح ج٤۱‏ ص۲۳۰ 1 
ف اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال 
مسالة ( ۱۷) جمهور العلماء على حرم اتخاد أنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها 
وأنه ستو ي ي ذلك الرجال والنساء . 
واختلف النقل عن الشافعي في هذا » فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم 
مج ج۱ ص۲۹۰ . 


قي تضبيب الأواني بالفضة © 


)١(‏ حكى الموفق عدم العلم بالخالف في ذلك . انظر مغ ج٠‏ ص1۲ وحكي الإجماع فيه النووي وأنه لا فرق 
فيه بين الرجال وبين النساء » ونقل عن ابن المنذر الإجماع على تحربم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن 
معاوية بن قرة . ونقل النووي عن داود انه قال بجواز الأكل في آنية الذهب والقضة وذکر أنه قول للشافعي 
قدي وبعض الأصحاب من العراقيين . والذي يخلص لي : أن حرم الأكل في آنية الذهب والفضة هو قول 
عامة العلماء وجماهيرهم ( واّما دعوی الإجماع فإدعاء يعسر إثباته . انظر مج ج١‏ ص۲۸۹۰۲۸۸ ۰ نیل 
الأوطار ج٠‏ ص!۸ الحاوي ج١‏ ص۷1 . قلت : نص الشافعي في مختصر المزني ظاهره القول بالتحرم مع أن 
عبارته لا تفيد ذلك لكنه قرنها يتفم بالحديث الوارد في النهي عن ذلك . قال الشافعي كلثم : ولا آکره من 
الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي ي : « الذي يشرب في آنية الفضة إنغا يجرجر في جوفة نار جهنم ) 
والحديث هنا قاصر على الشرب دون الأكل وهو محتمل لقول الشافعي القدي . الحاوي ج١‏ ص٦۷‏ . 
وستاتي هذه المسألة في کتاب حد المسکرات  .‏ (۲) انظر مغ جاص٤1‏ . 

ر اتیب بي أن بان مرن الك ن اب الت أر ناي مه أ يها ل انار قك 
راون ور بی کے کا ا وا و برو ا ی کا ب 
فالقياس يقتضي التسوية بينهما في هذا الباب وإن كان أمر الذهب أشد . انظر مج ج۱ ص۲۹۲ . وانظر في 
هذه المسألة . مغ ج١‏ ص٤٠‏ . قلت : وقد فرق البعض بين يسير الفضة فيباح للحاجة وأما الكثير فلا » وبين _ 
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و اکن ي بن الحسين 4 وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن 
عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين » وروي عن عائشة وعروة بن الزبير » وقال بو 
حنيفة وأصحابة : يجوز . وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في 
المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابي ثور واخحد 


مسالة )٠۹(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني 
الذمينة سوی الذهب والفضة کالیاقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها ( وكذلك 
الأوانى غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود . 

وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر “ والنحاس 
والرصاص وما أشبه ذلك . وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي . 

مغ جا ص٥1‏ . 

ف آنية الكفار والمشركين وثيابهم 

مسالة ( )۲١‏ جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة أنية الكفار والمشر كين 
وثيابهم سواء آمل د ذمة ةأ غيرهم من 8 وغير أهل الكتاب . 


واختار القاضي نما ا غير اهل الكتاب " . وکر هذا عن إسحاق : 


ج ص۲۰۱ . 


الذهب فلا ییاح لا یسیره ولا ا لا لحاجة ولا لغير حاجة . انظر مغ جا ص٥٦‏ ا ص٤‏ ۲۹ 
الحاوي ج۱ ص۷۸ وما بعد . الإشراف ج۱ ص٦٦۲‏ . 
)١(‏ نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار . 

(۲) انظر مغ ج۱ ص 1۹۰٦۸‏ . قلت : والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم 
والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأرر الكفار : أَحَبٌ إليّ أن يعيد . 
ومن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة . قال الشافعي هه : وإنا لسراويلاتهم ومايلي 
أسافلهم أشد كراهة . يعني شد كراهة لا علا من ثيابهم » وقد نص النووي على ما ذكرته Ce‏ 
ص۳۰۱ . وانظر کلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن . الحاوي ج١‏ ص۸۰ وما بعل .. . 


۸ کتاب الطهارة 


فصل فق الدباغ 
قي تطهير جلد الميتة ”“ بالدباغ 


مسالة (۲) جمهور العلماء بل عامتهم على أن جلد ميتة مأكول اللحم قبل دبغه 
نجس لا يصح الصلاة فيه ولا استعماله في رطب ولا يابس » وجمهور من بلغنا قولهم 
من هؤلاء على انه يطهر منها بدبغه ما کان طاهرًا حال حياته » ومن روي عنه طهارة 
جلود الميتة إذا ذبغت مما كا منھها طاهرًا حال حیاته : عطاء والحسن والشعبي والنخعي 
وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك 
وإسحاق والشافعي » وروي نحو هذا عن عُكر واين عباس وابن مسعود وعائشة رضي 
اله تعالى عنهم على خلاف بينهم فيما هو طاهر حال حياته . 

قلت : وبه فال اح إحدى الروايتين . وقد حکی الخطابي عن عامة العلماء 
جواز الدباغ . وقال أبو حنيفة : تُطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الخنزير » وقال أحمد 
في المشهور عنه : لا يَطهُرٌ شيء بالدباغ . وبه قال مالك في إحدى الروايتين . وروي 
هذا كذلك عن عمر وابنه وعمران بن حصين وعائشة ي . وقالت طائفة : يطهر 
بالدباغ جلد ميتة مأكول اللحم دون غيره . حكاه النووي عن الأوزاعي وابن المبارك 
وأبي داود وإسحاق بن راهويه . 

وقال داود وأهل الظاهر : يطهر كل جلود الميتات ظاهرا وباطتًا . وبه قال 
او وق حکاه عنه الماوردي في الحاوي . 

وقال الزهري : جلد اليتة لمأكول اللحم طاهر قبل الدباغة وبعدها . حكاه عنه 
الماوردي ( . 

قلت : وفي المسألة تفصيل E‏ 


مج جا ص ۲۹٣۸‏ > مغ ج۱ ص٥٥‏ . 


)١(‏ لا حلاف يعلم في أن الأكول من الحيوان إذا دكي فإن جلده طاهر لا يحتاج إلى دباغ . بل هذا إجماع 
حكاه الماوردي ج١‏ ص۹٥‏ » وأما الميتة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فجلدها قد اختلف فيه حكم 
(۲) انظر الحاوي ا ص٦٥‏ وما بعد . مج ح۱ ص۹٦۲‏ . 


ہہ 
Ç‏ قي أكل حلد الميتة ”“ إذا يغ 


مسالة ( ۲۲ ) جمهور أهل ا جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا 


دبغ › E‏ عن ابن حامد اة يحل . وهو وجه لأصحاب الشافعي تخکاه 
الماوردي ‏ . 


مغ جا ص°۸ . 


ي بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده 


مسألة ( ۲۳ ) جمهور العلماء على عدم جواز بیع حلد الميتة قبل الدباع وجوازه بعد 
الدباع ¢ وقال أبو حنيفة : يجوز في الحالتىن قبل الدبغ وبعده ¢ الشافعي في القدي : 
ل يجور في الحالتىن 2 

قلت : وبه قال مالك ^ . 

مج جا ص۲۹۸ . 
تراط استعمال ‏ الماء قي الدباغة 


ا ا e‏ با ماء . وبه قال بو 


ي اشر 


i 
. ۲ ٥ص مج جا‎ 
*# X* * 
. ٦1ص‎ ١ح يعني ميتة مأكول اللحم . | (۲) انظر الحجاوي‎ )١( - 


(۳) قد نص الشافعي في القديم على عدم جواز بيعه بعد الدباغ ومقتضى قوله هذا عدم جوازه قبل الدباغ من 
باب أولى فلذلك ذكرت عنه في أصل المسألة أنه لا يجوز في الحالين . انظر الحاوي ح٠‏ ص٥٠‏ . 

قلت : نص الموفق في المغني على ما يوافق قول الجمهور . انظر مغ ج۱ ص۸٥‏ . 

. يعني هل یشترط غسله بالاء بعد دبغه‎ )٥ ( . ٦°ص‎ ٠ح انظر الحاوي‎ ) ٤( 
. ٥۹ص انظر مغ ج۱‎ )٦( 


©١‏ ل سسس کتاں الطهارة 
قصل يق السواك ^ 


مسالة ( ۲٠‏ ) جمهور أهل العلم على أن السواك سة مستحبة مؤكدة ليس واجبا لا 
عند وضوءٍ ولا عند صلاة وأن تَركة لا يبطل وضوءًا ولا يبطل صلاةً . وبه يقول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار وأهل الفتوى  .‏ 

وقال داود بن علي الظاهري : السواك واجبٌ » لكن لا يقدح تركه في صحة الصلاة . 

وقال إسحاق بن راهويه : السواك واجبٌ » فإن تركه عمدًا بطلت صلاته » وإن 
تر که ناسیًا ۳ تبطل E.‏ هڏين القولين عن 0 وإسحاق » والماوردي 9 وغیره 

مج ج۱ ص۳۰۷ . مغ ج۱ ص۷۸ . 


قي السواك للصائم هل يڪره ي وقت دون وقت 


مسالة ( ۲١‏ ) جمهور العلماء على استحباب السواك للصائم وغيره وأنه لا يكره 
للصائم لا قبل الزوال ( الظهر) ولا ای ع ن 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأاصحاب 
الرأي وأحمد في رواية وذهبت طائفة إلى كراهته للصائم آخر النهار . روي هذا عن 
عطاء . وبه قال الشافعي ‏ . وأحمد في رواية ‏ واسحاق وأبو ثور . وروي عن عمر 
رواية رضي الله ال عا كا ا الصباغ عن الأوزاعي والحسن . 
ا O‏ | 


)١(‏ السواك اسم للفعل وللآلة التي يستاك أو يتسوك بها » يقال : استاك وتسوك إذا استعمل شيئًا لتطييب فمه 
وتنظيف سئه وقد يكون السواك من شجر الأراك وهو أشهره وقد يكون من غيره » وفرشاة الأسنان المعروفة 
اليوم تجزئ عن السواك وتقوم مقامه ولكن بالنية . وقد حكى الموفق وغيره الإجماع والاتفاق على مشروعيته 
في عموم الأحوال إلا أن الخلاف في مرتبة طلب فعله في بعض تلك الأحوال وهي مسألة الكتاب . انظر مغ 
ج۱ ص۷۸ vء‏ مج ج۱ ص۲۰۸ الحاوي ج١‏ ص۸۲ . 
)۲( انظر الحاوي چ ص٣۸‏ . 
٤‏ نص الشافعي على كراهته للصائم وقت العشي وهو أحصُ من قول البعض بعد الزوال . قال الشافعي 
: ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره » وأكرهه بالعشي لا أحب من خلوف فم الصائم . 
) الحاوي ج١‏ ص٦٦٤‏ . 
)٤(‏ قال الموفق : قال ابن عقيل اق ا ا ی ا ا 
على روایتین . مغ ج۱ ص۸۰ . 


السواك 
قال : وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره . ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم 
يستاك أول النهار وآخره . واستغرب هذا النقل النووي وقال : وإن كان قويًا من حيث 
الدليل » وبه قال المزني و کثر العلماء ”° . ) 


مج جا ص۰٠۳‏ . 
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)١(‏ انظر هذه المسألة في مغ ج٠‏ ص٠۸‏ › الحاوي ج١‏ ص٦۸‏ . الحاوي في ج۳ ص >٦٦‏ . قلت : وهل 
يكره للصائم السواك الرطب وخاصة قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسؤك بعد الزوال ؟ قال النووي : لا 
یکره وقال : ٳذا لم ينفصل منه شيءَ يدخحل جوفه » وبه قال جماعات من العلماء . وكرهه بعض السلف . 
انظر مج ج۱ ص۳۱۳ . . 


فصل ف أفعال الوضوء 


يي النيه للوضوء والخسل 


مسألة ( ۲۷ ) جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة 
الوضوء والخسل والتيمم . روي ذلك عن علي رضي الله تعالی عنه . وبه يقول ربيعة 
ومالك والشافعي والليث 2 وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر . وذهبت طائفة إلى 
صحة جميع ذلك بدون نيّة . حكاه ابن امنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح » وحكاه 
أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر . 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : يصح الوضوء اسل با تة ولان متها ليس 
وروي ذلك عن الأوزاعي كلاه تعالی 3 

قلت : قد حكى صاحب التحفة الإجماع في وجوب النية اتی 0 


مج جا ص٣٣٣٣‏ قرطبي ج۱ ص٥۸‏ . 


ٿِ وضوء الڪافر قبل إسلامه 


مسالة ( ۲۸ ) جمهور العلماء على أن الكافر إذا توضاً ۲ ثم أسلم فان وضوءه هذا 
لا يجزۇه ¢ بل ابد له إدا اراد الصلاة من وصوء جديد » وبه يقول مالك والشافعی 


زاخيل وداود : وقال ابو حنيفة : يجزؤه وضوؤه قبل إسلامه ب 


جا ص۹٤۳‏ . 
ت الرجل یوضئه غیره " 


مسالة ( ۲۹ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل. إذا وصأه غيره فإنه يجزء 


(۱) انظر مغ ج١‏ ص١٩‏ . بداية ج١‏ ص١٠‏ . الحاوي في ج۳ ص۸۷ . تحفة ج١‏ ص١١‏ . المدونة في ج١‏ 

ص .۳٣‏ وانظر كتابنا شرح حديث « إنغا الأعمال بالنيات » ففيه مباحث لطيفة عن النية . قلت : ولا حلاف 
يعلم في ان النية لا تشترط لإزالة النجاسات . حكاه ابن رشد . انظر بداية ج٠‏ ص١١‏ › وانظر قرطبي ج٠‏ 
ص٥٠۸‏ ففيه مبحث لطيف عن الفرق في النية بين الطهارة وبين الصلاة والصوم . ٠‏ 

(۲) هكذا حكى الإجماع الإمام علاء الدين السمرقندي » ولعله فاته ما نقلناه عن مذهب الحسن بن صالح 
والأوزاعي . انظر تحفة ج٠‏ ص١١‏ . 

(۳) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا حلاف يعلم في صحة ذلك وإجزائه إلا أنه 
يكره أو لا يستحب لغير حاجة . وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أحرجه البراز وغيره » وقال النووي ‏ 


e 


أفعال الوضوء 
عنه . ونقل عن داود فیما حکاه صاحب الشامل ( ابن الصباغ ) أنه لا يصح . 


مج ل ص۲۹۸ . 


EY eer O‏ ارخ سارل ت 
وليست شرطا في صحة الوضوء . وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد 
في أظهر الروايتين وابن المنذر . ) 

قلت : وهو مذهب الشافعى كله تعالى المنصوص عنه » وحكاه الموفق عن أصحاب 
الرأي » وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه : التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل 
وضوؤه وإن ت ركها ناسيًا صح وضوؤه » قال النووي : أو تركها سهوا أو معتقدًا نها غير 
واجبة لم تبطل طهارته » ونقل الحاملي والماوردي عن أهل الظاهر أنها واجبة بكل حال 
فمن تركها عمدًا أو ناسيًا بطلت طهارته » وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري .. 
حكاه عنه الموفق ابن قدامة . وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مستحبة . 

قلت : ولا أظنه ر کن يثبت عن أبي حنيفة ى ا و 
يوسف ا أن الوضوء لا يبطل بت ركها كقول الجمهور . وحكي عن 
مالك في رواية أنها بدعة . وعنه أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها © . 


مج جا صا ۲ . 


ق غمس اليدين ف الإناء قبل الوضوء منه ١‏ 


مسألة )۴١(‏ جمهور العلماء على أنه یکره لمريد الوضوء من الإأناء غمس يديه فيه قبل 


= فيه أنه حديث باطل لا أصل له . وقد ذكره الحافظ فى تلخيص المجبير » ونقل عن ابن اللقن تضعيفه › 
والحديث ذكره الفقهاء بألفاظ مختلفة منها قوله بت « لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد » ومنها ما ذكره 
صاحب المهذب : « إنا لا نستعين على الوضوء بأحد » قلت الخ انه جائ ولا كراقة افيه واد دا 
الموفق والنووي e‏ عندي ما ذكره الاوردي وصاحب المهذب أن الأولى ت رکه إلا لحاجة لأن أصل 
الاستعانة بالناس لغير حاجة مما لا يطلب وأما جوازه وصحة الوضوء به فدليله الأحاديث اللستفيضة في صب 
الصحابة الوضوء لرسول الله بی . انظر . مغ ج۱ ص۱۳۱ . الحاوي ج۱ ص٤۱۳‏ . مج ج۱ ص٣٦٠٠‏ › 
REE‏ ) ا 
)١(‏ انظر مغ ج١‏ ص٤۸‏ › الحاوي ج١‏ ص۰١٠‏ بداية ج۱ ص۲۸ » معاني الاثار ج۱ ص۲۹ . 

(۲) نقل الموفق عدم العلم باخالف في عدم الوجوب لن أراد الوضوء إذا لم يكن قد قام من نوم مغ ج١‏ ص٠۸‏ . 


أن يغسلهما وذلك إذا شك في نجاسة يده » ولا يجب عليه ذلك وسواء قام من نوم الليل 
أو النهار » أو شك في نجاسة يده بسبب غير ذلك » والجمهور على استحياب غسل 
اليدين قبل إدخالها التاء من غير إیجاب > وهو مذهب الشافعي يبه تعالى . وبه قال 
أحمد فيمن قام من نوم النهار . وبقول الجمهور قال عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي وابن ع المنذر › وقال أحمد في رواية و فرق بين نوم الليل وتوم النهار › 
حكى ذلك النووي » وقال الموفق : لا تختلف الرواية ( يعني عن أحمد ) في أنه 
لا يجب غسلها من نوم النهار . وقال داود بقول أحمد في الفرق يرن نوم الليل وبين نوم 
النهار ؛ فيجب في الأول ولا يجب في الثاني » ونقل ابن رشد عن داود القول اورب 
مطلقًا “ » وبه قال الحسن البصري ّف تعالى . وروي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم › حکاہ عنهما جرمًا الموفق ابن قدامة شه تعالى 2 


مج جا ص٤ ۳٣‏ » الحاوي مج ج١‏ ص۱١۱۰‏ . 


ي من شك ق نجاسة يده هل ينجس لاء بذلك ؟ 

مسالة ( ۲۲ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من شك فى نجاسة يديه قبل 
إدخالهما الإناء فإن الماء لا ينجس إذا أدحل يديه الإناء قبل غسلهما » وهو قول الشافعى 
وكل من لا يوجب غسل اليدين وسائر العلماء . 

قال النووي : وهذا مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري وإسحاق ومحمد بن 
جرير الطبري وداود فإنهم قالوا ينجس الاء إذا غمس يده من قام من نوم الليل » قلت : 
وحكاه الموفق عن أحمد احتمالا إذا كان الماء يسيرًا لقول أحمد لله تعالى فيه : 

مج ج۱ ص٤٦۳‏ » الجاوي ج١‏ ص١١٠‏ . 
ق استحباب غسل ما توهم من النجاسة 
مسالة (۲۳) جمهور العلماء على انه بُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو ن 
أو مکان أن a‏ > ولا يكفي في ذلك الاستحباب الأش > وقال بعض 


(۱) انظر بدابة ج٠‏ ص۱۷ . (۲) انظر مغ ج۱ ص۸۱ . 
(۳۲) انظر مغ ج۱ ص۸۱ . ) 


o٥ 


قي الخلاف ق اللحية الكثيفة “ يٿ الوضوء 


مسالة )۴١(‏ جماهير العلماء على أن المتوضيء لا يجب عليه غسل باطن ميته الكثيفة 
أو تخليلها وإنما يكفيه غسل ظاهرها . ومن روي عنه الترخيص بترك التخليل : ابن عمر 
والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وإبراهيم النخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد 
وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعي وأحمد » ونقل القرطبي عن ابن خويز منداد اتفاق الفقهاء عليه إلا شيء روي 
عن سعيد بن جبير » وقالت طائفة قليلة : يجب غسل باطن اللحية الكثيفة > حکي هذا 
عن عطاء » حكاه عنه الموفق . وحكاه الخطايي عن إسحاق بن راهويه . ونقله ۰ 

عن المزني وأبي ثور وحكاه ابن رشد عن ابن عبد الحكم من أصحاب مالك “ و 
حکاه عنه القرطبي . 

وحكاه الرافعي رجا وقولا في المذهب الشافعي ورده الشيخ ابو حامد أن يکون 
وجها في المذهب ” 
قلت : وكان ربيعة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وابن سيرين ينكرون تخليل 


)١(‏ وأما اللحية النفيفة والأصح في تعريفها وتحديدها نها ما ظهر من تحتها بشرة الوجه . وإلى وجوب غسل 
ظاهرها وباطنها ذهب الشافعي وبه قال مالك وأحمد وداود . وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه لا يجب غسل 
باطن اللحية الخفيفة . وذكره النووي كذلك . انظر مج ج٠‏ ص٠۳۸‏ › الحاوي في ج٠‏ ص١٠٠‏ . 

(۲) وحکی سحنون عن ابن القاسم أنه سمع مالكا يسل عن هذا فعاب على من فعله وقال : وتخليلها في 
الوضوء ليس من أمر الناس وذكر عنه كذلك أنه قال : يحرك المحوضيم ظاهر يته من غير أن يدخل يده فيها 
انظر قول ق وما ذكرته بعد عن بعض فقهاء الحجاز ر ص۱۸ . 

(۳) انظر في هذه المسألة بداية في ج١‏ ص۱۹ » الحاوي ج۱ ص۰۹٠‏ . : النقل عن الأئمة في هذه 
المسألة يدل ٠ n Rh OR‏ مچ جا 
ص ۳۸۰ . ثم رأيت الموفق يقل عن أحمد في رواية وأبي حنيفة أنه لا يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة أصلا 
لأنها ليست من الوجه ونما الوجه بشرته » ثم جزم الموفق أن ما روى عن أحمد في هذا محمول على ما زاد 
وخحرج عن حد الوجه . وأما ما نبت فيه فیجب غسل ظاهره باتفاق . انظر مغ ج۱ ص١١٠‏ . 

قلت : والصحيح عن أي حنيفة كته تعالى أن هذا فيما حرج عن حد الوجه واسترسل . وهو قول للشافعي . 
وقال آخحرون : يجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية وهو القول الآخر للشافعي وهو العتمد عند أصحابه 
وحكي هذا عن مالك وأحمد » وقال آخرون : لا یجب کما ذکرنا وهو قول داود والمزني . انظر مغ جا 
ص۰١۱‏ مج ج١‏ ص١۳۸‏ قرطبي ج1 ص٤۸‏ . 


°٦ 
. اللحية بالكلية ونحوه عن النخعي وهو قول مالك في المدونة‎ 
. مج ج۱ ص۲۸۰ » مغ ج۱ ص۸۷ » قرطبي ج٦ ص۸۳‎ 


ل تي دلك الأعضاء ت الوضوء والفسل | 
مسالة ( ١‏ ) جمهور الفقهاء على ا ا دلك الأعضاء باليد في الوضوء 
وای سل ولکن ! يستحب » وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي . 
وقال مالك والمزني بالوجوب . قال مالك : إمرار يده حیث تنال يده واجب ونحوه»› 
قال أبو العالية : وقال عطاء في الجنب : يفيض عليه الماء ؟ قال : لا » بل يغتسل 
غسلان ؛ لأن الله تعالی قال 5 ڪي فيا % 7 اسا 4 


مج جا ص۳۸۷ › مج ج۲ ص۱۸۹ › بداية 2 ص ا٦1‏ . 
قي غسل المرفقين والڪعبين ي الوضوء 
مسالة ( ١‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في 


الوضوء» وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أأصحاب الرأي والشافعي وأحمد 
اشا 


وحكي عن زفر ‏ آنه لا يجب » وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود . 
وحکاه ا رشد عن الطبري ایشا 


مج جا ص۳۸۹ › م چ ص۱۰۷ ۰ الجحاوي a‏ بدأية جا 
ص ۲۰ › قرطبي ج٦‏ ص٦۸‏ . 


ي من توضاً ثم حلق رأسه أو ڪشطت حلدة من يده 


مسأالة (۲۷) جمهور العلماء سلقًا وخلقًا على أن من توصًاً ثم قطعت يده من محل 


(۱) انظر مغ ج۱ ص۲۱۸ » الحاوي ج١‏ ص٠۲۲‏ » المدونة ج٠‏ ص٠٠‏ . قلت : والمالكية يفرقون بين 
الوضوء وبون الغسل في الدلك امجزئ ففي الوضوء لابد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء كلها ويكون هذا 
باستعمال باطن اليد وهذا في المذهب العتمد عندهم » وأما في الغسل فلا بُشترط ذلك وإنا يكفي بظاهر اليد 
أو غير ذلك ودلك رجل بأخرى . أنظر الشرح الصغير ج١‏ ص۱۱۱ ›» ص۷٦۱‏ . 

(۲( حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة ا بمذهبه من غيره . انظر تحفة ج١‏ ص٩‏ . 


oN - 


أفعال الوضوء 
الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشِطّت جلدة من وجهه أو يده ؛ فإنه لا يازمه غسل 
ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة . قال يونس بن عبيد : ما زاده إلا طهارة . 
وحکي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون - من أصحاب مالك - 
ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو " . 
مج ج۱ ص۳۹۰ » مغ ج۱ ص١٠٠‏ . 


اا ا ا 


rr 
حکاه ا ونقله عنه النووي ولم بک کا هن‎ e وذهب ا ی‎ 
9 قال ډه من العلماء‎ 


مج ج۱ ص۲۹۷ . 


في المسح على العمامة والخمار ونحو 
ذلك هل يجزئ عن مسح الرأس ؟ 

مسالة (۲۹) جمهور الفقهاء على أن المتوضيء إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو 
حمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك ؛ بل 
لابد له أن يسح على رأسه » فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح ؛ استحب أن يسح على 
عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه » وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم 
يرد » وسواء کان به عذر أم لا » وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو 
جابر رضي الله تعالى عنهم » وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي 
والقاسم ومالك وأصحاب الرأي . 

قلت : وهو مذهب الشافعي شه تعالى . 


. ٠۸ انظر الحاوي ج١ ص١٠١ . وانظر . المدونة ج١ ص‎ )١( 

(۲) النزعتان هما ما انحصر عند الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبي الرأس . قاله الموفق ابن قدامة » وانظر ما 
قاله الماوردي والنووي . مغ ج۱ ص۹۸ ۰ مج جا ص٣۳۹۹‏ » الحاوي ص٣۱۲‏ . 

(۳) انظر الحاوي ج۱ ص٣۱۳۰‏ . مغ ج۱ ص۹۸ . 


وقالت طائفة كثيرة : : يجوز الاقتصار على العمامة ونحوها منهم سفیان الثوري 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود . 

قال ا أبو بكر الصديق وبه قال عمر ٩‏ ونس بن 
مالك وأبو أمامة > وروي عن سعد بن بي وقاص وأبی الدرداء رضي الله تعالی عنهم » 
- وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » ثهٌ 
EP O OIA EO‏ 
الحنك » ولم يشتر ط بعضهم شيئا من ذلك " . 


مج جا ص٦ ٤۰‏ ( الحاوي ج١‏ ص۱۱۹ › ۳٥١‏ . 


مسالة )٤١(‏ جمهور اهل العلم على أن المتوضيء يأخحذ لرأسه ماءَِ جديدًا غير الذي غسل 
به يديه » وبه قال أبو حنيفة والشافعى » وهو المعتمد فى مذهب أحمد كاله » وقالت 
طائفة : يجوز أن يسح رأاسه بما فضل من غسل يديه . وبه يقول الحسن وعروة والاوزاعي . 

قال ابن رشد : وروي عن أبن الماجشون انه قال es‏ 
يته . قال ابن رشد : وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي ( 


وقال ابن المنذر : وروي عن على وابن عمر وأبي أمامة له وعطاء والحسن ومكحول 
والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في يته بللا : يکفيه مسحه بذلك 
البلل › ن ثي قال ابن المنذر ٠‏ وبه قول © .. 


(۱) رو الخلا پاستاده عن عمر رضي اله تمالی عن آنه قال : « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله» ذکره الموفق . مغ ج۱ ص۸١۳‏ . 

(۲) قال الموفق كش : وروي أن عمر ه ری رجلا یس تحت حنکه من عمانته شي فحکه بکور منها 
وقال : ما هذا الفاسقية ؟ مغ ج۱ ص١٠٠‏ . 

(۳) انظر في هذه المسألة . مغ ج١‏ ص۷ e E NTA ET‏ . قلت : قد ذ كر الموفق 
شروطا في ا مسح على العمامة غير هذا الذي ذكرناه " في أصل المسألة وجعلها إلى حد تشبه شروط المسح على الخفين 
في بعضها على الأقل كبطلان الطهارة من تزع عمامته بعد المسح عليها . انظر ذلك في مغ ج۱ ص۳۰۸ وما بعد . 
)٤(‏ قلت : هذا النقل عن الشافعي غريب » والمشهور من مذهب الشافعي حلافه » وهو الذي قطع به الحققون 
GS TE E‏ ) 
)٥(‏ قلت : قد ذكرت هذا في باب الماء المستعمل كما أشرت إليه في الفقرة السابقة » وهذا المنقول عن هؤلاء 
وتو اله لى ج ات مال ال اة رن اد لكر را ب د اا“ 


أفعال الوضوء o۹4‏ 


مغ ج۱ ص۱۱۷ › بداية ج۱ ص۲۲ . 


ف مسح الأذنین هل يشر ط لهما ماءغ جديذ ؟| 


مسالة )٤١(‏ جمهور العلماء على أنه بُشترط مسح الأذنين ماءٌ جديد غير الذي مسح 
به الرأس » وبه يقول الشافعى كاذه 2 ) 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يمسحان مع الرأس باي واحد © . 
وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرس أجزأه ‏ . 
Ek‏ ی کے ی ا کے ا 8 


مسالة ( ٤١‏ ) جمهور العلماء ی أن الأذنين من الرس »> وبه قال من الصحابة ۳ 
عباس کر او کر رضي الله تعالی عب عنهم » وقال به من التابعين : عطاء 
السيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ا وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو 
قول مالك والثوري وابي حنيقة واصحابه وأحمد نله عنهم ابن اندر 4 وقال الترمذي 
صاحب الجامع : هو قو ل ا كثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم > وبه قال التوري . 

وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح : ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل 
معه وما آدبر فمن الر ا يسح معه . قال ابن المنذر : واختاره إسحاق ( يعنى بن رأهويه ) 

وذهب جماعة من السلف إلى أنهما ليستا من الوجه ولا من الرس » بل هما 
عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا یجب . ځکی هذا عن ان عمر 
4# وكذا حكي هذا القول عن الحسن وعطاء وبي ثور . 

قلت : وهو مذهب الشافعي 2 تعالی E. ee‏ 

عنه حلاف هذا وهو أنهما من الوجه فيغسلان معه . وهو قول الزهري ° . 


مج ج١‏ ص١١٤‏ . 


= الوضوء » والثالثة : حكم أخحذ ماءِ جديدٍ لمسح الرس وانظر مرة أخحرى مغ ج١‏ ص۱۸ »> مج ج ۱ ص۱۱۹ › 
الحاوي ا ص۲۹ . (۱) انظر بداية ج ص٣۲‏ . 

(۲) انظر مغ ج۱ ص۱۱۹ › وانظر نص الشافعي في مختصر المزني > الحجاوي ج١‏ ص١٠۲٠‏ . 

(۳) انظر الحاوي ج۱ ص۲۱٠‏ . | 

. ٩٠ › انظر بداية ج۱ ص‌۰۲۳٤۲ . وانظر مغ ج۱ ص۱۱۹ » قرطبي ح٦“ ص۸۷‎ ) ٤( 


ولل سے کتاں الطهارة 


قي الأذنين قي الوضوء هل مسحهما فرض ؟ 


E‏ العلماء بل عامتهم على أن مسح الأذنين مستحب وأن الوضوء 
5 إسحاق بن راهویه 1 هو واجب فمن ا المسح عاي عمدًا بطل ورو 
حکاه عله ا اندر والماوردي . 


مج ج ص ٤١٣‏ > الجاوي ج١‏ ص۱۲۰ . 


قي وجوب غسل الرجلين في الوضوء 


مسالة () جماهير العلماء علا رامعل أن اجان ن اوضرع ب فا 
ل ل ا وا او ا . ونه لا يجزئ فيهما المسح › 
وذهبة محمد بن جزير الطبري فيما حكي عته بالقخيير ين المسح وين الخسل > وحكي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين 
ومسحتين . 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثي دخل المسجد 
فخلع نعليه ثي صلى » وروي عن انس بن مالك نحو قول ابن عباس ”“ . 

وحكي عن الشعبي أنه قال : الوضوء مغسولان وتمسوحان . الممسوحان يسقطان في 
التيمم » وذ كر ابن رشد نحو الذي ذكرناه ولم يعين قائله . 

مج جا ص٤۱٤‏ مغ جا ص٠۲٠‏ . بداية ج١‏ ص٤۲‏ الحاوي ج١‏ ص۳١٠‏ 
قرطبي ج ص۱٩‏ . 


مسالة ( ٤‏ ) جماهير أهل اللغة والفقه والتفسير والحديث على أن الكعبين هما 


(۱) روي عن انس بن مالك ظه أنه سمع الحجاج يقول في خحطبته : أمر الله بغسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس وغسل الرجلين فقال : صدق اله وكذب الحجاج » » إنما أمر الله بسح الرجلين › > فقال ل وارجلکم & . 
بالخقض . وروي عن ابن عباس آنه قال : كتاب الله المسح ويأى الناس إلا الغسل . ذ كر هذا الماوردي وذكره 
الموفق بسياق آخر . قلت قد حكى النووي الإجماع في وجوب الغسل » وقال : ولم يخالف في هذا من يعتد 
به . انظر في المصادر التي ذكرناها في أصل المسألة » وانظر شرح معاني الآثار ج٠‏ ص١٠‏ . 


العظمان الناتعان عند مفصل الشاق والقدم » وحكى الخطابي ”“ عن أبي هريرة وأهل 
الكوفة أن الكعبين هما العظمان الناتعان في ظهر القدمين . 
وحكاه بعض الأصحاب في المذهب الشافعي عن محمد بن الحسن قال الحاملى :ولا 
يصح عنه » وحكاه عن محمد بن الحسن الماوردي وابن قدامة والقرطبي وقال : وروي عن 
ابن القاسم ( وحکاه الرافعى وجها ف مذهب الشافعي قال النووي لیس بشي ء 
قلت : قد نص الشافعى ‏ يله على هذا الذي ذهبت إليه الجماهير ”“ . 


مج جا ص۱۸٤‏ » قرطبي ج ص٦٩‏ . 
قي الزيادة على المرفقين والكعبين ف الوضوء 


مسالة )٤١(‏ أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء 
مکروه أو ل سحب ة 

روفي وموک ي قات هال اباب ذلك م اد ن ر 

قلت : وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا حلاف فيه عند هل المذهب " . 


مج ج۱ ص٤۲٤‏ . 


نف التوقيت ف المسح على الرأس 


مسألة ( )٤۷‏ آکثر العلماء على أن الملستحب في الرا م واحدة م و رو 
عنه هذا هذا : عبد الله ين عمر رضي الله تعالى عنهما وطلحة بن مصرف والحكم وحماد 
والنخعي ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد 
وأبو ثور . حكاه عنهم ابن المنذر » وهو مذهب مالك وأيي حنيفة وأصحابهما وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه . واختاره ابن المنذر . | 

وذهب انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة 
إلى استحباب ثلاث مسحات » وهو مذهب الشافعي وأصحابه وداود وأحمد في رواية 


. في كتابه الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني . ذكره النووي‎ )١( 

(۲) انظر الجاوي ج۱ ص۱۲۸ › مغ ج۱ ص٤۱۲‏ › بداية ج۱ ص٣۲‏ 

(۳) قلت : نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا احكي عن أبي هريرة › 
ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تص مع خلاف أبي هريرة واتفاق أصحاب الشافعي على القول 
به . انظر ج١‏ ص٤٤٤‏ › قلت : وما حكاه ابن بطال حكاه القرطبي عن القاضي عياض ج٦‏ ص۸۷ ٠.‏ 


۴ل س تتاب الطهارة 


وحکی اين المنذر وغيره عن ابن سیرین أنه قال : يسح رأسه مرتين ٩‏ . 


مسالة ( ٤4‏ ) جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء 
مکروه ونه 5 بطل الوضوء ) 

وحکی الدارمي ي الاستذ كار عن قوم زد ييطل الوضوء کما لو زاد في إالصلاة . 

وقال عبد الل اناك آمن من ازداد على الثلاث أن يام 

وقال إبراهيم ا REE‏ ا من الشيطان کان هذا فضلا لأوثر به 
أصحاب محمد د 0 ا 


. ٤۲۲ص‎ a مج‎ 


ف الاقتصار على المرة الواحدة ف أفعال الوضوء | 


مسالة (4) ) اکر أهل العلم على أن من توضاً مرةٌ مرةً اجزأه » وبه قال أبو حنيفة 
ر وأحمد 
قا عن مالك أت لم يوقت فيه شرت قال او : إا قال الله تعالى اعيا و 
و هھ 4ک و الائدة: ]١‏ وقال الأوزاعي وسعید بن ا اريز : : الوضوء ثلا ثاثا إلا 


(۱) انظر في هذه المسألة الحاوي ج۱ ص۷١١‏ . 

قلت : وأما القدر الذي يجزئ في مسح الرأس فقد احتلف العلماء فيه احتلاًا كثيرا عدها القرطبي أحد عشر قولا 
بعد حکایته الإجماع على أن من عمم رأسه بالماء فقد أتى بالرضن الذي ارال و . انظر قرطبي جا 
ص ۸۷» ولا حلاف بين العلماء في أن تعميم الرأ س بالمسح ما يطلب ويُحمد في الوضوء . قلت : وحاصل المذاهب 
في مسح الرأس ثلاثة : الأول : أقل ما يصدق عليه من الرأس ولو ثلاث شعرات وهو مذهب الشافعي » الثاني : جزء 
من الرس على خلاف في ذلك هل هو الربع أو الثلث أو غير ذلك » وهو مذهب أبي حنيفة » الثالث : وجوب 
استيعاب جميع الرأس » وهو مذهب أحمد ومالك والمزني في المشهور عنهم وفي المسألة غير ذلك . انظر تفصيل 
المذاهب في هذه المسألة : مغ ج٠‏ ص١١١‏ » مج ح٠‏ ص٠ ٤٠١‏ » قرطبي ح٦‏ ص۸۷ » الحاوي ج٠‏ ص٤ ١١‏ » تحفة 
ج۱ ص »٩‏ معاني الآثار في ج٠‏ ص ٠ ٠‏ الشرح الصغير ج١‏ ص۸ ٠‏ ۰ . قلت : وحكى القرطبي عن ا جمهور أن زد 
الیدین لمن مسح رأسه کله إلى مقدم رأسه یستحب ولا یجب » وقیل ا ت 
۲(7( انظر الحاوي ج۱ ص۱۳۳ »> مغ ج١‏ ص۳١‏ . 


غسل الرجلين فإنه ينقيهما ٩‏ . 


مغ ج۱ ص۱۲۹ . 
ف ترتيب أفعال الوضوء © 

يجب ولا يبطل الوضوء بت ركه . حكاه البغوي عن أكثر العلماء » وحكاه ابن المنذر عن 
على وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء 
ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والاوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني 
وابن واحتاره بو نصر البندنيجي من الشافعية ¢ القرطبي عن 
تعالى عنهم : هو ا > وبه ل قتادة وأبو ٹور ا غ ا س بن 

مج جا ص٤۲٤‏ › قرطبي ج1 ص۹٩٩‏ . 


ي كم يصاي بالوضوء الواحد ؟ ° 


مسالة )0١(‏ جماهير العلماء على أن غير أصحاب e‏ فإن لهم أن يصلوا 
بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض والنوافل ما لم بُحيثوا . وبه يقول مالك وأبو حنيفة 
DEC N N‏ 


(۱) قلت : حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جواز الاقتصار في الوضوء على غسل الأعضاء مرةٌ مرة » ولعله لم 
يبلغه أو لم يصح عنده ما نقل عن الأوزاعي وغيره E‏ . وانظر قول مالك في المدونة ج٠‏ ص۲ . | 
(۲) وأما الترتيب بين اليمين وبين الشمال بأن يبدا باليمين فلا حلاف يُعلم في أنه بُستحب ولا يجب » قال 
الموفق : وأجمعوا على أنه لا إ إعادة على من بدأ بيساره قبل يينه . 
(۳) انظر في هذه المسألة بداية ح۱ ص٣۲‏ » في ج١‏ ص ١۲ ١‏ » الحاوي ح١‏ ص۱۳۸ ء المدونة ج١‏ ص٤ ١‏ قلت : وشل 
مالك عمن نكس وضوءه هل عليه أن يعيد ؟ قال : ذلك أحبُ إلى قال : ولا ندري ما وجوبه . المدونة ح٠‏ ص١٠‏ . 
٤(‏ ) أغرب الموفق يتفه فنقل أو حكى عدم العلم بالخالف في أنه يجوز أن تصلى الصلوات كلها بوضوء 
واحدٍ . ما لم يحدث وحكاه عن أحمد في رواية بن القاسم قال : سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من 
حمس صلوات بوضوء واحد ؟ قال ( يعني أحمد ) ما باس بهذا إذا لم تقض وضوؤه » ما ظندت أن أحدًا 
أنكر هذا . انظر مغ ج٠‏ ص۳۲٠‏ » وانظر هذه المسألة في معاني الآثار ج٠‏ ص١٤‏ . 


ا ج ج ج ج ان وره 

يصلي به يومين أو أكثر من ذلك » وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح 
صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا . 

| وحكى الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري في 

كتابه الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد . قال : وروينا عن إبراهيم ( يعني 

النخعي ) أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات . | 
وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء واحد للمسافر دون الحاضر . 
مج ج١‏ ص٦٥١٠‏ » معاني الاثار جا ص١٤ ٠.‏ 


مسالة ( ۵۲ ) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء . 
قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنشا رضي الله تعالى 
حه e‏ على قلنسو ته )( ) 
مغ ج۱ ص۳۱۲ . 


ن الوالاة بين أفعال الوضوء ©“ 


# *%* % 


)١(‏ قلت : حكى الطحاوي الإجماع في أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . انظر شرح 
معاني الاثار ح٠‏ ص٤ ٤‏ » وانظر هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في قرطبي ج ص٠۸‏ › المدونة ج٠‏ ص٠٠‏ . 
(۲) كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة » والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية « الطاقية » 
وهي أعني القلنسوة ليست عربية . قلت : وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين . 

(۳) قال الموفق في الغني : وقال أبو بكر الخلال : إن مسح إنسان على القلنسو لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في 
رواية الميموني : أنا أتوقاه » وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعتفه » ثي ذكر الخلال ما رواه الأثرم يإسناده عن عمر وأبي 
موسى ترخيصهما المسح على القلدسوة . انظر مغ ج٠‏ ص۲٠۳‏ . قلت : وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا 
إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان : أحدهما : لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز . وهو مذهب الشافعي . والثانية : يجوز وحكى عن أم سلمة سا » وحكى 
عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا . انظر مغ ج١‏ ص۳٠۳‏ . 
)٤(‏ ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور › وقد اختلف فيها الفقهاء . انظر في هذه المسألة . مج 
ج۱ ص۳٤٤‏ » مغ ج۱ ص۱۲۸ » الشرح الصغیر ج۱ ص۱۱۱ › الحاوي ج۱ ص٣۱۳‏ › تحفة ج٠‏ ص٣۴ »٠‏ 
إعلاء السنن في ج۱ ص٥٠‏ » بداية في ج۱ ص۲۷ › المدونة في ج١‏ ص۱۹ › ۱٦‏ . 


أحكام امس على القن هه 
قصل ق اأُحڪام مسح على الخفين ^ 


اة ( 6۴ مرن لاء فن اة والتابعين فمن بعدهم على أن الملسح على 
الحفين موقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالها . قال ابن المنذر : ومن قال 
بالتوقيت عمر وعلئ اا زا اش ووز الأنصاري رضي الله ای ع 
قال شريح وعطاء وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي . وبه يقول الأوزاعي 
والثوري وأبو ثور والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في ال جديد وأحمد وإسحاق . 

قلت : والمعتمد في المذهب الشافعي هو قول الشافعي الجديد . 

وقالت طائفة : لا توقيت ويمسح ما شاء . وبه قال من الصحابة أبو عبيدة بن ال جراح 
ويل الاه بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء > حكاه عنهم الماوردي › 
وحكاه عن عروة والحسن والزهري › وحكاه غيره عن أبي ا 
والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عنه . وفي رواية عنه أنه 
و وني ر ل ا ل م د 
يسح من غعُدُوه إلى الليل . ) 

قلت : وبه يقول الشافعي في القدي < 


مج جا ص1۷٤‏ 


)١(‏ ذكر ابن رشد وغيره اختلاف أهل الصدر الأول من الصحابة وبعض التابعين في أأصل جواز المسح على 
) الخفين . قال یله تعالى : فأما الجواز ففيه ثلائة أقوال . القول المشهور : أنه جائز على الإطلاق › وبه قال 
جمهور فقهاء الأمصار »› والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر » والقول الثالث : منع جوازه يإطلاق . 

وهو أشدها ل تعالی : والأقاويل الثلائة مروية عن الصدر الأول وعن مالك .. اه . أنظر بداية 
جا ص۲۸ » قلت : وقد ذكر نحرًا من هذا الخلاف الماوردي في الحاوي والنووي في امجموع » ونقل عن 
القاضي أبي الطيب حكاية عن بكر بن داود المنح اع رل ارو ال عن ن ر ا ي 

الجواز عن عبد الله ن البارك . انظر في هذه المسألة الحاوي ج۱ ص٠٠٠‏ مج جا صا٦٤‏ › 2 
e‏ ص۸۲ . 
(۲) انظر في هده اة . بداية ج١‏ ص۳۱ › الحاوي ج١‏ ص۳۴٣۳‏ . مغ ج۱ ص۲۸۹ › معاني لآئار ج 

ص۷۹ › تحفة ج١‏ ص٤۸‏ . 


ق المسح على أعلى الخف وأسفله © 


مسالة ٥٤(‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف 
نما هو مسح اعلاه لا اسفله وأن من اقتصر على مسح اسفله فإنه لا یجزؤه . 

قال أشهب من أصحاب مالك : يجزؤه . وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ‏ . 

قلت : والمعتمد في المذهب خلافه . وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء ‏ . 


a Lo › ۲۰ ص۹‎ aes 


ن ابتداء مدة اسح على الخفين 

مسالة )٥(‏ جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول 
وأصح الروايتين عن اسي وداود . 

وقال الأوزاعي فا تور : ابتداء المدة من حیںن مسح بعد الحدث وهر رواية عن 
اخیك وداود واخحتيار ابن المنذر والنووي « وحکي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رصي 


الله تعالى عنه . ) 
ا الا ع ا أن تداعا لا 5 
ر وردي و شي عن الحسن البصري أن ابتداء من اللبس “ . 
مج جا ص١۷٤‏ . 


# * * 


)١(‏ حكى الحاملي وابن الصباغ عن ابن سريج أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي - أنه قال : لا 
يجزئ الاقتصار على مسح أسفل الخف يإجماع العلماء . قلت : وفي ادعاء هذا نظر . انظر مج ح١‏ ص۳٠٥‏ 
(۲) ليس هذا وجهًا في المذهب لكنه طريق في حكاية المذهب استنادًا لما نقل عن الشافعي كلانه . انظر ما 
ذکره النووي في هذا مج ح١‏ ص۰۳٥‏ › وانظر ما ذکره الماوردي تفسيرًا لنص الشافعي في مختصر المزني ۰ 
الحاوي ح١‏ ص۳۷۰ . ) 
(۳) انظر في هذه المسألة الحاوي ج۱ ص۳۹۹ وما بعد » بداية ج٠‏ ص۲۹ . قلت : ونقل ابن المنذر عن كافة 
من يقول بالمسح على الخفين أنهم يرون جواز الاقتصار على مسح ظاهر الخف . انظر مغ ح۱ ص٦٠٠٠‏ 
٤(‏ ) انظر الجاوي ج۱ ص۷١۲‏ . 


فصل ق أنواع الخفاف التي يجوز المسح عليها 


مسالة ( 1 ) جمهور العلماء بل e‏ على 0 ا على الجرموقين e‏ 
کالخفین في نف ااا ولك اا لها رای ا غ ا کا وا 
مسح في الجملة على الجرموقين يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح 
وأحمد وداود والمزني . قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : هو قول العلماء كافة . وقال 
المرني في مختصره : : لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا . 

قلت قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه . وهو قول 
الأوزاعي له حكاه عنه الموفق . 

رقا الشافمي في الجديد من مذحيه ومالك في رواب ؛ لا جوز اسح على الجرموقين. 


مج ج١‏ ص۹۲٩2‏ › الحاوي ج صا ۳٦‏ . 


مسألة ( 0۷ ) ا على أن ما یترتب على اس ا یترنب 
ا ت أحدهما » وبه قول مالك ۽ والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وعبد الله 


) ا) اطرموق کلمة آعجمیۃ ممژب ونی بھا ما پاس فرق الف ما بغبه الخ لکن آوسع مته » وقد طاق 
على الخف فوق الخف . انظر مسألة الجرموق في مغ ح١‏ ص٦۲۸‏ » قلت : واتفق العلماء القائلون بجواز 
الملسح على الخفاف على أن الخف الذي ر يستر الكعبون وليس مخرقا ويمكن متابعة المشي عليه لادته الصالحة 
لذلك كالجلود وما يقوم مقامها ما ينع نفوذ الماء ويثبت على الرجل بنفسه . أقول : فإذا اجتمع في الخف ما 
وصفت فقد أجمع من ذكرناهم على صحة المسح عليه . وما سوى ذلك من الخفاف الخرقة أو اللفائف 
والعصائب والجوارب الفخين منها والرقيق والنعال فكل ذلك لا إجماع فيه بل الخلاف فيه شديد ولا أعرف . 
فيما ذكرت قولا للجمهور أو نحوه إلا مسألة الجورب وسأذكرها في أصل الكتاب . انظر في هذه المسألة 
رتفریعاتها مج ج۱ ص۸۱٤‏ » مغ ج۱ ص۲۹۸ » بداية ج٠‏ ص٠۳‏ » الحاوي ج٠‏ ص٤٠۳‏ . معاني الآثار 
ج١‏ ص1٩‏ . قلت : قد حكى الموفق في المغني عدم الخلاف المعلوم في عدم جواز المسح على اللفائف التي لا 
A E a‏ . انظر مغ ج۱ ص۳۰۲ . 

(۲) هذه المسألة متعاقة بنواقض المسح على الخفين وقد اتفق العلماء - زيادة على ما اخحتص به الخف من 
أسباب النقض - أنه ينتقض با ينتقض به الوضوء . انظر بداية ج٠‏ ص۳٠‏ . 


٦۸‏ سے کاب الطهارة 
وحکی ابن المنذر عن الزهري وأي ثور قالا : يغسل التي نزع خفها وييسح على 


حف الأخرى . 


مج ج١‏ ص١١‏ . 2 ص۲۹۲ . 


ب سح ع جور | 

ا من أهل العلم على جواز المسح على الجوريين إذا 
كانا صفيقين ( ثخينين ) يكن متابعة المشي عليهما » ولا بشترط كونهما مجلدين أو 
منعلين . قال ابن المنذر : ويروي إباحة اسح على الجوريين عن تسعةٍ من أصحاب 
رسول الله ر علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أي أوفي 
وسهد بن سعد رضي الله تعالى ع e r a a E‏ 
والنخعي وسعيد بن جبير الامش را والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك 
وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد . 


قلت : وهو اختيار النووي والمعتمد عنده في مذهب الشافعي كلم . 

قال ابن المنذر : وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك 
والأوزاعي . 

وقال الشافعي في المنصوص عنه : يجوز المسح عليه بشرط أن يكون مجلدًا إلى 
الكعب » وهو قول أبي حنيفة وقول من كره المسح عليه بغير هذه الصفة . هكذا حكاه 
الموفق عنهم . ويُحتمل أنهم كرهوا المسح عليه مطلقًا » وحكى عن عمر وعلّ جواز 
لای ای وور ی و ی ی و ا و 

وإسحاق وداود . 
قلت : والثابت عن أي يوسف ومحمد a‏ نة ضف 0 : 
وحكي عن أبي حنيفة المنع مطلقًا . والصحيح عنه حلاف هذا . 


مج ج۱ ص۸۲٤‏ »› مغ ج۱ ص۲۹۸ . 


%# * * 


. ٠٠٤ص‎ ١ج انظر شرح معاني الآثار ج١ ص۹۸ . وانظر هذه المسألة في بداية ج٠ ص٠۳ » الحاوي‎ )١( 


الأحداث التى تنقض الوضء mmm‏ ۹ 


وسواء کان احار نادرا أو معتادا 

قال النذر : ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة . 
البصري وسماه بن أبي سليمان وأبو مجاز والحكم وسفيان الثوري والاوزاعي وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ؛ يرون منه الوضوء . 

وقال قتادة ومالك :ل وضوء فيه . وروي ذلك عن الننخعي : 
ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض › والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوة › فإن 
کان بشهوة فليس بنادر . 

قلت : وهو موافق في الجملة لما حكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة © . 

وقال داود : لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث . 


ی ای اا ا 


يي نقض الوضوء بخروج الدم | 


مسالة ( ٦٠‏ ) جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة 
والقيىء والرعاف لا ينقض الوضوء قل ذلك أو كثر . حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين 


)۱( قال ابن المنذر : أجمعوا أنه ينتقض ( يعني الوضوء ) بخروج الغائط من الدبر والبول والمذي من القبل والريح من 
الدبر . ة ا و 
قلت : وفي المذي خلاف مالك المذ كور . وأما حروج الريح من القبل ذ كرا كان أو فر جا ففيه خلاف . مذهب 
الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن أنه يتتقض . وقال أبو حنيفة لا ينتقض . انظر فيما ذ كرته هنا وفي أصل المسألة : 
مج ح۲ ص1۷ . بداية ح۱ ص٤٤‏ . مغ ح۱ ص ۱۹۰۱٦۱‏ . الحاوي ح۱ ص۱۹۸ ۱۷١‏ . 
(۲) انظر المدونة ج١‏ ص١٠‏ قال مالك : إن كان ذلك ( يعني خروج مذي من الذ كر) من سلس من برد أو ما أشبه 
- ذلك قد استنکره ه ودام به فلا رى عليه الوضوء » وإن كان ذلك من طول عزبة و تذ کر ( يعني تذ کر ما یشب والله 
أعلم ) فخرج منه » أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء . 


ا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن ابي أوفي وجابر ويي 
هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن 
عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود . 
- وهو مذهب الشافعي . وبه قال ابن المنذر . 
ونقل الخطايي عن أكثر الفقهاء أنه ينقض مع اختلافهم في القليل الذي ينقض والكثير 
الذي لا ينقض . ومن قال به عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي اله تعالى عنهما . 
وروي هذا عن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري 
وزفر والأوزاعي وأحمد وإسحاق ”© . ) 


مسالة )1١(‏ جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مس أنشييه . وبه يقول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

ووي عن عروة قال : من مس أنثييه فليتوضاً . وقال عكرمة : من مس ما بين 
الفرجين فليتوضاً . 

وقال الزهري : أحبُ إلى أن يتوضاً 0 


(۱) انظر في هذه الا : مغ ج۱ ص١۱۷‏ » الحاوي في ج۱ ص۹٩۱۹‏ › بداية ج٠‏ ص۷٤‏ . 

(۲) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم 
يحك فيه خلافا . انظر الحاوي في ج۱ ص۱۹۷ مج ج۲ ص۳۹ . 

(۳) قلت : وأما نقض الوضوء بس الفرج قبلا أو دبرا فمعركة طاحنة بين الفقهاء لا إجماع فيها ولا قول 
للجمهور لتعارض أدلتها حاصلها في مذهبين انين . الأول : ينقض وفي ذلك تفصيل › والثاني : لا ينقض 
مطلقًا . وبالثاني قال علي بن ابي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمران 
ابن الحصين وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة » وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون 
وا وبه قال ابن المنذر » وعدّه الطحاوي قول أكثر الصحابة وجعله السمرقندي صاحب التحفة 
قول عامة العلماء . قلت : والنقول لا تؤيد كلا الادعائين » وذهبت طائفة كثيرة إلى أن الوضوء يعض بس 
فرج الآدمي . بباطن الك دون غيره . تقل هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أي وقاص وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
ومجاهد وأبي العالية والزهري . وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأيي ثور والمزني . 
وروي عن الأوزاعي ومالك وأحمد بعض التفصيل في ذلك ( وروي عن الأوزاعي وأحمد أنه ينقض بياطن 
الك وظاهره » وعن مالك والأوزاعي بشرط أن جس بشهوة. وقال بعضهم يْتَقَض بس ذكره دون ذكر = 


الأحداث التى تنقض الوضرء سسس 4 


مغ جا ص٥۱۷‏ .. 


ي الوضوء من مس فرح البهيمة 


مسال( ۷) جمهور العلماء بل عاتهم على أن E‏ اة 

وقال عطاء والليث يَنْسَمَض . حكاه عنهما الماوردي وغيره ( 

مج ج۲ ص٣٤‏ . 

ي الوضوء من اڪل ما مسته النار 

مسالة ( ٦۳۴‏ ) جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا وضوء 
بأکل شيء مته النار با في ذلك لحم الإبل . حكي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلئ وابن مسعود وأييّ بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة 
وأبي أمامة رضي الله تعالی عنهم . وإليه ذهب الشافمي ومالك واو حیغة رسیم ل 
تعالی . 

وقالت طائفة : يجب مما مته النار r‏ والزهري وأبي 
قلابة وأبي مجلز » وحکاه ابن a‏ ا 
موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

وقالت طائفة : يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خحاصة . وهو قول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهویه ویحیی بن یحیی . وحکاه الماوردي عن جماعة الصحابة الذين 
ذکرهم ابن المنذر وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة كذلك هه ومحمد بن إسحاق 
وي ثور وأبي خحيشمة . واختاره الإمام أبو بكر بن خزية وابن المنذر والبيهقي ° . 

› ٥٤ص‎ ١ مغ ج ۱ ا الحاوي ج٠ ص٥۲۰ بداية ج‎ » ٥۸ص‎ a 

۰ ص 


. انظر في هذه المسألة ا : تحفة ج١‏ ص۲۲ » معاني الأثار ج٠‏ ص۷۱ ۰» الحاوي ج١‏ ص۱۸۹ . 
. ص ۱۷۰› مج ج۲ ص۱٤‏ › بداية ج١‏ ص۳ »٥‏ الحجة ج١‏ ص۹٥‏ . 
(۱) انظر الحاوي ج۱ ص۱۹۸ . 
(۲) قد ألح الماوردي وابن رشد إلى أن جمعًا كبيرًا من الصحابة كانوا على القول بالوضوء ما مشت النار ثم مخض 
الخلاف بينهم إلى ما صار عليه جمهور الفقهاء . حتى إن الموفق في المغني حكى عدم العلم E‏ 
الوضوء نما ممشته النار سوى لحم الجزور . انظر . مغ جا ص٤۱۸‏ » معاني الاثار ج٠‏ ص۲٦‏ . 


ف ف تبن ابل هل فيه اوضوء 5 
مسالة ( ٤‏ ) عامة أهل الم على أنه لا وضوء من :شرب بن الإبل . 
وقال أحمد في رواية : فيه الوضوء ا 

مج ج۲ ص٠٦‏ . 

في أكل كبد الجزور وطحاله ونحوه هل فيه الوضوء 3 


مسائة ( 10 ) جمهور الفقهاء على أنه E‏ و 
سنامه أو دهنه أو مرقه 


واحتلف عن أصحاب أحمد فى هذا ”) . 


مج جا ص ا1 . 


مسالة ( 11 ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن النوم في الجملة ينقض الوضوء › 
وأكثرهم على أن الذي ينقض منه النوم مضطجعًا وأن من نام ممكتًا مقعدته من الأرض 
فلا وضوء عليه » وبه يقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما . وهو قول أبي 
e‏ 

وقالت طائفة : ينود يلض الوضوء بالنوم على كل حال . روي معناه عن أبي هريرة وابن 
عباس وأنس رضي 1 تعالى عنهم . وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد والحسن 
والمزني وابن المنذر . 

وقالت طائفة : ينقض كثير النوم دون قليله على كل حال . حكاه ابن المنذر عن 
الزهري وربيعة والأوزاعي . وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد . 

وقال أبو حنيفة وداود : إن نام على هيئة من هيغات الصلاة لم ينتقض سواء كان 
خارج الصلاة أم داخلها » وإن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقض . 

وحكي عن اين المبارك وجماعة من التابعين أن نوم المصلي خاصة لا ينقض . 

وذهبت طائفة إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا . حكي هذا عن أبي موسى 


(۱) انظر مغ ج۱ ص۱۸۳ . (۲) انظر في هذه المسألة : مغ ج٠‏ ص .٠۸۳‏ 


الأحداث التي تنة تنتقض الوضوء ل ل ۳ 
مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة ثم يصلى ولا يعيد (“ . 


مغ جا ص۲٦۱‏ » ١٦١‏ . بداية 2 ص۹٤‏ ( القرطبي ج ٥‏ :ب 


ا ي اوضوء من سل ایت 
مسالة ( 1۷ ) أكثر الفقهاء على أنه لا ضوء من غسل الميت ”“ . وبه قال مالك 
وابو حنيفة والشافعي . 
ر ن را و ای اوو وروی 5ا عن ن ر 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله 2 عنهم » وروي عن أحمد ما يحتمل القولين . 
مغ ج۱ ص٤۱۸‏ . 


ي الردة عن الإسلام هل تنقض الوضوء ؟ 
مسالة (1۸) جمهور العلماء على أن الأدة لا تنقض الوضوء . وهو مذهب الشافعي . 
وقال الأوزاعي و اخمك ويو لور ابو داو 2 فش ۶ , 
م ص۲ 1 . 

۳ ي الشك ف الحدث هل ينقض الوضوء ؟ 


ت 


مسالة ( 1٩4‏ ) جمهور العلماء على أن من تيمّن الطهارة وشكٌ في الحدث فإنه لا 
رشو عة وش على نة وسزاء کان هذا الشك داحل الصلاة أو خارجها » وبه 
يقول الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي . وهو مذهب أحمد كل . 

وحكى الماوردي وغيره عن الحسن البصري أنه إن شك وهو في الصلاة فلا وضوء 
عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء . وهو وجه لبعض الاصحاب في المذهب الشافعي 
حكاه المتولي والرافعي ٠‏ ۰ 

وعن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الحسن » والثانية يلزمه الوضوء بكل حال 
والثالثة : يُستحب . حكاها النووي عنه وحكى بعضها الماوردي واين قدامة . 


(۱) مج ج۲ ص۱۸ » الحاوي ج۱ ص۱۷۸ . (۲) إلا أن یس فرجه عند من یقول به . 
(۳) انظر مغ ج۱ ص۱۹۸ . 


V٤‏ سس کتاں الطهارة 


مج چ ص٥٦‏ › مغ جا ص ۱۹۲ > الجاوي ج٠‏ ص۲۰۷ . 


ف الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه | . 
مسالة ( ۷١‏ ) جمهور العلماء على أن قصّ الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط لا 
ينقض شيءٌ من ذلك الوضوء » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 
وځکي عن مجاهد والحكم وحماد خلاف ذلك . 
مغ جا ا : 


قي الق لقهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء ٠١(‏ 


مسألة )۷١(‏ جمهور العا من التابعين ومن بعدهم على أن هة د في الصلاة لا 
تبطل الوضوء » وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنهم . وروى البيهقي عن أبي الزناد قال : أد ركت من فقهائنا 
الذين ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير والقاسم بن محمد وأبا بکر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن ثابت وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار 
ومشيخة جلة سواهم يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء . 

قال البيهقي : وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري . وحكاه الماوردي عن مالك 
وأحمد وإسحاق . وحکاه غیره عن محکول وأبي ثور وداود .. 

وقال ا لحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : القهقهة 
تبطل الوضوء والصلاة » وعن الأوزاعي روایتان کالمذهبین . واللّه تعالی ۰ 0 

مج ج٣‏ ص۱٦‏ بداية جا ص٥0‏ . ٠۰‏ 


(1) حكى ابن رشد والماوردي الاتفاق على أن القهقهة في الصلاة تبطلها . وأما الخلاف فهو فى الوضوء . انظر . 
بداية ح٠‏ ص۲۳۷ . الحاوي ح۱ ص ۲۰۳ . قلت : وسيأتي ما يتعلق بهذ المسألة في أبواب ما يفسد الصلاة . 
وحكى النووي الإجماع على أن الضحك إن لم يكن فيه قهقهة لا يطل الوضوء » وعلى أن القهقهة خارج 
الصلاة لا تنقض الوضوء . انظر مج ح۲ ص11 » 1۲ . وحكى هذا الأخير الماوردي كله . انظر الحاوي ج٠‏ 
ص ۳ ٠ ٠‏ وحكى الاوردي كذلك الإجماع على أن النبشم لا ييطل الوضوء ولا الصلاة . قلت : أما الوضوء 
فصحيح » وأما الصلاة فيه حلاف ضعيف سيأتي بيانه في محله إن شاء اله . انظر الحاوي ج١‏ ص۲۰۳ . 
(۲) انظر هذه المسألة في : الحاوي ج١‏ ص۲۰۲ » مغ ح۱ ص۱۹۹ › تحفة ج١‏ ص٤‏ ۲ . 


الأحداث الى تنقض الوضوء ا V٥‏ 


ب قي لس المرأة من فوق حائل . هل فيه الوضوء ؟ 


مسالة (۷۲) جمهور أهل العلم على أن من مسن امرأةٌ من فوق حائل فان وضوءه لا 
ينتقض وسواء مسل بشهوة أو بغير شهوةٍ وبه قال الشافعي وهو مذهب أحمد ومقتضى 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه © . | 
وقال مالك والليث يتتقض إن كان ثوبًا رقيًا . وكذلك قال ربيعة إذا غمزها من وراء 
ثوب رقيق لشهوةٍ . قال المروزي : لا نعلم أحدًا قال ذلك غير مالك والليث ‏ . 
مغ جا ضا4 ا ) 


یاب ي الوضوه من فس الراة 
مسالة(۷۲) آکار من بلتا 7 من أهل العلم على أن لس المرأة في الجملة ي 
فذهہت طائفة 2 اك أن الس بت ر بشهوة ا بعیر سهوة 
ا . وبه يقول ا Et‏ 
والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد 
العزيز والأوزاعي في إحدى الروايتين عنه . وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه » وقال الأوزاعي في رواية : لا يَنعَقَض إلا أن يلمس بأحد أعضاء الوضوء . 
وذهبت طائفة ة إلى أن اللمس الناقض للوضوء هو أن يكون عن مباشرة فاحشة ( يعني 


O E SS 
مباشرة دون الفرج ؛ يعني کما یباشر الرجل امرأته فإذا حصل هذا وانتشر د ره فقد انتقض وضوژه . وبه قال‎ 
أبو يوسف خلافًا محمد بن الحسن ؛ فإن اللمس عنده لا ينقض الوضوء يإطلاق ونما هو عند المباشرة الفاحشة‎ 
التي يكون فيها مماسة الفرجين . وسوف أذ كر تفصيل مذاهب العلماء في مسألة لمس المرأة بعد قليل | إن شاء‎ 
الله . انظر فما ذکرته هتا . تحفة ج۱ ص۲۲ . وانظر نقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة من أن القبلة لا‎ 
. ٩٤ص‎ ١ج تنتقض الوضوء . الحجة ج١ ص٥٠ . وانظر . إعلاء السنن‎ 

(۲) انظر قول مالك في المدونة ج١‏ ص١٠‏ . 

)( سيرى القارئ بعض السائل مصدرا بهذه الجملة وهي للمسائل التي استنبطناها بعد البحث والتحقيق دون أن 
نجد أحدًا من الأئمة ذ كرها بالتنصيص وهو عمل جديد يضاف إلى مسائل الجمهور لق إليه فيما نعلم . فإن 
کان واا ف الاه وله الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فنسأله سبحانه الرحمة والعأفية . 


ل١۷‏ س کات الطهارة 


كثيرة بان يکونا E OA a‏ 
i OEE Ka E SE‏ 
يقول مالك والليث وإسحاق والحكم وحماد . وروي هذا عن ربيعة والثوري رالشمي 
والننخعي e‏ > ولا فرق عند مالك وربيعة في روايةٍ عنهما إن مس بحائل أو 
بغير حائل وعن عبد الملك بن الماجشون أن من تعمد مس امرأته بيده للاعبة فليتوضاً › 

لتد أو لم يلتذ . 

وقال اود افار ى ٠‏ ل فض االخعى .إلا لحد وجاك اب في OT‏ 

ينض الوضوء باللمس مطلقًا . وبه قالت طائفة من السلف . روي هذا عن علي وابن 

u‏ رضي الله تعالى عنهم . وروي كذلك عن عطاء بن أي و 
ومسروق والثوري . وبه قال محمد بن الحسن صاحب آي حنيفة رحمهم الله تعالى 
جميعا . وفي السألة أقوال أحر . 

قلت : زين الاين بالقش فى الملة ادف فى اقش في الس اشام والزوجات 
والصغيرات والكبيرات رالرى بين اللامس وبين الملموس . وهي مسألة يطول ذكرها 
اکتفینا بذ کر هم معالمها وبالله التوفيق . 

مج ج۲ ص۲۰ › مغ ج١‏ ص٦۱۸‏ › ا لجاوي ج۱ ص۱۸۳ ٤‏ الحجة ج١‏ ص٥٦‏ › 
قرطبي ج ص٤‏ ۲۲ » المدونة a‏ ص۳١‏ » إعلاء السنن جا ص٤٩‏ . 


# ¥ ¥ 


N E SG cd sla LS‏ حدوثٹ 
المباشرة وانتشار الذ كر فأقاموا السبب مقام السبب كما هو الأمر بنقض الوضوء بالنوم لأن النوم مظنة خروج ما 
يبطل الوضوء وكذلك التقاء الختانين في إيجاب الغسل لأنه مظنة خروج المني . انظر تحفة ج٠‏ ص۲۲ » إعلاء 
السنن ج١‏ ص۸٤۱‏ . تنبیه : قد نص الإمام القرطبي على حاصل ما ذکرته . انظر قرطبي ح٥‏ ص٤۲۲‏ 
- ومفاده أن الملامسة المذ كورة في القرآن هي ما دون الجماع ولذلك لم أشتَجز أا أن أصدر المسألة بنسبتها إلى 

الجمهور صراحة . 


فصل ف ما يمتنع على المحدث فعله ( ما يحرم بالحدث ) © 


قي مس المصحف وحمله للمحدث 
مسألة ( )۷٤‏ جمهور العلماء على أن مس لصحف وحمله ١‏ يیجور للمحدث . 
والشعبي والقاسم بن محمد » وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 
والشافعى وأحمد . قال الموفق : ولا نعلم لهم مخالقًا إلا داود فأنه أباح مشه . 
وروي عن الحكم وحماد ً يجوز مسه وحمله وروي عنهما جواز مسه بظهر 
الكف دون بطنه ٩”‏ . مج ج۲ ص٤۷‏ › مغ ج۱ ص۱۳۷ › بداية ج٠‏ ص٦٥‏ . 


*# *# * 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الحدث يتتع فعل الصلاة عليه إلا ما کان من حال فاقد الطهورين وسيأتي ييانه وما 
سوى هذا من الطواف وسجود التلارة وصلاة yT‏ إن شاء الله تعالی 
انظر . بداية ج١ا‏ ص٦٥‏ . 

(۲) انظر قول مالك في المنع من مس المصحف وحمله للمحدث . المدونة ج١‏ ص۷١١٠‏ . 


۷۸ 


کتاب الطهارة ۰ 


فصل في أحكام الاستطابة والاستنجاء ( التخلي ) ٠٠‏ 


وأحمد وإسحاق وداود ومالك في رواية . 


وقال أبو حنيفة : هو سئة . وهو رواية عن مالك . وحكاه القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ والعبدري وغيرهم عن الزني » وجعل أبو حنيفة هذا أصلا في النجاسات فما کان 
منها قدر درهم بعلي )0 عفی عنه » وإن زاد فلا . وکذا عنده اه في الاستنجاء إن زاد 
الخارج على درهم وجب وتعيّن الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر . 

وحکي عن ابن سيرين فيمن صلی بقوم ولم يستنج . قال e‏ . حکاه 
الموفق عنه ووجهه با يتفق مع الجمهور أو بما يقتضي أنه سنة غير واجب 

مج ج۲ ص۹۸ › ١ ٤۱ص e‏ . 


و ا قال مالك وأبو حنيفة والشافي ا و رواية . ۰ 


وقال أحمد في روايةٍ وداود : لا يجزئ إلا الحجر > » وهو اختيار أي بكر 


e ls aa E LR الدرهم البغليّ‎ )١( 

ذات أوزان مختلفة فاعتير أوسطها وزتا وقدرَ نْصَاب ز كاة الفضة e‏ > ثم ضربت بعد ذلك 

الدراهم الفضية الإسلامية وكذا الدنانير . 

(۲) انظر . تحفة ج١‏ ص۱۱ »› ٦٤‏ » الحاوي ج۱ ص۹١٠‏ › بداية ج٠‏ ص١١٠٠‏ . 

(۳) قلت : ولا أعلم خلافا عن أحد أنه لا يجوز الاستنجاء با له حرمة في الدين كأوراق مصحف أو كتب 

فقه أو نحو ذلك . بل من فعل هذا على وجه الاستخفافف والاستهزاء فهو معدود فيما يُخْرِج من الملة والعياذ 

بالل تعالی . انظر مغ ج۱ ص۹٤۱‏ › مج جا ص١۱۲‏ . 

)٤(‏ وحكى النووي اتفاق العلماء كافة إلا داود على جواز الاستنجاء بغير الحجر إذا أقام تاه ا 

e‏ ثم قال . قال القاضي أبو الطيب : هذا لیس بصحیح عن داود » بل مذهبه 

الجواز . قلت : ولعل a e‏ أحمد في إحدى الروايتين عنه . وقد حكى 

هذا وداود غير الموفق ابن قدامة » فقد حكاه الماوردي كله › وحکاه عن ¿ آهل الظاهر ابن 
. انظر في هذه المسألة . مج ج۲ ص١٠١‏ » الحاوي ج١‏ ص٦١٠‏ › بداية ج١‏ ص١٠٠‏ . 


أحکام الاستطابة والاستتجاء س ۷۹ 
مغ ج١‏ ص۷٤۱‏ . 
ف التخيير ف الاستنجاء بين الماء والحجر 
مسألة (۷۷) ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه 
يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار . والأفضل أن 
يجمع بينهما » وإن أراد الاقتصار على أحدهما فاماء أفضل » ولا فرق في ام جواز - أعني 
الاقتصار على = ی اء وبين علمه ) فرق بین اا والمسافر 
ومک ابن e‏ ا 2 وقاص وحذيفة وعبكالله. بن الزبير رضي اله 
E‏ وعن سعيد بن المسیب قال : ما يفعل 
ذلك إلا الشتاء 8 
وقال عطاء : غسل الدبر محدث 
وحكى الموفق عن الحسن البصري أنه كان لا يستنجى بالماء . وقال : وكان ابن عمر 
لا يستنجى بالماء ثي فعله » وقال لنافع : جربناه فوجدناه صالاً . قال الموفق : وهو 
مذهب رافع بن خديج » وروي عن حذيفة القولان جميعًا © . 


مج ج۲ ص٤٠٠‏ »› مغ جا ص١٤٠‏ . 


ي الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالحعظام 


ا و 0 ا ا ا کی ر ارت 
اقا > وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق . وهو مذهب اخمك.. 

وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بالروث وبالعظام . حكاه عنه الموفق وعنه في الروث انووي . 

قال الموفق : وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما ( . 


)١(‏ انظر في هذه المسألة الحاوي ج٠‏ ص۰٦۱‏ » بداية ج۱ ص۰٠۱‏ » ١١١‏ قلت : ولا يَحْمَّى أن محل 
التخيير بين الحجر وبين الماء فيما إذا لم يجاوز البول والغائط موضعهما وإلا فالماء هو المتعين عند أي حنيفة إذا 
جاوز قدر الدرهم . ومذهب الشافعي وأحمد : إذا جاوز الخرج المعتاد . انظر هذه المسألة مج ج۲ ص١۲٠‏ › 
مغ جا ص۱٥۱ ٠‏ تحفة ج١‏ ص٤‏ 1 . 

(۲) يعني روٹ الحيران الأكول اللحم وسيأتي بيانها في أبواب إزالة النجاسات واختلاف العلماء فيها . 


قلت : وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 
قال ابن رشد : وشذ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس ‏ . 


مج ج٣‏ ص۱۱۸ > مغ ج۱ ص۸٤۱‏ . 


A» 


ق النهي عن الاستنجاء باليمين 


مسالة (۷۹) أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمين هو نهي تأديب وتنزيه 
فلو استنجی بیمینه أجزأه اة عن أكثر العلماء النووي نقلاً عن ا لخطابي . 


وقال بعض أحل الظأغر ای ری رر وش شای 
المذهب الشافعي ”“ . 


. ۱ ٤٥ص ص۱۱۲ > مع جا‎ a aa 


في استقبال القبلة أثناء التخاي ف الفضاء 


مسالة )۸٠(‏ أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في 
الفضاء » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد . 


وقال عروه بن الزبير وربيعة وداود يجور استقبالها واستدبارها في الفضاء وي 
البنيان ٩‏ . ) 


مغ ج۱ ص۳١٠‏ . 


*# *# * 


٠ . اا١‎ ء١٠١١‎ ١ج انظر الحاوي ج١ ص۷۳٠ » معاني الآثار ج١ ص۳١٠ › بداية‎ )١( 
هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء . وقد رده الإمام النووي . انظر مج ج۲ ص١٠١ › وانظر في هذه‎ )۲( 
. ٠١٤ص‎ ١ج المسألة الحاوي‎ 

)۳( ذكر الإمام الماوردي يه مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتحص في أربعة ا 
الأول : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تیول أو تغوط لا في البنيان ذاق الفتاءء وهو مذهب ان 
حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأيي ثور » وبه قال من الصحابة أبو أيوب الأنصاري هه . الثاني : 
يجوز مطلقًا . وقد ذکرنا من قال به في مسالة الكتاب . الثالث : يجوز في البنيان دون الصحاري والفضاء . 
وهو مذهب ااي ومالك وإسحاق . وبه من التابعون الشعبي › ومن الصحابة ابن عمر 4 . الرابع : 
جواز الاستدبار مطلقًا وامنع من الاستقبال مطلقًا . رواه محمد بن الحسن مذهبا ثانيا للأحناف . حكاه عنه 
الماوردي › وقال : والمعول غك اصانة هو المذهب الأول . انظر في هذه المسألة : الحاوي ج۱ ص۹۱١۱‏ › 
بداية ج١‏ ص۹٣۱۱‏ › al ag‏ ص٤۸‏ . 


فصل يق ما يوجب الخسل ( الحدث الأكڪير ) 
فيما يوحب الخسل من الإيلاج ٩‏ 


مسالة (۸ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في 
فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحية والميتة بالنسبة للمرأة سواء . 

أقول : كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول مني . 

وقال داود : لا يجب الخسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول انى . وحكى ذلك عن 
الأعمش . وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان » وعلي بن آبي طالب وأبَنْ بن 
گخبا 6 وزید: ن ثابت » ومماذ بن جيل » ویو سید الخدرې رضي الله تعالی عنهم؛ 
ثم منهم من رجع عنه إلى قول الجمهور » ومنهم من لم برع ٠‏ 

وقال أبو حنيفة رنه تعالى : لا يجب الغسل بالإيلاج في البهيمة ولا في المرأة 


)١(‏ اتفق العلماء على أن الغسل لا يجب إذا مس الحتانٌ الختانَ من غير إيلاج . حكاه الموفق في المغني ونقله 
النووي عن القاضي عياض في شرح مسلم . انظر مغ ج٠‏ ص۳٠۲‏ » واتفقوا كذلك على أن من رأى المني في 
الوب من بعد نوم فإن عليه الغسل » ولو لم يذ كر احتلاما » فإن لم ير اني في ثوبه فلا غسل عليه حتى ولو 
تذكر احتلامًا. انظر . مغ ج١‏ ص٠١۲‏ وانظر المدونة ج٠‏ ص٠٠‏ . قلت : ونقل ابن رشد اتفاق العماء على 
الغسل بنزول المني على وجه الصحة في يقظة أو منام ولا فرق في هذا بين الرجل وبين المرأة إلا ما روي 
عن إبر هيم النخعي أنه کان لا يرى للمرأةٍ احتلامًا . وأاتفقوا كذلك على وجوب الغسل على المرأة حاصة إذا 
a‏ . مغ ج۱ ص۱۹۷ » ۲١۸‏ » بداية في ج١‏ 
ص »٦٤‏ مج ج۲ ص۳۳١‏ . واتفقوا على أنه لا غسل بخروج المذي والودي . انظر مج ج۲ ص٤٤٠‏ . 
قلت : ولو حرج المني بعد جماع واغتسال من غير شهوةٍ فهل يوجب الغسل ؟ مسأل شهيرة من أمهات مسائل 
الفقه » احتلف فيها الفقهاء على ثلاثة مذاهب . الأول : لا يوجب الغسل » روي عن على وابن عباس طا › 
وبه قال عطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق . الثاني : فيه الغسل قبل البول لا بعده » وهو قول 
الأوزاعي وأبي حنيفة . وحكي عن الحسن البصري أيصًاء الثالث : يوجب الغسل مطلقًا بشهوة وبغير شهوة 
قبل البول وبعده » وهو مذهب الشافعي ومذهب رابع حكوه عن سعيد بن جبير وهو إن كان بشهوة أوجب 
الغسل وإلا فلا . انظر مغ ج۲ ص١٤٠‏ › مغ جا ص۲۰۰ . الحاوي ج۱ ص٦٠۲‏ › تحفة الفقهاء ج١‏ 
ص٣۲‏ » إعلاء الستن ج١‏ ص۱۳۷ » بداية ج٠‏ ص1٠‏ تنبيه : حكى الماورديّ عن الأوزاعي عكس ما ذكرناه 
عنه في هذه المسألة . انظر الحاوي ج۱ ص٣۲۱‏ . 

٠‏ (۲) انظر معاني الآثار ج١‏ ص۳٥‏ . قلت : قد كان في المسألة حلاف في الصدر الأول » ثم جعله البعض 
عد إجماعًا من بعد اختلاف انظر مغ ح۱ ص٤۲۰‏ › تحفة ح۱ ص۲۷ › إعلاء السغن ج۱ ص۹١٤٠‏ قلت : 
روى مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا 
می الختانٌ الختان فقد وجب الخسل . انظر المدونة ح١‏ ض٤"‏ . 


AY 
. ١ الميعة‎ 


ت ص۷ ۱۲ ak‏ ص ۲ احاوي ج١‏ ص۸ ١‏ بدا ج۱ ص ۰٦٩‏ 
حفه جا ص۷ ۲ › قرطبي جه ص۲۰۹ . 


فيمن أحس بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول 
مسألة ( ۸۲ ) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحس بانتقال 
المنى ونزول إثر شهوة لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه و 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
جلى آلرواتن..: 
وقال أحمد في رواية وهي الأشهر عنه : يجب عليه الغسل . 


مج ج۲ ص۲٤۱‏ »› مغ ج۱ ص۱۹۸ . 


قي التطهر من أثر المذي قي الڏڪر والأنثيين 


مسالة ( ۸۳) جمهرر الا على أن الرجل دا أمذی فانه یجب عليه غسل و 
النجاسة الذي أصابه المذيّ » وأما غسل باقي الذّكر إذا لم يصبه الذي وكذا الأنثييان 


( الخصیتان ) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن 
پستحب » وبه يقول او حنيفة ا و ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدی 
الروايات » وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالی . 

ال لت اک فر :س م کاک 

وقال أحمد في رواية : يجب غسل كل الذكر والأنشين " 

مج ج۲ ص۷٤۱‏ » مغ ج١‏ ص۳١٠‏ . 
05 رف ع سید ین آی اوی مھا یا فل : کان يزيد بن ابي حبيب وعطاء بن دينار 


ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دحل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل » وإن لم يلتق 
الختانان . قال ابن القاسم : : وقاله الت : وقال مالك : إذا التذت . یرید بذلك أنزلت . انظر المدونة a‏ 


. ٣٤ص‎ - 


(۲) ولا حلاف بين آهل العلم في أن من أمذى لشهوة أن عليه الوضوء » وذكرنا فيما مضى أن مذهب العلماء 
كافة إلا ما نقلناه عن مالك هو وجوب الوضوء من خروج المذي بشهوة وبغير شهوة . قلت : وانظر قول مالك 
في مسألة الكتاب . المدونة ج۱ ص۱۱ » ١۲‏ › وانظر قول أي حنيفة وصاحبيه في معاني الآثار ج٠‏ ص۸٤‏ . 


ما يوجب القلإ ‏ ا" 


ق الكافر إذا أسلم ولم يجنب 


حال ڪفره . هل عليه غسل ؟ 


مسالة ( )۸٤‏ أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم یکن قد أجنب في الكفر 
استحب له أن جیا لاان طا رلا يچب عل (٤‏ وسواء في لا الكافر الأصلي والمرتد والذمي 
والحربي . حکی هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي ا 
قال أبو حنيفة او e‏ مذهب الشافعي . 


وقال مالك واخ وا تور : يازمه الخسل › واخحتاره ۳ المنذر والخطابي ١‏ 
مج ج۲ ص٦١٠‏ . 


% * #* 


ERG )‏ ص۲۱۷ » مغ ج٠‏ صا ١‏ ب إعلاء الستن ج١‏ ص ١ 1 ١‏ تحفة ج١‏ ص۲۸ ۰ شر 
ج۱۲ ص۸۸ . 


A٤‏ ل ت کاب الطهارة 


فصل فيما يحرم بالجنابة ^ 


مسالة (هه) أكثر السلف - أو كثير متهم - على آنه یکره وقلا 
يتوضاً› والجمهور على استحباب الوضوء للجنب إذا اراد النوم ولا یجب عند 
الجمهور هذا ولا الوضوء كذلك للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع » 
ومن قال بكراهية النوم للجنب قبل الوضوء ا ر قاض واو ا 
الخدري وشداد بن أوس وعائشة رضي الله تعالى عنهم » وهو قول الحسن البصري 
وعطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق . حكاه عنهم ابن المنذر واختاره . 

قال ابن المنذر : وقال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي : هو بالخيار » نقل ذلك عن ابن 
امنذر : النووي » وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوا الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام . 

مج ج۲ ص۲١۱‏ › بداية ج١‏ ص۷٥‏ › ٥۸٩۸‏ › نیل جا ص۲۷۰ . 


مسالة (۸1) أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها 
حتى بعض آية » حكاه الخطابي وغيره عن أكثر العلماء » وهو محكي عن عمر بن 
الخطاب وعي وجار رصي الله له تعالی عنهم والحسن والزهري والننخعي وقتادة . وا 

مالك : يقرا ا لجنب الاآيات اليسيرة للتعرٌذ . وفى الحائض روايتان عنه إحداهما : 
تقراً والثانية ل تقر 

قل ی حبفة : بترا انب بض ای ولا قرا امل وعه رولة کمذهب 
الجمهور ()ٍ 
)١(‏ اتفق المسلمون على أن ا لجنب يحرم عليه الصلاة فرصا كانت أو نفلا وسواء كان ال جنب رجلا أو امرأة 
(Y)‏ وعبارة ابن رشد في النقل عن الجمهور هي استحباب الزظوع الت رالا اديت الواردة في هذه المسألة | 
تحتمل الأمرين وإن كان كلاهما أعني : الاستحباب والكراهة متضمن للجواز إلا أن تكون كراهة تحرم لكن 
الفرق E‏ الفقه رالأصول ر حلاف N‏ أن تحتاج 
العاف . وانظر سال الکتاب في مغ جا ص۲۲۸ > معاني الاثار ج١‏ ص١٤١٠‏ » المدونة ج٠‏ ص٤‏ . 
(۳) حكى الماوردي الإجماع في هذه المسألة ولعلةُ كن تعالى أراد القول ا = 


فيما يحرم با جنابة ر سد @ I‏ 


## » وروي كذلك عن سعيد بن المسيب ٠‏ . قال النووي : قال القاضي بو الطيب 
وابن الصباع وغيرهما واختاره ان المنذر 


مج ج۲ ص۲٦۱‏ » بداية ج۱ ص1۸ › تحفة ج۱ ص۲٠‏ . 


مسالة ( ۸۷ ) جمهور العلماء على أنه يحرم E‏ الجنب الكث في المسجد وضواء 
توصَاً ام لم يتوصًاً N ENN‏ ولو توضاً : عبد الله بن 
مسعود وابن عباس رضي الله تعالی عنهم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد 
ابن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه . 
وهو مذهب الشافعي . 

وقال أحمد : يحرم اغا ا ون رة ف ا جاز له المكث . 

وقال المزني وداود وابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا > وحكاه 
الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم ”" . 

ا 
سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذالم يكن 
له بد » فیتوضاً ویو ٩‏ . مج ج۲ ص۳٦۱‏ › مغ ج۱ ص۱۳۹ › نیل ج۱ ص۲۸۸ . 


قبل أسطر › > وإلا فالخلاف في المسألة ثابت . انظر الحاوي ج٠‏ ص۸٤٠‏ . قلت : ولم يفرق صاحب التحفة 
السمرقندي الحنفي يڻ الاية وبعض الآأية في تحريها على الجنب حلافا لاإامام الطحاوي . انظر تحفة ج١‏ 
ص۳۲ » وانظر معاني الآثار ج٠‏ ص۰٩‏ » وانظر مسألة الكتاب في مغ ج٠‏ ص٤١٠‏ 2 الصغير ج١‏ 
ص٦۱۷‏ » قرطبي ح٩‏ ص۲۰۸ . 

(1) حكي عن ابن المسيب أنه قال في الجنب : يقرا القرآن . اليس هو في جوفه ؟! o‏ 
(۲) قال مالك : قال زید ب بن أسلم : لا بأس أن ير الجنب في المسجد عابر سبيل . قال مالك : وکان زید 
يتأول هذه الاية في ذلك ل وَل جُنْبًا إلا عارى سيل [النساء : ]٤٣‏ وكان يوع في ذلك » قال مالك : 
ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك » ولا أُرى بأُسًا أن ير فيه من كان على غير 
وضوء ويقعد فيه . اه . انظر المدونة ج٠‏ ص۷٣‏ . 

(۳) ذكر صاحب التحفة أن الجنب إذا احتاج لدخول المسجد تيمم ودخل . انظر تحفة ج٠‏ ص۳۲ » وانظر 
مسألة الكتاب في بداية ج٠‏ ص۷٦‏ › قرطبي حه ص٦٠٠۲‏ . 


۸ سسس س کتاب الطهارة 
قصل قي صفة الخسل وأحكڪامه 


ي الوضوء قبل الخسل 
مسالة (۸۸) جمهور العلماء بل عامتهم ع أن الوضوء رید الاغتسال من الجنابة 


سه مستحبة ولا يجب » وحكى اين جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هله 
المسألة . 


نقله عن الطبري نوو > وعن ابن عبد البر ابن قدامة © 
وقال أبو ثور وداود : هو واجب 7 


مج ج ص۱۸۹ > بداية ج۱ ص1۲ . 


ق المرأة تنقض ضفائرها للخسل 


مسالة (۸۹) جمهور العلماء على أن المرأة دا رادت أن ا أو للحيض 
( يعني لطهرها N N‏ تنتقض ضفائر شعر 
رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بغير نقض » وإلا تعينٌّ النقض إن لم يصل 
لاء لى ا الشعر إلا به » وبه يقول الشافعى ه 

وحكي عن النخعي أنه لابد من النقض مطلمًا . 

وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه يجب النقض في الحيض »› ولا يجب في 
الجنابة وبه قال أحمد مع اختلاف بين أصحابه هل هو واب آم مستحب ؟ © , 


١ج قلت : ولعل حلاف أبي ثور وداود لم يبلغ الطبري وابن عبد البر أو لم يثبت عندهما . انظر مغ‎ )١( 
. ص۲۱۸‎ 

(۲) ها هنا مسألة شهيرة اختلف فيها الفقهاء » وهي : هل يرفع غسل ال جنابة الحدثين الأصغر والأكبر » وذلك 
لن کان مدا حدثا أصغر قبل اغتساله ؟ في المسألة خلاف شديد لأصحاب الشافعي وجوه أربعة أصحها ما 
وافق قوله في الأم من أنه يرفع الاثنين معا » ولأحمد روايتان انظر مغ ج٠‏ > مج ج۲ ص۱۹۱ › 
الجاوي ج۱ ص۲۲۱ » تحفة في ج۱ ص۲۹ . 

(۳) حكى الموفق عدم العلم باخالف في أن النقض لا يجب في غسل الم جنابة . قال : إلا ما روي عن عبد الله 
ابن عمر قلت : ويعكر عليه ما حكي عن النخعي إذا ثبت . انظر مغ ج۱ ص١۲۲‏ . قلت : ولمح اين رشد . 
إلى هذا الذي حكاه الموفق ثم عارضه بعد ذلك بصحيفة واحدة . انظر بداية ج٠‏ ص۲٦‏ > ۳ » وانظر مسألة 
- الكتاب في الحاوي AEE‏ 


ا کا ت A۷‏ 


مج ج۲ ص۱۹۰ › مغ ج۱ ص٣۲۲‏ › ۲۲۹ . 


فا ف اغتسال الرجل بقضل هور الراة 
مسالة ( )٩٠‏ جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور الرأة سواء . 
حلت به أم لا > ولا كراهة في ذلك » وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي . 
وقال أحمد وداود : لا يجوز إذا حلت به » ويجوز إذا اغتسلا معا » وروي هذا عن 
عبد الله بن سرجس والحسن البصري » وروي عن أحمد كمذهب الجمهور . 
وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة التطهر بفضل المرأة مطلقًا © . 
مج ج۲ ص٤۱۹‏ › مغ ج١‏ ص٤١‏ > الحاوي ج۱ ص۲۲۱ . 


ق اغتسال المرء غُڙيانًا ٳذا ڪان خالتا 
مسالة )۹١(‏ جماهير العلماء على جواز اغتسال المرء عرياتا مكشوف العورة إذا كان 
حاليا لا يراه أحد ممن لا يجوز له النظر إلى عورته » حكاه عن ال جماهير القاضي عياض . 
ونهى عن ذلك ابن أبي ليلى » حكاه عنه القاضي عياض ' 
قلت : تقل ذلك كله عن القاضي عياض النووي رحمهما الله تعالى . 
مج ج۲ ص۲۰۰ . 


ف الضمضة والاستنشاق ف الوضوء والغسل 

مسالة ( مسالة ( ۹۲ ) جمهور العلماء على أن اة والاستدشاق سان في الوضوء 
والغسل » ولا يشترطان لصحتهما E‏ البصري والزهري والحكم وقتادة 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي › وروي هذا عن 
عطاء وحماد راتخم حکاہ ع. عن أكثر هؤلاء ابن المنذر . 

وذهبت طائفة إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل وشرطان لصححتهما » وبه يقول 
ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وعطاء في روايةٍ . 

وقالت طائفة بوجوبها في الغسل دون الوضوء » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
وسفيان الثوري . 


. انظر بداية ج١ ص٣٤ . (۲) انظر هذه المسألة في مغ ج٠ ص۲۲۰‎ (1(٠ 


A۸۸ 


كتاب الطهارة 

وقال آخحرون : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة » وإليه ذهب 

ا ثور وا بيد وداود واخفل ي رواية : قال این انكر . ويه قول 9 ٠‏ 

مج ج۱ ص۳۷۳ »› ج۲ ص۲۰۰ . 

يي اجتماع موجبين للخسل كحيض وجناب 
مسالة (۹۳) أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابة فإلً 

غسلا واحدًا يكفي » وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 

وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد . 
وروي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنا أن عليها غسلين . 
مع ج۱ا ص١۲۲۰‏ . 

ي الوالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء ي الخسل 
gS‏ في الغسل »› ولا يجب على 
وقال ربيعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الخسل › وبه قال الليث . 
قال الموفق ( ابن قدامة ) : واحتلف فيه عن مالك “ وفيه وجه لأصحاب الشافعى . 


مع جا ص۲۲۰ . 
باب قي قدر الماء الذي يجزئ ف الخسل والوضوء 


مسالة )۹١(‏ أكثر أهل العلم على أنه لا توة قيت في قدر الماء الذي ا 
والغسل » القليل فى ذلك والكثي ° 8 إذا استوعب التوضيء أعضاء وضوئه 


)١(‏ انظر في هذه المسألة . مغ ج١‏ ص۲١٠‏ » الحاوي ح۱ ص٣ ٠‏ » الشرح الصغير جا ص۸١١‏ › تحفة 

ج١‏ ص۲۹ » الحجة على أهل المدينة ج١‏ ص۱۸ » المدونة ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۲) والذي روي عن مالك في المدونة تفريقه بين من يترك الموالاة عمدا يتحرى ذلك فلا يصح غسله وبين من 

O O 

E TE 
١١ › ٠١ص‎ ١ج ء . انظر المدونة‎ 

(۳) ولا حلاف يعلم في كراهية الإسراف في الطهارة » وقد ورد في ذلك حديث لا يصح . 


صفة الغسل وأحكامه د ۹ 
والمغتسل بدنه ا وبه يقول مالك والشافعي واخ وعيرهم > قال مالك : وقد کان 
بعض من مضى يتوضاً بثلث المد ( . 

وحكى عن أبى حنيفة كله أنه لا يجزئ ما دون الصالح فى الغسل وما دون المد في 
الوضوء : مج جا ص ۲۲۲ . ) 


مړ مډ چ 


. انظر المدونة ج٠۱ ص۱۸‎ )١( 


فصل ق التيمم وأحڪامه 


مسألة ( ٩1‏ ) جمهور العلماء على أن التيمم لا يصح إلا بنية » وبه قال ربيعة ومالك 
والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر » وهو مذهب أحمد . 

وحكي عن الاوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية » وبه قال زفر . 

مغ جا ص۳٥٠۲‏ » بداية ص۸۹ . 


باب ي التيمم لعذر الماء البارد يخشى من الضرر 
مسالة ( ٩۷‏ ) أكثر أهل العلم على أن واجد الماء البارد الذي يخشى منه الضرر ولا 
يستطيع تسخينه » فإنه يجوز له التيمم . وبه قال مالك “ وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 
وقال عطاء والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرًا » قال الموفق ابن قدامة 
فة : ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتيمم ؛ فإنه قال : لو رخصنا لهم في هذا 
لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه . 


مغ جا ص۹٦۲‏ »› بداية ج ص۸۷ . 


E OE E rE 
موسی شوى وعمار بن ياسر رضي الله تال ن وبه قال مالك راو فة‎ 
. والثوري ي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم‎ 

د 
وابرا ا ی ا کید پرا فی ات ا رکد ری اجر ر ) 
و ا إلى قول الجماعة ؛ قاله ابن الصباغ وغيره وجزم به القرطبي ‏ . 
و ف اع ا اك 2 ات ای فت ات ااج را خرو م 
اغتسل أجزأه التيمم . انظر المدونة ج٠‏ ص4٤‏ . 
ا المسألة کزذلك . إعلاء السنن ح١‏ ص `۰ ٣۵‏ .۰ قلت : الإجماع منعقد على جواز ا 
الحدث الات . انظر مغ جا ص۳٣۲۲‏ › وانظر في أصل السالة قول مالك في المدونة a‏ صا ٤‏ . 


التيمم وأحكامه دإ 


بداية ج۱ ص٥۸‏ »› نیل ج١‏ ص۲۲۲ . 


) ا العلماء كافة لاعن سنذکره ا ا الجنب والحائض إذا طهرت 2 


مج ج۲ ص۲۱۱ ري چ ٤‏ ص۲٠۲‏ ا ضن ۳۲۲ 


مسالة(٠١۱)‏ جمهور العلماء على أن EN TET‏ الشافعي . 

وأجازه أحمد کنا تعالى »> واخحتلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة . 

وقال ابن المنذر : كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة 
بتراب ويصلي » وقال بو ثور فيما حكاه عنه ابن النذر : وهو مذهب الشافعي ؛ قال ابن 
النذر : والمعروف من قول الشافعي بمصر : أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة . 

مج ج۲ Eg‏ ص٤۲۷‏ . ) 


ساد(دا) کر لملا عل ر الواجب ی الب ا : ضربة للوجه وضربة 
E e e‏ 

وحکی الماوردى وعیره این سیرین انه /٭ یجزئه إلا ثلاث ا ضربة 
لوجهه › وضربة لکفیه 4 لذراعيه . 

e E 


OTT 


سسس کتاں الطهارة 


وقال عطاء ومکحول والأوزاعى واخية وإسحاق : الواجب ضربة واحدة للوجه 
والكفين . حكاه ابن المنذر عنهم وقال : وبه أقول . وبقول أحمد وإسحاق قال داود » 
وحکاه الخطابی عن عامة اضات الحديیث 9 . 


مج ج۲ ص۲۱۳ » بداية جا ص۳٩‏ . 


مسالة )٠١١(‏ أكثر العلماء على أن الواجب فى مسح اليدين في التيمم هو المسخ إلى 
المرفقين › ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك » وهو قول ابن عمر وجابر 
وابن سیرین ومالك والليث وأبو حنيفة و ا یو سف و محمد بن الحسن وسفيان 
TT‏ ا کک 

وروي هذا عن ابن مسعود lT‏ الله FP E‏ 

1 8 چا 2 ) ۰ ی 

وروأه ابو دور عن الشافعي ي القديم من مدهبه ورده الماوردي ه 

yy 


مج ج۲ ص۲۱۲ ak‏ ص۱٩‏ 


مسألة ( )٠١۳‏ أكثر الفقهاء على أنه لا یجزئ ني اليمم إلا إلا الزات حکاه عنهم 
الأزهري والقاض والقاضي ايو لظت » وهو قول الشافعي اح وداود وابن المنذر . وبه قول 


( 6 فل ارق ف ال عن الائ ما طاح يدل على أن قزل الاك هو ال كفا رة اة لري والكفن 
ولك فل غر بعش الصا زلا اه ن هت الا تا بالف م ما ك اوري قارع :اظ 
مغ ج۱ ص١۲۲‏ » وانظر في هذه المسألة الحاوي ج۱ ص٦٤۲‏ » تحفة ج۱ ص٣۳‏ » إعلاء السنن ج١‏ ص٠۲۲‏ › 
معاني الاثار ج١‏ ص١١١‏ » الشرح الصغير ج١‏ م . المدونة ج١‏ ص٦٤‏ »> قرطبي ج٥‏ ص . a‏ 

(۲) قلت : وحكى هذا القول عن الزهري مكحولٌ في سياق قصة ذكرها القرطبي فانظرها هناك جه 

ص۰ ۲٤‏ وانظر مسالة الكتاب في مغ ج۱ ص۸٥۲‏ » الحاوي ج۱ ص٤۲۲‏ تحفة ج١‏ ص٠٠‏ » معاني الاثار 
ج۱ ص١١۱‏ . الشرح الصغیر ج۱ ص٥١۱۹‏ » المدونة ج١‏ ص١٤‏ . 


التيمم وأحكامه ر ل ل ل Pu‏ 

أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقوٌ عليه . 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك : يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة 
eT‏ مالك : یجوز بکل ما اتصل بالارض کالخشب ا 


قلت : قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالا از س على الرجل لا يجد إلا الثلج أن 
تيمم عليه وأما الملح فثلالة أقوال ااشات مالك : : أحدها يجور »› والثانى :لا 


e کان‎ a 
‹ وتال لأرزاعي ك : يجوز زز بالج وکل ا علي الأرض‎ 
٠ . ۲۱١ ۰ مج ج۲ ص۲۱۹‎ 


مسالة ( ٠٠١‏ ) مذهب العلماء كاف إلا من سنذ كره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس . 
وانفرد الأوزاعي ته تعالى فجؤزه بتراب المقابر ° 

مج ج۲ ص۲۱۹ › مغ ج۲ ص۰٦۲‏ . 

و ی ا ا 


الى ا e‏ بیت ( ° . ) 


١ج انظر هذه المسألة . الحاوي ح۱ ص۲۳۷ » مغ ج٠ ص۸٤۲ › تحفة ج١ ص١٠ » الشرح الصغير‎ )١( 
. ٩۳ص قرطبي جه ص٣۲۳ » إعلاء الستن ج۱ ص۲۳۳ » بداية جا‎ » ۱۹٩ص‎ 

(۲) نقل الصاوي عن خليل صاحب الختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابٌ بول يعيد في الوقت وذكر له 
تاويل عدة . انظر . الشرح الصغير ج٠‏ ص١۱۹‏ . قلت : الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهيا 
الك قياسا وتخريجا على قول مالك فيمن توضاً ماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت . انظر . المدونة 
جا ص۸٤‏ . 

(۳) وقیدها السمرقندي الحنفي الارش السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية . انظر تحفة ج٠‏ ص٣٤‏ وانظر 
في هذه المسألة الحاوي ج۱ ص۲۳۲۹ »› مغ ج۱ ص۹٤۲‏ . 


٩٤ 


کتاب الطهارة 


O 4 )‏ 
وحكى الاوردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق عدم الجواز . وكذا 
حكى هذا القرطبى ” . 


مج ج ص۲۲۱ »> قرطبی چ ص۲۳۸ . 


مسالة )٠١١(‏ جماهير العلماء على أن التيمم لا يرفع حدثا » لا أصغر ولا أكبر وبه 
يقول الشافعي تاشم تعالى ° . 
وقال داود الظاهري والكرخى ي الحنفي وبعض المالكية يرفعه وحكي هذا كذالك عن 

حنيفة "° . 

وای ا ا ی ا بأن التيمم يرفع 

الحدث ) رواه عنه ابن حرملة وابن جريج وغيرهما ٩‏ . 

وحكى الاورديٰ عن أبي ثور أنه يجوز أن يجمع بالتيمم الواحد بين الفوائت 
الصلوات › وبه يقول محمد بن ا س 

ص٤‏ > مغ جا ص۳٥۲‏ . 


£ 


e 


e‏ الراب الت e‏ ولا ا كذلك 
الإجماع التي ذكرها a‏ وال ا ا . انظر ا جه n‏ ا تحفة ج١‏ ص۲٤‏ . 

(۲) قد حكى الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر والقرطبي » ولا يصح ذلك مع خلاف من ذكرناهم . 
انظر قرطبي جه ص٤۲۳‏ . ) 

حق الصلاة المؤداة لا أن باح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة » وذكر أنها ( الصلاة ) عند الشافعي ثباح 
بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة وينبني على هذا مسائل . انظر تحفة ج١‏ ص1٤‏ » وانظر الحجة ج٠‏ ص۸٤‏ 
إعلاء جا ٠‏ > بداية ) 

SS e eys 
اا ا‎ E 
الحجة ج١ ص۹٤ » إعلاء السنن ج١ 2 » المدونة‎ » ۲١۸ص‎ TT انظر في هذه المسألة‎ ) )٥( 
. ٥۲ص جا‎ 


التيمم وأحكامه ي 


مسالة )٠١۷(‏ أكثر العلماء على اة اهال التراب ا e‏ الظاهرة 

من الوجه والشعر الظاهر عليه . حكاه عنهم العبدري ٠.‏ 

وعن أبي حنيفة روايات . إحداها : كمذهب الأ كثرين > ذكرها الكرحي في 
مختصره » والثانية : إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه › والثالثة : إن ترك 
دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا . حكاه الطحاوي عنه وعن بي يو سف 

EN‏ الظاهري آنه جعله كمسح الرأس 

مج ج۲ ص۱٤۲‏ . 


ي التيمم للفريضة قبل دخول وقتها 
مسالة ( ١۸‏ ) جمهور العلماء على أن التيمم للمكتوبة ( الفريضة من الصلاة ¢ ا 
يجوز إلا بعد دخحول وقتها »> وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود 1 
وقال بو حنيقة يجور قبل دخحول الوقت » وبه قال هل وابن شُعبان من 
ابات مالك خکاه عنهم ابن ر 9 
مج ج۲ ص٥٤۲‏ . 
قي التيمم بوجود الماء لخوف فوات وقت الصلاة 


مسالة )٠٠۹(‏ جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي على أنه لا يجوز التيمم مع 
وجود ماءِ ۽ يقدر على استعماله ولا یحتاج إليه لعطش ونحوه ( وسواء حاف حر وقت 
الصلاة لو توضاً أم لا » والفرائض وصلاة العيد وا جنازة في ذلك سواء . 


وذهبت طائفة اج انه يجوز له التيمم ذا حاف لو اشتغل بالوضوء وچ وقت 
الصلاة. ث يتو ضاً بعد ذلك ويعيد الصلاة »> وهو قول الأوزاعي والثوري »> وبه قال 
مالك في رواية . وهو وجه شاذ في المذهب الشافعي . حكى هذا القول عن هؤلاء 


٠ انظر في هذه المسألة مغ ج۱ ص۷١۲ » تحفة ج٠ ص٠۳ » الحاوي ج١ ص۸١٤۲ » الشرح الصغير جا‎ )١( 
. ۱۹٩ص‎ 

(۲) انظر تحفة ج١‏ ص٦٤‏ » إعلاء السنن ج١‏ ص۲۳۲ » الحاوي ج۱ ص۲٣۲‏ › الشرح 
ص۱۸۹ » بداية ج۱ ص۹۰ » قرطبي جه ص۲۴۳ » ۲۴١‏ » للمدونة جا ص٦٤‏ . 


۹٩ ٦‏ ر سح کتاب الطهارة 
العبدریٰ () , 

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لصلاة العيد وال جنازة مع وجود الماء إذا حاف فوتهما . 

e r‏ ا 
الرأي . 

E 
تيمم ؛ لأنها لا ركوع فيها ولا سجود » ونما هي دعاءٌ فأشبهت الدعاء في غير‎ 
الصلاة 7 . وځکی مثل ذلك عن داود وآبن جریر الطبري‎ 

مج ج۲ ص٦۲٤۲‏ › مغ ج۱ ص۲۹۸ » قرطبي ج ص٩٩‏ . 


ق شراء الاء للوضوء بأاڪثر من نمن 

مثله . هل يجب ؟ أم يجزؤه التيمم ؟ 
مسألة ( )٠١١‏ جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع 

بأکثر من ثمن مثله » فنه لا یجب عليه شراؤه وجاز له ان يتيمم . وهو مذهب 

ا ك اوري e‏ يلزمه شراۋه بالغبن اج 

ینم ون کان موتا یه تدر وتآ ری مال کر عله ني ین > فإن 


)١(‏ قال مالك في رواية ابن القاسم عنه في رجل يأتي البئر ( بر الماء ) في آخر الوقت وهو يخشى إن نزل 
ينزع بالرشا ويتوضأً يذهب وقت تلك الصلاة › قال مالك : فليتيمم وليصل . قلت : وهذا في المسافر وقد 
سأل سحنون ابن القاسم في تلك المسألة هل عليه أن يعيد الصلاة في قول مالاى إذا توضاً بعد ذلك ؛ قال ابن 
القاسم : لا . ونقل عن مالك أن هذا هو قوله في من كان من أهل الحضر لا من أهل السفر » ونقلل عنه أنه 
قال مره في غير المسافر أنه يعيد الصلاة إذا توضاً بعد ذلك . انظر المدونة ج٠‏ ص۷٤‏ . 
(۲) انظر هذه المسألة في الحاوي ج١‏ ص۲۸۱ ۰ مغ ج۱ ص۱۹٣۲‏ > تحفة ج١‏ ص۲۹ › الشرح الصغير ج١‏ 
ص۱۸۲ » إعلاء السنن ج٠‏ ص٠۲۲‏ » معاني الأثار في ج٠‏ ص۸1 . قال ابن القاسم لسحنون : قد أخبرتك 
ان مالکا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه اسمس إن ذهب إلى النيل ( نهر النيل ) وهو في 
العافر ( ناحية من نواحي مصر القدية ) أو في أطراف الفسطاط . أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء . المدونة ج١‏ 
ص4٤‏ . قلت : وأما التيمم لخرف فوت ال جنائز والعيدين ؛ فمنع من ذلك نذه فيما رواه ابن القاسم عنه . 
انظر المدونة ج١‏ صا١ه‏ . 


التيمم وأحكامه س ا ل 
مج جآ ص۷٥۲‏ . 


قيمن عدم الماء أول الوقت ورجى حصول 


الماء قبل خروج الوقت هل يصلي آم يخر ؟ 
مسالة )١١(‏ أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظنَّ وجوده بعد ذلك راجيا 
له قبل خحروج الوقت فالأفضل فى حقه أن ينتظر ويور الصلاة لين ظنه » وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيقة واحمد » وبه قال الشافعي مرة . 
وقال الشافعي في اصح القولين عنه باتفاق آهل الذهب : تقديع الصلاة أفضل ۳ 


. ۲٦۹ص‎ aras 


فيمن وجد ماء لا يكضفي لتمام 


طهارته هل يتوضا به آم يتمم 

مسالة ( ١۲‏ ) أكثر العلماء على أن من وجد ماءٌ لا يكفيه إلا لبعض طهارته من 
وضوء أو غشل فإنه لا يجب عليه استعمال هذا القدر من الماء في بعض طهارته ء 
وحسبه أن يتيمم فقط » وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي 
والمزني وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه و ا الحسن 
والزهري وحماد . 

وذهب الشافعي في قولیه e:‏ في ا وکذا داود وعطاء e‏ بن 
صالح ومعمر بن راشد فيما حكاه عنهم ابن الصباغ إلى أنه يجب عليه أن يستعمل ما 
جد من الماء لما يمكنه من طهارة » ثم يتيمم عن الباقي “ 


١ج تحفة ج١ ص۲۸ > المدونة‎ . ۲ ٤۰١ ص۲۸۸ ¢ قرطبي جه ص۲۲۸ 1 ص‎ mm 
قرطبي جه ص۲۲۹ » مغ ج۱ ص٣٤۲ › تحفة ج٠ ص۳٤ » الشرح‎ >» ۲۸٦ص‎ E 
. ٤۷ص الصغير ج١ ص۱۹۰ »۰ إعلاء السنن ج١٠ ص٣٠۲۳ » المدونة ج‎ 

(۳) قال مالك في رجل على جنابة ومعه ماء بقدر ا 2 a‏ 
عن ابن شهاب الزهري بلاعًا » وحكاه في المدونة عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة . انظر المدونة ج٠‏ ص ٠ه‏ . 
)٤(‏ انظر الحاوي ج۱ ص۲۸۳ » مغ ج۱ ص۲۳۷ » الشرح الصغیر ج۱ ص۱۹۹ » المدونة ج٠‏ ص١ه‏ . 


ر © ا ا 


مج ج۲ ص۲۷۱ « قرطبي جه ص ۲۳۰ . 


ف التيمم للمرض اليسير هل يجوز ؟ 


مسالة )٠١۳(‏ مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه ع اا اکى اا اى 
ٹخشی معه با ستعمال لماء تلف أو مر مخوف ولا إبطاء برء ( شفاء ) ولا زيادة ألم 


فهذا ونحوه لا يجوز بسببه التيمم . 

وڅکي عن بعضصض أصحاب مالك وأهل الظاهر انه يجوز )1 
مج ج۲ ص۲۸۸ . 

يي صفة المرض الذي يجوز له التيمم 


مسالة )٠٠١(‏ أكثر العلماء وجمهورهم على أن المرض إذا كان يُخشى باستعمال الماء 
معه إبطاء برء » أو زيادة ألم » أو زيادة مرض ‏ ؛ فهو مرض ؛ مانغ من استعمال الماء ومبيځ 
للتيمم . روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وطاوس 
والنخعي وقتادة » وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي في اص قوليه وأحمد في إحدی 
الروايتين وداود . 

وذهبت طائفة إلى عدم جواز التيمم بنحو ما ذكرنا » وبه قال عطاء والحسن وأحمد 
في رواية 

وقال مالك 0 فيما حكي عنه : يجوز التيمم لمطلق المرض ° 

مج ج۲ ص ۲۹۰. مغ ج۱ ص۱٦۲‏ » الحاوي ج۱ ص۹٦۲‏ › ا ص۸۷ . 


دا اک م ر يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة ٍ 
واحدة » وهو قول علي بن ابي طالب وابن غاس وان غر رض اللا ال هو 
وإليه ذهب الشعبي والننخعي وقتادة وربيعة ویحیی الانصاري ومالك والليث وأخمك في 
)١(‏ انظر الحاوي ج٠‏ ص۲۷۰ » ج۱ ص۲٦۲‏ › الشرح الصغير ج١‏ ص۱۸۰ . 
(۲) انظر الحاوي ج١‏ ص۲۷۰ » وانظر في هذه المسألة تحفة ج٠‏ ص۳۸ ۰ إعلاء السنن ج١‏ ص `۰ e‏ ۳ 
الشرح الصغير ج١‏ ص۱۸۰ »> قرطبي جه ص۲۲۸ ٠‏ المدونة جا ص٦٤‏ . 


الا ا ت 
وحکی اين المنذر عن ابن الملسيب والحسن البصري والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن ٠‏ 
هارون انه يصلي به فرائض ما لم دت 4 وشار ا هذا أحمد . قال ابن المنذر : 
وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي جعفر . قال النووي : وبه قال المزني وداود . 

قلت : وهو قول محمد بن الحسن . ) 

وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه يصلي به فوائت » ولا يصلي به فريضة أخرى بعد 
خحروج الوقت . 

قلت : ومذهب مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة أنه يصلي مكتوبتين 
( فريضتين ) بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحدِ إلا أن تكون نافلة بعد 
مكتوبة “ فلا بأس بذلك » وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذ كر مكتوبة حرى كان نسيها 
فليتيمم لها أيصّا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذة الصلاة © . 
مج ج۲ ص۲۹۷ »› ۲۹۸ . 


الماء قبل شروعه قي الصلاة 


مسالة ( ١١1‏ ) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل 
شروعه في الصلاة فإن تيممه قد بطل ولزمه الوضوء » ضاق الوقت - أعني وقت 
الصلاة - أو اتسع 1 وسواء وجد الاء أثناء تیممه أو بعذ فراغه 0 ګãګãګَ‏ 

وحكي القاضي عبد الوهاب المالكي التفريق بين ضيق الوقت ا 
ويصلي به بخلاف الثاني 

وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تابي أله إذا وجد الاء بعد فراغه من اليم 
فتیممه صحیح وجاز له أن يصلي به ٩‏ . 


)١ )‏ كمن صلى فريضة الظهر تيمم جاز له ن ي ركع نافلة الظهر بعدها بتيممه الأول بخلاف ما لو صلّى بتيممه 
نافلة الفجر ڈ ثم أراد أن يصلي فريضة الصبح فإنه يتيمم من جديدِ عند مالك . انظر المدونة ج۱ ص۱١٥ ٥۲‏ . 
(۲) انظر قرطبي جه ص۹٣۲۳‏ .»ا لحجة ج۱ ص۸٤‏ » إعلاء الستن ج۱ ص۲۲۹ › بداية ج١‏ ص۷٩‏ › 
الحاوي ج۱ ص۷١۲‏ دچ ص٦٣۲‏ » الشرح الصغیر ج۱ ص۱۸۷ . 

(۳) وذكر الموفق ابن قدامة أن الظنّ الغالب بوجود لاء ييطل يبطل التيمم › > کمن رأی رکا أو حضرة او شیئًا يدل 
على الماء . انظر مغ ج۱ ص۲۷۲ . 

٠ قلت : حكى القرطبي الإجماع على بطلان تيمم من وجد الماء قبل شروعه في الصلاة › ولعله فاته من‎ )٤( 
١ج ذكرنا أو لم يعتد بخلافه » وقد حكى الإجماع نفسه صاحب التحفة . انظر قرطبي جه ص٤۲۳ » تحفة‎ 
. وانظر هذه المسالة ف الحاوي ج۱ ص٦١۲۰ »› مغ . ج۱ ص۲۷۲ » الشرح الصغیر ج۱ ص۱۹۹‎ ٤٤ص‎ 


مج ج۲ ص۳۰۹ » بداية ج۱ ص٥٩‏ . 


قي التيمم في الحضر والإعادة للصلاة 
لمن وجد الماءداخل الوقت 

مسأله ( ۱۷ ) جمهور العلماء على أن من فقد الاء في الحضر واستوفى شروط إباحة 
لتيمم فله أن يتيمم ويصلي ثي يعيد صلاته تلك إن وجد الاء داخل الوقت . 

هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة في رواية . 

قلت : وهو الصحيح عنه تشو تعالى © . 

وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى أنه لا يصلي حتى يجد الاء . ) 

قلت : والصحيح ا قول بي يو سف ومحمد بن الحسن أو مذهبهما . 

رذعب مالك وادوري واأوزاعي والرني والعلحاوي إلى آنه يلي بالیمم ولا مید" 
وبه قال أحمد في رواية »> والشافعي في قول ° . 

قلت : وقال مالك مرة كقول الجمهور ^“ . 
E‏ ص۱۰ ۳ . 


باب ي السافر يصلي بتيممه ثم يجد الاء . هل یعید صلاته ؟ 


مساألة (۱۸) جمهور العلماء من الشلف والخلف على أن المسافر إذا صلّى بتیممه 
وجد الماء » فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته سواء وجد الماء ذ في الوقت أم حارجه . وبه قال 
اق راي رار مةن عد ارج و الك رة والري راا رزاقی ات 
ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومکحول وابن سيرين والزهري 
وربيعة انهم قالوا : : إذا ا لاء هذ ا الإعادة» ا د 


. وبعض أهل المذهب يشترطون كون الماء بعيدًا ميلا أو أكثر فيجوز للمشقة‎ )١( 

(۲( کک المسألة بداية ج۱ ص۸۷ » الجاوي ج۱ ص۷٦۲‏ » ج۱ ص٤۲۳‏ » الشرح = 
ص۱۷۹ 0 . إعلاء السنن ج١‏ ص۲۳۲ »> المدونة في ج١‏ ۷ 

)"( قل فق في المدونة بين المسافر وبين الخائف والريض إذا و بتیممهم ث وجدوا الماع داحل 
ر : لا یعید » وقال في غیره : یعید . انظر المدونة جا صا ٤‏ . 


التيمم وأحكامه سس )ر 
ا ا ا وو ا 2 


مج ج٣‏ ص١٠۳‏ » تحفة ج١‏ ص٥٤‏ . 


مسالة )٠۹(‏ أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أن من وجد الماء أثناء صلاة السفر 
وكان قد تيمم لها بطلت صلاته » وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن 
والمزني » وهو قول أحمد في أصح الروايتين عنه » وهو اختيار ابن سريج » قال 
أبو حنيفة : إلا أن تكون صلاة العيدين أو ال جنازة فلا تبطل » أو كان الذي وجده من الماء 

سؤر ما يكره كالحمار فلا تبطل صلاة المتيمم بوجدانه . 
وقال مالك ”“ وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وأحمد في رواية : لا تبطل › 
وهو المشهور من مذهب الشافعي ” ۰ 

مج ج۲ ص۳۱۹ »› ۳۲۰ . 


صلاة فاقد الطهورين ‏ ومن خبس يي 
حش ( مڪان نجس ) ولا ماء فيه ولا تراب 


›۲٠٤ انظر في هذه المسألة المدونة ج۱ ص1٤ » الحاوي ص٦٠۲ › في ج۱ ص٤۲۲ » قرطبي جه ص‎ )١( 
الشرح الصغیر ج۱ ص۱۹۰ » إعلاء السان ج١ ص۲۲۷ قلت : حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن‎ 
من تيمم في السفر ثي صلى ثم وجد الماء بعد خحروج وقت الصلاة فإنه لا يعيد صلاته . نقله عنه الموفق في‎ 
. ٤٥ص‎ ا١ج الخني » وحكى الإجماع نفسه صاحب التحفة ا ع ص۳٤۲ » تحفة‎ 

(۲) إلا أن يكون المسافر صلى بتيممه ناسيا أن معه ماءٌ » فلما ام صلاته أو قبل إتمامها تذ كر أن اماء في رحله» 
قال : يقطع صلاته إن کان فیها أو یعید صلاته إن کان اها . انظر المدونة ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۳) انظر الحاوي ج۱ ص۲٥٠۲‏ › بداية ج۱ ص1٩‏ » مغ ج١‏ ص۲۷۰ » قرطبي جه ص١۲۴‏ » الشرح الصغير 
ج۱ ص۹۹١‏ ء الحجة ج١‏ ص۳٠‏ » وذ كر صاحب التحفة تفصيلا في المسألة فيمن رأى الماء قريب من سلامه أو بعد 
سلامه فيبطل تيممه وصلاته تامة عند أبي يوسف ومحمد » خلافًا لأيي حنيفة . انظر تحفة ج٠‏ ص٥٤‏ . 

)٤(‏ هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها » وفيها حلاف شديد ومذاهب اول : يصلي 
حسب حاله ویعید . الثاني : يصلي ولا يعيد . الثالث هاي ادا لاء وجده في وقت الصلاة 
لی ولا ار O E‏ ي . الرابع : لا يصلي حتى يجد الاء في الوقت فإذا خرج 
وقت الصلاة ولم يجد الاء فلا شيء عليه أي ل يقضي » وهذا الأحير روي عن مالك وأصبغ من أصحابه 
وأنکره البعض ا وأثبته غیره کالقرطبي > ومذهب الشافعي فيه أربعة أقوال کالذي 2 ( 
فاخا يصلي حسب حاله وفي الإعادة روايتان » ومذهب أ حنيفة والأوزاعي والثوري لا يصلٰي 


قصل قي المسح على الجبائر والعصائب 
ي المسح على الجبيرة تڪون يي مواضع 


الطهارة هل يشترط معه التيمم ؟ 

مسألة ( ٠٠١‏ ) جمهور الفقهاء على أن ال جبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة 
كاليد والأجل فإنه يكفي المسح عليها ( الجبيرة ) مع غسل الصحيح الباقي من العضو _ 
ولا يلزم التيمم » وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني وال لجرجاني والروياني في كتابه الحلية ”© . 

وقال الشافعي في الجديد : يلزمه التيمم » وهو نصه 2 والبويطي والکبير › 
وجزم النووي بأنه صح الطريقين لأصحاب الشافعي " 

مج ج۲ ص۳۲۸ . 


رو جر اللا کی ان بو نے من ای از تچ رز 
e a E CAE DCE‏ 
اا و میت عل رة . قال الموفق : ومن رأى المسح على العصائب 

عمر وعبيد بن عمير وعطاء » وأجاز المسح على الجبائر : الحسن راي 


= حتی یجد ما یجزژه فی ي الطهارة إما الماء وإما التراب » فإذا حرج الوقت ووجد ذلك قضى . وبعضهھم حکی 
عن ابي حنيفة أنه لا يصلي ولا يقضي ولا يصځ عنه کم » وأما أصحاب مالك فمختلفون في هذه المسألة . 
قلت : ويتخوج على هذه المسألة من ربط إلى خشبة أو شيءٍ لا يستطيع معه وضوءٌ ولا تيمم من أنه يصلي 
حسب حاله ويومئ ياء » وتجري في لمسألة اختلافات الأئمة رحمهم الله تعالى .. انظر في مسألة فاقد 
الطهورين وتفريعاتها . القرطبي ج٦‏ صه ۰ مغ ج۱ ص۱١۲‏ » مج ج۱ ص۲۸۳ › ۲۸٤‏ » الحاوي ج١‏ 
ص ۲۷۰۹ » ۲۷٦‏ » ۲۹۷ إعلاء السنن ج۱ ص۲۳۰ » الشرح الصغیر ج۱ ص۲۰۱ » نيل ج۱ ص۳۳۷ > 
القرطبي جه ص۲۲۸ . 

)١( -‏ انظر في هذه المسألة مغ ج۱ ص۲۸۱ » الحاوي ج٠‏ ص۲۷۷ » تحفة ج١‏ ص۸۹ . قلت : واخحتلف عن أبي 
حنيفة وصاحبيه في متى يجب المسح على الجبيرة ومتى لا يجب ؟. ار ي 0 

(۲) قلت : والخلاف في مذهب الشافعي فيما إذا كانت الجبيرة على غير أعضاء التيمم » أما إذا كانت على 
أعضاء التيمم فلا يشترط التيمم مع المسح عليها . انظر الحاوي ج٠١‏ ص۲۷۸ » ومذهب مالك قريب من هذا 
إذا كان غسل العضو المنجير لا يضره › وإلا فإن فرضه التيمم لا غير . انظر الشرح الصغير جا ص٤٠۲‏ › 
المدونة ج١‏ ص۸٤‏ . 


اللسح على الجبائر والعصائب ۰۳ ۰ 
وإسحاق والزني وأبو ثور . 
واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا فى أصل حكاية المسألة 


ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الإبيرة على طهر ( يعني كماسح | 
اش ( فلا إعادة وإلا وج حت , 


مج a‏ ص۲۲۸ . 


في المتيمم يخلع عِمامَتَة أؤ خَيُ هل يبطل تيممه بذلك ؟ 


ال دات العلماء کافة إلا من سنذكره أن ات إذا حلع ما لبسه من 
خضي أو عمامة فان تيممه لا يبطل . 


وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق اين قدامة : بيبطل تيممه . 
مج جا ص۳۲۹ > مغ ج۱ ص۲۷۳ . 


# * #* 


)١(‏ انظر هذه المسألة مغ ج۱ ص۲۸۰ » الحاوي ج۱ ص۲۷۹ » تحفة ج١‏ ص۹۲ » وانظر في أصل مسألة 
المسح على الجبائر إعلاء الستن ( نیل ج١‏ ص٣۲۲٣‏ 4 المدونة ج ص٥‏ ۲ د 


ورس رکه 
مانا ر 


۹ر2 


فصل فيما يمتنع على الحائض ‏ 


ق المرآة الحائض تتوضا وقت الصلاة 
وتجلس ود a i a GE‏ 
مسالة )۱۲١(‏ جمهور العلماء من الگلف ا الحائض ليس عليها وضوء 
ولا س تسبیح › ولا كە و فی اُوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها . ۰ 
ومن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . حكاه عنهم ابن 
جریر »> وهو مذهب الشافعية . د ن ودي ) 
نتا اش آن e‏ في وقت الصلاة ¢ e‏ ويذ كرن الله 8 ویسبحن . 
قلت : وحمل النووي قولهما على الاستحباب دول الوجوب › وقال : اما استحباب 


مج ج۲ ص۳۳۸ . 
٣‏ ي الوضوء للحائض | 


مسالة )۱۲١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصح . 
وشذ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدًا بوضوئها ° . 


مج ج ص۲۲۸ . 


)١( ٠‏ أجمع العلماء على تحرج وطء الحائض في الفرج ول مها من اليم والصلاة › وأنها تقضي ما فاتها 
- من الصيام دون الصلاة » وأنه يحرم ا ا في إيقاعه › وسياتي هذا في محله إن شاء الله . انظر 
مغ ج۱ ص٤٠۳‏ » الحاوي ج١‏ ص۳۸۳ » بداية ج١‏ ص٦۷‏ » القرطبي ج۲ ص۸۲ . 

(۲) وهو شذوذ وانفراد » بل صرح النووي وغيره بلحوق الإئم على من توضأت قاصدة العبادة وهي حائض . 
۰ وانظر في هذه المسألة مغ ج١‏ ص۹١۳۱‏ . 


> کتاب الحیض 


۱۰۸ 


ن قراءة القرآن ومسه للحائض 
O E AE E‏ . وهر 
وبه قال الحسن ابصري رعطاء وار العالة واقتي وسعید ر بن جبير رمم 
وذهب داود إلى ا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنهم ‏ . 


مج ج۲ ص ٤۰٩‏ ۲ . 


باب 
مسالة )٠١١(‏ أكثر العلماء على أن وطء الحائض ليس فيه كفارة » ويستوي في ذلك 
العامد والخطء والذاكر والناسي والعالم والجاهل » ونما عليه التوبة والاستغفار » وهذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية » وحکاه ا وابن 
مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة 
td‏ سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي في المشهور من مذهبه . 
وذهبت طائفة إلى وجوب الكقارة على الزوج خحاصة على حلاف بينهم في صفة 
الاو وجوبها فذهب جمع إلى أنها دنار أو نصفه على اخحتلاف ان 
ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق . حكاه ابن المنذر 
TO ONE‏ 
وحكى ابن جرير الطبري عنه ( عن الحسن ) قال : يعتق رقبةٌ » أو يهدي بدنة » أو 
يطعم عشرين صاعا . 
وذهب سعيد بن جبير فيما حكي عنه إلى أن عليه عتق رقبة ° . 


جا ص ٤ ۰۲ ٤۲‏ .مع جا ص ۳١۱‏ » بداية ج ١‏ ص۸۰ » الحاوي ج۹٩‏ ص٥‏ ۲۱ . 


(۱) انظر الحاوي ج۱ ص٤۳۸‏ » مغ ج۱ ص٠٠۳‏ » معاني الآثار ج۱ ص٥۸‏ › تحفة ج١‏ ص۳۲ › إعلاء 
السنن ج٠‏ ص٦٦۲‏ » الشرح الصغير ج١‏ ص٣٠۲‏ » بداية ج١‏ ص1۸ » وارجع إلى المصادر التي ذكرناها في 
مسألة قراءة القرآن للجنب في أبواب ما ينع بالجنابة . 

(۲) مر الإجماع على تحريم وطء الحائض » والخلاف فيما يترتب على هذا . 

(۳( انظر هذه المسألة كذلك الحاوي ج۱ ص٥۲۸‏ » قرطبي ج۳ ص۸۷ . 


۰ ۱۰۹ 


مسالة (۱۲۷) ا کثر العلماء على حرم مباشرة الحائض فيما دون الفرج بين السةة 
والؤكبة وأن ما سوى ذلك من فوق السرًة أو تحت الركبة جائ » وبه يقول أبو حنيفة 
ومالك والشافعي في المنصوص عنه في كثير من كتبه وهو الأصح عند جمهور أصحابه . 
وحكاه ابن النذر عن سعيد بن المسيب ا وشريح وعطاء وسليمان بن يسار 
وقتادة . وحكاه القرطبي عن الأوزاعي كذلك ونسبه إلى جماعة عظيمة من العلماء . 
وذهب إلى جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج طائفة كثيرة منهم عكرمة ومجاهد 
والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأحمد وأصبغ 
من أصحاب مالك وأبو رر وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود . حكاه عنهم العبدريٰ 
وغيره » وهؤلاء رحمهم الله تعالى قالوا : إغا يجتنب موضع الدم وخسب وهو الفرج . 
وانفرد اين عباس فيما حكاه القرطبي فقال : : يجتنب الرجل فراش زوجه ما دامت 
حائضا» وحکی کذلك هذا عن ع لمان : حکاه عنه القرطبي والماوردی () , 
مج ج۲ ص٦۲٤۳‏ » الحاوي ج۱ ص۳۸۰ . 
ي المنع من وطء الحائض حتى تتطهر 
مسالة ( ۲۸ ) جمهور العلماء على أن الحائض إذا طهرت من حيضها فإنه لا يجوز 
وطؤها حتى تتطهًّر بغسل إذا ؤجد الماء » أو بتيمم إذا تعذر استعماله لفقب أو غيره . 
هکذا حکاہ الإمام الماوردي عن الجمهور » وهو مذهب الشافعي . وحكاه ابن المنذر 
کک بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث بن 
سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور . 
وقال ابن المنذر : وروينا اسنا فيه مقال عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم قالوا : إن 
أدرك الزوج الشبق أمَرَها أن تتوضاً ثي أصابها إن شاء . 
قال ابن المنذر : وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول . قال كذ : 
ولا يبت و . قال ابن المنذر : فإذا بطل آن يصځ عن هؤلاء 
و ان کان القول الأول کالإجماع . 


(۱) انظر مغ ج۱ ص۰٠۳‏ » المحاوي ج۱ ص٤۳۸‏ » بداية ج١‏ ص۷۷ » قرطيي ج۳ ص۸۷ . إعلاء السغن ج٠‏ 
ص٤۲۹‏ » أحكام القرآن ( ا لجصاص ) ج٠‏ ص۳۳۷ » الشرح الصغير ج٠‏ ص١٠۲‏ . المدوتة ج٠‏ ص۷٥‏ . 


ا سد کاب المیض 

قلت : لا يبت في المسألة إجماع . قال الإمام النووي : وقال أبو حنيفة : إن انقطع 
دمها لأكثر المحيض - وهو عشرة أيام عنده - حل الوط في الحال » وإن انقطع دمها 
قله لم بحل حى تفتسل أو تيمم » فان تيممت ولم ثل لم يحل الوط حتى يضي 
وقت الصلاة . 

قلت ٠‏ ل رط اقات إا اهل عا الم اکر ا ابح عر أ ت 
یشو تعالی ٩‏ . 

وقال داود الظاهري : إذا غسلت فرجها حل الوطء . 

وحكي عن مالك تحريم الوطء إذا تيممت عند فقد للماء . 

قلت : وهذا القول صحيح عن مالك في رواية ابن القاسم عنه © . 

قال النووي ا ایا رغ 8 اون ا کاو رلا 
جرير : أجمعوا على تحربم الوطء حتى تغسل فرجها » وإما الخلاف بعد غسله . 

قلت : هذا كلام النووي بحروفه نلو تعالی (" . ) 


مج ج۲ ص۸٤‏ ۲ « مغ جا ص۳٣٣٣‏ ( الجحاوي ج٠‏ ص٦۲۸‏ › بداة a‏ ص۷۸ ۰ 


القرطبي ج٣‏ ص۸۸ . 
ESEN.‏ 


مسالة ( ۱۹ ) أكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة في الزمن ایک بأنه طهه 
وإِن کان جاريًا » وهو مذهب الشافعي Ey‏ ابن المنذر في الإشراف عن ابن 
اس ر ا تعالى عنهما » وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أي رباح 
وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان ويكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك 
ابن انس وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه قول . 

وحكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإبراهيم النخعي والحکم ومحمد بن سیرین 


. ۳٤۸ص انظر إعلاء السنن ج١ ص۸١۲ » آحكام القرآن ( الجصاص ) في ج۱‎ )١( 

(۲) قال ابن القاسم : قلت لالك أرأيت امرأة طهرت من حيضها في وقت صلاةٍ فتيممت وصلّت وأراد 
زوجها أن مها ؟ قال ( يعني مالك ) : لا یفعل حتی یکون معه من الماء ما یغتسلان به جمیعًا . انظر المدونة 
ج١‏ ص۳٥‏ » وانظر تعليل ابن القاسم لقول مالك في نفس المصدر . ) ) 
(۳) ما أقول فيه هنا وفي سائر الكتاب » قلت : فيكون هذا من قولي غفر الله لنا ولأهلنا وللمسلمين آمين . 


المنع من ذلك LIAISE‏ ئشة ليس 
e‏ > بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها . 
وقال جمد ل بجر الإا ان ات وها ات 


. ۸٦ص مغ جا ص٠ » بداية 2 ص٤۸ ۰ ا‎ « ۳٣۱ص‎ Taf et 


ي أقل الحيض وأڪثره 


مسالة ( )٠١١‏ أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيصا . 
واأّعى ابن جرير الإجماع في ذلك » ونازعه النووي بأن أقل الحيض عند مالك دفعة 
واحدة فقط . | ) 

قلت : واختلف العلماء فى ما سوى ذلك » فالمشهور فى المذهب الشافعى أن أقل 
ميض يوم وليلة O‏ النذر: ويه قا ا 
ثور 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة 
أيام . قال : وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة . 

فال اید : أكثر ما سمعناه سبع عشرة . 

قال ابن المنذر : وقالت طائفة : ليس لأقل الحيض ر اک ج اا ر اض 
إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة » والطهر إدباره . 

قال الإمام النووي : وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره 

الثالث . 
| وعن مالك لا حا لأ TT‏ 

e‏ الماورديٰ عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض . إحداها : خمسة عشر 

والثانية : سبعة عشر . والثالثة : غير محدود °" . 


وعن مکحول أكثره سبعة أيام مچ ج ص۹۸٥‏ . 


(۱) انظر هذه المسألة إعلاء الستن ج١‏ ص ۲٦۲‏ › الشرح الصغير ج١‏ ص۲۱۰ . 
(۲) انظر قرطبي ج٣‏ ص۸۳ › تحفة ج١‏ ص٣٣‏ › أحكام القرآن ( الجصاص ) ح٠‏ ص۲۸٣۲‏ › الشرح الصغير 
ج۱ ص۲۰۸ »› الحاوي ج۲ ص۲۸۹ » مغ ج١‏ ص۳۲۰ . بداية ج ص۹٦‏ » المدونة جا ص٤‏ . . 


1۲ کتاب الحیض 


ن اقل الطھر | 

مسالة )٠۴١(‏ أكثر العلماء فيما حكاه الماوردىٌ على أن أقل الطهر خحمسة عشر يومًا » 
وبه قال الثوري » وقال أبو ثور : وذلك نما لا يختلفون فيه فيما نعلم وهو رواية عن 
مالك » وحكاه عن الجمهور العيني في شرح ا 

قال العبدريّ : واختلف أصحاب مالك في قل الطهر فروى ابن القاسم أنه غير 
محدود وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة . ) 
- وروى عبد الملك بن الماجشون أنه حمسة أيام » وقال سحنون : ثمانية أيام » وقال غيره : 
عشرة أيام » وقال محمد بن سلمة : خمسة عشر » وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون . 

وقال ابن المنذر : وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر . 

وقال أحمد : الطهر بين الحيضتين على ما يكون . 

وقال إسحاق : توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل . 

قال النووي : وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي طالب : اقل الطهر ثلاثة عشر يومًا © . 


مج ج۲ ص۹٥۳‏ » الکافي ج۱ ص١۱۸‏ . 


مسالة (۱۴۲) جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض » وأن 
ما تراه من الدم أثناء حملها هو دم فساد . حكاه الموفق عن الجمهور ونقله النووي عن 
اکثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن 
المنكدر والشعبي ومكحول والزهري وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو عبيد 
وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد والحكم وابن المنذر . وبه قال الشافعي في القديم . 

وذهب الشافعي في ال جديد وقتادة ومالك والليث إلى أن الحامل تحيض ‏ . قلت : 


› ۳٤٤ص انظر القرطبي ج۳ ص۸۳ » إعلاء السنن ج۱ ص۱١۲ » أحكام القرآن ( الجصاص ) ج۱‎ )١( 
٠ج المدونة ج۱ ص٥٥ › الشرح الصغیر ج۱ ص۲۰۹ » الحاوي ج۱ ص۳۸۹ » مغ ج۱ ص۳۲۲ » بداية‎ 
ص1۹ . قلت : قد حكى غير واحد الإجماع على أن الطهر أقله خحمسة عشر يومًا م منهم المحاملي وأبو ثور‎ 
a SS E SL 

انظر إعلاء السنن ح٠‏ ص۳٥۲‏ . 

(۲) انظر بداية a‏ ص۷۲ > إعلاء الستن ج ص۹۷٥۲‏ > المدونة ج ص۹٥‏ . 


وحكاه ابن وهب عن الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ورواه عن عائشة 
تیا بسنل فيه مقال ٩‏ . 


مج ج۲ ص۲۱۲ »› مغ جا ص۲۷۱ . 


مسالة ( ٠۳١‏ ) أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيض › 
ولا نظر للعادة » وأنها فى غير زمن الإمكان لا تكون حيضا . وبه قال ربيعة ومالك 
وسفيان والأوزاعي ا ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق . حكاه عنهم 
صاحب الشامل » وحكاه عن أكثر الفقهاء العبدريٰ . 

وخالف البغويّ العبدريّ في نقله »> فحكى أن أكثر الفقهاء يقيدون كون الصفرة 
والكدرة حيصا بأن تكون فى زمن الحيض المعتاد فإن ظهرتا فى غير زمن الحيض المعتاد 
فلا تکونان حيصا » وحکاه البغوي عن ن ااب رطا والثوري والأوزاعي ‏ 
وأحمد » وحكاه الموفق عن يحيى الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وآخرين 
ممن ذ كرهم البغوي وغيره . 

قلت : والصحيح المعتمد من مذهب الشافعي E‏ 

وقال أب يرسف + الصفرة حيض ٠.‏ والكدرة ليشت بحيض إلا أن يتقدمها دم ».` 
وحكاه الماورديّ عن محمد بن الحسن › والصحيح ما نقلناه عنه ولا . 

وقال أبو ثور : إن تقدّمها دم فهما حي وإلا فلا » وهو اختيار ابن المنذر © . 

مج ج۲ ص۳۷۰ . 

ق الستحاضة كم مرد تغتسل ؟ 
مسالة )٠١٤(‏ جمهور العلماء من الشلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها 

إلا غسل واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها للصلاة ليست إلا الوضوء  .‏ 
وهذا مذهب علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة 


. ٠١ › ٥۹ وحكاه ابن القاسم عن عائشة بلاغا . انظر . المدونة ج٠ ص‎ )١( 
›» انظر أُحکام القرآن ( ا لجصاص ) ج۱ ص۹٤۲ » الشرح الصغیر ج۱ ص۲۰۷ » الحاوي ج۱ ص۳۹۹‎ )۲( 
۰ . ٥٩ص ص۷۲ › المدونة ج۱‎ a مغ ج١ ص۹٤۳ » بداية‎ 


ی ال ای ی وول ر الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة 
ِ ومالك )0 والشافعي وأحمد رحمهم الله غا .: 
وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن بي رباح نهم قالوا : 
E PO‏ 
إلى صلاة الظهر دائقا . 

مج ج۲ ص٠۹٤ es‏ ( بداية ج١‏ ص: A‘‏ . 


# * 


)١(‏ قال ابن القاسم : سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم » وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ( يعني عند 
انقطاع حيضها ) ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مرة ( يعني مالك ) : لا غسل عليها » ثم رجع عن ذلك فقال : 
أحب إل أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم . قال ابن القاسم : وهو أحبُ قوله إلى . المدونة ج٠‏ ص٦٥‏ . 


النفاس 
فصل ق النفاس 
ي آڪثر النفاس 


مسالة ( ٠١١‏ ) أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أكثر النفاس 
أربعون يومًا . حكاه عنهم الترمذي والخطابئ وغيرهما . قال الخطابي : قال أبو عبيد : 
على هذا جماعة الناس . وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وان فاش وا 


٠‏ بن آي اص ن عمرو 8 نسلمة کک الله تعالى عنهم ( > وحکاه 


N‏ کاو ا رك غ اکر 

الصحابة رضي الله تعالی عنهم من اهل العلم منهم . 

وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون يومًا . 

وقال الليث فيما حكاه عنه الطحاري وتقل القاضي أب الطيب ا 
سبعول يومًا . 

قال ابن المنذر ا E‏ النفاس من الغلام ثلاثون › 
ومن ال جارية أربعون . 

وروي عن الضځاك أ کثره E‏ 

وقد روي عن مالك الرجوع عن التحديد بشيءِ » وقال ١‏ يسال التساءٌ عن ذلك ( . 

E E E 
. ٩ ذکرناه‎ 


. ۲٥۷ص مع جا‎ › ٤۷۹ص‎ al a 


EER 


مسالة )٠۳١(‏ جمهور العلماء على أن أقل النفاس مَجَةٌ ( دفقة دم ) حكاه القاضي 


. ۷١ص انظر الحاوي ج۱ ص٦۳٤ › بداية جا‎ )١( 


کتاب الحيض 


9 


رواية عنه 

وذهب ابو حنيفة فى رواية إلى أنه أحد عشر يومًا > وف رواية خمسة وعشرون » وبه 
e PORN‏ 

وقال المزني : أقله أربعة يام . 

وحکی الموفق عن مالك والأوزاعي وأبي عبيد انها اا ا 


مج ج۲ ص۸۰٤‏ . 
في النفساء ينقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس 

مسالة ( ۱۳۷ ) جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة 
النفاس ”“ واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهة » وجاز لها الصلاة وغيرها ولا كراهة . 
حكاه النووي عن الجمهور والعبدريٰ عن أكثر الفقهاء . 

وقال أحمد : يكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم . 

وحکى صاحب البيان عن علي بن أبي طالب وابن عاای رضي اله تمالی عنم 
2 رحمه الله تعالی أنه یکره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين ° 
ج جا ص۸۷٤‏ . 


*# * #* 


ٍ ٥۸ص‎ e بداية 2 ص۷۱ › مع جا ص۹٣۲ ۰ المدونة‎ ٤ ٤٣ ٦ص‎ ٠ج انظر الحجاوي‎ (١) 
مذة‎ E ك أكئر التغاس ستون ّ ا و ذا‎ 
. متوعاةٌ منه ولا كراهة في ذلك . (۳) انظر مغ ج۱ ص۲۹۰‎ 


۷ 


فصل ف النجاسات وأحڪامها 


ف بول الصبي الرضيع “| 
مسالة )٠۳۸(‏ مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أن بول الصبي الرضيع الذي لم 


يطعم إلا اللبن نجس على خلافِ بينهم في کیف یکون تطهیره نما سنذکره بَعدٌ إن شاء 
الله تعالى ٩‏ . 


وانفرد داود الظاهري فقال : ليس هو بنجس . 
مج ج٣‏ ص °۰ . 


ی بول الحيوان الذي لا يڪل 


مسالة (۱۳۹) جماهير العلماء بل عامتهم على أن ول الان لذی لا يۇ کل جن . 
وقال داود : ليس هو بنجس » وحكي عن النخعي مثل قول داود ( 


مج ج۲ ص۰۳٥‏ . 


| ي بول وروث ما يڪل لحمه‎ ٣ 


مسالة ( ٠٤١‏ ) جمهور العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه نجس › وهو 


ص۷۳۱ e‏ ی E ST e . ٤ص e‏ 
E‏ أت لاي إسحاق ب شاق كلد يدل على طهارة برل انلام ؛ لأ لو كان متا لوجب 
. انظر مغ ج١‏ ص٤۷۳‏ . 


Rg‏ إلا اللبن فثلائة مذاهب . الأول : يكفي في الغلام 
النضح › > والأنشى لابد فيه من الغسل . قال په ي بن أبي طالب 4 وعطاء » وهو مذهب الحسن والشافعي 
وإسحاق وأحمد . المذهب الثاني EE‏ والأنشى سواء لابد من غسله » وهو قول ا حنيفة والثوري . 
الثالث : إذا شك فيه نضح وإلا غسله لا فرق بین ذکر وأنشی » وبه قال مالك . حکاه عنه ابن رشد في 
البداية » وقال مالك في رواية ابن القاسم : لابد من الغسل لا فرق بين الغلام وبين ال جارية كلا الطعام أم لم 
يألا . قلت : ولعله لا تعارض بين ما قل عن مالك إذ يحمل ما حكاه ابن القاسم على اليقين » ويحمل ِ 
الثاني على الشك واللّه تعالی أعلم . انظر مغ ج٠‏ ص٤۷۳‏ » بداية ج١‏ ص۲٠۱‏ ء المدونة ج٠‏ ص۲۷ . 
(۳) حكى الموفق عدم العلم بالخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السييلين منه . 
انظر مغ ج١‏ ص۷۲۱ . 


۱۹۸ 


کتاب الحيض 

وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد : بوله وروثه 
طاهران » وهو وجه عند الشافعية » وحكاه الرافعي عن أي سعيد الإصطرخحي وهو 
اختيار الروياني وأبي بكر بن إسحاق بن خزية الملقب يإمام الأئمة فى صحيحه . 
وسالم ss‏ اروا EE‏ اتر رال خحاصة » e‏ مالك 
ف ببخلاف آأبوال وأرواث الخيل فھی عند e‏ جميیعًا عير ۴ کأبوال 

وقال أبو حنيفة : ذرق الحمام طاهر وبه قال الحكم وحماد © . 

. نیل ج١ ص ا1 › المنهل ج٣ ص۱۸۲‎ › ٥۳۰ص‎ alos 

قي تطهير المذي 

مسالة )٠٤1(‏ جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح › 
بل لابد فيه من العَشل » وبه قال الشافعي وأحمد في رواية . 

وقال ا ا2 تعالی : ارو ان یجزیه النضح ) فج ج ص۰۷٥‏ : 


ي نجاسة الخمر ‏ 
مسالة ( ۱٤۲‏ ) جمهور العلماء ry‏ خجاسة کک وبه قول مالك وأبو 
حنيفة والشافعي واخمد رحمهم الله ا 


)١(‏ قد كان في قليي شيء من نسبة هذا القول إلى الجمهور مع أنه قد صرح بنسبته إليهم النووي والحافظ في 
الفتح ونقله عنه الشوكاني . 

(۲) انظر ج١‏ ص۷۳۲ » بداية ج١‏ ص١١٠ ٠‏ المدونة ج٠‏ ص٤‏ › ۲١‏ . 

(۳) قلت e‏ وجوب » وان e‏ 
) الذک» cm‏ 
: المذي نفسه » وفي الذي يجزئ في تطهيره . انظر مغ ج١‏ ص۳٦۱‏ › ۷۲۲ . 


باک القاضي e a‏ تھا قالا بطهازتها ٩‏ . 
مج ج٣‏ صا ٥١۱‏ › بداية ج١ E‏ 


مسألة ( ٤١‏ ) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس » وهو مذهب مالك 
والشافعى . 
- وذهب أبو حنيفة وطائفة قليلة إلى أنه طاهر ” 

مج ج٣۲‏ ص۷٣٥‏ ت 


في طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلائثة أيام ما لم يشتد 


) مسالة )٠٤٤(‏ جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة الل و ولو بعد 
a‏ 


. ص°۱۷‎ alo 


ف الانتباذ ”“ قي بعض الأوعية هل 
له أثر قي التنجيس وتحريم الشرب ؟ 


مسالة ( ê‏ جمهور العلماء على جواز الانتباذ ف جمیع الأوعية من الف 
والخشب وال جلود والدباء والمزرفت والنحاس وغیرها 4 ویجوز ر ما انشيذ فيها ما لم 


عد مسکرا 2 
مج ج۲ ص۱۸٥‏ »› شرح ج۱۲ ص۸٥۱‏ . 


. ٥٥ص‎ ٠ج تحفة‎ › ٤1 انظر الشرح الصغير ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر الشرح الصغير ج١‏ ص٦٤‏ . ) 

(۳) نقل النووي الإجماع على جواز شرب النبيذ ما لم يشتد ويسكر » قاله كاه في شرح صحيح مسلم › 
e‏ - قبل اليوم الرابع ا ا و هو أعني النووي في شرح 
الهذب وستمؤ هذه المسألة في کتاب الحدود إن شاء الله تعالى . انظر شرح ج۱۳ E‏ 

)٤( ٠‏ الانتباذ معناه إلقاء التمر والزبيب ونحوهما في الإناء فيه الماء ليحلو فإذا حلا الماء بهذا شرب ويسئى 
Ss SS CEE‏ 

. 1۲٤ص‎ ١ج انظر بدية‎ )٥( 


د د 


مسالة ( ۱٤١‏ ) جمهور العلماء على نجاسة الخترير حيًا وميا © . 
وذهب مالك في أحد قولیه الى طهارة الخنزير ما دام حيًا 
قلت : ضعف هذا القول ابن عبد البر في الكافي ( . 

مج ج۲ ص١۲٥‏ › الكافي ج١‏ ص۱٦۱‏ . 


* X% XX 


)١(‏ حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة » ولو ثبت قول مالك فى طهارة الختزير ما دام حيًا لبطلت 
حكاية الإجماع . ) 

(۲) قلت : أما شعر الختزير : فقد ذهب إلى نجاسته ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي وغيرهم . 
ورخصض با-خرز به للحاجة أحمد في رواية والحسن ومالك والاوزاعي وأبو حنيفة . انظر مغ ج١‏ ص1۷ 4 
الشرح الصغیر ج۱ ص٦٤‏ › تحفة ج۱ ص۳٥‏ » وانظر الحاوي ج۱۰ ص۱۷۹ . 


ا ا 
فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها 
ف تحلل الخمر بنفسها 
مسالة ( 1۴۷ ) جمهور العماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت تی قا 


القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع » وكذا حكى الاتفاق على و أكلها ابن 
رشد في البداية . 


وحكي عن سحنون الالكي أنها لا تطهر (“ . 
مج ج۲ ص۲۹٥‏ › شرح ج۱۲ ص۲٥۱‏ . 
باب ف تخليل الخمر 
مسألة ( )۱٤۸‏ مسالة )٠٠١(‏ أك العلماء على أن الخمر إذا حلت بوضع شيء فيها إنها لا طهر 
وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تال 
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها . 
التخليل حرام ولا يطهر ¢ والثالثة 1 حلال وتطهر 9 . 
مج ج۲ ص۲۹٥‏ › شرح ج۱۲ ص۰٣۱‏ . 
ي آنية الخمر ودنانهه | 
مسألة )۱٤4(‏ جمهور العلماء على جواز إمساك أنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها . 
وهو مذهب الشافعي . 
وعن أحمد یٹم أنه لا يجوز » بل یجب کسر دنانها ود شق زقوقها . 
م جا ص۹ °۲ . 


. 1۲٦ص انظر بداية جا‎ )١( 

(۲) انظر الإشراف ج۲ ص۳۸۲ > شرح ج۱۱ ص٣‏ . 

(۳) هذه المسألة في حكم الانتفاع بانیه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة وبجحسة ا ا 
والتحريم على انيتها ؟ فيها الخلاف المذ كور . 


مسالة )٠١١(‏ جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه » وأن أقل ما 
يجزئ في تطهیره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب » وهذا مذهب الشافعي وک او 
ا لمنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزيير وعمرو 
ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . وبه قال ابن المنذر . 

وروي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب » وبه قال داود في رواية . 

وقال الزهري : یکفیه ثلاث مرات . 

رتال أبو حنفة : يجب له حتى يغلب على ال طهارت » فاو حصل ذلك رة 
أجزأه » وهو مذهبه في سائر النجاسات العينية . | 

وذهب الأوزاعي ومالك في الملشهور المعتمد عنه إلى أن الإا ل نجس بولو ع ) 
الكلب فيه » وكذا الطعام والشراب لا ينجسان بولوغ الكلب فيما كانا فيه من إناء 
فيحل أكل الطعام وشرب الماء ويجوز التوضاً به » وأما غسل الإناء : فإنما يجب تعبدًا 
لورود الأمر فيه » وبمذهب الأوزاعي ومالك قال الزرهري والثوري وداود الظاهري © : 

مج ج۲ ص۳۱٥‏ » شرح ج۳ ص٤۱۸‏ › ۱۸١‏ . 


مسالة )١١(‏ أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهیر ما تد؟ تنس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن 
يغسل الإناء أو غيره ما أصابته نجاسة الخنزير مرة واحدة » e‏ الشافعي في القديم 
وذهب الإمام أحمد ومالك في رواية عنه وجمهور أأصحاب الشافعي إلى وجوب 
سبع غسلات ) 


شرح ج٣‏ ص٥۱۸‏ › مج ج۲ ص °۳۷ 


قي تطهير النجاسات غير الڪلب والخنزير وبول الرضيع 


مسالة ( ۵۲ ) جمهور العلماء على أن سائر النجاسات نما سوى الكلب والخنزير 


٠ بداية ج٠ ص٤١١ › تحفة‎ » ۳٠٠٦ › ۳۰٤ص انظر في هذه المسألة . مغ ج٠ ص٥٤ . الحاوي في ج۱‎ )١( 
. ٥ص‎ ١ج وانظر قول مالك في طهارة سؤر الكلب في المدونة‎ . ۷٤ » ٥١ ٤ص ج۱‎ 


۲۳ 


فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها 


اښ يكشي في إزاتها ر وتطاهیرم أن تغسل مره واحدة ( وهو مذهب الشافعي 


: ط سبع غسلات کنجاسة الکلب » وروی عنه أنه قال‎ NT 
2 ۳ ثلاث غسلات › وحکاه النووي مذهًا لأي حنيقة ي شرح‎ 


مج ج۲ ا ( شرح ج۱۳ ص٤ ٩‏ . 
ف تطهير النجاسة الذائبة ق الأر ضٰ 


مسالة )٠0۲(‏ جمهور العلماء على أن الواجب في امير الجا الذائبة في الأرض المكاثرة 
بالماء حقى يزول أثر الننجاسة » ويه قال مالك وأحمد وداود » وهو المعتمد في المذهب الشافعي . 


وال أو اة ره الله تعالی : إن کات الارن غ ا 
اا وون کات ول ول بج إا را رق اي 0 
مج ج۲ ص٤٤٥‏ . 


الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه 


مسالة ( ٤‏ ) جماهير العلماء على أن من توضاً في إناء ثم صب ما فيه من الاء 
المستعمل في تلك الطهارة في بعر فيها ماء كثير فإن ماء البئر لا يفسد وهو على طهوريته 
ولا يجب نزح شيء منه . 

وقال ابو يوسف : يجب نزح جميعها . 

وقال محمد : ينزح منه عشرون دلوا ٩‏ . 


مج ج۲ ص٥٥٥‏ . 


)١(‏ والأدق أن يقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها 
من غير اشتراط لعدد » فن تأدى هذا التطهير وحصل بغسلة واحدةٍ كفى وأجزاً » وإن احتاح الأمر لأكثر من 
ذلك تعن واللّه تعالى أعلم . 

(۲) انظر الحاوي ج١‏ ص۳۱۲ » مغ ج١‏ ص1٤‏ » بداية جا ص٤١١‏ . 

(۳) انظر مغ ج١‏ ص۷۳۷ » الشرح الصغير ج١‏ ص۸۲ . تحفة ج١ا‏ ص٦۷‏ . 

)٤(‏ قد مر في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور » ومو معنا كذلك أن أكثر من 
بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور . ارجع لهاتين المسألتين في مواضعهما . 


کتاب الصلاة 


۲۷ 


قي حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وخونيا 
مسالة )۱١(‏ جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تکاسلا غیر منکر لفرضیتھا فانه 


لا يکفر › > بل یستتاب فإن تاب وإلا فل حدًا لا كفرًا » وشل وثْكمُنْ ويْصلي عليه 
ودفن في مقابر المسلمين » وعلى هذا جماعة العلماء من السلف والخلف ( أعني في 


عدم تکفیره ) .| 

فر یں و کم راا رما و يد ووکیع 
والشافعي . 

ومن قال لا يكفر : لزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون » قال 
ف a i E‏ 


السختيانى وابن n‏ وأاخمك #إسحاق . وقال أحمكد :ا ET iy:‏ ۳ 
الصلاة عمدًا . ا 

قلت : وذكر ابن المنذر عن أحمد أنه بُستتاب ثلاثا ( يعني ثلاث صلوات ) . قال ابن 

قلت : وروي القول بتكفير تارك الصلاة عمدًا وإجراء أحكام المرتدين عليه عن علي 
ابن أبي طالب » ومال ابن المنذر إلى القول بعدم تكفيره وقتله © . 

مج ج۳ ص۱۷ › مغ ج۲ ص۲۹۹ . 


*# * * 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۱۱۹ › الجاوي ج۲ ص١۲٥‏ » الإشراف ج۲ ص١۲١٤‏ . . 


۲۸ 


کتاب الصلاة 


فصل ف مواقيت الصلاة 


قي الصلاة قبل دخول وقتها ( من غير جمع ) 
مسالة ( ۵١‏ ) جمهور أهل العلم على أن من صلى قبل دخول وقت الصلاة فإن 
صلاته لا تصځ سواء فعله عامدًا أم مخطاً كل الصلاة أو بعضها باطلة » وبه قال الزهري 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . 
وروي عن ابن عباس والحسن والشعبي انهم أجازوا صلاة من آداها أعني صلاة 
الظهر قبل الزوال . 
وروي عن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيًا يعيد ما كان 
في الوقت » فان ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء عليه . 


. ٤٨۷ص‎ 1 ae 


في الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المخرب | 

و ر ٠‏ الصحابة والتابعين ومن E‏ 
الغرب والعشاء > وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس 
ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق واحمد وابي ثور › 
قال أحمد ذه : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا يجب إلا 
الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . 

قلت : وبه قال الثوري وأصحاب الرأي حکاه الموفق عنهم . 

رک عر الك اد إا ادر فر خی ر كاك م رت اا وج اار0 


مغ جا ص۷٨٤‏ . 


قي وفت الاختيار قي صلاة العصر | 


مسالة (۱0۸) جماهير العلماء على أن وقت الاختيار للعصر يت إلى مصیر ظر کل 
شيءِ مثليه و مذهب ا 


)١(‏ انظر بداية ج١‏ ص۱۳۱ 


مواقيت الملا ل mm‏ ۱۲۹ 
وقال أبر فة مد إلى أصفرر الشمن.. 
مج ج۳ ص۲۸ . بداية في ج۱ ص١۲٠‏ . 


غلل أصحابه > وبه يقول مالك فى اصح وأشهر الروايات عنه . 
وقال آخرون : للمغرب وقتان . وبه يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي في القديم من 
مذهبه وا وأبو ثور ولاف وداود وابن المندز وهر رواية عن مالك . 


وهو اختيار النووي او . 


وقال البعض القليل : إن المغرب بيقى وقتها ا طلوع الفجر » وبه قال مالك فى 
روايةٍ وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء © . 


مج 2 ص٤‏ ۲ . 


مسالة )٠١١(‏ أكثر اهل العلم على أن الشفق الذي بغيابه وقت العشاء إجماعًا 
ay‏ » روى البيهقي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعليّ بن ابي طالب وابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس رضي الله تعالى عنهم 
ومكحول وسفيان الثوري » وحكاه ابن المنذر عن ابن ابي ليلى ومالك والثوري 
وإسحاق وأيي يوسف ومحمد بن الحسن » وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود . 

وقال بو ج ورو و ی و اا و ن و ل 
ابن عبد العزيز والاوزاعي » واختاره ابن المنذر 

قلت : وروي هذا عن ابن عباس كذلك حكى الروايتين عنه ابن المنذر 

مج ج۳ ص٤٤‏ » بداية ج۱ ص٣١۲٠‏ . 


*%* * * 


. ٦٠ص‎ ١ج انظر بداية ج١ ص٣٦١٠ » المدونة‎ )١( 


۱۳۰ س ا کتاں الصلاة 


قي صلاة الصبح هل هي من 


صلوات الليل أم من صلوات التهار ) 

مسألة )١١١(‏ جماهير العلماء على أن صلاة الصبح ( الفجر ) من صلوات النهار › 
وأن أول النهار هو طلوع الفجر الصادق وهو ضؤوه الثاني ويسمى بالفجر الثاني . 

وقالت طائفة : صلاة الصبح هي لا من صاوات الليل ولا من صلوات النهار » وإنا 
e‏ بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . حكاه الإسفراييني . ولم 

i‏ طائفة : آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار »> وصلاة من 
صلوات الليل وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس . حكاه أبو حامد عن حذيفة بن 
اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش . 

وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن الأعمش أنه قال : صلاة الصبح هي من 
صلوات الليل » ونما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الكل للصائ ( . 

مج ج۳ ص۲٤‏ . ) 

باب قي الرجل يصلي الصلاة فيخرج وفتها أثناء صلاته 

مسالة )٠۲(‏ جمهور العلماء على أن من دحل في صلاة الفريضة في وقتها ثم خرج 
وقتها وهو في أثنائها فإن صلاته صحيحة ولا تبطل وسواء وقع أكثرها داخل الوقت أم 
حارجه و 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح لأنها عبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج 
الوقت فيها كطهارة مسح الخفُ . هكذا حكاه عنه النووي . 


: ر‎ af cus 


ف وقت وجوب صلاة الفريضة 


مسألة ( ٠١١‏ ) أكثر العلماء على أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا » وتجب 
وجوبًا مضيَقا إذا لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يسعها » وهو قول مالك والشافعي 


. قلت : سيأتي ذكر لمن قال بهذا القول في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‎ )١( 
. ليس الكلام في هذه المسألة في هل تعتبر أداء آم قضاء ؟ » ونما الكلام في اتصال صحتها وانعقادها‎ )۲( 


۱٣ ım مواقيت الملا‎ 

وأحمد وداود وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه . 

وقال أبو حنيفة في رواية زفر عنه : ججحب إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة » وعنه 
رواية أخحرى وهي المشهورة عنه : أنها جب باحر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة . 
مج ج۳ ص٤٤‏ . 


مسالة ( ٠٤‏ ) جمهور العلماء على أن الأفضل في صلاة الصبح أن تصلى في اول 


وقتها وهو ما ي eS r Ea CS‏ 
EY‏ 7 الله بن الزبير اش بن مالك وأبي موسی الأشعرى وأبي هريره 


ا ذهب لاي ومالك وأحمد 
رصي الله ا نه = a‏ حنيفة رحمهم الله تمل 0 

مج ج۳ ص۸٤‏ » بداية ج۱ ص۱۲۸ . 
قي الأفضل ي الظهر هل هو التحجيل أم الإبراد ؟ 


الإبراد . وقال مالك : أحب آن تصلى في الصيف والشتاء والفيء ذراع ‏ . 


ao 
ف الحصر هل الأفضل تعجيلها أم تأخيرها ؟‎ 8 
› تقديم ( تعجيل ) العصر في اول وقتها أفضل‎ a 


ا يناه عن عمر بن 
الخطاب وف . 


. ٠٠ص‎ ١ج انظر في هذه المسألة المدونة ج١ صا٦ . (۲) انظر المدونة‎ )١( 


۳۲ ڪڇ چ ڪڪ ڪڇ ڪڪ اا الصلاة 
قلت : وهو قريب مما قاله جر ا 9 
وذهب الثوري yS‏ أن E‏ ا 
ع 


ف تأخير العشاء هل هو الأقض ؟ 
مسالة )٠٦۷(‏ جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاة العشاء 
أفضل . حكاه الإمام الترمذي » وهو مذهب ي حنيفة وأحمد وإسحاق » وحكاه ابن 
المنذر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والشافعي وأبي حنيفة . 
وذهب مالك إلى أن صلاتها كما يفعله الاس يصلونها بعد مغيب الشفق قايا 
وأنكر كله تأخيرها إلى ثلث الليل ا والحاضرين › وتقدم العشاء محكي عن 


الشافعي کذللی 7 . 


. ٤۰ ص‎ e ٥ ۲ مج ج٣ ص‎ 


ا ت اصلاة لوص جل هي لصم آم برها 5 
مسالة )۱١۸(‏ أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر . ونقله الواحدي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة رضي 
الله تعالى عنهم والنخعي والحسن وقتادة والضحاك والكابي ومقاتل » ونقله بن النذر عن 
أبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري واين عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
وعبيدة السلماني اذو » وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم . 
وذهبت طائفة إلى أنها صلاة الصبح » وهو قول الشافعي ومذهب مالك 
الواحدي عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله ر 
- وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس . 
وقالت طائفة : هي الظهر » وهو رواية عن أبي حنيفة » ونقله الراحدي عن زيد بن 


(۱) روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع > ٿھ کتب : أن صلوا الظهر إذا كان 
الفيء ذراعا إلى أن يكون ظلٌ أحدكم مثله » والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 
فرسخين أو ثلاثة . انظر مدونة في ج١‏ ص٦‏ . 

(۲) انظر المدونة ج١‏ ا 


الآخحرة » وبعضهم : إنها إحدى 


مسالة )٠04(‏ جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن 
دن او بغیر غذز نخ کاد أن یکون الأمر إجماعًا 1 
وانفرد ابن حزم الأندلسى وتبعه ابن تيمية من المتأحرين فقالا : لا يجب قضاء الصلاة 


المتروكة عمدا بل ل يصح > وإتما واجب من ترك صااة غا اَن ا 


مج ج٣‏ ن بداية ج۱ ص۲۳۹ . 


کډ ېړ چوا 


)١(‏ أما المتر وكات بعذر النوم والتسيان ونحو ذلك ؛ فقد نقل ابن رشد وغيره اثفاق المسلمين على 
قضائها . انظر بداية ج۱ ص۲۳۹ . 


1۳٤‏ م ص ص ګګ ڪڪ ن الصلاة 


فصل ق الأذان وأحكڪامه 


ق الأذان لغير الصلوات ا ا ) 
اللرات ال اش الفرائض i‏ ( وكذا الإقامةٌ فلا يشرعان لجنازة ولا ولا ۴ 
ذلك من الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح . 
ونقل عن معاوية بن أبي سفيان كي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
و 2 ا 


قي حكم الأذان والإقامة للجماعة والمنفرد والحاضر والمسافر 

مسالة ( ۷١‏ ) -جمهور العلماء على أن الأذان والإقامة نة للصلوات المكتوبات في 
الحضر والسفر » للجماعة وللمنفرد » ولا يجبان على منفرد ولا على جماعة › وليسا 
شرطا في صحة الصلاة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وهو قول أصحاب أبي حنيفة 
كذلك محمد واي يوسف وزفر . وبه یقول إسحاق بن راهویه وحکاه E‏ عن 
جمهور العلماء . 

قلت : ومذهب مالك وأحمد أنهما - أعني الأذان والإقامة - ليسا شرطا في صحة 
الصلاة » وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الجماعة في الحضر وفي السفر . قال كش : 
وقال مالك : تحب في مسجد الجماعة . 

وقال عطاء والأوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة » وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد 

ما دام في الوقت » ونقل العبدري عن مالك أنهما سئّة وفرضا كفاية عند أحمد . 

قلت : والذي ذكره ابن القاسم عن مالك أن الأذان في المساجد والمواضع التي تجمع 
فيها الأئمة ( يعني الأمراء ) وما سوى هذا فالمنفرد والجماعة إذا كانوا في حضر أو سفر 
فالإقامة تجزئهم . قال مالك : كل شيء من أمر الأمراء إما هو بأذان وإقامة . 

رواه ابن القاسم عنه » وقال مالك فيمن صلى ونسي أن يقيم : أنه لا يعيد ولا شيء ‏ 

عليه إلا أن يتعمد فيستغفر الله . 
وقال داود : هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتهما . 


الأذان وأحكامه ا ا ق 
وقال مجاهد : إن نسي الإقامة في الشفر أعاد . ٤‏ 
وقال الحاملي : قال أهل الظاهر ااا > واحتلفوا في اشتراطهما 
لصحتهما ( يعني لصحة الصلاة) © . 


مج ج۳ ص۸۰ » مغ ج۱ ص۴۷٤ ٠.‏ 
ا ف اكلام اتنا ادان هل بيعل 
مسألة ( ۷۲ ) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله . 
وځكي عن الزهري آنه أبطله بالکلام . مج ج۳ ص١٠١‏ . 
ق الأذان من الجنب هل يُعتدٌ به ؟ 


مسألة ( ۱۷۳ ) ) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معت به . 
وقال أحمد فى رواية : لا يعتد به . 


مغ جا ص٤ ٤۲‏ . 


قي استحباب الأذان ف السفر 
مسالة ( ٠۷‏ ) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه » قال 
الموفق : وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم . 
وكان يقول : إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس » وعنه أنه كان 
لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة . 
وعن علي هه أنه قال : إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام » وبه قال عروة والثوري . 
وال الجن واو جت 2 الا 
وقال إبراهيم النخعي : إذا كانوا رفاقًا أُذنوا وأقاموا » وإذا كان وحده اقام الصلاة . 
مغ ج۱ ص۳۲٤‏ . 
ت الإقامة 


مسالة ( ۷١‏ ) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمةً » وهو قول عمر بن ' 


. ٠۳۹ص بداية في ج۱‎ . ٠١ › ٦٤ص‎ ٠ج انظر في هذه المسألة . المدونة في‎ )١( 


۹۴۳٦‏ د تتاب الصلاة 
ا لخطاب وابنه وأنس رضي الله تعالى عنهم > وبه يقول الحسن البصري ومكحول 
والزهري والأوزاعي والشافعي في قوله الجديد » وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن 
يحيى وداود وابن المنذر . قال البيهقي : ومن قال يإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة 
ابن الزبير والحسن وابن سيرين ومحكول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشایخ جل من 
التابعين سواهم . قال البغوي : هو قول أكثر أهل العلم . 

وقال مالك : عشر كلمات يإفراد قوله : قد قامت الصلاة . 

ES‏ > وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك : هو 
سبع عشرة كلمة مثل الأذان مع زيادة « قد قامت الصلاة » مرتين © . 

چ ج ن 

ني التثويب وق غير صلاة الصبح هل يشرع ؟ 

مسالة ( ۷١‏ ) جمهور أهل العلم على أن التثويب في صلاة الفجر سنة لا 

شردام ارات 
: والتشويب أن يقول لذن بعد « حي على الفلاح » الثانية « الصلاة خير من 

ن » . ومن قال بهذا : ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك 
والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : التثويب بين الأذان والإقامة فى الفجر أن يقول المؤذن : « حي على 
الااة رن٠‏ ت عل الا ن ` 

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول : اتويب ئة فى كل الصلوات كالصبح . 

وځکي عن الحسن بن صالح أنه بستحب التفويب في أذان العشاء أيضًا ‏ . 

و ا 


قي وضع المؤذن إصبعيه ق أذنيه إذا أذ 


مسألة ( ۷۷ yS‏ يجعل إٍصبعيه في 


أذنيه ذا ذد 


١ )‏ ) انظر في هذه المسألة . المدونة في ج١‏ ص1۲ . بداية في ج١‏ ص۹٤‏ ۱ . 
(۲) انظر مغ ح١‏ ص۱۹٤‏ 


الأذان وأحكاي  _‏ ۷ا 


ولم ب A FEE EON Ea AEs‏ 
وقال البعض : المستحب أن يجعل کا مضمومتين على e‏ 
مغ ج۱ ص٤۳٤ ٠.‏ 

في متابعة امؤذن فيما يقول 
مسألة (۱۷۸) ا العلماء على أن متابعة مدن فما يقول ب قوست 2 
وحکی الإمام الطحاوي حلفا لبعض السلف في إيجابها وکذا القاضي عياض ٩‏ 

. ١١ ٤ص‎ ٣ج مج‎ 


ا ي كيف بتاع الؤذن 
E Ee E as‏ ی س ا لن ا 
ا : «لاحول ولاقوة إلا باللّه». 


وعن مالك کنو تعالى روایتان إحداهما كقول الجمهور › والثانية : يتابعه إلى آخحر 
الشهادتين فقط 


a‏ ج 


باپ ف المؤذن ر يذ ن ویقیم غ م غیره ھل ي ذلك باش 


مسالة(١١)‏ أكثر أل العلم على أنه لا فرق بين أن یودن TT‏ ة فيقيم هو أو 
يقیم غیره > حكاه عن أكثر العلماء الإمام الحازمي » وهو قول مالك وأكثر آهل الحجاز 
وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور . 

وقال ان اي أن من أَذن فهو يقيم › وبه يقول الشافعي (f)‏ 
() انظر الدونة ج٠‏ ص۳٦‏ 
(۲) انظر قول مالك في المدونة في الرجل يسمع المؤذن E‏ فإن کان في 
نافلة قال مثل ما يقول . المدونة ح١‏ ص۳٦‏ . 
)۳( وجعل مالك الترديد خحلف المؤذن في الحيعلتين واسعًا من شاء فعل ومن شاء ترك . انظر المدونة ج١‏ ص٣٦‏ . 
)٤(‏ انظر قول مالك في المدونة ج١‏ ص٣٦‏ . 


۱۴۸ کتاب الصلاة 


مج ج٣‏ ص٦١١‏ › بداية ج١‏ ص۲٤‏ ۱ . 


ف الأذان والإقامة للنساء . هل يشرعان ؟ 


مسالة (۸1 ) جمهور العلماء على اة لش على النساء أذان ولا إقامة . 

وقال مالك : أن امن قحس ` 

رتال الشافعي 0 ف 

قلت : ومن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة » ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى 

عنهم » وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد . حكاه 
) عنهم عبد الله بن وهب وحكاه عن مالك والليث بن سعد . ورواه عن ابن عمر رواية . 

وقال إسحاق بن راهويه : عليهن الأذان والإقامة . 

وذكر ابن المنذر أن عائشة ميا كانت تون وتقيم . 

قلت : ولا حلاف بين أهل العلم أن كل أذان النساء وإقامعهن لمن ركص لهئ بذلك 
هو عند امتناع وجود الرجال الأجانب وإلا حفضت صوتها أو أقامت في نفسها ( . 

بداية ج۱ ص٥٤٠‏ . 


% * * 


۱۳۹ - 


ا ا 
فصل ف شرائط صحة الصلاة 
أبواب طهارة البدن وما يصاي فيه وعليه 

في تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة 

مسالة ( ۸۲ ) جمهور العلماء من الشلف والخلف على أن إزالة ( تطهير ) النجاسة 
من بدل الملصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل › 
الأداء والقضاء » وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر وبه يقول الشافعى فى 
المعتمد من مذهبه ( وأبو حنيفة واجمك ومالك فی إحدی الروايات المرجوحة عنه » وهو 
قول سعيد بن المسيب وقتادة . وزوي كذلك عن ابن عباس 4 . 

i eK ON‏ ا 


e EES 


مغ جا ص۷۱۲ > مج ج٣‏ ص1 ۱۲ . 


مسالة ( ۷۳ ) جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو پغیره ٩‏ لماجا أو لغير 
حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء . ) | 

وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه . وهو e‏ ة رضي الله تعالى 
عنها وضعفه القاضي كانه . 

وقال الليث بن سعد : يجوز الوصل بغير الشعر . 

مج ج٣‏ ص۷٤۱‏ : 


١ج وڙوي هذا القول الأخير عن أبي مجاز التابعي وإبراهيم يم النخعي انر ي ا المسألة بداية‎ )١( 
قلت : قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذ ( نجس ) ويصلي الرجل على الناحية‎ . ۱٣۵١ ص‎ 
الأخحرى : لا بأس بذلك . رواه ابن القاسم عنه وقال : وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي‎ 
. عليه المريض ؟ قال ( مالك ) : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه وبا طاهرا کثيقًا‎ 
. ۷۷ › أنظر المدونة في ج١ ص۷1‎ - 

۲ ني ما قد ب ن یکوت علی میت الشعر وان لم یکن في تیت شعزاء ایس القصره هن ربط شمر 


الصلاة ميني على طهارة e‏ هذا اا اف شا ل اه ع اور 


4( س ل سسس کاں الصلاة ) 
باد ٠ 0) LA LTLT‏ 


مسالة ( ٠١4‏ ) أكثر أهل العلم على صكة الصلاة في امجزرة والزيلة ومحجة © 
) الطريق ت بولک دا > وهو مقتضى مذهب ان حنيفة والشافعي وأحمد »> وعن مالك 
روایات أحدها يجوز في غير كراهة  a‏ الموفق عن بعض الأصحاب في مذڏهب 
أحمد نهم تصوا على عام جواز الصلاة في تلك الأماكن ۔ مغ ج۱ ص۷1۹ . 


ق المحبوس ونحوه لا يجد إلا الڪان النجس ) 
مسالة ( )1١0‏ جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت ( وقت الصلاة ) فلم 
يقدر على الصلاة إلا في مکان نجس کاعبوس ونحوه فانه لا يعذر في ترك الصلاة بل 
مج ج۲ ص۷٤۱‏ . 


قي الصلاة قي الكنائس والبيع ( معابد اليهود ) ونجوها | 
مسالة (۸1 ) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس 
ر ا ا مع الكراهة . حكاه اين 
ا ا ال E‏ . واختاره ابن 
المنذر كل » وهو قول مالك والشافعي » وهو مذهب أحمد.. 
وحکی ابن رشد عن قوم کراهتها مطلقًا » وعن قوم جوازها من غير تفصیل . وقال 
که : وفرًق قوم بين آن يکون فيها صور أو لا يکون » وهو مذهب ابن عباس لقول 


. يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنّه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنةٍ فيه‎ )١( 

(۲) يعني الطريق العام الذي يحجه ؛ أي يقصده الناس . 

(۳) والثانية كقول الجمهور . انظر بداية ج۱ ص١٠٠‏ » وانظر سبب الخلاف ص٦١٠‏ . 

)٤(‏ وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعْدٌ ؟ حلاف بين العلماء . مذهب الشافعي أنه 
يعيد ويقضي ؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خحروج الوقت > ويقضي ذا خحرج الوقت ووجد المكان 
الطاهر » ومذهب مالك أنه يعيد ما دام ف في الوقت فإذا حرج الوقت فلا قضاء عليه . انظر المدونة ج١‏ ص١٤‏ . 


شرائط صحة الصلاة ‏ سا4ا 
عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل . قال كله : والعلة فيمن كرهها لا من 
أجل التصاوير حملها على النجاسة © . 
مج ج٣‏ ص۱۵۱ » مغ ج1 ص۷۲۳ . 
باب ق الصلاة قي الأرض ى الملغخصوية 


مسالة (۷۷) جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض الغصوبة مع كونها حراما لكنها 
صحيحة » وبه يقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وإليه ذهب مالك كاخ . 


مح ج ص٤ ٥‏ . 
في الصلاة على الصوف والبسط و الطنافس ونحو ذلك | 
مسألة ( ۸ ) افر العلماء على صحة الصلاة على السوف واللبود والبسط 
والطناقفس وجميع الامتعة الطاهرة بدون كراهة . 
وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنريها ° . 
مج ج ص۹٥۱‏ › مع 2 ص٤‏ ۷۲ » بداية | ص۷٥۱‏ . 


1 فیمن ضا بثوب ۲ جر جهلا أو نسیانا 


مسالة ( ۹ ) جمهور العلماء على أن من صلى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته 
صحيحة ولا إعادة عليه . حكاه ابن النذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد 
ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري 
e‏ لأا 5 الأو اعي وإسحاق و ابي 2 قل ابن المنذر › وهو اف 


(1) انظر بداية ج٠‏ ص۷ ٥‏ . 

(۲) انظر مغ ج١‏ ص۷۲۲ » بداية ج١‏ ص٤١٠‏ قلت : وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب 
المخغصوب والماء الغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله . 

(۳) قال الموفق يناثو : وصلى عمر ( 4# ) على عبقري واين عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصیر 
وعلي وابن عباس وابن مسعود ونس على المنسوج » وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة 
على كل شيء من الحيوان . واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال : في 
با ار وی ووو غل ار ا غ ا د ا ` 


۳س = کتاں الصلاة 


- ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية . قال النووي كاذه : وهو قوي في 
الدليل وهو الختار 
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب e‏ > منهم الشافعي في n‏ من 
مذهبه وأحمد في رواية . وهو قول بي قلابة یه تعالى . 

قلت : والصحيح للمنقول عن مالك تشه برواية ابن القاسم عنه أنه يعيد ما دام في 
الوقت بنزلة من صلى على موضع نجس فإن خرج الوقت فلا قضاء عليه “ . وحكاه 
ابن القاسم عن الزهري وربيعة . 

مج ج۳ ص۹٤۱‏ . 


مسالة ( )٠۹١‏ جمهور اهل العلم یرول اون ر ا یکون ي 

N To 2 2,‏ 
الصلي . روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله 
ان ع فر ی ا وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير 
A E‏ 

قال الموفق : وکان ابن عمر ینصرف من قلیله وکثیره . 

وقال ت ا : كثيره وقليله سواء . ونحوه عن سليمان التيمي › وهو أحد 
قولي الشافعي ”“ . ) 

مغ جا ص۷۲ . 


. ۷1١ › ۷1 ٤ص‎ bt . انظر المدونة ج۱ ص۲۸‎ )١( 

(۲) قلت د ثم احتف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير ؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما 
اعتبر يسيرًا في عرف المصلي وحده دون سائر الاس . وبه قال ابن عباس . وژوي معناه عن أحمد » وبه قال سعید بن 
المسيب . وذهب أخرون | إلى أنه ما لا يفحش فى عرف الناس . وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب 
الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا . وقال آخرون : نصف الثوب وما فوقه 
کثیر وما دونه یسیر . وبُروی عن مالك . قلت Ew‏ . وقال آخرون : ما دون شبر یسیر وما فوقه 
کثیر » وبه قال حمد في روایة وروي عنه قدر كفي . وقال آخرون : قدر الدرهم الفضي ( البغلي ) قليل وما فوقه 
كثير » وهو قول أيي حنيفة نام » وقال آخرون : قدر الدرهم کثیر وما دونه يسير . وروی عن النخعي والاوزاعي 
وسعيد بن جبير . قلت : وأما القروح والصديد » فالاختلاف في یسیرها وکثیرها فيه کلام کثیر . انظر فیما ذکرته . 
مج ج۳ ص۱۳۱ › مغ ج۱ ص٦۷۲‏ » بداية ج٠‏ ص۷١٠‏ » المدونة ج۱ ص۳۲۸ . 


سرائط صحة الصلاة ل ٣٣ع‏ 


ا ي اصلاة ي مرش اشنم 
مسالة )٠۹١(‏ جمهور أهل العلم بل عامتهم على صكة الصلاة في مرابض الغنم . 
2 0 ا | 
وقال الشافعي : لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلّي عليه فيها 

سلما من أبوالها وأرواثها . 
قلت : وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم . قال 

ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم 

إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها " . 


مغ ج۱ ص۷۳۲ . 


%# * * 


. قال مالك : لا أُرى بأسًا بأبوال ما يو كل لحمه ما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب القوب . انظر‎ )١( 
) . المدونة ج٠ صه‎ 

(۲) قلت : هكذا قال ابن المنذر نه وكلامه يوهم أن أحدًا لم يقل بنجاسة أبعار وأبوال الغنم غير الشافعي 
تشه لكننا نقلنا عن الجمهور من أهل العلم القول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنه الغنم » ومن قال 
بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى . راجع فصل « النجاسات وتطهيرها » من هذا الكتاب . 


£٤‏ سے کاں الصلاة 
أبواب ستر العورة ”“ ”“ وما تستر به العورة من الثياب 


ف عورة الرجل ” قي الصلاة وغيرها 


مسالة ( ۹۲ ) أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هى ما بين سرته إلى ركبته وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعی وأحمد ف روأية › وھی المعتمد ی المذهب وقال اة 


في رواية : هما السوعتان ( الفرجان ) وهو قول ابن ا دق وداود . 


مغ جا ص ° 1٦۱‏ . 
EE‏ 


مسالة (۱۹۴) جماهير العلماء على أن غورة الأمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن 
يكون الامر إجماعًا . 


)١(‏ تنبيه : أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي 
الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المحسرى بها » وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرمًا ولا زو جما أنها تستر 
بدنها كله ما حلا الوجه والكفين ففيهما حلاف وشيء يسير ما فوق الكف عن الطبري شذ به عن جماعة العلماء 
وأجمعوا على أن الحجاب في ال جملة فرض على المرأة المسلمة إذا کانت بحضرة الأجانب ؛ يعني غير الأزواج والحارم 
وأجمعوا على أنه ما بين سرًتها إلى ركبتها محظور على الحارم أن يروا منه شيعا » وأما الزوج فلا عورة للمرأة في حقه . 
(۲) الإجماع على وجوب ستر العورة عن أعين الناس في الجملة وقد ذكرنا من حكى هذا الإجماع في محله 
إلا أن الخلاف بين الأئمة في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه من 
شرائط الصلاة » وحكى ابن رشد عن مالك فى ظاهر مذهبه أنه من سنن الصلاة . قلت : ومعنى ذلك فى 
مذهب مالك أن من صلّى وقد انكشفت عورته أو صلى مكشوف العورة أعاد صلاته ما دام في الوقت فإذا 
خرج الوقت فلا قضاء عليه . انظر بدایة ج۱ ص١۰١٠‏ وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج١‏ ص۱۱۰ . 
e ٤ 1‏ 9 £ ع 
(۳).اما عورة المراة في الصلاة فاتفق العلماء على انها تغطي بدنها بدرع وحمار » وانه يجوز للحرة أن تظهر 
وجهها وكفيها في الصلاة واختلفوا في ظهور القدمين هل يجب سترهما ؟ على قولين للعلماء . قلت : وهذا 
الذي نقلته من الاتفاق فيما لو صلّت وحدها أو بحضرة محارمها » وأما إذا صلّت بوجود أجانب فأكثرهم 
على هذا الذي ذكرته . وقال آخحرون : بل الواجب أن تغطى كل شىء حتى ظفرها » وهو قول أحمد كل 
قلت : وأما عورتها خارج الصلاة فبدنها كله وتبدي وجهها وكفيها لاجة الييع الشراء والأخذ والعطاء أو 
الشهادة ونحو ذلك » وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لا نقله بعض العلماء من إطلاق 
القول بأن أكثر العلماء على أن عورة المرآة هئ البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل بين أن يكون 
هذا قي الصلاة وين أن يكون هذا حارج الصلاة ومن نقل هذا الإطلاق اين رشد في البداية » وقد حققت 
القول في هذه المسألة في كتابي « النقاب ودعاة الاحتلاط » وغيره » ونقلت عن العلماء من المفسرين والفقهاء 
وانحدثين ما يدل على التفصيل الذي ذكرته وذ كرت هناك أَيصًا أنه لا تلازم بين ما يجوز للمرأة أن تكشفه 
اجتها وبين حرمة النظر إليه لغير حاجة . انظر في أصل المسألة . بداية ج١ا‏ ص١۲١٠‏ . 


أبواب ا ا س س 14 
e‏ الإمام محمد بن سیرین فيما څکی عنه فی م الولد فجعلها كالحرة ٠‏ 


وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله : هي كالحرة تغطي 
ا 4 وأوجب عليها الخمار 4 وأستحبه عطاء () , 


مج ج۳ ص٠ e ۱ 1 ٠‏ ص۲۹٠‏ > بداية جا ص٤١۱‏ 


ي صلاة الأمة مڪشوفة الرس 


مسالة )١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأ مكشوفة اراش 
وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا زوجت أو اتخذها ارچل ب يعني تسرٌّی بها . 
وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن » وقال ا2 ف في آمهات الأرلاد : لا يصلين إلا 
بقناع کالحرائر من غیر أن يو جب ذلك عليهن ٩”‏ . ) 


مغ ج۱ ص1۳۹ › بداية ج۱ ص٤١٠‏ . 


EF‏ ن ن صلاة الرجل مڪشوف العاتقين 


سمالة(۵) جمهور العلماء من . السلف والخلف على صة صلاة الرجل مکشرف 
العاتقين مع الكراهة > وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة . 

ا اشن وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين » وفي صحة صلاته بدول 
وضع شيء روايتان » وحص أحمد ذلك في الفرض دون النقل ‏ . 


)١(‏ قلت : وأما تفصيل عورة الأمة حارج الصلاة فالذي حكى عن العلماء والأئمة المتقدمين في هذه المسألة 
حاصله يتلخُص في أربعة مذاهب : الأول : عورتها كعورة الرجل . وبه قال مالك والشافعي وأحمد » الثاني : 
عورتها كالحرة إلا الرس » وهو قول بي علي الطبري الشافعي » الثالث : عورتها بدنها كله إلا ما يبدو عند 
المهنة کالراشن والذراعين والساقين » روي معناه عن أحمد » قاله القاضي آر يعلى وهو وجه لاصات 
الشافعي ؛ أعني بعضهم » الرابح : عورتها كعورة الحرة إذا تروجت أو تسرت يعني اتخذها سيدها سريرة 
(للمتعة ) » وهو مذهب الحسن ومال إلیه عطاء کما اشرنا . انظر مج ج۱ ص۹۹١۱‏ › مغ ج۱ ص1۳۹ . 

(۲) الصحيح من مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمة على أي نحو كان حالها مكاتبة أو مدبرة سريرة أوأم ولد أنه 
لا يجب عايها أن تغطي رأسها لكن يُستحب لها أن تعيد الصلاة ما دامت في الوقت إذا صلّت أم الولد حاسرة عن 
رأسها» وأوجبه عليها ابن القاسم . انظر المدونة ج٠‏ ص٤ ٩‏ » وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج١‏ ص۱۰۹ . 

(۳) انظر الحاوي ج۲ ص۷۳٠‏ قلت : اشتهر عن مالك قوله كراهة التشمير في الصلاة » وهو أن يشمر الرجل 
عن ساعديه : قلت : والصحيح عن مالك أن هذه الكراهة محلها فيمن تقصد هذا إذا دحل في الصلاة أما من 
كان على هذه الهيئة قبل الصلاة لعمل أو حاجة من الحاجات فلا كراهة حينعذٍ » وكذلك إذا كان هذا هو 
لباسه قبل الصلاة كالقميص مقطوع الككين ونحوه في زماننا . فلا بأس بهذا . انظر المدونة ج٠‏ ص٥٠‏ . 


٤٦‏ س کتاں الصلاة 


. ۱٥۲ بداية ج١ ص‎ › ٦۱۸ص‎ ٠ ا‎ › ۱ ٦٥ص‎ E 


ف الصلاة في ثوب الحرير 


مسالة (۱۹1) جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع حرم ذلك 
قلت والجمهور على صحة صلاة اوخل في ثوب الحریر ولو کان واجدا لغیره ك 


مج ج٣‏ ص 


مسألة (۱۹۷) جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الحرمة . 
وقال أحمد في أصح الروايتين عنه : الصلاة باطلة © . 
مج ج٣‏ ص۱۷۰ . 


*%* ¥*# * 


. ٠١٤ص‎ ٠ج انظر بداية‎ )١( 


أبواب استقبال القبلة 


أبواب استقبال القبلة © 


مسالة ( ۱۹۸ ) جمهور العلماء على جواز الصلاة داحل الكعبة والفرض والنفل في 
ذلك سواء » وهو قول الثوري وابي حنيفة والشافعي . 
وقال مالك وأحمد : يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر . 
وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفرض ولا النفل › وبه قال أصبغ من 
أصحاب مالك وجماعة من الظاهرية » وحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ . 
مج ج۳ ص۱۸۱ . 
قي استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه 
مسالة (۱۹۹) أكثر هل العلم على أن طالب العدو ( يعني في الحضر ) الذي يخشى هروبه 
وفواته فانه يصلی صلاة الامن من استقبال القبلة وغير ذلك » وبه قال أحمد فى رواية 
وقال أحمد في رواية : يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو وبه 
مغ ج۱ ص۹٤٤‏ . 


*%# * #* 


)١(‏ اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شرائط صحُة الصلاة للحاضر الآمن في الفرض وفي النفل 
وإن كانوا قد احتلفوا هل الشرط هو التوجه إلى عين القبلة أم هو جهتها فقط » وكذلك اتفقوا على أن الجاهل 
بالقبلة في سفر وغيره أن واجبه أن يجتهد ويتحرى معرفة القبلة قبل دخوله في الصلاة واختلفوا هل من هذا 
حاله فرضه أن يجتهد لإصابة عين القبلة أم أن فرضه هو الاجتهاد وحَسبٌ بحيث لو تبين له أنه أخطاً لا يعيد . 
انظر بداية ج۱ ص١٤٠‏ . (۲) انظر بداية ج۱ ص۸٤۱‏ . 


۱4۸ - كتاب الصلاة 


فصل في السترة وما يقطع الصلاة 


ا اعام على أن مر Ree‏ سترة فانه لا يقطع صلاته شيءَ 
ولو مر بينه وبين سترته » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

وقال اخ وإسحاق : تبطل بمرور الكلب الاشوة فقط . 

وقال الحسن البصري : تبطل برور المرأة والحمار والكلب الأسود © . 

مج ج۳ ص۲۱۲ » بداية ج۱ ص٣۲۳‏ . 


ي الراة تخالف فتصلي بحذاء الرجل . هل تبطل صلاته ؟ 


مسالة )۲١١(‏ أكثر أهل العلم على أن المرأة لو القت فصلّت إلى جنب الرجل أو صلّت وط 
صف الرجال قإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل » وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما. 


وقال أبو حنيفة كاذه بال 


اي الصلي يدفع من مر بين يديه | 


مسالة )۲٠١(‏ أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مر بين يديه » وهو 
مروي عن ا مسعود وابن عمر وسالم ْ و قال > واخ ابو ثور وأصخاب 
۰ . قال ر فيه خلافا . 


قلت ۴ والڏذي استحضره عن داود وجماعة من اهل الظاهر ان دفعه ومقاتلته واجبان 


)١ )‏ مع اتفاق الكل على كراهيه المرور بين يذي المصلّي » وحكاه اين رشد عن الجمهور ةج ص۲۲۷ . 
(۲) قلت : وصلاتها كذلك لا تبطل » وقد سأل سحنون ابن القاسم عن المرأة تصلي وسط الصف بين 

الرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثي م قال : وسألنا مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة 
المسجد قد امتلأت من النساء » وقد امتلاً المسجد وا قصال رجال خلف التساء بصلاة الإمام ؟ قال 
(مالك ) : صلاتهم تامة ولا يعيدون . قال ابن القاسم : فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء . انظر 
المدونة ع ص۱۰۲ › مچ ج٤‏ ص۱۷۲ »› مغ ج۲ ص۲۷ . 

(۳) أرجأناه للشرح إن شام الله الى 


١٤٩ 


مسالة )۲٠۳(‏ أكثر أهل العلم على أن سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه من المأمومين ”© . 
قلت : هكذا حكى المسألة الموفق ولم يحك عن غيرهم خلافهم . 
مغ ج۲ ص1۷ . 


* * * 


)١( ۰‏ انظر المدونة ج١‏ ص۹١١‏ 


,ھ٣‏ کاب الصلاة 
فصل في صفة الصلاة ° ِ 
قي الإمام يكير للدخول ق الصلاة إذا فرع المقيم 
ا( هرر دناليات والخلف على أن الإمام لا يكير للدخول في 
الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة » وبه يقول مالك والشافعي وأخرون . 


وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه : إذا قال المقيم 
« قد قامت الصلاة ) كبر امام وكير المأموم خلقه وحکاه ابو رد غر زو اا )( 


HEEE 
°" قي تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة‎ 


مسالة (۲۰۵) جمهور أهل العلم على أن اللصلي مع الجماعة في المسجد لا یکیر 
حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة . وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو 
يوسف والشافعي وأحمد . 

وقال سويد بن غفلة والنخعي : يكبر إذا قال المقيم « قد قامت الصلاة » وروي هذا 
ااب عا و و 


مغ ج۱ ص۰۳٥‏ . 


ق ي تڪبة الڊحرام هل هي رڪن 5 

مسالة )۲١(‏ جمهور العلماء من السلف الف جح اله والشافعي وأحمد على 
أن تكبيرة الإحرا ة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح ولا تنعقد إلا بها . ) 

قلت : وهو مذهب أبي حنيفة كله تعالى  .‏ 

وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . 


)١(٠‏ اتفق العلماء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بنية على خلاف بينهم في تفصيلات النية وتفريعاتها بالنسبة 
للأداء والقضاء والاقتداء والإقامة وغير ذلك » واتفقوا على أن الصلاة لا تتم بدون قيام للقراءة للقادر وكذلك 
الركوع والسجود واختلفوا في الاعتدال وفي التسليم ما سيأتي بعضه في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى . 
(۲) انظر بداية ج۱ ص٤۱۹‏ . 

(۳) وأما متى ينهض الأموم للصلاة إذا شرع O‏ ولم رقت مالك ي ها الأمر ٠‏ 
شعًا > وقال نشو ذلك على قدر طاقة الناس ف فمنهم القوي ومنهم الضعيف . انظر المدونة جا ص٥٦‏ . 


صفة الصلاة 


وحکی نحوه عن ابن غعلية والاصم )0 
aaa‏ ص۲۲۲ › بداية ج١‏ ص۱٦۱‏ . 


٥۱ 


فيمن ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها ؟ 
مسالة ( ۲١۷‏ ) جمهور العلماء على أن من ترك تكبيرة الإحرام سهرًا أو عمدًا لم 
تنعقد صلاته ولا تجزئ عنه تكبيرة الركوع ولا غيرها » وبه يقول أبو حنيفة ومالك 
والشافعی واج وداود ج 
وقالت طائفة : تجزئ عنه تكبيرة ة الركوع . حكاه أبن المنذر عن سعيد بن المسيب 
والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي وحماد ين بن أبي سليمان في رواية . 
وقال العبدري : وروي عن مالك فى الأموم مثله لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام 
الإمام ۳ ,ٍ ) 


مج ج ص۲۲۲ . 


قي تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية هل تجزئ عنه ؟ 
مسالة )۲١۸(‏ جمهور العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تجوز لمن يحسن العربية إلا 
الا ای اا ا ی 
والشافعي وأحمد وداود . 
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه النووي انها جوز بالعربية وبغير ير العربية هن يحسن 
العربية ون لا يحسنها ( . مج ج٣‏ ض٤۲‏ . 


ي انعقاد التڪببر بلفظ « الله الأكبر » بزيادة أل التحعريف 


٤‏ اوا ی ع 
مسالة ( ۲١۹‏ ) جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلى « الله الا كبر ) 
بزيادة ال التعريف › وبه قال الشافعى ینو تعالى فى الجديد من مذهبه . 


. ٦٥ص انظر المدونة چ‎ )١( 

(۲) قلت : إلا أن مالكا ته يشترط أن لا ينوي الأموم ! إذا كبر للركوع تكبيرة الرفتتاح ر يعني الإحرام أما إذا 
فعل هذا لم يحتج أن يعيد الصلاة بعد فراغ ! إمامه فإن لم يكبر المأموم لل ركوع ولا نوی تکبیرة الافتتاح فإذا 
قضى مع الإمام الركعة وقام مع الإمام للركعة الثانية يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته من 
الركعة التي لم يكبر فيها تكبيرة ة الافتتاح . انظر . المدونة في ج١‏ ص11 . 

(۳( انظر في هذه المسألة . المدونة في ج۱ ص٦٦‏ . 


o۲ 


کات الصلاة ‏ 
وقال مالك وأحمد وداود N‏ تنعقد » وهو قول الشافعي في قدي ٠١‏ 
مج ج٣‏ ص ۰ ET‏ 
باب ي د تڪبوة الإحرام بقول » الته أجل ( او « الله أ عظم | 
مسالة(١٠٠)‏ جماهير العلماء منهم مالك والشافعيِ وأحمد وداود على أن الصلاة لإا 
e‏ او ی ا 
SAE Sr E‏ 
مج ج٣‏ ص ٤٢‏ ۲ 1 


مسألة ( ™( جمهور العلماء على استحباب رفع الیدین عند تک 


وقال بعض العلماء : هو واجب 
(Y)‏ 


مج چ٣‏ صا ( - ص۹٥۱۷‏ . 


ف وضع الید الیمنی على اليد الیسری 
ي وی ان ا أثناء القيام ( 


ا جمهور العلماء على استحباب وصح اليد الیمنی على اليد اليسرى في 


. ٦٦ص بداية في ج١ ص۱۱۲ . وأنظر المدونة في جا‎ N 

(۲) انظر بداية ج۱ ص۲١٠‏ . 

(۳) وحکی این رشد عن الجمهور o‏ > وذكر في المسألة مذهبين 
آخحرین : الأول : حذو الأذنين » والئاني : حذو الصدر الراب ج ص۱۷ ران احج يج ص٤ ٩‏ . 
٤(‏ ) قلت : وأما وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الاعتدال من الركوع وقول الصلّي « ربنا لك 
الحمد» . فقول شاد » والعمل عند جماهير العلماء على خلافه قديًا وحديًا » وژوي عن أحمد فيه التخيير 
وليس في حصوص هذا امحل في وضع اليمنى على اليسرى حديث صريح لا ثابت ولا ضعيف » وإنما هو عند 
من قال به مخرج قیاسًا على أحاديث وضع اليدين عند القيام أثناء القراءة » وسيكون لهذه المسألة بحث في 
شرحي للموسوعة إذا شاء المنان الكري » لكني أحببت تعجيل التنبيه لناسبة المسألة والله المستعان . 


) موضع القراءة ناء القيام ( أو عند القراءة في القيام ) E‏ 
أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم » وقال به من التابعين سعيد 
ابن جبير وإبراهيم النخعي وأبو مجلز وآخرون » وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله تعالى أجمعين . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وذهبت طائفة إلى أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى . حكاه ابن المنذر عن 
عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي » وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين . 
gy eB hea‏ اليمنى على اليسرى 
للاستراحة . 

وقال الأوزاعي : هو مخيّر بين الوضع والإرسال . 

وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه بالإرسال » وهو الأشهر عنه 5 ام » وعليه جميع 
أو جمهور أصحابه من أهل المغرب ”“ . وروى ابن عبد الحكم عن مالك كقول 
اتھور . 


مج ج۲ ص۸٤۲‏ › بداية ج۱ ص۱۸۱ . 


مسالة )۲٠۲(‏ جمهور العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم على استحباب استفتاح 
الصلاة بدعاء ۰ HEY‏ ب ذلك قل الغراة ‏ 


الدعاء فی EE‏ 
وتا اھ ات ی ا 


. قال ابن القاسم : وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة‎ )١( 
انظر‎ . E E ! قال ابن القاسم : وكان ( مالك ) يكرهه » ولكن في النوافل‎ 
. ۷٦ص المدونة جا‎ 

)۲( وقال مالك ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إمامًا فلا يقل سبحانك الهم وبحمدك i‏ 
ولکن یکیروا د ثم ييخدؤوا القراءة . انظر المدونة ج٠‏ ص٦٦‏ . قلت : وقد نقل ابن رشد عن الشافسي ما يوهم أنه يقول 
SG‏ 
الإمام الاوردى عن مالك أنه يتو جه قبل الإحرام بالصلاة . انظر بداية ج٠‏ ص۳٦٠‏ . الحاوي في ج۲ ص٠١٠‏ . 


إو نے کان اه 


لمستحب ي دعاء الاستفتاح 


ا جمهور آمل ام ی أن ٠‏ في دعاء e‏ 
ت و عبد الله بن مسعود وإسحاق حنيفة اا ر 

قلت : وهو مذهب أحمد > َه تعالى . 

E La 
العارات ارال ا اع وال ن ار وج ن رة غ‎ 
. “( أبي يوسف أنه يجمع بينهما‎ 

. ٩۱ ص1‎ a 


مسالة ( ٠٠١‏ ) جمهور العلماء على استحباب الاستعاذة للقراءة في الصلا: وبعد دعاء 
الاستفتاح » وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله E e‏ 
البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي a‏ الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

وقال مالك : ولا يتعوّذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوّذ في قيام رمضان إذا 
قرا ٩”‏ . 

مج ج۳ ص۰٦۲‏ . 


ي محل الاستعاذة للقراءة قي الصلاة | 
مسالة ( ۲١١‏ ) جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة فى الصلاة محلها هو قبل 

الشروع ف قرأءِة الفاعحة 4 وهر مذهب الشافعى وسائر من پستحب الاستعاذة للقراءة 
سوی من سنذ کرهم 


. ٠٦۳ص انظر بداية ج۱‎ )١( 

(۲) قال مالك : ولم يزل الفَاء يتعرّذون في رمضان إذا قاموا » وقال كخم : ومن قرأ في غير صلاة تعؤذ قبل 
القراءة إ إن شاء . انظر المدونة ج١‏ و . قلت : ونقل الماوردي عن مالك أن المصلي يتعوذ قبل الإحرام . 
( يعني قبل دخوله في الصلاة ) . فاللّه أعلم . انظر الحاوي ج۲ ص۲١٠‏ . 


صفة الماد ا u‏ 0ن | 
وقالت طائفة : يستعیذ بعد القراءة ( وقال به أو هريرة طب ومحمد بن سیرین 
وإبراهيم النخعى » وكان أبو هريرة هه يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الاية . 
مج ج٣‏ ص۲1۰ . ) 


٣‏ ف صفة الاستعاذة المستحبة قي الصلاة 


مسالة ( ۲٠۷‏ ) أكثر العلماء على أن صفة الاستعاذة االعحة ن الف « أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » . 

وقال الفوري : يستحب أن يقول « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم » . نقله عنه القاضي أبو الطيب . 

وقال الحسن ب بن صالح : يقول « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ : 

ونقل عنه كذلك : « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم » . 

اد 


مج ج٣‏ ص٩1۰‏ ۲ . 

ت الاستعاذة للقراءة هل هي واحبة ؟ أم غير ذلك ؟! 
مسالة (۲۸) جمهور العلماء على أن الاستعاذة فى الصلاة مستحبة غير واجبة وهو 
وحكى عن عطاء وسفيان الثوري أنهما قالا بوجوبها »> حكاه عنهما العبدريٰ وقال : 

وعن داود روایتان إحداهما وجوبها قبل القراءة ) 


مج ج۳ صا١‏ ۲ . 


*# ¥*# XK 


فصل ي أبواب الفراءة قي الصلاة 


2 اهر العلماء على | أن 2 اة e‏ ف الجملة فرض في الصلاة 


ا ) افا 


مالاك وأو ية e‏ والشافعى , وأحمد و وغيرهم رضي E e n‏ 


کہ 
4 


وشد فرح فالا : لا تحب القراءة ولا ر تشترط لصكة الصلاة بل هي مى 

حكي هذا عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم . 

قلت : : وروي نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وژوي 
عن ابن عباس أنه لا يشترطها في صلاة السر . 

قال مالك که ای لمل عل قول حمر من رل ار تاوا إنك لم ثقر 
فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : . قال : فلا بأس إذن . 

د 

مج ج۲ ص۲1۲ . 


قي قراءة الفاتحة قي الصلاة . هل 


مسالة ( ۲۲٠١‏ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قراءة 
الفاتحة متعين في الصلاة لا صح إلا بها ولا يجزئ عنها غيرها من القرآن للقادر عليها . 
وهو قول ا الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي اله تعالی عنهم » وبه يقول خوات بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري 


)١(‏ انظر المدونة ج١‏ ض۸٦‏ . قلت ی ا : ابن رشد وکذلك عن 
ابن عباس . قلٹ : وهذه المسألة هي في صلاة الإمام والنفرد » أما صلاة الأموم فتلك مسألة أخرى وانظر 
e‏ : وقال ابن عباس إا : قرا رسول الله له في صلوات وسكت في أحرى » فنقرا 

فيما قرأ ونسكت فيما سكت » وشعل هه: هل في الظهر والعضر قراءةٌ ؟ فقال : لا . أخرج الأول البخاري 
وی اود فا . انظر بداية ج۱ ص٦٠٠‏ قلت : وروي غن عمر بن الخطاب ما يخالف 
هذا المروي عنه هنا . انظر المدونة ج١‏ ض١۷‏ . 


أبواب القراءة ي اللا ل ا ددد 0۷ )| 


ران ۶ عون والاوز امي والشاقي و # الل بن البار ل وإسحاق وأبو ثور 
وقال ا حنيفة في أشهر الروايات عنه إنها واجبة وليست فرصًا ولا شرط ل 
الصالدة ويجزئ غنها غيرها ‏ من القراءة » وفي رواية أنها تستحب ولا تحب . 
قلت : المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناسي ن 
ا اا ا ا 
القران غير ها () ,ٍ 


مج ج٣‏ ص۲ . 


باب E‏ تسميه فاتحة الڪتاب » بام الڪتاب» ( 


مسالة ۲٠١(‏ ) أكثر العلماء على جواز أن تُسكى الفاتحة ب « أم الکتاب 1 
alas‏ ا ) | 


باب ق قراءة البسملة ي اول الفاتحة a‏ 
مسالة (۲۲۲) أكثر أهل العلم على أنه یشرع اف يقرا ا الرحمن 
الرحيم ( ي اول الفاتحة › وفي اول کل سورة > وهو قول الشافعي وأحمد ن 
وقال مالك وأبو حنيفة : لا تشرع » وبه يقول الأوزاعي كه تعالى ° . 
ل ص۰ ۲ه : 


) ا المسألة . بداية ج١‏ ص٦١١‏ . قلت : وهذه المسألة كلك في صلا الإمام والمنقرد » وأما 
صلاة الع فخلاف مختلف . 

(۲) هذه المسألة في مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة يعني هل ثرا ؟ أم نها لا قرا صل ؟ وأا المسألة 
التي بعدها فهي حكم الإسرار والجهر لمن قال بمشروعية البسملة في اول الفاتحة . 

(۳) مذهب مالك أنه لا يقرا البسملة فى الفريضة لا سرا فى نفسه ولا جهرًا . قال مالك : وهى السنَةٌ وعليها 
د ركت الناس . قلت : والإمام وغیره في ذلك سواء عند مالك وأما النافلة ٠‏ فالأمر في ك وا غنده إن 
شاء فعل وإن شاء ترك . انظر المدونة ج١‏ ص1۸ » بداية ج١‏ ص٤١٠‏ قلت : وأما النقل عن أبي حنيفة من أنه 
لا تشرع عنده البسملة مطلقًا ؛ فهو خطأً والصحيح أنها مشروعة عنده لالم في الفاتحة فقط لكنها لا قرا 
N SE E ESE EE‏ 
القاتحة وضورة النمل . انظر بداية ج١‏ ص٤١٠‏ . 


۱٥۸‏ س س کتاں الصلاة 


ف الجهر والإسرار بالبسمله 


_ مسألة ( ۲۲۲ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على اجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للإمام وللمنفرد . رُوي هذا عن 
بي بكر وعمر وعثمان وعليّ © وعمار بن ياسر وبي بن کعب وابن عمر واين ¿ عباس 
وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفي وشداد بن 
وس وعبد اله بن جعفر والحسين بن علي وعبد الله بن عمر ومعاوية وجماعة آخرين من 
الهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وروى الجهر كذلك عن خلائق من التابعين منهم السعيدان بن المسيب وابن جبير 
وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل ومحمد بن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه 
محمد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وأو بكر بن محمد بن 
عمر وابن حزم ومحمد بن كعب مولي ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء 
جابر بن زید ومکجول وحبيب بن أبي ثابت ومحمد بن شهاب الزهري وأبو قلابة 
وعليّ بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي والأزرق بن قيس وعبد الله بن مغفل 
ابن مقرن رحمهم الله تعالى . 

وقال بال جهر أيصا من بعد التابعين ا و 
ابن حسن وزيد بن على بن حسين ومحمد بن عمر بن علي وابن ابي ذئب والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه . حكى هذا القول عن هؤلاء جميعًا الحافظ أبو بكر الخطيب . 
ف هدا الترل غر ب موا قاط ا > زاون الان غد اله بن 
م وا ا و لیے وی ام اا ی ان 

وحكى هذا القول عن بعض هؤلاء ابن عبد البر وزاد فقال : هو قول جماعة 
أصحاب ابن عباس طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار » وقول ابن جريح مسلم بن خالد 
وسائر هل مكة » وهو أحد قولي ابن وهب صاحب مالك » وحكاه غير ابن عبد البر 
عن ابن المبارك e‏ الله تعالى أجمعين . 

قلت : وهو مذهب الشافعي ينم تعالى في الفاتحة قولا واحدًا » واختلف عنه في 
البسملة هل هي آية من أول كل سورة على قولين : المعتمد في اذهب يجهر بها في 


. وروي عنهم حلاف ذلك حكاه الترمذي وغيره‎ )١( 


أبواب القراءة في الملا uw‏ ها 
أول كل سورة في صلاة الجهر للإمام وللمنفرد . ٤‏ 

وذهبت طائفة إلى أن الستحب في البسملة هو الإسرار بها في الصلاة السرية 
والجهرية للإمام وللمنفرد . وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار 
ابن ياسر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم » والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وأبى 
۽ ور لھ ادر خی وک الك فن ای د وک غ ار 
أبي ليلى » والحكم أن الجهر والإسرار سواء “ . 


مج ج۲ ص٤۲۷‏ »› ۲۷١‏ . 


مسالة )۲۲١(‏ أكثر العلماء على وجوب الفاحة في كل رکعة » وهو مرویٰ عن 
علي بن أبي طالب وجابر بن عبد اله رضي الله تعالى عنهم » وحكاه اين المنذر عن ابن 
عول والأوزاعي وبي نور 4 وهو وح عن مالك وداأود 4 وهر مذهب الشافعي 
واخيد رحمهم الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : تحب القراءة فى الركعتين الأوليين › وأما الركعتان الأخريان فلا 
تحب فيهما قراءة صلا ؛ بل إن شاء قراً » وإن شاء سبح » وإن شاء سكت . 

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود : لا تجب القراءةإلافي ركعة من كل الصلوات . 

وقال إسحاق بن راهويه فيما حكاه ابن المنذر عله : إن قراً فی اکثر ال ر كعات أجزأه » 
وعن الثوري : إن قرأ في ركعة ا ا ا چ 

وحكي عن مالك : إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه » وإن تركها 
فى ركعة من غيرها أجزأه ٩”‏ . 
)١(‏ قلت : وحكى الموفق في الغني ما يوهم حلاف هذا الذي أثبتناه في هذه المسألة » ونقل قول الترمذي من 
أنه لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها ( يعني بالبسملة ) غير مسنون وقال الترمذي : وعليه العمل عند 
- أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بر ومن بعدهم من التابعين . منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعليّ . قال 
الموفق : وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار » وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن 
المبارك وأصحاب الرأي . قلت : هذه من المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور » والأقرب عندي هو ما 
E‏ والترمذي قد لا یعول على ن ون ا ا والاستقصاء كانه تعالی إذا 
عارضه من هو بت منه في هذا بخلاف ما لر أقرة عليه غيره والله تعالی أعلم اع ص۲۱٥‏ » بداية 
جا ص٤١٠‏ . الحجة جا ص٦٩‏ . 
(۲) قال ابن القاسم : وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك ( د بعني أكثر ال ركعات ) أعاد » وإن قرأ = 


ا د ا د ا 
قلت : حكاه ابن القاسم عن مذهب مالك تخريجا لا من قوله . 


مج ج۳ ص۲۹۱ . 


مسالة ( ٠۲١‏ ) أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في كل 
الركعات » السرية والجهرية في ذلك سواء . قال النووي : قال الترمذي في جامعه : 
القراءة خحلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بلي والتابعين . قال 
ونه : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على 
المأموم . ) ) ) 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق : لا يقراً حلف الإمام في ال جهرئة 
ويقراً في السريّة 

8 ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث : تحب القراءة على 
المأموم في e‏ 

وقال الإمام الخطابي : قالت طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم : تحب على 
الأموم » وكانت طائفة منهم لا تقراً واحتلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب »› ثي 
حكى المذاهب التي حكاها ابن المنذر » وحكى الإيجاب مطلقًا عن e‏ وحکاه 
القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد . 

وجك الدرئ غن ‏ احمد أنه شخب ر أن يقرا في سحتات الإمام › 


O CO 
من الصبح وترك ركعة أعاد . قال شه : وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في‎ 
خاصة نفسه من أي الصلوات كانت » وقد كان قبل مرته الأحرة يقول ذلك › وقد قاله لي غير عام واحد»‎ 
. ثم قال : أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين . انظر المدونة في ج٠ ص1۸‎ 
قال سحنون : قلت لابن القاسم : فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح ؟ قال ابن القاسم ا‎ )۱ ٤ 
كشا مالكا عن الصلرات ولم تكففة ( اله مكاشنة ومارح ن الراب والصبة . قلت ا‎ 
القاسم ما نقلناه عنه في الفقرة السابقة . انظر المدونة ج١ ص۸٦ › وانظر بداية ج١ ص۱1۷ . قلت :د کر‎ 
ابن رشد عن ال جمهور استحباب القراءة في كل الصلوات » ولعله قصد طلب الفعل في صله لا من حيث‎ 
. المرتبة > فلا تعارض حينع‎ 


اوا ا ا في الصلاة ااا 
ولا يجب عليه » قإن كانت جهرية ولم يسكت الإمام لم يقرا ( يعني الأموم ) وإن 
انت سرية استحبت الفانحة وسورة . | 

وقال أبو حنيفة كله تعالى : لا تحب القراءة على الأموم بحال لا في سرية ولا في 
جهرية . ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خحلف الإمام 


0 


قلت : هذا مقيد في حال قراءة الإمام جهرا . قال الإمام لنووي بعد حكاية ما 
ذکرناه ا 
والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام “ في السرية 


قال الإمام البيهقي : وهو صح الأقوال على السنة ا . قال النووي : ثم روى 
( يعني البيهقي ) هذا القول اله النعدذة عن غم بن الطاب وعل بن ابي طالب 
وعبد الله بن مسعود وبي بن كعب ومعاذ بن جيل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن 
مالك وجابر بن ل الله وأبي سعيد ا لخدري وعبادة بن الصامت وبي هريرة وهشام بن 
عامر وعمران ( بن حصين ) وعبد الله بن مغفل وعائشة ضي الله عنهم ٠.‏ 

قال انووي : وروی هذا ( يعني ا ) كذلك بأسانيده عن جماعة من 


مج ج٣‏ ص٥۲۹‏ . 


TT ETT وقيده الموفق ابن قدامة في حال سكوت الإمام‎ )١( 
عن آکز أعل الم استحاا ل وجرت ؛ ترجه لك عدي فریب ما کته فی تل ای رشد اسای قل‎ 
. ٠٠۳ص‎ ٠ج لموفق نتفه وهو قول أكثر أهل العلم . انظر‎ 
قلت : قد تقل الوفق في الغتي ما بخالف بعص بض ما قله النووي كلا تعالى انظر : مغ جا‎ )١( 
قال الموفق نله : كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرأون‎ » ۲١ ٤ص‎ ٠ج وانظر بداية‎ ۰٦۰٩ ص‎ 
وراء الإمام فيما أُسرٌ به . وقال ابن الزبير : إذا جهر فلا تقراً وإذا حافت فاقراً > وروي معنى ذلك عن سعيد بن‎ 
اللسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري › وقال ابو سلمة بن عبد‎ 
. الرخمن : للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب : إذا دحل في الصلاة » وإذا قال ولا الضالين‎ 
وقال عروة بن الزبير : أما آنا فأغتنم من الإمام اثنتين ( يعني سكتتين ) إذا قال : # عير الصو عَم و‎ 
. ٠٠۳ص‎ ١ج الال ) فأقرأً عندها > وحين يختم السورة فأقراً قبل أن يركع . انظر مغ‎ 


۴“ ۱ ر س تتاب الصلاة 


ف القراءة بغير العربية ( بالترجمة ) ف الصلاة وخارجها 

مسالة ۲۲١(‏ ) جماهير العلماء على عدم جواز قراءة القران بغير لغة العرب (ترجمة 
معانى القرآن واعتبارها قرآتا ) لا فى الصلاة ولا خارجها » والقادر والعاجز فى ذلك 
e‏ والشافعي واحمك ودود ۰ 

وقال أبو حنيفة : تجوز وتصح الصلاة بالترجمة مطلمًا . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز ذلك للعاجز دون القادر . 


مج ج۳ ص۳۱۲ . 


مسالة (۲۲۷) جماهير العلماء على. أن قراءة السورة بعد الفاتحة في ال ركعتين الأوليين 
سئة مستحبة وليست واجبة » وأن الفاتحة تجزئ المصلي لو اقتصر عليها » وهو مذهب 
مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

وحكي عن الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص رضي الله 
e‏ سورة مع الفاتحة أقلها ثلاث ایات . ٠‏ ۰ 


مج ج۳ ص٤۳۲‏ . 


مسالة ( ۲۲۸ ) ا العلماء على أن المنفرد حكمه کل في ا الجهر 
بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به . 

وقال أبو حنيفة : إسراره وجهره سواء . 

مج ج۳ ص٣۳۲‏ . 
ف تكبيرات الانتقالات سوى تكڪبيرة الإحرام 

مسالة ( ۲۲۹ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن تكبيرات 
ا e‏ الإحرام فانها e e‏ 


ل کی ی ید ی ا ی رالأوزاعي وسعيد 


اواب القراءة ئي الصلاة ا ٣ u‏ 


TE OE ROS‏ : لا یشرع 
إلا تكبيرة الإحرام ل ا و ا ن ا 
وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين ء ونقل كذلك عن معاوية ! بن آبي سفيان 
رصي الله تعالى عنهما . . 

وقال أحمد بن حنبل في المشهور عنه جميع تكبيرات الانتقالات واجبة كتكبيرة الإحرام ۱ 

a بداية‎ » ٥٩۹ > ٥ ٤۲ مع جا ص‎ ( ٥۲۷ص‎ € ( ۲۲ ٤ص‎ af a 
. ۱1٦ص‎ 


مسألة ( ۲۴١‏ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على استحباب رفع اليدين 
للهُویٌ لل ركوع وللرفع من . روى هذا القول عن أكثر الصحابة والتابعين والعلماء الإمام 
ا اعي والومام أبو بكر ابن المنذر والإمام أبو e‏ الترمذي صاحب الجامع والإمام 
الحسن البصري وحمید بن هلال والإمام بو عبد الله البخاري صاحب الصحيح والإمام 
أو يكر اليو رجنم اله تال جا 

ما من روي عنه هذا القول من الصحابة فعدد غفيڙ منهم عمر بن الخطاب وابنه 
وغد الا عاي وحار بن عة اا اس بو ماك رة الي افر ٠او‏ هة 
وآ خد الساغدت واو سعيد الخدري وأبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي 
البدري ومحمد بن مسلمة البدريّ وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر بن العاص ووائل 
بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري > وڙوي كذلك عن ابي بکر 
الصديق وعلى بن ابي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي الصحابي وكذا 
أم الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين . . 

من ف عنه هذا القول وقال به من التابعين وغيرهم من العلماء والحدثين 

ق لا يحصون منهم طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري وسالم 

ا و و ن ی ر وو ین رین و اعا ن جیا 
وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعبد الله بن دينار والنعمان بن بي عياش 7 الله بن ٠‏ 
عمر واحسن بن مسام وقیس بن سعید وعب الله بن المبارك وعامة اأصحابه ك یاه والليث 


£ “۱ ي الصلاة 


- ابن سعد وأبو ثور والأوزاعي ومالك وعبد الله بن وهب والشافعي وإسحاق بن راهویه . 
وأحمد ا ومحدثوا آهل بخاری عیسی بن موسی وکعب بن سعید 
ویحیی بن معين وعبد الله بن محمد المشيدي والحميدي فو ري بن المديني 
وجا ابن ادم اجان بن ارام ) . e‏ 

وروى هذا القول كذلك عن أبي قلابة التابعي وأبي الزبير وسفيان بن عيينة ويحيى بن 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحبى وشیرهم من ألم ااام شرقا وغرټا . 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وساثر أأصحاب الرأي  :‏ 
لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام » وروى هذا عن مالك  .‏ 
- قلت : هي رواية ابن القاسم عنه » قال مالك كه : لا أعرف رفع اليدين في شيء 
من تكبير الصلاة ا 
ا والمرأة في ذلك بمتزلة الرجل . 
قلت : ووي هذا القول عن علي وابن مسعود والبراء بن ٤ e‏ اوعل اشاب 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين (© . 


مج ج٣‏ ص٦٣٣‏ . 


ي التطبيق ٿ الرڪوع هل پُڪره ؟ 


مسالة (۲۳) جماهير العلماء بل عامتهم على ا ا ی الزکرع ن 
يضع یدیه على رکبتیه » باطن كه وأصابعه الیمنی على ظاهر رکبته الیمنی وباطن کقه 
وأصابعه اليسرى على ظاهر ركبته اليسرى » ومذهب الجماهير أن التطبيق لا يشرع وهو 
منسوخ » وعلى هذا الذي ذكرناه العمل عند جماهير الصحاية والتابعين ومن بعدهم » 
وبه يقول الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق . 

تفي جاع مى ان ال ان اطي سئة » وهو أن يجعل الصلي إحدى كني 
على الأحرى : م يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع » وهو مذهب الصحابي ال جليل عبد الله 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه . 

(۱) حكى ابن رشد ما يوافق قول الجمهور عن أبي ثور وأبي عبيد وجمهور آهل الحديث وأهل الظاهر › قال 


يه : إلا أنه عند بعض أولفك فرض وعند مالك سنة . انظر . بداية في ج١‏ ص٠۷٠‏ وانظر المدونة ج٠‏ 
ص١۷‏ » الحجة على أهل المدينة ج١‏ ص٤۹ ٠.‏ 


آبواب القرأءة ف اللا س ينإ 


مع ج١‏ ص ٥ ٤١‏ مج ج ص۰٣۲‏ . 


ا » 2 إقامة ٠‏ ا ني ا ووجوب 
ذلك > وهو مذهب مالك والشافى را ا وغیرهم رحمهم ال ا e‏ 

وقال أبو حنيفة ين یاو ا ا سارلا یب ادات اولاني 
سئ من سائر ا ر کان 2 


مج ج٣‏ ض۲ 


ق أآذڪار الرڪوع وغیره من | 


الأرڪان هل يجب شيء من ذلك È‏ 


مسالة ( ٣٣٣‏ ) ا العلماء على أن اُذکا ار ال ركع والسجود والاعتدال من 
ال ركوع کو وکات الانتقالات وغير ذلك . كل ذلك سثة مستحبة » ولا يجب شيء من 
ذلك إلا آه كه تمد وك دلقم ول شد ا كط ةالصلاف وهر اهت 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في ss‏ 

وقال إسحاق بن راهويه : التسبیح واجب إن ت رکه عمدًا بطلت صلاته » وإن نسیه 

وقال داود : واجب مطلقًا » وأشار الخطايي في معالم السنن إلى اختياره . 

i‏ : جميع ذلك واجب » فإن ترك شيا منه عمدًا بطلت صلاته ›» وإن لم 


م ص٤ ۲٣‏ › مخ جا ص °٤۲‏ . 


ا جمهور العلماء على على انع من قراب القران e‏ وفي ا 
ونها لا شرع ؟ وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم . 


. اتظر بداية ج۱ ص۱۷۸‎ )١( 


١ ٦٦‏ س کاں الصلاة 
وذهب جماعة من التابعين إلى جواز ذلك »› وهو مذهب الإمام البخاري كه . 


بداية ج ص۱1۹ . 


مسالة (۲۴۵) أكثر العلماء على أن الاعتدال بعد ال ركوع ركن من أركان الصلاة لا 
تصح إلا به وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود ومالك في إحدى الروايتين عنه . 

قلت : وهي رواية ابن القاسم عنه . 

وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية إلى عدم وجوب الاعتدال © . 

قلت : وهي رواية ابن زياد عنه . 

مج ج۳ ص۹٥۳‏ . 


*# * «x 


(۱) انظر بداية ج٠‏ ص۱۷۸ » وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج٠‏ ص۸۲ . 


أبواب الْقَراءة ف الصلاة ي ڪڪ ۷¥ ۱ 


قي قول المصاي رينا لك ( ولك ) ”“ 


| الحمد هل يقولها الإمام وغيره ؟ ا 

مسالة )۲۲٣(‏ جمهور أهل العلم على آنه شرع ويستحب قول : « ربنا ولك الحمد» 
و ف أو إمامًا أو مأمومًا » وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة 
رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق واين 
اراح في المشهور عنه . 

وقال أحمد في رواية أنه لا يقوله النفرد . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يشرع قول هذا في - حن لبم ولا افر ٩‏ 

مغ ج۱ ص۸٤٥‏ . 


قي تقديم الركبتين قبل اليدين 


ف الهو من الاعتدال للسجود 
مسألة ( ۲۲۷ ) ر العلماء على أن المستحب ر إذا أراد لري من الاصدال 


عیب » وهر قول عر بن اتا رضي اله تدای عه ارايم لخم وسل یی غار 
وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر 


وقال مالك والاأوزاعى في روا : ١‏ ب ا رکبتیه . 


مج ج٣‏ ص۱٦‏ ۳ . 


. للف بالك أو ولاك اد . انظر المدونة ج٠ ص۷۳‎ a 

(۲) هذا النقل الذي ذكره الموفق غريب فقد ذكر ابن رشد عدم الخلاف في أن النفرد يقول : سمع الله لمن 
حمده ربنا لك أو ولك الحمد . قلت : وابن رشد أثبت في النقل عن مالك من غيره وهو الموافق لا رواه اين 
القاسم عن عالت فال ابن القاس عن مالاك : وإذا صلى الرجلل وحده فقال سمع الله لن حمده فليقل الهم 
ربنا ولك الحمد أيصًّا . قلت : وذكر ابن القاسم عن مالك أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقول هو 
( يعني الإمام ) الهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه » وعند مالك لا يقول الإمام آمين ولكن 
يقولها من خلفه › ف وهذا في رواية ابن اا والمصريرن عنه . انظر المدونة ج١‏ ص۷۴ › 
وانظر بداية ج١‏ ص۹۹٠‏ وكذلك عند مالك لا يقول الأموم نیح الله لمن حمده ولكن يقولها الإمام . 
(۳) انظر بداية ج۱ ص۱۸۱ .. 


u ۱۸‏ كتاب الصلاة 


مسالة ( ۲۲۸ ) جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الارض في السجود 
وأن ٠‏ لا یجزی عنها 
و کي ا ص٥٦۲‏ › مخ جا ص۷٥٥‏ . 


اق السجود على ما اتصل بالمصلي من 


كم أو طرف عمامة ونحو ذلك 


مسالة )۲۳١(‏ أكثر العلماء على صكة السجود على ما اتصل بالصلي کیا کان أو ذيلد أو 
يدا أو طرف عمامة أو غير ذلك » وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في 
إحدى الروايتين » وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي » ومن رخص في السجود 
على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد » وسجد شريح على برنسه . 
وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صكة السجود على شيء من ذلك . 
مج ج۳ ص1٦۳‏ . 


مسالة )۲٤٠(‏ جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في 
EE E Di I‏ 
ااي 


هذهبه ‏ . 
مج a‏ ص 


. ج ص۷ > بداية ج۱ ص۱۸۲‎ O) 
انظر مغ ج٠ ص۷١ » بداية ج١ ص١۸١ » وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إل‎ )۲( 
أن يرفع عن بعض جبهته حتى يس بعض جبهته الأرض . قال ابن القاسم : قلت له : فإن سجد على كور‎ 
. ۷٦ص‎ ٠ج العمامة ؟ قال : أكرهه » فإن فعل فلا إعادة عليه . انظر المدونة‎ 
. انظر بداية ج۱ ص۱۸۲‎ )۳( 


انت الاو ال ج ا 


قي الإقعاء وما يكره منه ي الصلاة 


مسالة )۲١١(‏ أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيغة ( صفة ) واحدة لا غير . 
وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان : إحداهما مكروهة ». 
والأخحرى ت مستحبه 2 ) 


مج ج۲ ص۲۸۲ »› مغ جا ص٤ ٥٦‏ 1 


| قي الجلوس بين السجدتين | 


مسالة )۲٤۲(‏ جمهور العلماء على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة 
لا تصخ إلا به وكذا الاطمفنان فيه » وهو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين .. 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب في الأمرين معا . 

وڙوي عن ي حنيفة نه يجب أن يرتفع بحيث بکون إلى القعرد اقرب . 

مج ج٣‏ ص۳۸۳ . 


قي جلسة الاستراحة هل تستحب 


e‏ العلماء e‏ استحباب ا ا احة . حکا ابن 


: قال الموفتق نهم : ويّكره الإقعاء » وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . بهذا وصفه » قال آبو عبيد‎ )١( 
. هذا قول أهل الحديث » والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والكيع‎ - 
قال الموفق : ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة » فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقنادة‎ 
E العلم ء وفع این عمر وقال ل‎ Ss وعلیه‎ ٤ ر والشافمي اراي‎ 
غیرهم‎ Spd e ا س وا ع عباس‎ 
العبادلة = ن¿ عباس وان زیر ۽ ا انه‎ e 
قال‎ e. e يعني في ال جلوس بين السجودين ) . فقال : هي الستة‎ ( 
ھی سثة نبيك ر .> روأه مسلم وأيو داود د قلت : حکی ابن رسد الاتفاق على کراهیه 0 ثم ذکر‎ 
> . . ۱۸٤ص‎ ١ج وانظر بداية‎ » ٠٦ ٤ص‎ ١ج الحلاف في هيئته . انظر مغ‎ 


۷١‏ س کتاں الصلاۃ 


وذهبت طائفة إلى وا ا مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي ‏ 
قتادة وغيرهم من أصحاب النبي بر ورضي الله تعالى عنهم » وبه قال أبو قلابة من 
التابعين وغيره » وبه قال الترمذي صاحب السنن قال النووي : وبه قال أصحابنا » وهو 
مذهب داود ورواية عن أحمد والشافعي في قوله الثاني ا 

SVE 


تي التشهد الأول هل هو واج ؟ 


مسالة ( ۲٤٤‏ ) ا كثر العلماء على أن التشهد الأول س ان ا وهو قول مال 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعاڵى . 

وقال الليت و اخمد واو توو وساف وداد هو واج قال أحمد: إن رك اللخهة 
(يعني الأول ) عمدًا بطلت صلاته وان كامسا سا اسيو ااه صا 


مج ج۳ ص٤۳۹‏ . بداية فی ج۱ ص۱۷۹ . 


مسالة ( ٠٤٠١‏ ) أكثر أهل العلم على اختيار تشهد عبد الله بن مسعود » وبه قال 
الثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق . 

وقال مالك E‏ 

وقال الشافعي : أفضله تشهد عبد الله بن عباس 7" 


مغ جا ص۷۳۲٥‏ . 


(۱) انظر اجا او 

(۲) قلت : أما تشهد عبد الله بن مسعود ( يعني الذي نقله عن النبي بلي ) فلفظه : « التحيات لا لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك يها النبي ورحمة اله وب ركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا 
اله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » رواه البخاري ومسلم . وأما تشهد عمر ظ4 فلفظه : «التحيات لله 
الزاکيات لله الصلوات الطيبات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » رواه مالك في الموطأًء وأما تشهد عبد الله 
ان ا وف : ١‏ التحيات المبا ركات الصلوات الطيبات لله اسا عت رو زرب : سلام عليك ) ايها 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام ( وفي رواة : سالام ) علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله « رواه مسلم وأصحاب الستن والرواية الأخيرة لمسلم . 


آبواب القراءة ف ااا ا ن ت ۱۷۹ 


يق التكبير عند النهوض من التشهد الأول 


مسالة ( ۲٢١‏ ) جماهير العلماء على أن المستحب للمصلي إذا أراد أن ينهض من ٠‏ 
فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام 
للركعة الثالفة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا › و الشافعي ومالك في إحدى 
الروايتين . 

وقال مالك في الرواية الثانية : لا يكير حتى ينتصب قائمًا . 

EE 

باب ق الصلاة على النبي ج ف التشهد الأخير . هل تجب ؟ 
مسالة ( ۲۷ ) أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي بر في التشهد الأخير 
مستحبة وليست واجبة » وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر 
أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين . قال ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا 
الشافعي . 
وقال إسحاق : إن ترکھا عمدًا لم تصح صلاته › وإن ت رکھا سھوًا رجوت ان تجزئه 
فال ابن ادر > ونالقول الأول اقرل : ) 
وقال الشافعي : هي فرض حکمها حكم سائر الأرکان » وهو منقول عن عمر بن 
اب رر و ی ران مر ار کی ای ی > وژوي 
هذا عن الشعبي وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه . 

قلت : وقد اعتبرها الموفق في المغني افج ت امي e‏ هذا القرل غر 

محمد بن كعب القرظي . حکاه الماوردیٰ عنه ٩‏ . 


مج ج۳ ص۱۳٤‏ » مغ ج۱ ص۸۰٥‏ › الحاوي ج۲ ص۱۳۷ . 


) قال الموفق فة : قال المروزي : قيل لأبي عبد اله ( أحمد بن حنبل ) : إن ابن راهويه ( إسحاق‎ )١( 
يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي بت في التشهد بطلت صلاته » قال : ( يعني أحمد ) : ما أجترئ‎ 
أن أقول هذا . وقال ( يعني أحمد ) في موضع : هذا شذوذ . انظر مغ ج٠ ص۷۹٥ قلت : وأغرب ابن رشد‎ 
نه فحكى عن الشافعي أنه يقول بوجوب الصلاة على النبي بم لأنها عنده التسليم من الصلاة . قلت‎ 
. ولیس الأمر كذلك . انظر الحاوي ج۲ ص۲۳ : ۷ . وانظر بداية ج۱ ص۱۷۱‎ 


۷4١‏ ل سس کتاب اة 
قي التعوذ من الفتن آخر التشهد الأخير هل يجب ؟ | 
مسألة (۲4۸4) جمهور العلماء على انا التعوّذ المعروف آحر اله ا وقبل السلام 
e‏ 
ي التسليم من الصلاة هل هو ركن ؟ أ 
مسالة ( ۲۹ ) جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان 
الصبل<ة > ولا يحرج الصلي من صلاته إلا به 4 .وهو مذهب مالك والشافعي وأخمك.: 
وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام ولا هو من الصلاة ؛ بل إذا قعد قدر التشهد ثم حرج 
ا و و ا و ی ی 
صلاته » وحکی هذا عن الأوزاعي کا 


مج ج۳ ص٤۲٤‏ » بداية ج١‏ ص۱۷۲ . 


الثانية ق الصلاة 


مسألة ( ۲۵۰ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب 
ااا الثانية للمصلي > حکاه عن الجمهور الترمذي والقاضي الطيب واخرون 1 
وحكاه ابن المنذر عن أي بكر الصديق وعليّ بن ابي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ِ 
ونافع ب بن الحارث رضي الله تعالى. عنهم » وحكاه كذلك عن عطاء بن أبي رباح وعلقمة 
والشعبي وأبي عبد الرحمن ن السلمي والثوري وأحمد وإسحاق واي ثور 
وأصحاب الرأي . 
قال اين النذر : وقالت طائنة :يسم تسليمة واحدة ٠‏ لاله اين عمر وأنس ومنلمة بن 
1 کی وعائشة سيا والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزیز ومالك والأوزاعي . 
قلت : وحکی این ود لو ضعيقًا أن المأموم لم فاا وأاحدة للتحلل 


(۱) انظر بداية ج٠‏ ص۱۷۲ » الحاوي ج۲ ص۱۳۹ . 
(۲) انظر المقدمات لابن رشد على المدونة ج1 ص١۸‏ . 


۷۳ القراءة في الصلاة‎ a 
. من الصلاة » واانية مام را عليه » وافالثة عن يساره‎ 
فيه‎ E قال ابن المنذر : .وقال عمار بن ابي عمار : کان مسجد الأنصار‎ 
. ٩ تسايمتين » وعسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة و : ویالاول أقول‎ 
. ٤٩ص‎ e 
ا ف الاقتصار على تسليمة واحدة هل بجزئ ؟‎ 1 


مسالة (۲۵۱) جد العلماء على ا ف حق ا تسليمة وأحدة وان 
الثانية ا سحب . 

کی اطحاري رالاضي ر ا ب وآخرون عن امسن , بن مال آنه 
ااب مالك وال ا 


و ت س ¢ مغ جا ص `۰ ۴ » بداية ا ص۱۷۲ . 


باب ي هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء ؟ 
اة( جب اهر لاء عل أن N‏ 
وذعب يعض آمل الملم إلى تعين دعاء أي بن كمب د الهم إنا نسعمياك 

ونستغفرك ) ° . 
مج ج٣‏ ص۳۹٤‏ . ۰ 

ف القنوت ي صلاة الصبح | 
مسالة )٠٠۴(‏ أكثر أهل الملم من السلف ومن دعم (آر کر نه ٩‏ عل 


(۱) اثظر بداية ج٠‏ ص۱۷۲ . 

(۲) انظر بداية ج۱ ص٤۱۷‏ › الحاوي ج۲ ص۲٣۱‏ : 

(۳) قلت : قد تعارض النقل في هذه المسألة عن أهل العلم فقد نسب الترمذي إلى أكثر آهل العلم عدم 
مشروعية القنوت في الصبح في غير النوازل » ونقل الخحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
مشروعية القنوت في الصبح › »> واحتاط النووي فقال : مذهبنا أنه يُستحب القنوت فيها ( صلاة الصبح ) سواء 
نزلت نازلة أو لم تنزل » ونهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم » قال الش وكاني بعد نقله قول المانعين 
للقنوت في الصبح : ذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر › » وقد حكاه الحازمي عن أكثر الاس من 
الضحابة وافايعين قن بعدحم من علماء الأمصار »ثم عد من الصحابة اخلقاء الارية إلى تام تسعة عشر من . 


V4‏ سے کتاں الصلاة 


استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها » وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم » وهو قول 
ثق من التابعين » وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وداود . 
وقال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان 
ؤر ,اح : لا قنوت في ا . قال أحمد : إلا الإمام فيقنت إذا بعث 
الجيوش » وقال إسحاق : يقنت للنازلة خاصة . 


مج ج٣‏ ص٥٤٤‏ . 


مسالة ( ۲٤‏ ) جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة 
وقال أخحرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة » وهو مذهب الشافعي طثو تعالى ( . 
مج ج۳ ص۷٤٤‏ . 


*#¥ X* #* 


= الصحابة ومن اخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ » ومن التابعين 
اثنا عشر » ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن انس 
وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان ثم قال : وغير هؤلاء حلق 
كثير » وزاد العراقي ( يعني الحافظ زين الدين شيخ الحافظ ابن حجر ) عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد 
العزيز التنوخحي وابن أبي ليلى واللحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير » وحكاه عن جماعة من أهل الحديث 
منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود 
الدمشقي ثم قال الشوكاني : وحكاه اهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن على والناصر والمؤيد بالله 
من اهل البیت . انظر نیل الأوطار ج۲ ص٤۳۹‏ » ۳۹١‏ » وانظر في المسألة مج ج٣‏ ص١٤٤‏ › الحجة على أهل 
المدينة ج٠‏ ص4۷ » مخ ج۱ ص۷۸۷ › بداية ج٠‏ ص۱۷۳ » الحاوي ج۲ ص١١٠٠‏ . 

. والقنوت عند أبي حنيفة في غير النوازل يكون في الوتر خاصةٌ‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي ج۲ ص۲٣١۱‏ . 


أبواب صلاة التطوع 1V0‏ 
فصل ي أبواب صلاة التطوع 


في صلاة الوتر هل هي واحجبة ؟ 


مسالة (۲۵) جماهير العلماء على أن صلاة الوتر سنّة E TT‏ 
شيء من الصلوات سوى الصلوات الخمس » وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن 
ا صاحبي أي حنيفة ‏ والشافعي وأحمد وغيرهم من الاق ومن بعدهم . 

وقال أبو حنيفة : هو واجب » فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء . 

قال ابن المنذر : ولم يذهب إلى هذا غير أيي حنيفة . حكاه عنه الماوردي . 


الحاوي ج۲ ص۲۷۸ » بدایة ج۱ ص۱۱۷ › مغ ج۱ ص۳۷۷ ۰ ۰۷۹۱ مج ج۳ ص٤۷٤‏ . 


مسألة )۲٥١1(‏ جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على جواز فعل الوتر وسائر 
النوافل على فل على الراحلة ( الدابة ) في السفر بعذر وبغير عذر » وهو قول علي بن بي طالب 
وابن عمر وابن عباس رضي الله ا ا 
وأحمد وإسحاق وداود رحمهم الله تعالى وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز أداء الوتر على الراحلة بل ينزل ويصليها كما 
يصلي الفرائض إلا لعذر ” 

مج ج۳ ص۷۷٤‏ » بداية جا ص٦٦۲‏ . 


مسالة ( ۲۵۷ ) جماهير العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقتٌ 
للوتر 4 وأنه يفوت بطلوع الفجر »> وهو مذهب الشافعي وحکاه ار المنذر عن 
حماعة » وقال وهن استحب فعله اول e‏ وأبو الدرداء وأبو هريرة 


e‏ : وهذا خحطلا > بل ابو یوسف 
ومحمد بن الحسن يقولان : إن الوتر سنة مؤكدة لكن له EE‏ > فھما لا 
يجيزان فعل الوتر على الراحلة ( الدابة ) للمسافر حلاف لسائر الستن . انظر حكاية ابن رشد كلذو عن اصحاب أبي 
حنيفة بداية ج٠‏ ص۸١۱‏ » وانظر قول الصاحبين في تحفة جا ص٤١٠‏ › الحجة ج۲ ص۱۸۲ . 

(۲) انظر تحفة ج١‏ ص٤١٠‏ » الحجة ج١‏ ص۱۸۲ » المدونة ج١‏ ص١٠‏ . 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


راقع بن خديج وعبد اله بن عمر وين لماص ۵ا أن ر اسبح فا . واستحب 
2 عمر وعليّ وابن مسعود ومالك . 
قلت قلت : ويصلي الوتر لمن نام عنه ما لم يصل e‏ 

فوات وقته . رواه ابن القاسم عنه . ا 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم قالوا : يتد وقته إلى أن يصلي 
الصبح » وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحنسن . 

وعن طائفة أنه يصلٰي ارول هن الصبح › > حكاه ابن المنذر عن طاوس . 

وقال آخرون : يصلي الوتر وإن طلعت الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي ثور والارزاعي , 

وعن سعيد بن جبير : يوتر ولو من الليلة القابلة ”© . 


مسالة ( ۲۵۸ ) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أقل الوتر 
ركعة واحدة » رُوي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعائشة ومعاوية ومعاذ القارئ بمشهدٍ من 
أصحاب النبي بي . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي افاي 
وإسخاق وأبو ثور » وهؤلاء قالوا : المستحب فيه أن ن يصلي تم يسام ا نم وتر 
بركعة . حكى هذا الموفق كلا . 

وقال أبو حنيفة : هي ثلاث رکمات لا غیر لا فصل ینهما کهیة لغرب a‏ 
ينقص » ومالك يقول : هي ثلاث لکن فصل بينهما » ومن أُوتر بثلاث : عمر وعليّ وأبي بن 
كعب وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وسائر أصحاب الرأي . 

وقال إسحاق : لا يصح إلا بثلاث رکعات أو أكثر » وبه يقول. سفیان ا 


. ٤۷۷ص‎ a مج‎ 


. قال الموفق : قال الأثرم : ا غو ا ور ازل ما بطل الجر قال : نعم‎ )١( 
وژوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد‎ 
وعائشة وعبد الله بن عامر ين ربيعة وعمرو بن شرحبيل » وقال أيوب السختياني وحميد الطويل : إن أكثر‎ 
وترنا لبعد طلوع الفجر . قال الموفق : وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي . قلت : المعتمد في مذهب‎ 
e ٤ ۲۱٤ص بداية ج1‎ ٠ الشافعي هو كقول الجمهور . انظر في هذه المسألة الحاوي ج۲ ص۲۸۷‎ 
. ١1۹ص ع ص٤۹١ > المدونة ج۱‎ › ۷٥٦ص‎ 


أبواب صلاة التطوع ص ج حح حح ص ۷۷ ۰ 
حکاه رزه النووي 3 . 


مج ج۲ ص۷۷٤‏ . 


ف سنه اقرا ةق لوتر ٠‏ 
مسألة (۲۵۹) جمهور العلماء على أن سنَّة القراءة في الوتر لمن صلاها ثلاث ر 
أن يقرا في الأولى ب س أت َك اَل » وفي الثانية ب ف من باي اة 
وفي القالثة ب 3 فل هو اا ۰% ثچّ ذهب الشافعي ومالك و اف زيادة 
المعوذتين في الثالة ونقله س اا 
قلت : وكان مالك يعمل بهذا في خاصة نفسه ولا يفتي به أحدًا . 
وذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد فيما حكي عنه إلى الاقتصار على فل 


هو الله ا 


4 ٤۷۹ص‎ a مج‎ 


ا ر ا ا ا َي له ان يصلي من 
الليل فإن رک ی رو ن ر و ایک ای 
ر وار ار رای ا عا ین عرو وا ی الله یي » وهو 
قول طاوس وعلقمة والنخعي وأبي مجاز والأوزاعي ومالك والشانعي وأحمد واي ثور 
رحمهم الله تعالى . ) | 
وقالت طائفة ایق وال یال ماه اکن ورن الم تهجدلم 
یوتر وتوا جديڌا في خر صلاته . حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلئ بن ابي طالب 
وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ڪي وعمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق . 

قلت : وهو مذهب أي حنيفة كلانه . 

مج ج٣‏ ص ٤۸۰‏ » بداية في ج١‏ ص۷٦۲‏ . 
) ) انظر مغ ج۱ ص۷۸۲ › بداية ج۱ ص۲٦۲‏ » الجاوي ج۲ ص۲۹۳ > 2 ف معاي ) 


الآثار ج١‏ ص۲۷۷ » المدونة ج٠‏ ص١۲٠‏ . 


)۲( انظر الحاوي ج۲ ص٦۲۹‏ » بداية 2 ا المدونة ج ص٣۰‏ ۱۲ . 
(۳) وسيأتي معناه في أصل المسألة إن شاء الله تعالى . 


۷۸ کتاب الصلاةۃ 
) و س ہمد لوتر مل دں باس ]] 
TT‏ س وار إلا ان تم وقد لى لوتر ول اليل ثم عن له أن يقوم أو 
و ا 

و أ ع ا ك دار ان جا ف م ات e‏ 


فیها ؟ فقال : رجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه » ولکن يکون وهو جالس كما جاء في 
الحديث . قلت ( يعني السائل ) ا ا : لا ما أفعله ) . 


مع ع E‏ 


ي لحت الشدون ي لاه الليل من الركعات 


مسالة ( ۲٣۲‏ ) أكثر أهل العلم على أن صلاة التطوع في الليل المستحب والمسنون 
فيها أن تصلي رکعتين رکعتين › » فصل بین کل منهما بالسلام » وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر » وحكاه انووي عن 
ا لحسن البصري وسعيد بن جبير " . 

قلت : وصلاة نفل النهار هي كذلك عند مالك . 


(۱) قلت : ولیس شرطه أن ينام وما شرطه أن لا يتقصد التنفل بعد الوتر » وإنغا هو شيء بدا له » وقد شعل مالك 
عمن أوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفّل في المسجد ؟ قال : يترك قلیلا ڈ ثم يقو ينمل ما بدا له وكذلك کان جوابه من 
أوتر في المسجد ثم انقلب ب إلى بیته وبدا له آن یرکع ( يصلّي ) ما شاء الله له . انظر . المدونة ج١‏ ص۹۷ . 
(۲) قال الإمام النووي تشه بعدما ا عائشة سیب احرج في صحيح مسلم في صلاة وتر رسول الله 
إل وفيه « ثم يقم ( تعني االنبي باقر ) فيصلي التاسعة » ڈ نم يقعد فیذ کر الله ویحمده ویدعوه » ث٤‏ يسلم تسليما 
يسمعنا » ثم يصلي رکعتین بعد ما يسلُم وهو قاعد » . قال النووي : وهذا الحديث محمول على أنه لت صلى 
ال رکعتين بعد الوتر بیاتا لجواز الصلاة بعد الوتر » ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع 
رواية حلائق من الصحابة إن في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبي بق في الليل كانت وتر .. ئم ساق 
جملة من هذه الأحاديث : ثم قال ینم تعالى : فكيف يُظنُ بالنبي لر مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان 
( له ) يدارم على رکعتین بعد الوتر ؟!! وإغا معناه ما ذكرناه أولا من بيان الجواز » وإنما بسطت الكلام في هذا 
الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الاس 
إليه » وهذه هال وغباوة [ لعدم»] أله بالأحاديث الصحيحة » وتنوع طرقها و كلام العلماء فيها e‏ 
الاغترار به » واعتمد ما ذکرته ر وباللّه التوفيق . ١ھ‏ انظر مج ج٣‏ ص۷۲٤‏ . ۰ 

هذه الكلمة كانت ساقطة من أصل نسخة الجموع وقد زادها امحقق المطيعي كثافه اجتهادا فوجب التنبيه وال المستعان . 
(۳) انظر مج ج٣‏ ص٠۰٥‏ . المدونة ج۱ ص۹۸ . 


۱۷۹ 


مسالة ( ۲۳ ) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سئّة مؤكدة ليست واجبة . 
ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري ينث القول بوجوبها © . 
مج ج٣‏ ص۸۲٤‏ . 

۳ ف الإسرار والجهر قي راتبة الفجر 
مسالة )٠٠١(‏ أكثر العلماء على أن المستحب في ر كعتي الفجر ( راتبة الفجر) هو الإسرار . 
وبه يقول مالك والشافعي . 
وقال اخحرون : هو بالخيار 


بداية 2 ص۲۱۹۸ . 


| قي الاضطجاع بعد راتبة الفجر 
) وقبل أداء الفرض هل ل بُستحب ؟ 


اة ( ئ أك الملاة عل اساب فمل الراب قى اضفر . 


a وقد حكى ابن رشد الاتفاق على أنها سئة ولعله فاته ما نقل عن الحسن البصري أو لم ثبت عنده » وال‎ )١( 
. أعلم ( انظر . بداية ج۱ ص۷٦ ۲ > وانظر الحاوي ج ص۲۸۱‎ 

(۲( وهذا او فيه فوائد كثيرة ارجقه ف الشرح إن ساء الله تعالی . 
۳(7( ستأتي دة ااا وة في آبواب صلاة المسافر إن شاء الله تعالی . 


1A۰‏ ل ککتاں الصلاة 


قي عدد رڪعات التراويح ٿي رمضان | 
هل هي عشرون ام اڪثر من ذلك ؟ 
مسالة ( ۲١۷‏ ) جمهور العلماء على أن الأفضل في عدد ركعات التراويح في رمضان 
أن تكون عشرين ركعة » وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وداود 
وعيرهم . 
وقال مالك : التراويح تسع ترویحات > وهي ست وثلاڻون ركع غير لوتر . قال 
و : هو الأمر القديم . رواه عنه اين الاو ا 
قال الشافعي كته : ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين رکعةٌ بسبع ترویحات › 
ويوترون بثلاث . قال كته : وأحبٌ إِلييّ عشرون لأنه روي عن عمر بن الخطاب 
وكذلك ( يعني بالعشرين) يقومون بمكة ويوترون بثلائة . هذا نه بحروفه طه ( . 
مج ج٣‏ ص۸1٤‏ . 


ق القرا اءة من الملصحف قي قيام 


ق رمضان للإمام وغیره هل یشرع 9 


باد رايع هل لفقل هيه لجماعة ام تفرد 3 ) 


(1) قلت : وكأنه الأمر الجحمع عليه في خير القرون أن التراويح صلی بعشرین وباًکثر من عشرین وان الأمر في 
ذلك واسع » وأما صلاة الناس في رمضان ثماني ركعات فمع أنه جائر وواسع إلا أن أكثر أهل الملة في زمان 
الشلف كانوا على غير هذا على نحو ما ذكرناه ونقلناه عن مالك والشافعي في محة والمدينة حيث العلماء 
والتابعون وتابعوا التابعين فظهر أن تشدد بعض العصريين في أمر ركعات التراويح وحصرها في ثماني ر 
ودعوة الناس إلى هذا بعيدٌ كل البعد عن الققه والأثر واللّه المستعان » وانظر في مسألة ركعات التراويح . مغ 

جا ص۷۹۸ » بذاية ج ص٤‏ ۲۷ > الحاوي ج۲ ص۲۹۰ > المدونة جا ص٤۱۹‏ . 

٠‏ (۲) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور » وعلماء السلف مختلفون فيها . كان مالك يوسع فيها لاإمام 
في رمضان في التراويح ويكره ذلك في الفريضة . وثبت أن ذكوان كان يوم عائشة مها من المصحف › وعن ٠‏ 
الزهري قال : كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان . انظر المدونة ج۱ ص٤۱۹‏ . مج ج٤‏ ص٤۲‏ . 


ات 2 التو ع ۸1 
و | 3 فی اخره أفضل من فعاها أوله . وهو اف اخ ر( 


8 قال ربيعة ونالك وأبو يوسف واخرون : الانفراد فيها أفضل 

قلت : وذكره الشافعي ك ر ٩‏ . ا ) 

ات لای اک س ص٤۲۷‏ . ٠‏ 
اف صلاة الضحى هل أنكرها أحذ ؟ 

مسالة(٠۲)‏ جمهورالعلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى ب سنّةَ مستحبّة . 

وثبت عن ابن عمر آنه عذها يدعة » وعن ابن مسعود نحوه . 

مج ج۳ ص ٠۰ ٠‏ . 


لکررعة سی له صلا رکتین بل آن بجا » ولا یجب علي دك 
8 آمل a‏ واجبتان . 


e‏ : الجباعة في افراويح أفضل وان کات زجل پقتدي به فصلاها في یه جت أن قدي 
الناس به ۔ حکاہ لموفق عنه وقال,ٍ : وبهذا قال لزني وابن عبد الحكم وجماعة من أصحاب أيي حنيفة . قال 
أحمد : كان جابر وعل وعبد الله يصلونها في جماعة . قال الموفق : قال الطحاوي ( بو جعفر ) : كل من 
احتار التفود ب نبغي أن يكون ذلك على ن لا يقطع معه القيام في المساجد › قأما التفرد الذي بطع معه القيام في المساجد 
فلا قال الوفق : وروی نحو هذا عن الليث . ثم نقل يلنم عن مالك والشافعي أن قيام رمضان من قوي عليه في البيت Ù‏ 
أحب إليهما.. قلت : وقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي نقولاً كثيرةٌ عن جماعة من السلف 
في رمضان وخده ثم قال : وذلك هو الصواب . انظر معاني الاثار مغ ج۱ ص۲۹٤۳‏ » وانظر مغ ج۱ ص۷۹۹ . 
قال الشافعي : : وأما قیام رمضان فصلاة المنفرد حت إل منه › ورآیتهم بامدينة يقومون لتسع وثلائين 
حب إلى عشرون . انظر الحاوي ج۲ ص٠۲۹‏ . قلت : قد وجه الإمام الماورديٰ كلام الشافعي بتوجيهين 
) لأن هناك من صلاة النافلة ما هو أوكد من التراويح كالوتر وسئة الفجر » وإما أن الانفراد أفضل 
بشرط أن لا تتعطل الجماعة كما ذكره الطحاوي وذكر غيره لما في الانفراد من دواعي الإخلاص وابعد عن 
الرياء والسنمغة > ولات آدعی حضور القلب وغير ذلك . انظر الحاوي ج۲ ص۲۹۱ . ۰ 
)( ما إذا دحل في الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيها ۽ کان يدخل بعد صلاة العصر وقد صلًى هو العصر 
فالاأئمة ئمة مختلفون في هذا » ا ومن وافقه يجیزوتها › وأبو -جنيفة وسن وافقه يمتعنوها › وكذلك هناك ؛ 
a‏ لملصلي المسجد والخطيب قائم على النبر منع مالك من التركع في هذا الحا وأجازه 
. انظر الملدوتة جا ص۱۳۸ » وانظر قول ا في تحیه الخد لغير امجتاز . المدونة ج ی د 


۱۸۲ 


کتاب الصلاة . 


فصل ي أبواب سجود التلاوة والشڪر ) 


ي سجود التلاوة هل يجب سيءِ منه ؟ 


مسال (۷) جمهور الاما علی أن سجودافلارة س ایی راجا وهر قول عمر بن 
مالك والاوزاعي ادان س وإسحاق واب : دور ب الله تعالی جميیعًا . 
وقال أبو حنيفة ك اٹ تعالى : سجود التلارة واجب على القاری وعلى المستمع )٩(‏ , 


مج ج۳ ص۱۳ . 
٣‏ ف سجدات المفصل 


مسألة (۲۷۲) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على إثبات سجدات 
E‏ : النجم » ولل إا السا آ مقت ) › و ل افآ اسي ريك لى علق . 

قلت : وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه : ليس في المفصل منها شيء › والسجدات 
عند مالك إحدى عشرة سجدة ‏ المص » و « الرعد » و « النحل » و « بني إسرائيل » 
و«مريم » و «الحج » في أولها و « الفرقان » و « الهدهد» د يعني القصص و « الم تنزيل 
السجدة ) و ( ص » و « حم تنزيل » ٩‏ . مج ج۴ ص١٠‏ . 


٣‏ ف اشتراط الطهارة لسجود التلاوة 


مسألة ( ۲۷۳ ) جمهور العلماء على اشتراط الطهارة وسائر شرائط الصلاة لسجود 
التلاوة » وبه يقول كل من يحفظ عنه من فقهاء الأمصار ° . 


)١(‏ انظر مغ ج١‏ ص۲٥٠‏ » وأنا لم أثبته في أصل المسألة لأن ارق لاه لع ينص سراسحة على آنه قول 
الجمهور . انظر بداية ج١‏ ص٥۲۹‏ ۰ ۲۹۰ ب الوه تي جا ص۱۰1 . قلت : وأهل الفقه يقرّقون بين السامح 
لآية التلاوة » وبين المستمع لها ؛ يعني ال جالس أو المأموم يستمع لقراءة القارئ أو الإمام فيسجد المستمع ولا 
يسجد السامع » وانظر قول مالك في هذا . المدونة ج١‏ ص۱۰۷ . 

(۲) انظر المدونة ج۱ ص١٠٠‏ » وانظر بداية في ج۱ ص۲۹۲ . 

(۳) وكان مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يخطرفها ( يتعداها ) انظر 
المدونة ج١‏ ص1 ٠١‏ قلت : والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأً آية السجدة يومئ 
على راحلته وقبلته حيث تو ښجهت به راحلته في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم » وحاله كحال المتنفل على 
الراحلة في السفر . نقل هذا عن علي وسعيد بن زيد واين عمر وابن الزبير به وروي عن عطاء والنخعي وبه قال 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد . انظر مغ ج١‏ ص٤٥٠‏ » المدونة ج٠‏ ص١۸‏ . 


واب سجود التلاوة والشكر د A٣‏ 


) ووي عن عٿمان بن عفان رضي الله عنه في ي لالض e‏ ا 


ا وجهه . 
مخ جا ص۰٥٦ ٤‏ بداية ج١‏ صا° . 


مسألة )۲۷٤(‏ جمهور الفقهاء على أن الساجد للتلاوة يكير إذا حفض للسجود ويكيّر إذا 
رفع منه » ومن روي عنه التكبير لسجود التلاوة ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم 
ابن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . 

ووافق مالك الجمهور إذا كان الساجد للتلاوة فى صلاة واخحتلف عنه إذا كان فى غير 
صلاة » وروى ابن القاسم عنه أنه كان كله يُصَعّف التكبير قبل السجود وبعد 
السجود› وروي عنه أنه قال ل : ری أن يکبر ٤‏ قال ابن القاسم وقد احتلف قوله 
فيه إذا کان فی غیر صلاۃ ٩‏ . 

بداية ج۱ ص٥۲۹‏ . 
ق الرڪوع هل يقوم مقام سجود ا $ 
سجچو د التلاوة 8 


وقال آبو حنيفة : يقوم مقا 07 2 
ا 


. انظر المدونة ج١ ص١١٠ > وانظر مغ جار ص۰٥٦ » ج٣ ص۹۱۸‎ )١( 

(۲) انظر مغ ج۱ ص۳٥٦‏ قلت : إلا أن يقراً المصلي ویختم قراءته بآية سجدة فانه مخيڙ في هذا الحال بین أن 
ی رکع ویجزئه عن سجود تلاوته وین أن يسجد للتلاوة فإذا سجد قام من سجدته ورکع » وبه یقول کثیرون 
أو الأكثرون ممن بلغنا قولهم من أهل العلم > وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وعمرو بن شرحبيل 
ومسروق والربيع بن خيشم وإسحاق وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد » وقال آخرون : لا يجزئ ال ركوع 
عن تحصيل سئّة سجود التلاوة » وروي عن أيي حنيفة كنف أنه إذا ركع بعد قراءته لأية السجدة وسجد بعد 
ذلك سقط بذلك عنه سجود التلارة . قال النووي : ثم روي عنه أنه سقط في ال رکوع وروي بالسجود › 
وذكر النووي وجهًا في المذهب آنه إذا قام من سجود التلاوة فليس عليه أن ينتصب قائمًا لي ركع بل له أن يقوم 
من سجوده لر کوعه من غير انتصاب وغاط هذا الوجه . انظر مج ج۳ ص ٦۱ء‏ مغ ج١‏ ص٤٥٠‏ . 


واا اناد 


ق القارئ قي الصلاة يمر بآية رحمة أو آية عذاب 


مسالة )۲۷١(‏ جمهور العلماء من الشلف ومن بعدهم على أنه يستحب للقارئ في 
الصلاة إذا م بآية ر حمة أن يسأل الله ذلك » وإذا مو بآية عذاب أن يستميذ بال من 
ذلك . ) ) 

وقال أبو حنيفة : يكره ذلك . 

قلت ونحوه قال مالك في الوم بسع لمم يقر ل في فیها ذ کر النار . قال وان 
تعوذ ف () 


سجود الشكر لتجدد نعمة أو اندقاع نقمة 
| اة( ۷ أك لاء على امتحیاب ر س N,‏ 
الله تعالی عنھم ¢ وي i‏ عن إسحاق وأي ور › وهو مذهب e‏ الشاي 
2 ارد وان ا حكر 
ول الت ن ن نرا ا * ) 
مج ج٣‏ ض ٥۲۲‏ 


* *%* #* 


: ١١ ٤ص انظر المدونة جا‎ )١( 


و 1 ر الصلاة س Ao‏ 


فصل ق أبواب ما ثيد الصلاة وما یکره فیها . 


مساألة (۲۷۸) جمهور العلماء على أن من نابه ( عرض له ) شيء في الصلاة فإن 
کان رجلا سخ وإن كان امرأة صمقت وسواء تعلق هذا الشيء بالصلاة أو لأمر 
خارجها وان من فعل هذا فان صلاته تامة ولا تفسد » وبه يقول 0 وا 
وأبو ثور وأجمد وإسحاق وداود وغیرهم . 

ووافق أب حنيفة ا جمهور | ا كنال لی اا اماه رنحره ومع فر فلك 

وذهب .مالك إلى أن رأة 7 ج > وحكاه ابن رشد عن جماعة لم 


مسالة (۳۷۹) جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا بيطل الصلاة ما 
لم یستدبر القبلة » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم . 
قالالموفق : قال ابن عبد البر : وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة 
إذا كان يسيرًا . وقال الحسن : إن التفت عن يينه وعن شماله فقد مضت ( صخت ) 
e‏ 
: ولم يحك الموفق كل ڻه من خالف الجمهور في هذا إلا أن ابن القاسم ذكر 
EE etre PE‏ 
قال : وذلك كله سواء » يعني لا تبطل صلاته ما لم يستدبر القبلة فلعل هذا يبعد قليلا 
عن معنی قول الجمهور » والله تعالى أعلم ‏ . 


مغ جا ص۱٦۱‏ 
)١(‏ وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المشروع للرجال التسبيح ق 
مسألة الكتاب . انظر بداية في ج٠‏ ص۷١۲‏ . قلت : قال ابن القاسم : كان مالك يُصَعْف التصفيق للنساء 
ويقول قد جاء حديث التصفيق ؛ ولکن قد جاء ما یدل على ضعفه ۲ ثم قال ابن القاسم : وكان ( مالك ) 
یری التسبيح للرجال والنساء جميعًا جميعا . انظر المدونة ج ص۹۸ . 


(۲) انظر المدونة ج١‏ ص۳١٠‏ . 


“٦‏ سسس کاں الصلاة 
قي التڪلم عمذا قي الصلاة 

مسالة ( ۲۸١‏ ) جمهور ( الفقهاء ) العلماء على أن من تكلم عمدًا في الصلاة فإنه 

ييطلها وسواء تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك › وهو مذهب الشافعي ٠.‏ 

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما والأوزاعي E‏ کان لصلحة 


الصلاة (© . وحكى ابن رشد عن الأوزاعي أنه شد قال : من تكلم في الصلاة لإحياء 
ا لأمر كبير فإنه يبني 0 


٤ ۱ ٥ص‎ ٤ج مج‎ 

Rr‏ ا 1 e‏ فان 
E‏ رل ان غر : ا 
والشعبي وقتادة وحم > وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وبه قال اجیك 
في رواية وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

بن يي سليمان وار حنيقة وأحمد ف رواية تبطل 

مج ج٤‏ ص1 ۱ . 


مسالة ( ۲۸۲ ) أكثر من بلغنا من أهل العلم على جواز عد الآي ر الآيات ) في 
الصلاة وأنه لا يفسد الصلاة . قال ابن المنذر : رخص فيه ابن أي مليكة وأبو عبد 
الرحمن السلمي وطاوس وابن سيرين والشعبي والنخعي والمغيرة بن حكيم والشافعي 
وأحمد وإسحاق . ورواه الأثرم عن يحيى بن وثاب والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير . 

وکره ذلك أبو حنيفة . حكاه عنه ابن المنذر 

. 11٣ ص۲۹ ( مع جا ص‎ E 


(۱) قلت : قد اتفتق العلماء فى الجملة على أن الكلام عمدًا ما ليس من جنس آقاويل الصلاة ولا مصلحتها أنه 
ييطل الصلاة » واختلفوا فيما سوى ذلك . (۲ ۰ ۳) انظر بداية ج۱ ص۸١٠‏ . 


أبواب ما فك الصلاة ل ل س A۷‏ ۱ 


ف التسبيح والتحميد ونحوهما ق 


غير موضعه ي الصلاة هل يبطلها ؟ 


مسالة ( ۲۸۳ ) جمهور العلماء على أن اس والتحميد وما شابههما من أذكار 
قصد ل ت ل يعصد »> وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 


وإسحاق وأبي ثور . ٠‏ 
فت 2 وة رل الك 0 
وقال أو حنيفة : إن قاله بتداءَ لم يبطل »› وإن قاله أبطل ؛ ۽ لاه ا 
مچ ج٤‏ ص۰۱۹ ٠‏ 
ف الفتح على الإمام ( تلقينه ) إذا أرتج عليه هل يشرع ؟ 
مسالة ( ۲۸١‏ ) أكثر العلماء على أن الفتح على الإمام وتلقينه إذا غلط أو ارج ( نسي 
أو تردد ) عليه مشروع مستحب ولا يفسد الصلاة » وبه قال عثمان بن عفان وعليّ بن 


بي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل 
ونافع بن خير وا أسماء الرجي ومالك والشافعي وألحمك وإسحاق كاه این المنذر 


E النووي : و و ابن مسعود وشریح الي والثوري ومحمد بن‎ J 
ٍ, P وقال ابو حنيقة : تبطل الصلاة ره‎ 
. ۱۹٤ص بداية ج‎ 


مسالة ( ۲۸١‏ ) أكثر العلماء على أن التبشم لا ييطل الصلاة (٤‏ وهو مذهب جا ب 
N‏ ي 
)١(‏ انظر المدونة ج٠‏ ص۹۸ . 


(۲( انظر المدونة ج١‏ ص۱۰۳ . مع ج١‏ ص۷۰۷ › مج ج٤‏ ص۱۲۱ . 
(۳) حكى ابن رشد الاتفاق على أن الضحك يبطل الصلاة إذا كان قهقهة ( يعني بصوت ) انظر . بداية ج ١‏ ص۲۲۳۷ . 


فا ہے كتاب الصلاة 
وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الراً أي . 

قلت : وهو مذهب مالك امك : 

) وذهب ابن سيرين إلى أنه يطل الصلاة كالضحك قال 4 ا لاأ الگا 


انت ا 


فيمن أحدث ق الصلاة من غير عمدِ هل 


يبني على صلاته إذا توضا آم يستانف ؟ | ٠‏ 

مسالة )۲۸١(‏ جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من 
غير عمد انتقض وضوؤه فإذا توضاً لته فإنه بيني على ما مضى من صلاته › ولا 
يستأنف الصلاة من جديد » وبه قال عمر بن الخطاب وعليّ وابن عمر . حكاه عنهم 
بن الصباغ > ورواه البيهقي عن سلنمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأيي سلمة بن 
عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم . 

قلت : وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من مذهبه . 

وقال آخحرون : لا يجوز البناء » بل يستأنف ( يعید ) صلاته من جدید» وبه قال 
الملسور بن مخرمة 4# ومالك وابن شبرمة والشافعي في امجديد وأحمد في 
س من مذهبه ٩‏ . 

قلت : وحكی ابن رشد هذا الذحب عن ااجمهورإلافي ارعاف ( نزول الدم من أتفه) . 
a aoa‏ 


مسأالة ( ۲۸۷ ) أكثر الفقهاء بل جمهمورهم على أن من كل أو شرب في صلاة 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۲۳۷ » وانظر المدونة ج۱ ص۹۸ . 
(۲) انظر المدونة ج١‏ ص !۱ ۰ ۰ ۱ قلت :ولا دري هل عنى ابن رش هذه المرة e‏ 
انظر بداية ج۱ أ۲ . 
(۳) هذا الخلاف احکي في المسألة هو في صلاة النافلة » أما صلاة الفريضة فالإجماع ا العلم على 
بطلان الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا . حكى هذا الإجماع ابن المنذر ونقله عنه النووي وابن قدامة . مج 
ج٤‏ ص۲۱ > مغ جا ص۷۱۲ . قلت : إلا في اليسير من الطعام کالذي يكون بين الأستان فيبلعه المصلي ) 
فبين العلماء حلاف في هذا قال مالك إل ذلك لا يكون قاطعًا لصلاته . انظر المدونة ج١‏ ص١۳١٠‏ . 


أبواب ما يُفْسدٌ الصلاة د A۹‏ ) 
النفل E‏ فان صلاته تبطل » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ثي ص 
الروأيتين . 

وقال أحمد في رواية : لا ييطلها » وروي عن ابن الزبير وسعيد بن جب جبیر آنهما شربا 
في التطوع » وعن طاوس انه لا بأس به » وقال به إٍسحاق . 

قال ابن المنذر : لا يجوز ذلك » ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهروًا . 

زت ی ااه E a‏ ) 


تي من خالف فجهر في موضع الإسرار أو أسرّ تي موضع الجهر 

مسالة (۲۸۸) أكثر من بلغا قوله من أهل العلم على أن من جهر في موضع الإسرار 
أو أسرٌ في موضع الجهر فإن صلاته لا تبطل > وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد 
والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي و ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
والثوري وأبو ثور وإسحاق <(“ . وژوي عن انس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر 
والعصر ولم يسجد . 

وقال ابن أبي ليلى ا یط 

مغ ج۱ ص۸۲٦‏ › مج ج٤‏ ن 


ف الملصاي يْسلم عليه كيف يفعل ؟ 
مسالة (۲۸۹) جمهور العلماء على أن من كان NAGY‏ فانه لا یرد 
عليه باللفظ ( بالكلام ) وإنما يرد عليه بالإشارة » وليس ذلك واجبا عليه فإن خالف فرد 
عليه بالكلام ر باللفظ ) بطلت صلاته » ويُستحب لن رد على ا عليه في الصلاة 
وقد رد عليه إشارة أن يرد عليه باللفظ إذا قضى صلاته ( أنهى صلاته ) » وبهذا الذي 
ذکرناه من أنه یرد إشارة قال اين عمر واين عباس رضي الله تعالى عنهم » وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى . | 


£ ٤ L 
ثم اخحتلف هؤلاء رحمهم الله تعالى فى سجود السهو عن فعل هذا ؛ فذهب اكثرهم إلى أنه لا يشرع له‎ )۱( 
سجود السهو ولا يلزمه » وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي‎ 
والشافعي وأحمد في رواية » وذهب ابو حنيفة ومالك والثوري وابو ثور واحمد في روايةٍ وإسحاق إلى انه‎ 
. ٤۹ص‎ ٤ج يسجد للسهو . انظر مغ ج۱ ص۸۳٩ › مج‎ 


۹۰ سس کتاں الصلاة 
Rg‏ 
i‏ عطاء اورف ا سواء کان اسم حاضرا 
ووي عن آي 
وقال أبو حينة : لابرد لا لا ولا إشارة ٩7‏ . 


مج ج٤‏ ص۳۳ . 


قي صلاة من ڪت شعره أو ثوبه ونحو ذلك 
مسالة ( ۲۹١‏ ) جمهور العماء على كراهية الصلاة مع كف غر أو ثوب أو نحو 
ذلك » وسواء فعلل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك . 
وقال مالك : يكره ذلك إذا فعل شيئًا ما ذكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته 
اا ووا ا او و و 


مج ج٤‏ ص۲۷ . 


) الحاقن ( المدافع للأ خبثين البول والغائط‎ ٤ 


بمدافعة الاخحبثين . 
وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي : إن ذهب خشوعه بطلت صلاته . 
وقال هل الظاهر ببطلان الصلاة مع اذاف ما ) 
قلت : وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه ° 


مج ج٤‏ ص٤۳‏ » بداية ج۱ ص۲۳۸ . 


. انظر في هذه المسألة امدونة ج۱ ص۹۸ » بداية ج۱ ص۲۳۸‎ )١( 
: انر قول مالك في ادرت ج ص ة۹‎ ( 

(۳) انظر المدونة ح۱ ص۳۹ » بداية ج١‏ ص۲۳۸ . قلت : إلا الشيء الخفيف الذي لا بشغل فلا يیطل 
الصلاة عند مالك . انظر المصدر السابق في المدونة . 


أبواب ما سد الصلاة چ چ ي ۱۹۱ 
باب ٤‏ الاأتكڪاء على العصى ٤‏ صلوات النوافل 


مسالة (۲۹۲) جمهور العلماء على جواز الاتكاء على الِصِيّ في الصلوات النوافل 


وقال مجاهد : ينقص من أجره بمدره : 


. ص* ۲ ؟‎ a ag 


ي الاتكاء على العصى ونحوها ق الصلوات الفرائض 
بذلك إلا للمضطر كالريض ونحوه فيجوز له ذلك ( وهو افضل في حقه من امجلوس : 
وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذر وأبو سعيد الخدري طب . 


مج ج٣‏ ص*۰ ۲۲ . 


*# * * 


قصل ي أبواب سجود السهو <° 
قي من قرأ في غير موضع القراءة هل يسجد للسهو ؟ | 
الشافعية . ٠‏ ) ) 
مج ج٤‏ ص۷٤‏ . 


بب 
مسالة ( ۲۹١‏ ) جمهرر العلماء من السلف والخلف على أن سجود السهر یشرع 
للريادة اوھ کا غت یشرع للنقصان . 
وقال علقمة والأسود : لا يسجد للزيادة . 


مج ج٤‏ ص۸٤‏ 

ف من سها قي أكثر من موضعين كم مرة يسجد للسهو ؟ 
مسالة (۲۹۱ ) أكثر العلماء على أن من سها ي صلاته أكثر من مرة فانه یجزئه 

سجود للسهو و و جوري ا ر قول | إبراهيم النخعي ومالك والشافعي 


)١(‏ من المسائل المهمة التي اخحتلف فيها الفقهاء والتي كان مدرك الخلاف فيها اختلاف الروايات عن النبي 
بيو مسألة موضع السجود هل هو قبل السلام أم بعده » -لنصها ابن رشد في أربعة مذاهب . الأول : سجود 
السهو يكون أَبدًا قبل السلام في الزيادة وفي النقصان » وبه قال الشافعي . الثاني : يون أَبدًا بعد السلام » وبه 
قال أبو حنيفة . الثالث : إن كان في النسيان ( النقصان ) فهو قبل السلام وإن كان في الزيادة فهو بعد 
السلام » وهو مذهب مالك . الرابع : ما سجد فيه النبي بلي قبل السلام فهو قبل السلام » وما سجد فيه ل 
بعد السلام فهو بعد السلام وإلا فسجوده أَبدًا قبل السلام » وبه قال أحمد » ثم نقل ابن رشد مذهبا خامشا 
عن أهل الظاهر وهو أنه لا يسجد إلا في المواضع الخمسة التي ورد أنه سجد فيها ب فيفعل كما فعل وما 
ری ا ا د او ا چ . والمواص ضع التي سجد فيها النبي ملل خحمسة : قام 

من اثتتين وسلم من اثنتين وصلّى حمسا وسلم من ثلاث وسجد للشك » > هکذا حکاها ابن رشد . انظر بدایة 
ج١‏ ص۳٠١۲‏ . قلت : وبمذهب الشافعي قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث 
بن سعد وبمذهب أبي حنيفة قال علي وابن مسعود وعمار خة والثوري » وبه قال أيصًا الحسن والنخعي وابن ‏ 
أي ليلى » وقد حكى الإمام الماورديّ اتفاق الكل على جوازه قبل السلام وبعده لكن الاختلاف في الأولى . 
قلت : هذا ما قاله الماورديٰ وأرجو أن يكون كذلك . انظر مغ ج١‏ ص1۷۳ . الحاوي ج۲ ص٤٠۲‏ . 


ارات سجود السهو ا سد ٩ ٣‏ 
والثوري والليث واخ وأضحات الرأي ) 

وقال الاوزاعي : إذا سها سهوين سجد مرتين ( يعني ربع سجدات ) ( . 
مج ج٤‏ ص٥٥‏ › مغ جا ص1۹۳ . 


ق سجود السهو لمن قعد لا يغام له وعڪسه 


مسالة ( ۲۹۷ ) جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لن قام في موضع 
القعود ا القیام » والیه ذهب ب ابن مسعود ت طوبه وقتادة والثوري والشافعي 
u‏ غل والأسود ت 3 سچو د فيه ل 


مغ ج١‏ ص1۷1 . 
قي من نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائما هل يرجع 
مسالة (۲۹۸) أكثر الفقهاء على أن الصلي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى 
ا ا د > بل مضي في صلاته ثم يسجد 
للسهو » رُوي هذا عن عمر وسعد بن ابي a CS‏ 
ابن بشیر واین ¿ الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم » وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . 
قلت : ومذهب إبراهيم النخعي واجمد کیددت الجهرر إلا أن يتذ کر قبل شروعه 
في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد » وأبى ذلك الشافعي كشو فقال : إن انتصب 
قائما حرم عليه العود للتشهد » وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته » ونقل النووي عن 
عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في ر العود 
للتشهد إذا انتصب قائمًا . 


(۱) قلت : في المسألة تفصيل E oy‏ 
الموفق في المغني نقلا عن ابن المنذر اتفاق العلماء على هذا . فاللّه أعلم » وأما إذا سها سهوين أو أكثر من ٠‏ 
جنسين مختلفين فا جمهور أنه يكفيه سجود واحد وهو المذ كور في مسألة الكتاب » وبه قال أحمد في روايةء 
وقال في آخحرى : لابد له من أربع سجدات ( يعني سجودين ) » وقال الأوزاعي وابن ن أبي حازم وعبد العزيز بن 
أي سلمة : إذا كان عليه سجودان ا ) 
السلام والاخر بعده ) . انظر مغ ج١‏ ص1۹۲ . 


۴ س تتاب الصلاة 
وقال مالك : إن كان للقيام أقرب لم يعد وإلا عاد . 
وقال الحسن البصري : إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا © . 
مغ ج١‏ ص1۷۷ » بداية ج1 ص٥٥٠۲‏ . 


ي الإمام يتحمل السهو عن المأموم 


مسألة ( ۲۹۹) عوام هل العلم غل ان الإمام يتحمل سهو المأموم وان المأموم لا یشرع 
له سجود السهو إذا كان غير مسبوق ( يعني كان موافقا لإمامه ) ولا يشرع كذلك 
مج ج٤‏ ص ا ٥‏ > مج جا ص ٥‏ 1۹ > بدأية 2 ص٦۹٥۲‏ . 


٠‏ ق الإمام يسهو هل يسجد المأموم معه للسهو ؟ 


اة ( ٠‏ جهزر الملا على أن الإمام إذا ها فسيجد للسهو ارم الامو أن 
يتابع إمامه فى ذلك . ) 


+ 


وقال ابن سیرین : لا یلزمه » وبه قال إسحاق ° . 

مج ج٤‏ ص۸٥‏ . 

ي الرجل يشك لا يدري ڪم صلى ڪيف يفعل ؟ 
UN e e‏ ی ال ا غل اق مو کد ی ا قا م 


ذلك . رُوي e‏ ا وعبد اا و وا رغطاء 
وسعيد بن جبير » وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة 


)١(‏ انظر ج٤‏ ص۳٠‏ » وانظر قول مالك في المدونة . فإنه قال إذا نسي الجلوس حقى نهض عن الأرض قائمًا 
- واستقل عن الأرض فَليتماد قائما ولا يرجع جالشا وسجوه لسهوه قبل السلام . ج۱ ص١۳٠‏ . 

(۲) أما إذا كان الأموم مخالمًا للإمام في عدد الركعات ( مسبوقا ) فإن سها بعد ما سلم الإمام وإذا قضى 
المأموم صلاته سجد للسهو وهل يسجد للسهو إذا سها قبل سلام إمامه ؟ أم يتحمله الإمام ؟ فيه نظر . 
)۳(٠‏ حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأموم يتبع إمامه في سجوده للسهو إذا كان موافمًا لإمامه ( غير 
مسبوق ) وأما المسبوق ففي المسألة تفصيل واختلاف . انظر بداية ج۱ ص۷٥٠٠‏ . 


أبواب سجود السهو ۹40 
۹ راسحاق راراي 
علي بن بي طالب مسعود » وبنحوه قال انخمي وأصحاب ا ٠‏ 
ووي عن أحمد أن هذا في الإمام خاصة › أما المنفرد فيبني على ما استيقن . 
وقالت طائفة : إذا شك فليس عليه رجوع إلى يقين ولا تحر وإنما عليه السجود ‏ . 


مغ جا ص1۷٦‏ › في ج٤‏ ص۳۷ . 


پاپ ا ا ا 


ذلك الزيادة E‏ : 
ا 
وقال الإمام مالك . هر واجب ف النقص دول الريادة ٠‏ 
وقال ايل : هو وأاجب ف الريادة وف النقصان 9 


مج ج٤‏ صا1ا . 
ك تي سجود السهو في الفرض وي النفل 

مسألة ( ۲ جماهير العلماء على أن سجود السهو يشرع ذا وجد سیه في کل 

صلاة . سواء کانت فرصا eF‏ 
مج ج٤‏ ص٤‏ ا › 2 ص1۹۸ . 

ف من صلى المغرب أربا . ماذا يفعل ؟ 

ا( جر الا عل ا هن مها فل ارت ار ها فة ن حا 
للسهو ثم يسلم لا غير » وبه يقول علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ومالك 
والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور . ) 


. ٠٠۰٠ص انظر بداية ج۱ ص۸٥۲ . (۲) انظر بداية ج۱‎ )١( 


۹۹٦‏ سس کتاں الصلاة 
وقال قتادة والأوزاعي : يلزمه الإنْيان ب ركعة أخرى لتصير صلاته وترا ثم يسجد 
للسهو وتكون الركعتان الزائدتان تطوعًا . 
وقال أبو حنيفة O N OTT‏ 
وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد صخت صلاته » ويضيف إليهما أخحرى ( يعني 
ركعة أخرى ) لتكون نافلة فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه وصارت صلاته 
اف 4 ولزمه إعادة الصلاة ¢ وقال نحوه حماد بن یی لال )0 . 
مج ج٤‏ ص٥1‏ . ) 
قي المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سببه ؟ 
مسالة )۲٠١(‏ جماهير العلماء على أن الأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فام ما فاته » 
ولا یشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه . 


وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري ڪه انهم قالوا فى المسبوق إذا 
أدرك i a E‏ 


. ص11 » مع جا ص1۹۷ . 


# % * 


(۱) انظر مغ جا ص٤1۸‏ . 


أبواب الساعات التى نُهى عن الصلاة فيها ۹۷ 


فصل ف أبواب الساعات التي تي عن الصلاة فيها ( صلاة النافلة ) © 
ن وقت الكراهة ق صلاة الصبح 


E O AE AS 


وذهب اجات لشافعی ز في الصسي العتمد عندهم الى أن وقت لکراهة 5 دخل 
إلا ا صلاة الفجر 2 


مج ج٤‏ ص1۸ . 


ي فضاء الفوائت ي الأوقات المنهي عنها 


مسألة ( ۴١۷‏ ) جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت ي الأوقات ا 
روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه » وبه قال أبو العالية وإبراهيم I‏ 
والحكم وحماد 2 را وزاعي ي وإسحاق راتو ثور وابن اندر وهر مذهب الشافعي 


الثلاثة الأخحرى عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس " . 


€ ص۷۰ . 


(۱) حکی ابن رشد الاتفاق على ثلائة أوقات من لدن ( من وقت ) أن صي الصبح حتى تطلع الشمس» ووقت 
طلوعها ووقت غروبها . واختلفوا في وقتين : الزوال وبعد العصر . انظر بداية ج۱ ص۲١٠‏ . 

(۲) قلت : ثم المع من التتفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سئة صلاة الصبح قيده طائفة من السلف بصلاة 
الوتر إذا لم صل حتى طلع الفجر ء وقد مرت هذه السألة في أبواب صلاة الوتر وأن طائفة جوزوا فعل الوتر 
بعد الفجر وقبل صلاة الفجر وان الظاهر من حكاية أقوالهم نهم لم يعتبروا هذا الفعل قضاءً وإما اعتبروه أداءٌ 
موسَعًا وبعضهم أطلق » وبعضهم قيده بغير المتعمدين من اا غ وقد ذكرنا في محله أن جماعة 
وسعوا و فى أمر الوتر إلى غير هذا الذي ذ كرناه فانظره في محله . قال الموفق أبن قدامة : وڙوي عن علي رضي الله 
تعالى عنه أنه خرج بعد طلوع الفجر فقال : لنعم ساعة الوتر هذه . وروی عن عاصم ( أظنه عاصكًا الأحول 
التابعي ) قال : جاء ناس إلى أبي موسى فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن ( يعني لصلاة الفجر ) قال ل 
وتر له » فأتوا عليًا فسألوه » فقال : أغرق في النزع » الوتر ما بينه وبين الصلاة . قال الموفق : وأنكر ذلك عطاء 
والنخعي وسعید بن جبیر » وهو قول آبي موسی على ما حکینا . انظر مغ ج۱ ص٦٩۷‏ . قلت : انظر قول 
الجمهور في هذه المسألة في محله . (۳) انظر مغ ج١‏ ص۸٤‏ ۷ » بداية جا ص٤۱۳‏ . 


۹۸ ۱ کتاب الصلاة 


ق وفت النهي عن التنفل بعحد صلاة العصر 

مسالة ( ٠١۸‏ ) جماهير العلماء على أن النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر 
مطلق وغير مقيد بوقت اصفرار الشمس أو غروبها . 

قلت : ونقل ابن المنذر عن طائفة كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين 

الترخيص في التنفل بعد العصر » وأن النهي منحصر في تحري طلوع الشمس وغروبها . 
روي هذا عن علي والزبير وابنه ويم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري 
وعائشة » وفعله الأسود بن يزيد وعمر وميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أي 
الهزيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس » قال الموفق 
ابن قدامة كه : وحكى عن أحمد أنه قال : لا نفعله ولا نعيب فاعله » وذلك لقول 
عائشة ما : إنما نهى رسول الله به أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها . روا 
مسلم . وقول على عن النبي بتر : « ولا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة » . 

قلت : ومذهب مالك اعتبار اصفرار الشمس ‏ . 


مغ ج٤‏ ص۷۱ . 


قي صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها 
ey ep E‏ عنهم » وبه قال الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وإسحاق واج في رواية 
١‏ قلت وماخ مالك ي وقت رر الشمس ووقت غرو بها ¢ وفي وقت الإسفار 
بعد الصبح ووقت طلوعها . لا صلی ده الجنائز في هذه الأوقات Þ1‏ أن یخشی على 
المحت من التلف وقت الإسفار ووقت اصفرار الشمس . 

وقال الشافعي وأحمد في رواية بالجواز © . 

مغ ج١‏ ص۹٤۷‏ . 


(۱) انظر مغ ج۱ ص٥٥۷‏ » بداية ج۱ ص٤۱۳‏ . 
(۲) انظر مج ج٤‏ ص۰٠۷‏ » المدونة ج١ا‏ ص١۷٠‏ . 


أبواب الساعات تي ھی عن الصلاة فيها ددد ¶ ¶ ١‏ 


تايع لقضاء الفوائت © 


اد۰ أكتر أل لملم على أن من نسي صلا من وع لا مرف عياط 
الشافعي ا غير هما 4 وذکر الوت وجا ا وهر انه يازمه صلاة 
ر كعات » وينوي الفائتة » ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثي يجلس في 
الرابعة » وحكاه صاحب المهذب أبو إسحاق الشيرازي عن المزنى . 

قلت : ولم يحك الموفق في المغني من خالف الجمهور في هذا فلينظر في قول المزني 


۰) 


17 
?7 ہا 


کار 
مغ ج١‏ ص1٤٦‏ . 


# *% * 


)١(‏ قلت : وأما ترتيب قضاء الفوائت فمسألة فيها حلاف شديد والقائل بوجوب الترتيب أكثر ممن لم 
يشترطه » قال باشتراط الترتيب النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد ‏ 
وإسحاق وروي عن ابن عمر ما يدل على هذا . وقال بعدم الوجوب مع الاستحباب : طاوس والحسن 
ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب الشافعي . انظر مغ ج۱ ص۱٤1‏ › مج ج۳ ص1۸ . 
(۲) هذا الباب مع مسألته كان الأليق به في أول كتاب الصلاة بعد مسألة قضاء الصلوات المتر وكات عمدًا 
ولو تسى للطابع أن ينقلها مع مراعاة ترقيم المسائل لكان مرا حستًا مشكورًا عليه . 


و سسس کتاںب الصلاة 
فصل ف أبواب صلاة الجماعة 
۳ ف حكم صلاة الجماعه 
مسالة ۴١(‏ ) جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة للفرائض الخمس ليست فرصًا 
على الأعيان بل سئّة مؤكدة » وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة » ومذهب الشافعي 
أنها فرض على الكفاية » وعلى الأعيان كقول الجمهور . 
قلت : وكل من سبق يقول لا يصح أن تعطل الجماعات في المساجد فظهر أنه لا 
فرق بين مذهب الشافعي وبين من ذكرناهم والله أعلم . 
وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور والمزني وابن المنذر : هي فروض علی الأعيان 
ا ا و و وأبي موسى 
e‏ : هي فرش على الأعيان وشرط لصسحة الصلاة ء ويه ال بع أضخاتب 


أ ا2 )0 : 


مج ج٤‏ ص۷۷ » بداية ج۱ ص٦۱۸‏ . 


| ف المراة العجوز (“ تحضر صلاة الجماعة 


مسألة ( ۴۷۲ ) جمهور الفقهاء على ا 9 یکره للمرأة العجوز شهود سيءِ من 


وقال أبو حنيفة له : يكره إلا فى الفجر والعشاء والعيد . 


ف المشى بالسكينة لمن قصد صلاة الجماعة | 


مسأالة )٠۱۳(‏ أكثر العلماء على أنه بُستحب لقاصد الجماعة فى المسجد أن يأتيها بسكينة 
ولا يسرع سواء حاف فوت تکبيرة الإحرام أم لاء وهو مذهب رید ب انت وانسن بوغالك 


(۱) انظر مغ ج۲ ص۲ » ۳ . قلت : حكى ابن رشد عن ال جمهور أنها سّة أو فرض كفاية . انظر بداية ج٠‏ 
ص٦۱۸‏ . 

RE)‏ ه كثير من أهل العلم e‏ الجماعة لكنها لا تمع > وكره الشافعي لها حضور 
الصلوات في الجماعة مطلقًا حتى في العيد ورخص للمتجالة والعجوز » وقريب من ذلك مذهب مالك في 
ا . 


أبواب صلاة الجماعة ل د إ١‏ 
رضي الله تعالى عنهما . وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر . 

وقال ابن مسعود وابن عمر 64 والاسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد التابعيان 
وإسحاق بن راهويه : إذا حاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع . 

مج ج٤‏ ص ا٩‏ > بداية ج١‏ ص۱۹۸ . 


ق إدراك الرڪوع مع الإمام | 


ل العلماء على أن و الإمام وهر راكع ف رکع معه مطمئتا 


وذهبت طائفة يسيرة إلى أنه لا يدرك الركعة » وهو قول عن آي کر ین زیا 
وأبي بكر الصبغي » وحكي هذا عن أبي هريرة ظ4 . حكاه عنه ابن رشد . 

وځکي عن الشعبي أنه يدرك الركعة ولو رفع الإمام من الركوع إذا أدرك بعض 
المأمومين وا يرفعوا من ال ركوع ا 

مج ج٤‏ ص۰٠٠‏ » بداية ج۱ ص٣٤۲‏ . 


فيمن فاته الرڪوع مع الإمام 


مسالة ( ۳١‏ ) أن من لم يدرك الإمام E‏ فاتته 
الركعة . 


رال زف + سب إن ادر كه ف لاال 


مج ج٤‏ ص۱١۱۰‏ . 


ق الكلام بين الإقامة وبين الدخول ق الصلاة 


مسالة ( ۴١‏ ) جمهور العلماء على آنه لا يكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة 


وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين . 
مج ج٤‏ ص۰١١‏ 


ا ا ا 


في الاستخلاف للإمام إذا حَرْيَهُ أُمَر 


مساله ( ۴۷ ) جمهور العلماء على جواز الاستخلاف لاامام ذا ريه به آم . 

وبه قال عمر بن الطاب وعلی رصي الاه تعالی عنهما وعلقمة وعطاء والحضين 
ابصمري e‏ الرأي وأحمد ي رواية . 

وقال اسر e‏ صلاة لار وعدم جواز الاستخلاف : قال پو پکر 
الأثرم : تبطل صلاتهم رواية واحدةٌ ”> . 

مج ج٤‏ ص1 ۱۲ . 


# * * 


. ۷٤١ص‎ ٠ج قال الموفق ابن قدامة : لأن أحمد قال : كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجيت عنه . انظر مغ‎ )١( 


أبواب الإمامة وصفة الأرة الل 


فصل ف أبواب الإمامة وصفة الأئمة 


ق اقتداء المأموم بمن يخالفه ف فروع الفقه 


مسألة ( ۴۷۸ ) ا کثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء الأموم کو ا في 
الفروع الاجتهادية » وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن 
العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإمام ومذهبه . 

0 القاضي رواية ن احم بانع‎ ET 

مغ ج۲ ص۲۷ . 


قي اجتماع الرجل والصبي والمرأة مع الإمام كيف يقفون ؟ 


مسالة )۳١۹(‏ أكثر هل العلم على أنه لو اجتمع مع الإمام رجل واحد وصبيّ واحد 
وامرأة واحدة فإنه يقف الرجل والصبي خلف الإمام والمرأة من 

وقال الحسن البصري : يقومون متواترين بعضهم خلف بعض ‹ 

مغ ج۲ ض۶ : 


قي إمام الجمعة يڪون مسافرا 


مسألة ( ۰ ) جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خحلف الإمام 2 وهو 
مذهب الشافعي وعیره من الاأئمة رحمهم الله تعالى . 

ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح 

مج ج٤‏ ص١٣١‏ 


ا ي امام لجمحة يڪون يڌ 


مسألة )۲۲١(‏ جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة a E‏ 
أبي حنيفة › وهو المشهور في المذهب الشافعي . 


وقال مالك : لا تصح › وهو رواية عن أحمد . 
مج ج٤‏ ص۱۳۱ . 


(۱( وذ كر النووي رای اال ا ایی أن العبرة باعتقاد المأموم . انظر مج ج٤‏ ا 
(۲) انظر المدونة ج١‏ ص٦۸‏ . 


مسالة (۲۲۲) جمهور العلماء على صكة الصلاة حلف الفاسق والمبتدع الذي لا كقر 
بیدعته )٩(‏ . وهو مذهب الشافعي . 

وف4ق أحمد بين المعلن بيدعته الداعية إليها » وبين ار ولم يق بن البدعة المكفرة 
وبين البدعة غير المكفرة » فأوجب الإعادة على من لى حاف الى ٠‏ راما عير امعان 
فعنه في ذلك روایتان . 

وقال مالك : لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني » وبه قال أحمد . 

قلت : واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع » فمرة توقف » ومرة قال : يُصلي 
حلفهم » ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في أخرين » وهذا هو الظاهر من 
نقل ابن القاسم عنه ° . 


مسالة ( ٠۲۳‏ ) جماهير العلماء من السلف والخلف على عدم صحة إمامة المرأة 
ومذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وسفیان وأحمد وداود 


وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصځ صلاة الرجال وراءها ”© . 
مج ج٤‏ ص٣۱۳‏ » مغ ج۲ ص۳۳ › بداية ج۱ ص۱۹۲ » الحاوي ج۲ ص٠۲٠‏ . 


)١(‏ أما الفرق بين الاعتقادات المكفرة ة وبين الاعتقادات غير المكفرة . فارجع إلى كتابنا « القانون في عقائد 
الفرق الإسلامية » تجد فيه إن شاء الله تعالى ما يشفى ويكفى » وهذا الكتاب يعتبر سَِقًا علميا لأنه الأول في 
بابه من حيث وضع قانون كليح يرجع إليه الختلفون من أصحاب المقالات والفرق الإسلامية لا يعتمد على قال 
فلان أو ذهب فلان » ونما هو قانون مبنى على قواعد النظر والاستدلال واللغة العربية وكليات الكتاب والسنة 
التي تواطاً عليها المسلمون في عصر النبي بت ثي عصر الصحابة والتابعين معا وحسب » وهذا الكتاب فوق 
أنه قانون ومنهاج إلا أنه في الوقت نفسه دعوة علمية صادقة لا عواطف فيها ولا مجاملات أو مداهنات 
للوحدة بين المسلمين والعمل بمقتضيات العقيدة وترك للمراء والجدل . 

(۲) انظر المدونة ج۱ ص٤۸‏ »مغ ج۲ ص۲۰ › ۲۳ » الحاوي ج۲ ص۳۲۸ » بداية ج۱ ص۱۹۱ . 

(۳) انظر في هذه المسألة المدونة ج٠‏ ص٥۸‏ . 


¥» © 


وراک ا و ا 


فیمن صلی مُخدنا ( على غير وضوء ) متعمدَا هل يڪكفر ؟ 
مسالة )۲۲٤(‏ جمهور العلماء على عدم تكفير من صلى مُحْينً E‏ 
فاسق إلا أن يستحل ذلك فيكفر » وهو مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : يكفر لتلاعبه واستهزائه . 
مج ج٤‏ ص۲٤٠‏ . 
ن صلاة المتوضئ خلف التيمم 
مسالة ( ۴۲۵ ) جمهور العلماء على ا وة ال داف الیم الذي لا 
وعطاء وال ال وحماد بن 0 سليمان ومالك والثوري ا حنيقة ر 
a‏ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وكره ذلك علي بن أبي طالب 4 وربيعة 
ویحی الأنصاري وإبراهيم ومحمد بن الحسن . 
وقال الأوزاعى : لايۇمهم إلا أن یکون أمیرٌا أو یکونوا متیممین مثله . 
مج ج٤‏ ص٤٤ ١‏ . 


ف إمامة العبد لبيد وغو هم 
مسالة (۲۲۹) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر 
أولى . وهو مذهب الشافعي » قال الموفق تشو : هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن 
عائشة نا أن غلامًا لها كان يؤمها © . 
وقال أبو مجاز التابعي : تکره إمامته مطلقا وهي رواية عن أبي حنيفة 
وقال الضحاك : تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد . 
وقال مالك : لا يمهم إلا ان یکون قارئًا وهم أميون ٣‏ 
قلت : قيّده مالك في رواية ابن القاسم في السفر " . 


: قال الموفق : وصلّى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولي أبي سید وهو عبد » ومن أجاز ذلك‎ )١( 
. الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرآي . انظر مغ ج۲ ص۲۹‎ 
القارئ : هو الذي يحسن قراءة ما يجب أن يقرأ في الصلاة كالفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد‎ )۲( 
. ۸٥ص‎ ٠ج انظر المدونة‎ )۳( ٠. أعني الجزء المغروض منه والأميَ هو خلافه‎ 


:کات الصلاة 


ي إمامة ولد الزنا 

مسأالة ( ۳۲۷ ) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة ولد الزنا »> وهو قول عائشة م 
المؤمنين يها وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ‏ 
والثوري والاوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . 

وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه » حكاه عنهم الموفق ابن قدامة . 

وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز » وحكاه الموفق عن الشافعي . 

قلت وهر غاط 9 : 

وقال مالك والليث : يكره أن يكون إمامًا راتعا ”° . 


مج ج“ ص ۱1٦°‏ 


قي المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام ؟ 

مسالة (۴۲۸) عوام أهل العلم على أن الأموم إذا كان رجلا واحدًا أو صبيًا ميرًا يعقل 
مر الصلاة فإنه يقف عن بين امام 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره . 

وعن الننخعي انه يقف وراءه إلى أن یرید الإمام أن ی رکع > فإن لم ی ماموم آخر 
تقدم فوقف عن يينه ( يمين الإمام م " . 

مج ج٤‏ ص۹۸٦۱‏ › مغ ج۲ ص۳٤‏ » بداية ج۱ ص٩۱۹‏ › الحاوي ج۲ ص۳۳۹ . 


ف الجماعة ف غير المسجد 


مسالة (۲۲۹) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير 
وقال عطاء : يصح مطلقًا وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم الأموم صلاة إمامه . 
مج ج٤‏ ص۱۸۱ . 
)١( )‏ حكى الموفق في المغني عن الشافعي كراهته إمامة ولد الزنا وقد ذكر النووي ما ذكره الشيخ حامد والعبدري من 
القول بالكراهة ( يعني أنه منسوب للشافعي ) وغلطهُما فيه وذ كر أن إمامة غير ولد الزنا أولى منه إن وجد وقال 
:ولا يقال إنه مکروه . انظر قول الموفق مغ ج۲ ص۹٩٥‏ » وانظر قول النووي مج ج٤‏ ص١١٠‏ . 
٠‏ (۲) انظر المدونة ج٠‏ ص٥۸‏ . (۳) انظر المدونة ج١‏ ص٦۸‏ . 


۰¥ 


آ یات ا و ا 


ف الطريق يحول بين الإمام وبين 
المأمومين إذا اواو ع ن 
حال بينهما طريق » وهو مذهب الشافعي .. 


مج ج٤‏ ص۱۸۱ . 


ق الإمام يقرا الفاتحة هل يقول هو آمين ؟ 
مسالة (۲۳) جمهور الفقهاء على أن الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال : آمين 
وهو مذهب الشافعي وأحمد » وبه يقول مالك في رواية المدنيين عنه . 
وقال مالك في رواية ابن القاسم والمصريين : لا يؤمن هو » وإنما التأمين للمأمومين ‏ 
بداية a‏ ص۱۹۲۳ . ) 


ف صلاة المنفرد خلف الصف هل تصخ ؟ 

مسالة ( ۴۴۲) جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع الكراهة 
حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن 
و وابن مالك وداود . 

قلت : وهو مذهب الشافعي . 

وقالت طائفة : لا تجوز صلاته » حكاه ابن ااترعر اا والحكم والحسن بن 
صالح وأحمد وإسحاق . قال ابن المنذر : وبه أقول . 

قال النووي : والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف يصخ إحرامه › 
فإن دحل في الصف قبل الركوع صحت قدوته › وإلا بطلت صلاته . 

قلت وذكر الموفق تفصيلا غير هذا . 

قلت : وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه : من صلى خلف الصفوف وحده فإن 
صلاته تامة مجزئة عنه ولا يَجِبذ إليه أحدًا . قال ابن القاسم : فقلت لالك : أفيجبذ إليه 


e~ 


(۱() انظر المدونة جا ص٣۷۳‏ 


۲۰۸ 


کتاب الصلااة 


رجلا من الصف ؟ قال : لا . وكره ذلك . قال نله : وقال مالك : لا بأس بالصفوف 
E‏ 


بداية ج١‏ ص۱۹۷ » الحاوي 2 ص٠٤٣‏ 


%# *% * 


. ٦٣ص انظر المدونة ج۱ ص۱۰۲ »› مج ج٤ ص۱۷۱ » مغ ج۲‎ )١( 


أبواب صلا المريض ل ل سس ۹ م ۷ 


أبواب صلاة المريض ` 


مسالة (۲۲۲ ) جمهور العلماء عل أن من افتتح صلاته عاجرا رض ونحوه قاعدًا ثم 
قدر على القیام فإنه یقوم ويم صلاته وما مضی من صلاته صحیح وصلاته تامة . وهر 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي . 


قلت : وبه قال ابن القاسم صاحب مالك » وهو المذهب عنده ”° . 
مج ج٤‏ ص۱۸۸ . 


* X# # 


)١(‏ لا يختلف أهل العلم على أن المريض يصلي حسب حاله في الصلاةء فما قدر عليه من الأركان أن يأتي 
ا فعله» E‏ وما ا e‏ 

صلاة الما تم الصحيح حل الإا اریض وهي ملخصة في تاه مذاهب الأول e‏ 
تور والحسيدي وبعض اصات مالك » وهو مذهب الشافعي . 

الثاني اف ا » قل هذا عن أربعة من الصحابة أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبي 
هريرة » وبه قال لأوزاعي ا E‏ وابن المنذر 

ا أحمد إلى بطلان صلاة القائم خلف القاعد ا بالقابعة » وما الواجب عنده E‏ 
انظر في هذه المسألة المهمة مخ ج٣‏ ص۷٤‏ ¢ مج ج٤‏ ص f°‏ \ « بداية ج١‏ ص۷ ۰ ۵ . 

قلت : ولا حلاف يُعلم في صحة صلاة العاجز القاعد خلفى الإمام الصحيح القائم 


١٠١‏ سس تتاب الصلاة 


قصل ق أبواب صلاة المسافر 


في قصر الصلاة قي السفر بدون خوف هل يكره ؟ 
مسالة )۴۲١(‏ جمهور العلماء على جواز قصر الصلاة في السفر ولو بدون خحوف ولا 
كراهة فى ذلك » وهو مذهب الشافعى . ) 
رکه وشن الات ری هاا عو عا رضي الله قال غي 0 
مج ج٤‏ ص۱۸۹ ٠‏ بداية ج١‏ ص۲۱۹ : 
قي قصر الصلاة الرباعية قي السفر ركڪعتين 
رکعتین ببخوف يدون حوف »> وبه قول الشافعي وسا الأئمة : 


وقال ابن عباس 6ا : الصلاة في الخوف ركعة واحدة وحكي هذا عن الحسن 
البصري شو كذلك ( . 


مج ج٤‏ ص۱۸۹ 
قي رخصتي القصر والجمع هل يجب شيء منهما في السفر ؟ 
مسالة )۲۳١(‏ أكثر العلماء على أن القصر والإتمام فى السفر كلاهما جائز ز وأن القصر 
أفضل › هذا قول ان بن عفان و سعد اف زات وعائشة وابن مسعود وابن عمر 
وابن ¿ عباس رضي اله تعالی عنهم › وبه قول الحسن البصري ومالك والشافعي واج 
وأبو ڈ a E a lS E,‏ 
ا ښ مالك والمسور بن و و عبد e‏ بن السود وسعيد بن الشببت وأبي 
ا أبو حنيفة والثوري اا : القضت واجب » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية واحمد . 


. ٠٠ص وحكى الموفق ابن قدامة الإجماع في هذه المسألة . انظر مغ ج۲‎ )١( 
انظر بداية ج٠ ص۲۳۳ . قلت : وقول ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه قال : الصلاة على لسان‎ )۲( 
. نبيكم في الحضر أربع » وفي السفر ركعتان » وفي الخوف ركعة واحدة . وأحرجه غير مسلم‎ 


قال أبو حنيفة.: فإن صلى أربعًا وقعد بعد ال ركعتين قدر التشهد صخت صلاته ؛ .لأن 


اس و ج نذه وتقع الأخيرتان کک ون e‏ القدر بعد الر كعتين 
فصلاته باطلة ٩‏ . 


مج ج٤‏ ص۱۹۸ »› مغ ج۲ ص۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱١۰‏ . 


مسألة (۲۴۷) جماهير العلماء على جواز القصر في السفر المباح وغيره » إلا أن يكون 
سفر معصية فلا يجوز حينعلٍ » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . ووي عن ابن 
مسعود ط 
يجوز إلا في سفر طاعة » ولا يُشترط كونه واجبا » وبه قال عطاء في رواية . 

وقال الاوزاعي وأبو حنيفة والثوري والمزني : يجوز القصر في سفر ا معصية وغيره ° 

مج ج٤‏ ص ۲ ۲۰ › مغ ج۲ ص٩۹٩‏ »› ٠١١‏ »> قرطبي جه ص٥٣٥۲‏ » ۲٣٣‏ . 


قي المسافر يشرع ق القصر إذا جاوز 
بنيان بلده هل يجوز قبل ذلك ؟ 

مسالة (۲۴۸) جماهير العلماء على عدم جواز الشروع في قصر الصلاة للمسافر حتى 
يجاوز المسافر بنيان بلده وإن غادر منزله وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد. 

وذهب البعض إلى لقصر مذ أنشا السفر ولو كان في داره » ووي عن الحارث 
ابن أبي ربيعة أنه اراد سفرًا فصلّی بهم رکعتین في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير 
واحدٍ من أأصحاب ابن مسعود . قال القرطبي : وبه قال عطاء بن ابي رباح وسليمان بن 
موسی . ) ) 

وذهب البعض إلى جواز القصر إذا غادر حيطان منزله . 

مج ج٤‏ ص۹٥۲۰‏ » مغ ج۲ ص1٩‏ › بداية ج۱ ص۲۲۳ » قرطبي جه ص٦١٠٠‏ . 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۲۲۰ . (۲) انظر بداية ج۱ ص۲۲۲ . 


4 س تتاب الصلاة 


الرجل يسافر ليلا أو نهازا متى يبدأ بال رخص ؟ 

مسالة (۲۳۹) أكثر أهل لملم بل عامتهم على أن المسافر إذا غادر بنيان بلده جاز له 
ا ارد ار اروا 

وقال مجاهد : مسافر الليل یت رخص ذا دحل النهار › ومسافر النهار يترخحص إذا 
دخل الليل . 

مغ ج۲ ص۷٩‏ . 
قي المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة ي السفر 

مسالة( مسالة )۲٤١(‏ أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يجوز القصر في مطلق السفر ؛ بل 
لابد من مسافة جوز القصر » وأكثرهم على أنه لا يجوز القصر في أدنى من مسيرة يوم تام . 
قال ابن المنذر : عامة العلماء يقولون مسيرة تام » وبه نأخذ » وبه قال الأوزاعى . 

ووي عن جماعة من السلف رحمهم الله ما يدل على جواز القصر في أقل من 
يوم . فقال الأوزاعي : كان أنس يقصر فيما بينه وبين خحمسة فراسخ » وكان قبيصة بن 


ذؤيب وهانىء بن كلئوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت للمقدس . 

وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز القصر في أقل من مسيرة يومين وهي أربعة برد أو ستة 
عشر فرسًا أو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ( حوالي ۸١‏ كيلو مترًا ) وبه قال ابن عمر 
زاو خان و ع اي و ار ا و ن ا e‏ وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور . 

وقال آخحرون : لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أبم » وبه يقول عبد اله بن مسعود 
وسويد بن عَمَلة والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة › 
وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال داود : يقصر في طويل السفر وقصيره . قال الشيخ أبو حامد : حتى قال ( يعني 
داود ) : لو خرج إلى بستان خارج البلا قصر . 

وڙوي عن علي رضي اله تعالی عنه أنه حرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة 
E PE ESL EE‏ 

وعن جبير بن نفير قال e‏ 4 إلى قرية على راس 


بواب ا ا ) 
سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فصل ر کعتین فقلت له ؟ فقال ار ع الخطاب 
يصلي بالحليفة ركعتين وقال : إنما فعلت كما رأيت النبي به يفعل . رواه مسلم . 

ووي أن دحية الكابي خرج من قرية من دمشق مرةً إلى قدر ثلاثة أميال في 
رمضان » ثم ثي إنه أفطر وأفطر معه اناس وکره آخرون أن يفطروا ؛ فلا رجع إلى قريته 
قال i A E Î gE:‏ 
الله ل . يقول ذلك للذين صاموا قبل . رواه ابو داود ٩”‏ . 

T€ a مغ ج‎ 


ف نية القصر عند الإحرام 
مسالة ۳١١(‏ ) أكثر العلماء على أنه يشترط لصحة قصر الصلاة أن ينوي نية القصر 
عند الإحرام للصلاة » وهو مذهب الشافعى وغيره . 
وقال المزني : لو نواه في أثناء صلاته ولو قبل السلام جاز القصر . 
وال ا ا ل نة الم 


مج ج٤‏ ص۲۰۸ . 


ق القصر والإتمام ق السفر أيهما أفض ؟ 


مسالة ( ۲۲۲ ) جمهور الفقهاء ر القصر في السفر أفضل من الإتام > وبه 
قال مالك وأحمد وسائر الأئمة 


وقال الشافعي في أحد قوليه : الإتمام أفضل . 
مغ ج۲ ص١٠۱‏ . 

ف رخصة الجمع في السغر وقت النزول ووقت السير ° | 
مسأالة ۳٤۴(‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز اغ ر ر 


وییں المغرب والعشاء تققديا وتأحيا للمسافر ناز و اترا 4 وبه قال عطاء وجمهور علماء 


) ص۱۹۱ »> ص۲۲۱ . 


at‏ الصلاة 


و طائفة لى أن جواز جمع اتأخیر إلى وقت القانية إا يجور ا 
وقت الأُولى وأّما إذا كان نازلا فما يجوز له الجمع تقديًا أي في وقت الأولى . ووي 
هذا عن سعد وابن عمر طن . وبه قال عكرمة والخيك ف إحدى الروايتين : 


مع ج ص٤ ١١‏ . 


مسالة )٠٤٤(‏ و على أن المسافر إذا ات بمقيم ولو في جزءِ من صلاته 
فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر . 

وهذا محكيٌ عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين » وبه يقول الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وسائر أصحاب الرأي . 

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة ومالك : إن 
أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر . 

وقال طاوس والشعبي وتميم بن حزام : إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه ( يعني أجزأتاه قصرًا) . 

وقال إسحاق بن راهويه : له القصر خلف الم بكل حال » فإن فرغت صلاة الأموم تشهد 
وحده وسلم وقام الإمام إلى باقي صلاته »> وحكي مثل هذا عن طاوس والشعبي وداود ” 

مج ج٤‏ ص۲١١‏ . 


مسالة (۲۵) جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة و ارات ای اد 
فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

وقال الحسن البصري والمزني : يقصر (" 

مج ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ . 


(۱) قلت : ثم ذهب هؤلاء إلى أن الأفضل أن تصلي الثانية مع الأولى في وقت الأولى إذا كان نازلا والعکس 
إذا کان مسافءا . انظر مج ج٤‏ ص۲۲۸ » بدایة ج۱ ص۲۲۷ . 

(۲) انظر مغ ج۲ ص۱۲۸ › بدایة ج۱ ص۸٤۲‏ . 
(۳) وقد نقل الموفق في المغني عن الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع في هذه المسألة » ولعله لم يصلهما أو لم 
يثبت عندهما قول الحسن البصري والمزني » لكن المسألة فيها حلاف بلا شك . انظر مغ ج۲ ص١١٠‏ . 


أبواب صلاة الاو ا SST‏ 


قي الرجل تدركه الصلاة حاضرا ثم يسافر قبل خروج وفتها 


) مسألة ( ۴٤١1‏ ) جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة a‏ ولم 
يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها ( وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعی اهل 


في رواية والاوزاعي (© ) 
وقال المزني وابو العباس بن سريج : لا يجوز . وبه قال احمد في رواية . 


مج ج٤‏ ص٤۲۲‏ »› مغ ج۲ ص۱۲۷ . 


قي الجمع قي السفر هل قال أحد بعدم جوازه ؟ 


مسالة )۲٤۷(‏ جمهور العلماء من الشلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح 

بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقد یا أو في وقت الثانية تأخيرًا» 
Ee a‏ وعثمان بن عفان وسعد بن آبي وقاص وأسامة بن زيد 
وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري ئه وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة وزيد 
ابن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
تور وي نوست ومخمد ين المين وان اتر وحم :الله تعالل جميعا ٠:‏ 

وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة 
وبعض أصحابه : لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال » وإنما يجوز في عرفات في وقت 
الظهر > وفي اأزدلفة في وقت العشاء بسبب اللسك للحاضر ر وحکی هذا 
القول عن المزني كذلك . 


مج ج٤‏ صا ۲۲ »› مغ ج۲ ص۱۱۲ » بداية ج۱ ص٥۲۲‏ . 


وقالت طائفة : يجوز بدوںن عذر . 
قلت : وروي هذا عن ابن عباس 4 . 


۴ ,£ ا ۳ 
)١(‏ وكذا إن أدرك شيئًا من وقتها في السفر لكنه لم يصلها حتى خرج الوقت بشرط أن يكون قد نوى نية 
الجمع وأن تكون من الصلوات التي يصح فيها الجمع › وإلا اتم وجاز له قضاؤها قصرًا . 


۹٦‏ سسس کتاں الصلاة 
وقال ابن سیرین . : يجوز للحاجة ما لم يتعخذه عادة ر 


مج ج٤‏ ص۲۲۸ »› مغ ج۲ ص۱۲۱ ۰ بداية ج١‏ ص۲۲۸ . 


باب aR SG a‏ 
مسجد الجماعة بسہبب . وبه 9 ابن ر وان بن عثمان وعروة بن اتشر وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
قلت : ثم ذهب أكثر هؤلاء إلى أن هذا جائز فقط بين المغرب والعشاء فى وقت 
الأولى دون الظهر والعصر . 
وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي : لا يجوز › وهو قول المزني من أصحاب الشافعي © 


مغ ج۲ ص١١١‏ . 


اب 
مسألة )۴۵١(‏ جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر » وهو مذهب القاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقالت طائفة : لا يصلي النوافل في السفر › ر ر ی 
تعالى عنهما . 
قلت : وروي عنه أنه قال لو أردت أن أتطوع في E‏ 0 


. ۲٥٣٦ص ج“‎ e 
قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا‎ )١( 
. ان يخاف أن يغلب على عقله ( يُغمى عليه ) فيجمع قبل ذلك عند الزوال ويجمع بين ا مغرب والعشاء عند غيبوبة‎ 
) الشفق » إلا أن يخاف أن يُغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس » وإنما ذلك ( يعني الرخحصة‎ 
لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التى تضة به أن يصلى فى وقت كل صلاةٍ » ويكون‎ 
هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عليه . ١.ه قلت : ثم علل سحنون صاحب مالك هذا الذي قاله مالك كخم‎ 
بأن الجمع بين الصلاتين في السفر إنما كان للشدة والتعب في السفر » فالمريض أتعب وأشد عليه أن يصلي الصلاة‎ 
. ١١١ص‎ ٠ج لوقتها فكان أولى بهذه الرحصة من المسافر . قلت : وهو قياس صريح . انظر المدونة‎ 
. وانظر مج ج٤ ص۲۲۸ » مغ ج۲ ص۱۱۷ › بدایة ج۱ ص۲۲۹‎ (۲) 
. ٠٤١ص انظر مغ ج۲‎ )۳( 


1۷ 


أبواب صلاة الخوف 
فصل ي أبواب صلاة الخوف 


۰ 
ال 5 ا ن Ss‏ والتابعین ومن ea‏ 
الاأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد الركعات لكل صلاة » 
الصبح ركعتان والظهر أربع وكذا العصر والعشاء » وا مغرب ثلاث » فإذا انضم للخوف 
السفر المعتبر ه في الشرع جاز في صلاة الخوف قصر الرباعية كما في صلاة المسافر سواءٌ 

بسواء . وروي هذا عن ابن عمر #4 والنخعي والثوري . 

راب هد الله بى خان ري الك فال عا راك المري رأة 
وإسحاق بن راهويه إلى أن صلاة الخوف ركعة لا غير 7 . 

وحكي هذا القول كذلك عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه 
وطاوس » وحكى الجمهور عن هؤلاء رحمهم الله تعالى أن صلاة الخوف ركعة على 
المأموم والإمام » وحكى ا ا حامد عنهم أن الفرض على الإمام في الخوف ركعتان 
وعلى الأموم ركعة » والله تعالى أعلم . 


مج ج٤‏ ص۹٣۲‏ مغ ج۲ ص۲۷۰ . 


ق الرخصة ق صلاة الخوف 


مسالة ( ۲١۲‏ ) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 

صلاة الخوف رخحصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مخعصة بزمان النبي ركه ولم 

تكن مختصة بحضور النبي بيت ولم تنسخ في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم . 
وذهب أبو يوسف وإسماعيل بن علبة ومحمد بن الحسن ‏ إلى أنها كانت 


مختصة بالنبي ر ومن يصلى معه » وذهبت بوفاته ر وحکى ابن رشد عنه نها 


)١(‏ انظر بداية ج٠‏ ص۲۳۳ » الحاوي ج۲ ص٠٠4‏ . قال الموفق ابن قدامة : قال أبو داود في السنن : وهو 
مذهب ابن عباس وجابر قال : إنما القصر رزكعة عند القتال » وقال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم 
كذا يقولون : ركعة في شدة الخوف يومئ إِياءٌ . وقال إسحاق : يجزئك عند الشدة ركعهةٌ تومئ إِياءٌ فإن لم 
يقدر فسجدة واحدة » فإن لم يقدر فتكبيرة ؛ لأنها ذكر لله تعالى » وعن الضحاك أنه قال : ركعة » فإن لم 
يقدر كبر تکبیرة حیث کان وجهه . انظر . مغ ج۲ ص۲۷۰ . 
(۲) حکاه عنه الاوردي . انظر الحاوي ج۲ ص۹٥٤‏ . 


۸ س کتاب الصلاة 
کل د ھی چ کا ا ا کال ہت چ ات ی ا 
منهما بطائفة ركعتين » ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى - وهي الحارسة - ركعتين ايسا 
وقرس اي قد صت 
وقال المزني : كانت ثم نسخت في زمن النبي ر . 
مج ج٤‏ ص۹۹٣۲‏ » مع ج۲ ص ۲٦۰‏ > بداية ج١‏ ص٣۰‏ ۲۲ »> قرطبي ج ٥‏ ص٤‏ ۲ . 


ف تأخير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز ؟ 

مسالة ( ۲۵۴ ) مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخحل 
وقت الصلاة التي بعدها لا في شدة الخوف ولا في غيره وإنما يصلي في شدة الخوف 
ولو في الالتحام على الهيئة المعروفة في مواطنها مسايفين ومقاتلين راجلين وراكبين 
متوجهين إلى القبلة وغير متوجهين . | 

وقال أبو حنيفة كه : إذا التحم القتال جاز التأخير » وحكاه ابن رشد عن طائفة من 
ا ا 

قال : لا يصلي أحد في حال المسايفة > ولا يصلي الخائف إلا إلى القبلة . 

مج ج٤‏ ص٦۲۸‏ » مغ ج۲ ص۲۷۰ » بداية ج۱ ص۲۳۱ » ۲۳٤‏ » قرطبي جه 
ص۳۹۹ ۰ الحاوي ج۲ ص0۰٤‏ . 


۴ ق جواز صلاة الخوف 
مسالة ( ۲۵١‏ ) مذهب الجماهير أن صلاة شدة الخوف جائزة وحكى البعض فيها 
الإجماع . 
وحكى الشيخ أبو حامد عن البعض أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول 
الخوف . 
قلت : وهو قول أبي حنيفة . 


مج ج٤‏ ص٦۲۸‏ »› بداية جا ص٤۲۲‏ . 


ن حمل السلاح ف صلاة الخوف 


مسالة ( ۴۵۵ ) أكثر أهل العلم على أنه لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف . 


أبواب صلاة الخوف 


۲۹۹ 


وبه قال أيو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه وأضحاب أحمد . 
وقال الشافعى فى قوله الاأخحر وداود : يجب . 
مغ ج٣‏ ص1۷ ۲ . 


+ ٭ # 


۲Y۰‏ کتاب الصلاة 


قصل يٿ أبواب ما يُڪره ليسه وما لا يڪره 


ف لبس الحرير والتحاي بالذهب للنساء 


مسالة ( ۲۵١‏ ) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب كالخاتم وال حلقة 
والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها » هذا مذهب جماهير العلماء من 
الإجماع على هذا » ودهبت طائفة يسيرهة من المتقدمين ووافقهم بعض العصريين ا 
تحريم الذهب على النساء إذا كان سميكا . 


. ۲۹١ »›» ۲۹ ٤ص‎ ٣ج مج‎ 


ن النقش على الخاتم 
مسالة (۲۵۷) مذهب ال جمهور جواز نقش الخاتم با فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في 
تعالی . 
وکره : بعصهم ذلك منهم ابن سیرین وف امتهانه 1 


مج ج٤‏ ص۲٠۲‏ . 0 


ن خاتم الفضة للنساء 
مسالة ( ۲۵۸ ) مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه . 
وقال الخطابي : يكره لها حاتم الفضة ؛ لأنه من شعار الرجال . 


مج ج٤‏ ص٤‏ ۲۰ . 


۲۲١ 
© فصل ل أبواب صلاة الجمعة‎ 


يي سقوط الجمعة عن المسافر 


مساله ( ۲2۵( أكر اللماء على عام وجوب الجمعة على المسافر ‏ وهو مذهب 


E: الظاهري‎ 


مج ج٤‏ ص۲۱۲ )مغ ج۲ ص۱۷۲ > بداية ج۱ ص۲۰۷ . 


مسالة )٠٠١(‏ جمهور العلماء على أن الجمعة لا تحب على العبد ولا المكاتب وكذا 
مدير قال ابن المنذر : وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
ومالك وأهل الدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

قلت : وهو مذهب الشافعي . 


(۱) کی روا خد ین ا ال راع غل رب صلاة اة واا فرش غل الأعان الحاضرين المقيمين 
غير أصحاب الأعذار ومن نقل هذا الإجماع وحكاه ابن قدامة والنووي والماوردي وابن العربي وحكاه العربي عن 
بن المنذر لكن ابن رشد حكى خلاقًا ضعيفًا في هذه المسألة . فقال : أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو 
الذي عليه ا لجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر ثم قال كله : وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات » 
وعن مالك رواية شاذة : نها سن . قال :والسيب في هنا الاختلاف تشسيهها بصلا اليد قرا علب الملا 
والسلام : إن هذا يوم جعله الله عيدّا » . 
قلت : وهو حديث أخرجه مالك مرسلا وأخرجه الطبري وغيره وحكى رو ا ا 
القاضي أبي الطيب في تعليقه وكذلك ابن الصباغ صاحب الشامل أنها فرض كفاية وقال : وسبب غلطه أن 
الشافعي قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين . انظر مج ج٤‏ ص١١۳‏ › الحاوي ج۲ 
ص٠٠٤‏ » مغ ج۲ ص١١٠‏ » بداية ج٠‏ ص۷٠۲‏ . وانظر كلام القرطبي في هذه المسألة فهو قريب مما 
ذکرناه . قرطي ج۱۸ ص ٠‏ قال ابن العربي : ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك . لا سيما ما يوئر عن 
سحنون انه قال : أن بعض الناس قال : يجوز أن يتخلف العروس عنها فإن العروس عندنا لا يجوز له أن 
يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل العرس فكيف عن صلاة الجماعة . أحكام القرآن ج٤‏ ص۱۸۰۳ . 
(۲) هناك بحث في حكم وجوب ال جمعة على اقيم لقيم غير المستوطن على اعتبار أن هناك فرًا بين المستوطن 
وبين المقيم وهو المشهور في مذهب احا وسوف أوضح هذه المسألة في الشرح إن شاء الله تعالی . راجع مخ 
ج۲ ص٩۱۹‏ على ان هناك فرقا بين أحكام وجوب الجمعة وبين أحكام رخص N‏ لا تلازم بینهما . 


۲Y۲ 


كتاب الصلاة 
ال ابن لذن قال بض الفا > جب اج عل اليد وان معد الد 
التخلّف وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي الضريبة وهو الخراج 
وقال داود : تجب عليه مطلقًا وهي رواية عن أحمد ‏ . 
مج ج٤‏ ص۳۱۳ » بداية ج۱ ص۲۰۷ . 
٣‏ ف اجتماع الجمعة والعيد 


Tg‏ انه ذا اجتمع في يوم ا لجمعة صلاة الجمعة 
رجرب علی آمل الد تله لهم من عسات ةراز حشرا اة اید » وز 
مذهب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى . 

وقال عطاء بن ابي رباح : إذا صلوا العيد لم تحب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة 
ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد » وبه قال الشعبي 
والنخعي والأوزاعي . 

قال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن اهر ري اا تال 

وقال أحمد : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر . 
واحتلف عن أحمد في وجوبها على الإمام . 

وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى " 

مج ج٤‏ ص۳۲۰ » مغ ج۲ ص۲۱۲ . 


ن السفر ليلة الجمعة 


مسالة ( ۳٣۲‏ ) مذهب العلماء كافة ااا يم النخعي انه يجوز 
السفر ليلة الجمعة وإن لم يدرك الجمعة في طريقه . 
وحكى العبدري عن إبراهيم النخعى أنه لا يجوز السفر بعد دخول العشاء ليلة ا جمعة . 
مج ج٤‏ ص۲۲۷ . 
(0 قلت : تفقوا على أنها لا تحب على المرأة والمريض العاجز عن السعي إليها . انظر . بداية ج١‏ ص۰۷٠۲‏ 


وانظر قرطبي ج۱۸ ص۱۰۳ . 
(۲) انظر في هذه المسألة : بداية ج۱ ص٦۲۸‏ ( قرطبي ج۱۸ ص۱۰۷ . 


أبواب صلاة الجمعة Y۳‏ 


قي الجمعة على أهل القرى 


مسالة )۲٠۲(‏ جمهور العماء على صحة الجمعة لأهل القرية إذا كان فيهم أربعون رجلا من 
تصح بهم الجمعة وجمهورهم على وجوب ال جمعة عليهم حينعٍ وهو مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد وإسحاق وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سيرين والنخعي فيما حكاه عنهم ابن 
ادر ق و ن د رو او وی 
مج ج٤‏ ص۲٣۲۲‏ . 


في انحقاد الجمعة بمن لا تجب عليهم 


مسألة ( ٣٣٤‏ ) جمهور آهل العلم علی ُن الجمعة لا تتنعقد بالعبید ولا المسافريء ١‏ 
وهو مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيغة : تنعقد . 


ف الوقت الذي تصخ به الجمعة 


مسألة ( ۳١‏ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الا ئمة الثلاثة 
مالك وأبو حنيفة والشافعي أن وقت الجمعة هو وقت صلاة E‏ 
وحكاه القرطبي عن جمهور السلف والخلف . 

وذهب أحمد وعطاء وإسحاق إلى جوازها قبل الزوال مع اختلاف عن أصحاب 
أحمد في الساعة التي تصخ قبل الزوال © . 
)١(‏ انظر بداية ج٠‏ ص۲۱۱ » قرطي ج۱۸ ص۱۱۲ » ۱۱۳ » الحاوي ج۲ ص۰۷٤‏ . قلت : ولا حلاف 


) ا ا د ف د ا 
هذه المسألة . 

(۲) ولا بالمقيمين غير المستوطنين في وجه في مذهب أحمد . راجع مغ ج۲ ص٥۹٠‏ . قلت : وتنعقد 
بالمرضى والنساء . انظر بداية ج١‏ ص۲۰۷ . 

es Co EEE (۳)‏ والتابعين ! إلى أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد لأنها عندهم عي » رُري 
هذا عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء رحمهم الله تعالى . راجع مغ ج۲ ص۰٠۲‏ . قلت e‏ 
من صلّى الجمعة وقت صلاة الظهر فصلاته صحيحة بلا خلاف . 


Af‏ كتاب الصلاة 


ونقل الماوردي في الحاوي عن اين عباس کقول سل ومن وافقه 
a. aa‏ ا ۲١‏ بداية ج١‏ ص۲۰۸ > قرطبي ج۱۸ ص٥‏ ۰ | 


في الخطبهة 


مسالة )۳٣۹(‏ جمهور الملماء متهم الشاي ومالك وأحمد أنه لابد لصحة الجمعة 
iE A a SE‏ 

وقال أبو حنيفة : اللخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها 
كالأذان » وبالاكتفاء بالخطبة الواحدة قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأي ٤‏ 

وعن الحسن البصري أن الجمعة تصخ بلا خطبة » حكاه عنهم ابن المنذر » وبه قال 
داود وعبد الملك من أصحاب مالك . قال القاضي عياض : وروي عن مالك ”° . 


مج ج٤‏ ص۲٤‏ ۲ )مغ ج۲ ص۹٤۰۱ ٠١١‏ بداية ج ١‏ ص۲۱۲ » الحاوي ج۲ ص۲ ٤۲‏ . 


٣‏ قي اشتراط القيام للخطبه 

مسالة ( ۳۷ ) جمهور العلماء على أن القيام في خطبة الجمعة واجب وهو شرط 
لصحتها ولا يسقط إلا للعاجز عن القيام » وهو مذهب مالك والشافعي . قال الموفق 
ويحتمله كلام أحمد كه . قال الأثرم : سمعت أبا عبد اله ( يعني أحمد ) يسال عن 
ا لخطبة قاعدًا أو يقعد في إحدى الخطبتين ؟ فلم يعجبه . حكاه ابن المنذر عن جل أهل 
العلم من علماء الأمصار . 

وقال مالك في رواية : القيام واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة . 

وقال أحمد في المنصوص عليه وأبو حنيفة : القيام للخطبة ليس واجبا RT‏ 

وحكاه النووي عن مالك وأبي فة و اجمك.. 
- قلت : والصحيح ما فصلناه وأن القيام للقادر واجب » حكاه عن ال جمهور القرطبي 
وابن المنذر » ونقله عن ابن المنذر الحافظ في الفتح . 


. قال القرطبى : وبه قال علماؤنا ( أي القول بوجوب الخطبة ) إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنه‎ )١( 
. انظر قرطبي ج۱۸ ص۱۰۷‎ 


یو اب صلاة الجمعة له 
والش وكانى فى النيل » وأن المعتمد فى مذهب مالك أن القيام واجب ولیس شرطا 
اا 
قرطبی ج۱۸ ص٤۱۱‏ › فتح جه ص1۳ › نیل ج۳ ص۳۲۹ . 
) قي الجلوس بين الخطبتين 
مسالة ( ۳۸ ) جمهور العلماء على أنه لا يشترط ال جلوس بين الخطبتين بل هو سئة 
وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر 
وذهب الشافعي إلى أن كلا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة » ووي عن مالك 
وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض ” . 


مج ج٤‏ ص٤٤٣‏ > مغ ج۲ ص ٠١٣۴۲‏ » فتح ج٥‏ ص۷۰ . 


باب قي سلام الخطيب ب على الحاضرين 


مسألة )۳١۹(‏ اکثر هل العلم ع انه يُستحب لاوامام أن ل على الجالسين إذا 
صعد النبر -لخطبة املجمعة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
واجيمد والشافعی 


وقال مالك وأبو حنيفة : یکره 


مج ج٤‏ ص۷٥۲‏ . 


x * * 


. ٤۹۹ص »مغ ج۲ ص ۰ء الشرح الصغیر ج۱‎ ۲٤٤ص‎ E انظر في هذه المسألة : الحاوي ج۲‎ )١( 
انظر بداية ع ص۲۱۳ . قال الحافظ في الفتح : وزعم الطحاري أن الشافعي تفود بذلك وتعقب پأُنه‎ )۲( 
محكى عن مالك أيصًا في رواية وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي . انظر فتح جه‎ 
ص 1۹. قال ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين‎ - 
لا شيء على من تركه . حكاه عنه الموفق . انظر مغ ج۲ ص٤١٠ . قلت : الصحيح أن زعم الطحاوي كله‎ 
معتبر ووجيه وأن هذه المسألة ما انفرد به الشافعي نذه عن أكثر الفقهاء ولا يضيره هذا ننه تعالى ولا يخلو‎ - 
فقه إمام من مثل هذه الانفرادات لكن الحق والنظر الحصيف يقتضي من آهل | الفقه أخحذ هذا بعين الاعتبار حتى‎ 
یکون اتباعهم او اجتهادهم بالدلائل والبينات لا بالهوى والعصبيات » والله اوفع لا رب و‎ 

)( راجع مغ ج۲ ص٤٤١‏ > المدونة ج١‏ ص۰٤۱‏ . 


۳٦‏ سسس کتاب الصلاة 
أبواب غسل الجمعة 


ي غسل الجمعه | 


مسألة ( ۴۷١‏ ) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد : أن غسل الجمعة سّة ليس بواجب » وبه قال الأوزاعي والثوري . 

رال او شر الفان ري الد ال كد فما كه كه اى الد وان 
البصري فیماً حکاه الخطابى : انه واجب »> وهو رواية عن مالك وأحمد . وروی 
كذلك عن عمار بن ياسر الصحابي ايسا وهو قول آهل الظاهر © .. 

مج ج٤‏ ص٤٦۳‏ ۰ مغ ج۲ ص۲۰۰ » بداية ج۱ ص۲۱۷ » قرطبي ج۱۸ ص٦١٠‏ . 


في غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الجمعة ؟ 


ما( أك افا عل أن ال م جا هار ات اد عن 
غسل الجمعة وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومجاهد ومكحول ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور . وقال أحمد كله : أرجو أن يجزئه . 

وقال أبو قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه : لا يجزئه » وهو قول بعض الظاهرية . 

مج ج٤‏ ص۰۹٦۳‏ › مغ ج۲ ص۲۰۱ . 


ف الغسل ليلة الجمعة 
يجزئ عن غسل الجمعة وهو المذهب الصحيح عند الشافعية : 
وقال الأوزاعي : يجزئه . 
مج ج٤‏ ص٦٦‏ ۲ › a a‏ ص٠۲۰۱‏ 1 
) ۳ ق وفت غسل الجمعة 
مسالة (۲۷۳) مذهب ال جمهور أن أول وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع فجرها وهو 
مذهب الحسن ومجاهد واللنخعي والئوري راخف وإسحاق وأبي ثور تخکاه عنهم ابن 


٠ قال القرطبي : وأغربت طائفة فقالت : إن غسل الجمعة فرض . قال ابن العربي : وهذا باطل . قرطبي‎ )١( 
. ۱۰٦ص ج۱۸‎ 


أبواب صلاة الجعة س د ل۷ 
وقال مالك ينه : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة . 


مسالة (۲۷) جمهور الفقهاء على أن من اغتسل للجمعة في وقتها المعتبر ثم أجنب 
فإنه لا يلزمه إعادة غسل الجمعة وهو مذهب الشافعي . 

وقال الأوزاعي : بيبطل غسل الجمعة ويلزمه إعادته . 
ثي اختلف الجمهور في استحباب إعادته فمنهم من استحب ومنهم من لم يستحب . 

مج ج٤‏ ص1٦٣‏ . 

۳ يي غسل الجمعة للمرأة 

مسالة (۲۷۵) 'جمهور الفقهاء على استحباب الغسل للمرأة إذا حضرت الجمعة وهو 
مذهب مالك والشافعي . 

وقال أحمد : لا تغتسل 

مج ج٤‏ ص۳11 ٠.‏ 


فيمن يشترط ټي غسل الجمعة آن يڪون عن جنابه 


مسالة )۲۷١(‏ جماهير العلماء على أن غسل الجمعة المسنون لا يُشترط فيه أن يكون 
غسل جنابة على الحقيقة وإنما غسل كغسل الجنابة في صفاته . 
- وذهب بعضهم إلى أن إتيان الأهل مستحب قبل الرواح إلى الجمعة فيكون أعون له 
مج ج٤‏ ص۳1۹ . 


في وفت التبكير للجمعه 


مسألة ( ۳۷۷ ) أكثر العلماء على اعتبار اول النهار زمتًا لبدء ساعات التبكير إلى 
الجمعة وهو مذهب الشافعى که تعالی وغیره . ) 


۸ سسس کتاں الصلاة 
ابن العربي الالكي الأصح هو ما ذهب إليه الجمهور . 
مج ج٤‏ ص۲۷۰ ۰ قرطبي ج۱۸ ص٥۱۰‏ . 


مسألة ( ۲۷۸ ) جمهور العلماء على استحباب إتيان الجمعة مشيًا بسكينة ووقار 
وجمهورهم على كراهة الإسراع » وحكاه ابن المنذر في مطلق الصلوات عن زيد بن ثابتِ 
وانشن بن مالك وأبى تور واخيد واخحتاره ابن المنكز » وهر مذهب الشافعى اة . 
الإقامة منهم ابن عمر وابن مسعود طإ والاسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وإسحاق 
رحمېم الله تعالی )7 وروي عن ان مسعود خغلاف هذا . 

مج ج٤‏ ص۲۷۲ . ) 


مسالة (۴۷۹ ) جمهور العلماء على أنه لا E‏ 0 لمن حضر الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر ما لم يشرع في الخطبة » وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني 
والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد ويعقوب ومحمد . 

وقال أبو حنيفة كاذ ؛ قنع الكلام من حين يخرج الإمام أي من حين دخوله المسجد ء 
وروي ذلك عن عمر وابن عباس . 


مج ج٤‏ ص۲۸۷ . 


کک ص٦٤۱‏ : قلت E E E N E‏ 
. انظر . بداية ج۱ ص۲۱۸ . 

قل اقرط : قال الحسن ( يعني البصري ) : أما واللّه ما هو بالسعي على الأقدام ( يعني قوله تعالى ) 
$ سرا إل ذد أله ) [الجمعة : ]٩‏ ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب 
والنية والخشوع . انظر قرطبي ج۱۸ ص٣‏ . ۰ .قلت قال اين العري فمن دحب | إلى أن السعي هو الاشتداد 
والجري : وهو ( أي هذا المعنى ) الذي أنكره الصا الاغلنرن والفقهاء الأقدمون . انظر أحكام القرآن ج٤‏ 
ص٤‏ ۱۸۰ » قرطبي ج۱۸ ض ٠۰۲‏ . (۳) راجع مغ ج۲ ص۱۱۹ . 


أبواب صلاة الجمعة ۲۲۹ 


ي المسبون يدرك الجمعه 

دا رك اه ,اه ابن المنذر عن ابن مسعود e e‏ رضي اله 
تعالی عنهم و سعيد بن الست والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير 
والجتى والرهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 
رحمهم الله تعالى واختاره ابن المنذر » وحكي مثله عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن 
الله تعالی عطاء وطاوس a‏ و : من ۳ الخطبة فقمد 


الک e‏ وأبو حنيفة : من أدرك ا مع لإماء أدرك الجمعة » ونقل 
عنهم أنه يدرك الجمعة إذا أدرك الإمام قبل سلامه أو مادام متلبسًا بصلاته . 


مج ج٤‏ ص۲۸۹ »› مغ ج۲ ص۹١۱‏ »› ٠١۸‏ . 


مسالة ( ۲۸ ) جمهور العلماء ملآ تیت الان م لس واب . 
i OVINE‏ 


. ٤2۲ صا‎ ٤ مج‎ 


EER 


مسألة ( ۴۸۲ ) جمهرر الفقهاء ™ أن وقت أذان الجمعة هو إذا خحرج الا وجلس 
على المثر ( واخحتلقوا فيما سواه ص الأذان : 
بداية ج۱ ص۲۰۹ . 


قي توجه الحاضرين للجمعة جهة الخطيب 


مساألة ( ۴۸۳ ) مذهب العامة من العلماء استحباب انحراف حاضري الجمعة 


)١(‏ قال مالك فيمن عطس والإمام يخطب قال هم : يحمد الله في نفسه سوا . قال ولايشمت أذ 
العاطسَ والإمام يخطب . رواه ابن القاسم عنه . انظر المدونة ج۱ ص۹١٠‏ . 


با د د عب ا 
وتوجههم جهة الخطيب أشاء خطبته » ومن وي عنه أنه كان يستقيل الإمام أثناء خطبته 
و عن القبلة عبد الله بن عمر وأنس E Eg‏ 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مرم والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي حكى هذا كله ابن المنذر وقال : هذا كالإجماع . 

وژوي عن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام وعن سعيد بن المسيب أنه 
کان لا یستقبل هشام بن إسماعیل إذا حطب فوکل به هشام شرطيًا يعطفه إليه . 


م ص۱٥١۱‏ . 


مسالة ( ٤ ) ۲۸١‏ ) أكثر اهل ۳ على كراهية ^ طاضر ال اطي 
يخطب ووجوب ووت ااات « وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في 
أشهر الروايتين عنه . 

ولم ير في الكلام أثناء الخطبة بأسًا عروة بن الزيير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي 
والثوري وداود ”“ . وقال آحرون : يجب الإنصات لسامع الخطبة وأما غيره فله أن 
سبح ویذ کر الله تعالى » وحكى القرطبي أن الإنصات واجب وجوب سئَةٍ ومن تكلم 
فقد لغا ولا تفسد صلاته . 


مغ ج۲ ص٦٦۱‏ » بداية ج١‏ ص۳٠۲‏ . 


ف الاحتباء يوم الجمعة | 
مسالة ( ۳۸۵) أكثر آهل ا على جواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام یخطب روي 
ذلك عن ابن عمر وغيره من صحاب رسول اله یر کثيرين وهو مذهب سعيد بن 
الشت والحسن وابن سيرين وعطاء وشریح وعكرمة بن خالد وسالم ونافع ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي واضخات الرأي . 


)١(‏ وهي كراهية تحر عند هؤلاء إلا ما حكاه القرطبي . ونقل ابن رشد عن ا جمهور أن من تكلم لم تفسد صلاته 
وقال ابن وهب : من تكلم او لغا فصلاته ظهر اربع . انظر بداية ج۱ ص٤۲۱‏ » قرطبي ج۱۸ ص١١١‏ 

: روي عن أکثر هؤلاء عدم وجوب الإنصات في حال مخصوص وهو حال استماعهم للحجاج وقالوا‎ )۲( ٠ 
. ٠٠۳ص‎ ٤ج لم ؤمر ان ننصت لثل هذا . راجع مغ ج۲ ص٦٦۱ › مج‎ 


و صلاة الجرعة دد ٣"١‏ 
ا و و ا ا ا 


: ص۱۷۱‎ et 


ق الجمعة تنعفد بالبالغين 


مسائة )۲۸١(‏ أكثر أهل العلم على أن E‏ بالبالغ ا 
الصبي 0 ) 

فال افق في اللي إوذكر بع أصحانا ي الصسي ايز روا أخرى أا واجبة عل 

مغ ج۲ ص۱۷۲ . 


ي تعحدد صلاةَ الجمعة يا البلد الواحد | 


آل ذلك حاجة وبه قال مالك ت والشافعى وأحمد مذهب ي . حنيفة 
وأصحابه » وقال عطاء : يجوز التعدد ( . 
مغج ص۱۹۰ . 
ا ف صلاة الظهر للمعذور ف ترك الجمعة 
مسالة (۲۸۸ ) أكثر أهل العلم على أن أأصحاب الأعذار من لا تجب عايهم الجمعة 
لهم أن يصلوا الظهر يوم األجمعة إذا دحل وقت الظهر ولا ا حتی يقضي 
الا ح07 , 


مع ج ص۱۹۸ . ` 


مسالة (۲۸۹) أكثر أهل العلم على جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها » وبه 
٠‏ (۱) راجع مج ج٤‏ ص۱۱٤‏ . 
(۲) أما وجوبها على الصبي فالإجماع شبه منعقد على خلافه . 
(۳) راجع مج ٤‏ ص۰٤٤‏ »› بداية ج۱ ص۲۱۱ )٤(.‏ راجع مج ج٤‏ ص۳۲۲ . 


۳١‏ سس کتاب الصلاة 


مغ ج۲ ص۲۱۸ . 


مسالة ( ۴۹١‏ ) أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقراً في هة في الل ىة الاولي:سورة 
الجمعة واستحب مالك أن يقراً في الأولى ‏ سبح أَسَرَ يك الكل والثانية بالغاشية 
کالعیدین . 

بداية ج۱ ص٣٠۲‏ 


*% *% * 


ارات الي ۳۴ 
قصل ي أبواب صلاة العيدين 


باب قي حكم صلاة العيد 


مسألة (۲۹۱) جماهير اغ ن صلاة العيدين سنة مؤ كدة ا وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وداود رحمهم الله تعالى » > وروي عن أحمد مثل ذلك . 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : هي فرض كفاية » وهي رواية عن أحمد “ . 
مج جه صا . 
۳ يف التنفل لصلاة الحيد 


مسالة ( ۳۹۲ ) جمهور العلماء على أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا ا 
هذا عن علي وابن مسعود وحلة وجار وة قال اخمك.: 

وقال آخرون : يتنفل قبلها وبعدها » وهو مذهب أنس وعروة . وبه قال الشافعي . 

وقال آحرون : يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها » وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
وڙوي هذا عن ابن مسعود ايا . ۰ 

قال ابن رشد : وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى ( يعني لا يتنفل لها ) أو 
في المسجد ( أي فيتنفل ) وهو مشهور مذهب مالك . 

بدایة ج۱ ص۲۸۸ . ) 


٣‏ يق الأذان والإقامة للعيد 
مسالة ( ۲۹۲ ) جمهور العلماء س أنه لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيد ونا 
ينادي لها . ) | 

ونقل ان المنذر عن ابن الزبير أنه ا لھا وأقام 0 


مجه ص۱۹ »› مغ ج۲ ص٥۲۲‏ . 


)١(‏ وهو المعتمد في مذهب أحمد . قال الموفق ين : وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام 
بها من يكفي سقطت عن الباقين » وإن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإمام . راجع مغ ج۲ ص۲۲۳ . 
(۲) حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة . انظر بداية ج۱ ص۲۸۳ . 


TE |‏ س کاب الصلاة 


مسالة ( ٠۹١‏ ) أكثر العلماء على أن تكبيرات صلاة العيدين الزوائد هي في الأولى 
سبع وفي الثانية حمس وهو محكى عن أبي بكر الصديق .وعمر وعلي وزی ! بن ثابت 

وعائشة وابن عمر واين عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم 
ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد ا 
رضي اللا ال جا 

ا کا این افدر عن این بای وار ن شا 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والدخعي . 

وحكى الترمذي عن ابن مسعود : في الأولى خمس وفي الثانية أربع . 

وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم وعقبة 
ابن عمرو في كل ركعة ثلاث تكبيرات » وهو مذهب أبي حنيفة . 

وحكى عن الحسن البصري في الأولى حمس وفي الثانية ثلاث . 

وحكى عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير رضي الله ا عنهم في 
كل ركعة اربع تكبيرات . 

وحكى عن الحسن البصري رواية في الأولى ثلانًا وفي الثانية اثنتين ( 


. ۲٥ص‎ ٩ مج‎ 


مسالة ( ٠۹۵‏ ) جماهير العلماء على أن محل التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد 
تکون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ » وهو مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة كلام فو : يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثي يكير . 

وحكى عن أبي يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح . 

وک عن ا يكبر التكبيرات ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ‏ . 


)1( راجح مغ ج۲ ص۲۳۸ » بداية ج۱ ص٤۲۸‏ . 
(۲) راجع مغ ج۲ ص ٤ ١‏ ۲ : 


ازاب صلاة العيدين ج س ی Yo‏ 


في المسبوق في صلاة الجماعة متى يكير ؟ 
مسالة ( ۴۹۹ ) جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون فى حق 
e E I e OE de‏ 
PO FY ORES‏ 
سے وا ن ک2 کی وک 
مج ۵ ص٥٤‏ » مع ج ص۷٥۲‏ . ) 
قي التكبير إثر الصلوات للمنضفرد وغیره 
مسألة ( (ev‏ جماهير العلماء على استحباب التکبیر اڈ ا ا الأضحى 


للمنفرد والمؤتم . | ) 
وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي یو سف ومحمد والشافعي 


وحكى ابن النذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم » والثوري 
وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكير © . 
مج ٠‏ ص۷٤‏ . ۰ 
في مشروعية تڪبير الفطر 
مسالة (۲۹۸) جماهير العلماء أن تكبير عيد الفطر سئة ليس بواجب للعامة والخاصة 
سواء كبر الإمام أو لم يكير . ) 

وحكي عن ابن عباس أنه لا یک إلا أن يكبر إمامه . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يكير مطلفمًا ول عنه أنه قال : یکر یوم الأضحی ولا 
يكير يوم الفطر . 
وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا : 


.. انظر بداية ج۱ ص۲۸۹‎ )١( 


۲۳٦‏ ج ج ج ڪڪ يي الصلاة 


. ٤۸ص‎ ٠٩ مج‎ 


مسالة ( ۴۹۹ ) جمهور العلماء على أن أول وقت التكبير في عيد الفطر من وقت 
الغدو إلى صلاة العيد . 

حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة ا 
رضي اله تعالى عنهم وعبد الرحمن بن أي ليلى وسعيد بن جبير والنخعي واي الزناد 
وعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي E‏ وحماد ومالك ا 
وإسحاق وأبي ثور وحكاه الأوزاعي عن الناس . 

وذهب سعيد بن المسيب وأ بو سلمة وعروة وزيد بن أسلم فيما تقل عتهم إلى أن أول 
وقت التكبير من غروب شمس ليلة اليد » وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا . 

مج ٥‏ ص۸٤‏ بداية ح۱ ص۲۸۹ . 


مسالة ( ٤٠١‏ ) جمهور العلماء على أن التكبير في العيدين في الجملة سّة مستحبة 
وخاصة عند خروجه من بيته إلى صلاة العيد » رُوى ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة 
وأبي رهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم » وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان 
وأبي بكر بن محمد والنخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم وحماد 
ومالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي وابن المنذر . 

وقال أبو حنيفة له : يكير يوم الأضحى » ولا يكير يوم الفطر لأن ابن عباس سمع 
التكبير يوم الفطر فقال : ما شأن الناس ؟ فقيل : يكبرون . فقال : أمجانين الناس ؟ وقال 
إبراهيم : نما يفعل ذلك الحواكون . 


مغ ج۲ ص۲۳۱ » بداية ج۱ ص۲۸۹ . 


% %# * 


(۱) راجع مغ ج۲ ص٦۲۲‏ › بداية ج۱ ص۲۸۹ . 


أبواب صلاة العيدين ¥ 


في الجهر بالقراءة قي صلاة العيد 
مسالة )٤١١(‏ أكثر أهل العلم على أنه يُستحب الجهر بالقراءة في صلاة العيد . 
وروي عن علي أنه کان يسمع من د ا ا ا 
مغ ج۲ ص٦۲۲‏ . 


كتاب الصلاة 


۳۸ 
أبواب صلاة الكسوف © 
في الخطبة لصلاة اللڪسوف 
مسالة ( ٤٠١‏ ) جمهور العلماء على استحباب خحطبتین بعد صلاة الكسوف وهو 


مذهب الشافعي . 
وقال مالك وبق حنيمة وأبو یو سف وأحمد في رواية E‏ تشرع لھا الخطة 9 
مج ٥‏ ص۹۸ . 
قي الجهر والإسرار قي صلاني اللكسوف والخسوف 
مسالة )٤٠١(‏ أكثر الفقهاء على أنه يُستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس وبه 
قال الشافعى : 
وقال او وف وجج وإمجاق : حب ال ا 07 :. 


الحاوي ج۲ ص۸ ۰ ٥‏ 


)١(‏ اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سئّة وليست واجبة وأنها تصلى في جماعة » وأما مسائل الجمهور 
فهي قليلة معدودة » واختلفوا فيما سوى ذلك من فروعها كعدد الركعات وصفة القراءة فيها وحكم صلاتها 
في الأوقات المنهي عنها والنطبة فيها إلى غير ذلك . انظر بداية ج١‏ ص٤۲۷‏ . 

(۲) راجع مغ ج۲ ص۲۷۸ » بداية ج۱ ص۲۷۸ . 

(۳) أما صلاة حسوف القمر فالمستحب فيها الجهر > حكى فيه الإجماع الماوردي انظر الحاوي ج۲ 2 0٠‏ . 


۲۳۹ 


أبواب صلاة الخسوف 
أبواب صلاة الخسوف 

ي لصلاةلخسوفالقمر| ‏ ) 
مسالة )٠١(‏ أكثر أهل العلم على مشروعية صلاة الكسوف لخسوف القمر > Ey‏ 

فعلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي 

واأخمك وإسخاق : 

وقال مالك E‏ 

E 


مغ ج۲ ص۲۷۳ . 


مسالة )٠١(‏ أكثر أهل العلم على أن الكسوف إذا وقع في أوقات النهي عن الصلاة 
فإن صلاة الكسوف لا تشرع . روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي 
مليكة وعمرو بن شحيب وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة . 

وقال الشافعي : تصلى في أوقات النهي » وروى ابن وهب عن مالك e‏ 
لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة ” . 


*# ¥%¥ %* 


(۱) انظر بدایة ح۱ ص۲۷۹ . | 
(۲) انظر بداية ج١‏ ص۲۷۸ قلت . وروی أبن القاسم عن مالك ان ستتها أن تصلى ضحى | إلى الزوال . 


۲ 4۰ 


كتاب الصلاة 


أبواب صلاة الاستسقاء © 
ي تقديم الصلاة على الخطبة | ٠‏ 
مسالة )٤01(‏ جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وهو مذهب 
الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن 9 
وقال جمع : يستحب تقد الخطبة على الصلاة حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب ر الل فال عة را العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز والليث بن سعد " . 


مج ۵ ص۸۷ »› مغ ج۲ ص۲۸۸ . 


ق مشروعية صلاة الاستسقاء 

مسالة ( ٤۰۷‏ ) جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنّة مؤكدة 
وهو مذهب الشافعي یاه تعالی » وبه فال او نوق ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة م : ليس فى الاستسقاء صلاة ونما هو الدعاء » وحكى عنه 
الماوردي آنه قال هى بدعة . 


مج ۰ ص۹۲ > مغ ج۲ ص٥۲۸۰‏ » بدایة ج۱ ص۲۸۰ » فتح جه ص٦۱۷‏ › 
الجاوي ج۲ ص۷١4‏ . ) ) 


ت وقت الخروج لصلاة الاستسقاء 


مسالة ( ٤0۸‏ ) جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة 
الاستسقاء عند زوال الشمس . حكاه عن جماعة العلماء ابن النذر . ٠‏ 


)١(‏ أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء والدعاء والتضرع » وأن يخرج الناس والإمام إلى خارج 
الملصر والبلد . انظر بداية ج١‏ ص٠۲۸‏ . قلت : وأجمعوا على أنها لا تصلى وقت الكراهة . نقل عدم الخلاف 
في ذلك الموفق ابن قدامة مغ ج۲ ص٦۲۸‏ . 

)۲( قال ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقهاء . راجح مغ ج۲ ص۲۸۸ › بداية ج١‏ ص۲۸۱ › الحاوي ج۲ 
ص۱۹٤‏ . ) 

(۳) وژوي كذلك عن آبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمر وبن حزم . راجع مغ 
ج۲ ص۲۸۸ . 


أبواب صلاة الاستسقاء ل د إ4 
وخالف ابو بکر بن حزم فى هذا ( . 
مغ ج۲ ص۲۸۷ . 


باب في تحويل الرداء في الاستسقا ) 


رک عن سعد بن الست و والئوري أن ا الرداء مختص بالإماء دون 
المأموم » وهو قول اللیث وأبي یو سف ومحمد بن الحسن ”" . 

م ح۲ ص ۲۸۹ ) بدایة <۱ ص ۲۸۲ ) فت ہہ 1A‏ . 

E CEME چا ص‎ 


# # * 


)١(‏ هذه المسألة احتلف فيها الناقلون فابن قدامة نقل عن ابن عبد البر أن الخروج إلى صلاة الاستسقاء هو عند 
زوال الشمس وخالف أبو بكر ابن حزم » وابن رشد جعل العكس هو الذي عليه جماعة العلماء وإن كان 
هناك خحطاً في النسخة المطبوعة وهي بزيادة « من » بعد كلمة « جماعة » والذي رأيته أن معظم كتب الفقه من 
مختلف المذاهب والمدارس على أن وقتها هو وقت صلاة العيد على الاختيار وأنه لا وقت لها معين من حيث 
الجواز إلى وقت الكراهة e‏ ص۱۸٩‏ » مغ ج۲ ص۲۸۷ » بداية ج۱ ص۲۸۳ » مج جه 
E‏ ص٦۱۸‏ . قلت : وقال الشافعي في الأم : يصليها بعد الظهر وقبل العصر . ووجهه النووي 
بأنه یفید أنه لا وقت لها معين › والذي أظنه أن عبارة ابن عبد البر صحيحة وأن العمل عند جماعة العلماء هو 

الاستسقاء بعد صلاة الظهر » وهكذا رأيتهم يفعلون عندنا في دمشق الشام » والله تعالى أعلم . ) 
(۲) انظر المحاوي ج۲ ص۱۹٩‏ . ) 


ی ۵ 
ا ( A‏ | 


أبواب غسل الى ل د 0ج 


آبواب غسل اميت ' 


اروخ تسل زوا اميت 
مسالة )1٠(‏ جماهير العلماء على أن لر ل وا لیت حتی تقل الإجماع 
فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما . کک 
وقال امل ف رواية : لیس لھا ذلك 0 
مج ٥‏ ص۱۱۸ . 


باب قي الزوج یخسل زوجته امليته 
مسالة )5١(‏ جمهور العلماء على أن ازوج غسل زوجته الميتة e‏ ابن المنذر عن 
علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وقتادة وحماد بن ایی سليمان ومالك والأوزاعى زاج اى وهو مذهب 
الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر . ) 
وقال o‏ : يس له غسلها » وهو رواية عن الأوزاعي ,ٍ 
TIF RETF‏ 
مسالة )٤(‏ جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدًا . 
وقال الحسن البصري : پغسلان غسلين > قال ابن المنذر اا 
2 ص۹١١‏ مع ج٣‏ ص۲۲۸ . 


٣ح انظر بداية ج١ ص٠٠٠ . قلت : قد حكى الاتفاق في هذه المسألة أيصًا الماوردي : انظر الحاوي‎ )١( 
قلت : ونقل ابن رشد الإجماع على أن' المطلقة المبتوتة لا تغشل زوجها . قال : واختلفوا في‎ . ٠١ص‎ 
الرجعية : فروى عن ما لم أنها تغسله » وبه قال بو حنيفة وأصحابه » وقال ابن القاسم : لا تخسله وان کان‎ 
. ٣۰ E الطلاق رجعيًا وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها » وبه قال الشافعي‎ 
. ۱٦ص راجع مغ ج۲ ص۲۹۸ › الحاوي ج۳‎ )۲( 


پیم کاب الجنار 


2 
مسالة )5۱١(‏ جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه 
منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وهو الختار من أقوال الشافعي كه . 
وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه . وهو قول للشافعي مرجوح ٩‏ . 
مجه ص٣۱۳‏ . 


مسالة ٠‏ آکترالملماء علی آنه لا یجب علی من غشل متا أن تسل وهر قول 
ابن عمر وابن عباس رضی الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي . وهو اخحتيار ابن المنذر . 

وقال جماعة : يغتسل » وهو مروي عن علي وبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن 
ا لملسيب وابن سيرين والزهري . 

وروي عن أحمد واللخعي وإسحاق أنه يتوضاً . 

والختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يسن الاغتسال ولا يجب ° 


مج ٥‏ ص۱۲۹ . 


مسالة ( 510 ) جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت وهو مذهب 
أي حنيفة کا2 ۾ تعالى . 


مح ص١٤۱‏ . 


. ٠٠٤ص انظر بداية ج۱‎ )١( 
) قال الشافعي : إلا أن يثبت فيه حديث أبي هريرة » وهو قوله فيما روي عنه ب : « من غسل ميتًا‎ )۲( 
. فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » أحرجه أبو داود وغيره . وهو حديث لا يصځ عند أكثر علماء الحديث‎ 
. انظر بداية ج١ ص۲۰۱‎ 


٣‏ ق الڪافور ونحوه للميت 


کا ی ا و E‏ الأخيرة وهو مذهب 
اھ ٠‏ 


. ۱٤١ص‎ ٥ مج‎ 


باب ف الإيتار ف غسل اميت 


مسألة ( ٤۷‏ ) جمهور العلماء على استحباب الإیتار في چ اميت وأقله دتا وهو 
مذهب الشافعي يم ) 


وقال مالك > ك تقدیر ف ذلك . 


باب 
مسالة ( ۸ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من 
حضره الموت إلى القبلة » ومن استحبه : عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي 
وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف © . 
وأنكر ذلك سعيد بن المسيب تانر ٩‏ . 
مغ ج۲ ص1 ۲۰ . 


. ۱٤۰ص‎ ٥ مج‎ 


ق المت ن ة والا تنشاق ا ب“ 


مسالة ٠(‏ ) أكثر أهل العلم على عدم استحباب دحال الماء فا ( فم ) ومنخري الميت 
i GE ECELE‏ 


مغ ج۲ ص٣۰‏ ۲ ۲ . 
)١(‏ قد حكى النووي في انجموع الإجماع في هذه المسألة ولعله فاته لهه أثر اين ا لمسيب . راجع مج جه ص۱۰۲ . 


(۲) قال الموفق : فإنهم لا أراودا أن يحرّلوه إلى القبلة قال : مالكم ؟ قالوا : نحوّلك إلى القبلة . قال ( يعني 
مستنكرًا ) : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ راجع مغ ح۲ ص٦٠٠‏ . 


مسالة )١(‏ أكر أهل العلم على أن لا يجوز للرجال غل أحد من الساء وليت 
للنساء غسل أحد من الرجال غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها » 
وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور » وما سوى هذا فمذهب جمهور 
أهل العلم المنع » وسواء كانت المرأة أو e‏ من المحارم أو لا 

وحكي عن أبي قلابة أنه غل ابنته . 

وقال الحسن ومحمد ومالك : لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة ' 

مغ ج۲ ص ۳۹۹ › بدایة ج۱ ص۲۹۹ . 


مسألة ( ٤١١‏ ) جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغشل 
ويصلى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء . 

قلت : وكذلك الغريق والحريق . 

وحكي عن الحسن أنه لا يصلى على النفساء واعتبرها شهيدة . 


٤۰١ ٥ص‎ aes 


في الميت غير المختون هل يختن ؟ 


مسالة )٤۲١(‏ أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختتن فإنه لا يشرع ختنه . 
وحکى الإمام أحمد عن بعض الناس أنه بُختتن . 
مغ ج۲ ص۹٨٠‏ . 


% *% * 


)١(‏ فإن لم يوجد من يغشل المرأة أو من يغشل الرجل ممن يجوز لهم ذلك : فالجمهور على أن الميت بيمم 
يعني ييمم الرجل المرأة وتيمم المرأة الرجل » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . وقال آخرون : لا یغسل ولا تيمم 
بل يُدفن من غير غسل › وبه قال الليث بن سعد » وقال آخرون : بل يُغسل أحدهما صاحبه للحاجة 
والضرورة . بداية ج۱ ص۲۹۹ . ) 


أبواب الكفن لالات ب ي 


ماله » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وتتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن 
حكاه عنهم ابن المنذر » ثي قال : وبه نقول . 

وقال جلاس بن عمرو : من ثلث التركة 

وقال طاوس : إن کان ا واو اا ا ا امال . حكى القولين 
الأخيرين ابن المنذر 

مج ۵ ص۲٤۱‏ : ) 

باد في كفن الميت الرجل والصبي ‏ 

ا جمهور العلماء اء على استحباب لان ثراب للبالع والصبي سواءٌ بسواء 

ال او ار ران ست غ ا فى ثويين » وبه قال أبو حنيفة كله . 

وقال : و كان ابن عمر ل کف في £ حمسة . ) 

وقال أبن | مم لأسيب ى | لصيي ي يفن في ثوب ۰ 

وقال أحمد وإسحاق : في خرقة » فإن كفن في ثلائة فلا باس . 

مجه ص۹١٠‏ . 


2 والنخعي والاوزاعي وأحمد وإسحاق وابو تور واصحاب الرآأي حکاه أبن المتدر 


(۲) راجع مغ ج۲ ص۳۳۰ » بداية ج۱ ص٤‏ ۳۰ » الحاوي ج۳ ص٠۲‏ . 


,و سح تتاب ال جنائر 
عنهم » وهو مذهب الشافعي كت تعالى . 

وقال عطاء : ثلائثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما . 

وقال سلیمان بن موسی : درع وخمار ولفافة (ا 


مجه ص۹١٠‏ مح ج۲ ص۱٤‏ 1 


ا أكثر أهل الم على استحباب أن E‏ ف أثواب ليس فيها 
ا اا كفن في إزار ورداء وقميص . 
مغ جا ص۲۲۸ . ) 


%# *%* %* 


. ۳٠٤ص انظر بداية ج۱‎ )١( 


أبواب الصلاة على الميت ^ 


فيمن يقدم للصلاة على اميت 
E‏ العلم على الوالي ( يعني 1 ) على ولي 
وإسحاق وهو قول الشافعي القديم a‏ النذررحه. الله ا ا 


وقال الشافعي في الجديد والضحاك وأبو يوسف : الولي مقدم على الوالي ‏ . 
مجه ص٦۱۷‏ »› مغ ج۲ ص۷٦۳‏ › بداية ج۱ ص۳۱۹ . 
قي الميت يوصى أن يصاي عليه غير الأولياء 


ع £ e‏ ع ل ع 
مسالة ( ٤۲۸‏ ) أكثر الفقهاء على أن الميت لو أوصى أن يصلى عليه غير الاولياء فإن 


وقال أحمد بن ب ا ي الي يالصلاة من ۰ ا » وبه قال ابن 
الجاوي ج" ص۷٤‏ ّ 


ق السلام ف صلاة اميت هل هو تسليمة أو تسليمتان ؟ 


مسالة ( ٤٠۹‏ ) أكثر العلماء على اجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة » حكاه ابن 
رعق ي بن أي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله ونس بن مالك وواثلة 
ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله 
تعالى عنهم والحسن البضري وابن صيرين وسعيد ين جير واللؤري وان غيينة وابن ميارك 
وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالی . 


)١(‏ حكى ابن رشد الإجماع على رفع اليدين في التكبير في ال جنازة ( يعني تكبيرة الإحرام ) » وهذا الإجماع 
في مشروعيته لا في وجوبه . قال كله : واختلفوا في سائر التكبير . بداية ج۱ ص۳۰۸ . 

(۲) قال ابن المنذر : ودم الحسين بن عليّ 4# سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي 
8# وقال : لولا أنها سبَةٌ ما تَقَدّمْتَ ( يخاطب سعيد بن العاص ) قال ابن المنذر E e‏ 
بداية ج۱ ص۳۱۹ » وانظر . الحاوي ج۳ ص٥٤‏ . 


وقال أبو تخيفة + تمانتان وه هذهب الشافي رخا الله تعال واتار الر: 
مج ص٤۱۹‏ » مغ ج۲ ص۳۷۳ » بداية ج۱ ص١٠۳‏ . ٤‏ 


ي الصلاة على الطفل والصبي 
مسالة ( ٤٤١‏ ) جماهير العلماء على وجوب الصلاة على الطفل والصبي ونقل ابن 
المنذر الإجماع عليه . 

وځکي عن بعضهم انه إن کان قد صلی صلی عليه وإلا فلا ٩(‏ . 


۲ ۰ ٥ص‎ ٥ مڄ‎ 
EESTI 


EO‏ السقط إذا بلغ أربعة اشھر ولم برك لا ضا 
عليه وبه قال الشافعي في الجديد وهو المعتمد في اذهب 

وقال ا وداود E‏ عليه »> وهو قول الشافعي ي القدي من مذهبه 

وحکی ابن امخذر 0 ن رید ۰ وحماد ومالك والأوزاعي 
سیرین ا لشت احم وإسحاق 7 


مج ج٥‏ ص ۹۰ . 


ي غسل الشهيد والصلاة عليه 
َ 
مسالهة ( ٤۴۲‏ ) جمهور العلماء على ان الشهيد لا تغل ولا صلی عليه › وهو قول 
عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك 
ومن وافقه من ُهل المدينة 4 و احم وإسحاق یوان المنذر› وهو مذهب الشافعى 
3 الله جميعًا . 


(۱) انظر بدایة ج۱ ص۳۱۸ . (۲) راجع مغ ج۲ ص۳۹۷ › بداية ج۱ ص۳۱۷ . 


آبواب الصلاة على اا 0 
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : يُصلى عليه ولا يشل » وبه قال أحمد في رواية ‏ . 
مج ٥ه‏ ص۲۱۳ > مغ ج۲ ص١١٤‏ › بداية ج١‏ ص۲۹۸ . 

يف الصبي الشهيد 


- مسالة )٤۴١(‏ جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا بُغشل ولا يُصلى عليه 
وهو قول مالك وأي ب يوسف ومحمد وأبي ثور وابن النذر » وهو مذهب الشافعي 


OO FA 


: ۲ ۱ ٥ص‎ ٥ مج‎ 


٣‏ يف الصلاة على ولد الزنا 

مسألة )٤١٤(‏ جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الرنا ذا مات » وبه قال 
اللخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق . حكاه عنهم ابن النذر » وهو مذهب 
الشافعي رحمهم الله تعالی جميعًا . 

قال اة + لا صل عد . 


مجه ص۲۱۷ . 


(0 قال الموفق : وعن أحمد روابة أحرى أنه ّي عليه اخحارها الخال وهو قول الثوري وأي حنبغة إلا أن 
كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة وقال في موضع : إن صلی عليه فلا 
بأس به » وفي موضع آخر قال : يصلّى وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به : وصرح 
بذلك في رواية المروذي فقال : الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزاً . قال الموفق : فكأن الروتين في 
استحباب الصلاة لا في وجوبها . ١ه‏ . راجع مغ ج۲ ص١١٤‏ » وانظر بداية ج١‏ ص١٠۳‏ . 

(۲) قلت : وحکى ابن رشد عن أكثر أهل العلم إجماعهم على جواز الصلاة على کل من قال لا إله إلا اله 
سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع ( يعني غير المكفرة ) قال : إلا أن مالكا كره لأهل الفضل 
الصلاة على أهل البدع ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حدًا . قلت : ومن الاخحتلاف الصلاة على من 
قتل نفسه . منهم من اجازها ومنهم من منعها . انظر بداية ح٠‏ ص٤٠۳‏ . قلت : وبالمنع من الصلاة على 
قاتل نفسه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي » وبجواز الصلاة عليه قال الشافعي ومالك والجمهور » وهو 
قول عطاء والنخعي . انظر مغ ح۲ ص۸١‏ » المدونة ج١‏ ص١١٠١‏ . قلت : وستأتي هذه المسألة في كتاب 
الحدود إن شاء الله تعالى . ب 


غ سس کتاب الجنائر 


اب 
مسالة )٤۲١(‏ جمهور العلماء على كراهة الصلاة على ال جنازة فى المقبرة بين القبور oN‏ 
ابن المنذر عن علي بن بي ا ا اله تعالى عنهم وعطاء وابن ‏ 
سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ا ثور واختاره أبن المنذر رحمهم الله تعالى » وهو رواية ن مالك . 
ولم ير الكراهة أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز 2 في رواية رحمهم الله تعالى 
ورضي ا ا 
مجه ص۲۱۸ . 


ق دعاء الاستفتاح ق صلاه الجنازة 


مسالة )٤١١(‏ جمهور أهل العلم على أن اجب لمصلي ال جنازة أن يبدا بالفاتحة بعد 
الاستعاذة وبعد القكبيرة الأولى من غير أن يدعو بدعاء الإستفتاح . 

وقال ابن المنذر : كان الثوري بم ان يستفتح في صلاة الجنازة . 

قال الموفق : وقد رُوي عن أحمد مثل قول الثوري © . 

E afet 


باب قي الجهر والإسرار ق صلاة الجنازة 


٠. والدعاء‎ 


وروي عن ابن عباس أ هر ا2 لكات بد قال عا الأساب ف 
المذهب الشافعي منهم أبو حامد الإسفراييني والحاملي وسليم الرازي وغيرهم ” 
مغ ج۲ ص۳۷۰ : 


(۱) راجع مج جه e‏ 

(۲) راجع مج جه ص٤۱۸‏ . فلت : القراءة في صلاة ال جنازة في أصله ليس متفقًا عليه . قال أبو حنيفة 
ومالك : ليس فيها قراءة وإنما هو دعاء .قال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال . 
قال : وما يحمد الله ويشنى عليه بعد التكبيرة الأولى » ثم يكير الثانية فيصلي على النبي بي ثم يكير الثالكة 
فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم . وقال الشافعي : يقراً بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ثم يفعل في ساثر 


أبواب الصلاة على الت ج ڇڪ Yoo‏ 
قي الرجل تفوته صلاة الجنازة هل يصلي منفرذا ؟ 

مسالة ( ٠۳۸‏ ) أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن 
يصلي عليها وحده ما لم تدفن فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر . روي ذلك 

کن ا و رضي الله تعالی عنهم وبه قال والشافعي 
وأخيك : 

وقال النخعي ارت ومالك واو : y٤‏ تا الصلاة على اليت إلا للولي ذا 
کان غائیا ولا صلی على القبر إلا كذلك ٩‏ . 


مغ ج۲ ص۲۹۱ . 


مسالة )٤۲۹(‏ أكثر أهل امام على أن EEE‏ الجنازة ربع کیرات وبه 
قال من الصحابة عمر وابنه وزید بن بن ثابت وجابر بن عبد اله و عبد الله بن أي أوفي 
والحسن بن على والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالی عنهم › 
وهو قول محمد بن الحنفية وعطاء والأوزاعي ومالك وي حنيفة والثوري والشافعي 
اجان وإسحاق وأصخاب الرأي . 

قال النووي : قال ابن المنذر : وقال ابن مسعود وزید ب ا TT‏ 
عباس وأنس بن مالك وجابر بن زید : یکبر ثلاثا وعن ابن سیرین نحوه . 

ك ۰ ا 

eu HG li e 
الإمام » وقال علي رضي الله تعالى عنه : يكير سا ولو كبر الإمام حمسا فا ” ختلف‎ 
. القائلون بأربع . فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة : لا يتابعه وقال أحمد وإسحاق : يتابعه‎ 


(۱) راجع مج جه ص۱۹۹ » بداية ج٠‏ ص۳٠۳‏ . قلت : ومن هذا الباب اختلافهم في الصلاة على الغائب 
الذي مات فى بلك آخر . حكى ابن رشد عن أكثر العلماء أنه لا يصلى عليه إلا من حضره › وبه قال مالك 
ا في رات > وقال با جواز الشافعي وأحمد في 9 . انظر في هذه السألة مغ ح۲ 
ص ۳۹۱. بداية ج١‏ ص۳۲۰ » مج ج٥‏ ص۲۰۰ . 

(۲) كانت في الأصل هكذا [و] فجعلتها فاءٌ لأنها أولى بالسياق . 


او ا ا ا 


اا : رقال إلمببري E ro‏ 
e‏ سائر الناس ا 4 وروي أنه كبر على أبى قتادة سبعا ,کان 
بدريًا : وقال داود ذه : إن شاء حمسا وإن شاء أربعًا » وعن أحمد رواية أنه لا يتابع 
لإمام في زيادة على الأربع » وفي رواية : يتاه إلى حمس والمشهور عنه يكر أربقا نان 
زاد إمامه يتابعه إلى سبع ° . ) 
مغ ج۲ ص٤۳۹‏ » بداية ج۱ ص۳۰۸ . 


٭ ٭ »٭ 


)۱( راجع مج جه ص۱۸۰ : 


أبواب حمل الجنازة والدفن NOVY‏ 


أبواب حمل الجنازة والدفن 


سای ا ا اتباع النساء للجنازة . حكاه ابن الراب 
مسعود وابن عمر وأبي اماف وعائشة ه رضي الله تعالى عنهم ومسروق والحسن والنخعي 
والأوزاعي واخ وإسحاق ¢ وهو قول الثوري ومذهب الشافعي e‏ الله تعالی . 
وقال جماعة : لا يكره » وهو مروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه والزهري 


o 


وربيعه . 


ومالك یکره في الشابة دون غيرها . 
رحکی عن مالك أنه > یکره إلا أن یکون ت ولدها أو والدها ر LL‏ 


مج ٥‏ ص٤‏ ۲۲ . 
ي السير خلف الجنازة وقدامها 

مسالة )٤٤١(‏ جماهير العلماء على أن السير أمام اا جنازة أفضل من السير خلفها الراكب 
والماشي في ذلك سواء » وبه قال بو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي وأبو قتادة 
وأبو هريرة وابن الزبير رضي الله وی ع ا وشریح وابن بي لیلی 
والزهري ومالك واخ وداود » وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالی . 

وقال الثوري اه : ي ا ا 

مج ٥‏ ص۲۲۷ › مغ ج۲ ص۱٦۳‏ . 


مالك وأحمد وداود 


)١(‏ انظر بداية ح٠‏ ص٠١٠‏ . قلت : وحكى ابن رشد عن أكثر العلماء أن القيام للجتازة منسوخ وذهب 
البعض انه واجب غير منسوخ ب انظر بداية ج ص۲۰۷ . 


ف کتاب الجنائز 
وقال أبو حنيفة : لا يكره (“ . 


aaa 


ق المرأة تموت وق بطنها جنين 
بطنها وخر E OEE TO DT‏ 
واخحتار النووي التفصيل باعتبار رجاء حياته وعدمه ° . 


مج ص۲٥۲‏ . 
٣‏ ي الدفن ليلا هل يڪره ؟ 


مسالة ( ٤٤٤‏ ) مذهب اججماهير من العلماء على عدم 2 الدفن ليلا . 
وقال الحسن البصري او يکر 7 
مج ٥‏ ص۹٥٥‏ ۲ : 


*# * #* 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۳۲۲ . (۲) راجع مغ ج۲ ص۱۳٤‏ . 
(۳) راجع مغ ج۲ ص2۱۷٤‏ . 


أبواب التعزية وزيارة القبور س uuu‏ ۹ن ۷ 
أبواب التعزية وزيارة القبور 


ي تعذيب اميت ببڪاء أهله | 


مسألة )٤٤0۵(‏ جمهور العماء على أن آادت ار الت یکا أهلة محمولة على 
من أوصى بذلك . ٠‏ 
وقالت طائفة معناها أن اميت تعدب بذ كر أله قائ وقبائحه ظا منهم أنها متائم 
ومحاسن » أو بادعاء ما يحرم كقولهم يا مرمل النساء وميتم الأطفال وما أشبه ذلك . 
وقالت طائفة : عذاب الميت ببكاء أهله هو حزنه عليهم ورفقه من أجلهم › واختاره 
ابن جرير الطبري . ورجُحه القاضي عياض . 
وقالت طائفة : هو محمول على الكافر ك الذنب فيعذب الكافر بكفره 
والعاصي بذنبه وليس ببكاء أهله » وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ( . 


. ۲٦٥ص‎ at 
ق الجلوس على القبر‎ 
جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه منهم‎ ) ٤٤٦ ( مسالة‎ 
الننخعي والليث ا حنيفة وداود وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالی‎ 
) . وقال مالك : لا یکره‎ 


. ۲٦۹ص‎ ٥ مج‎ 


ق المشى بالنعال والخفاف بين القبور 


مسالة ( ٤٤۷‏ ) أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور a‏ أو الخفين 
ونحوهما وهو مذهب الشافعي را 


وقال أحمد نذه : يكره » وهو اختيار صاحب الحاوي لإماء الاوردي من الشافعية . 
مجه ص۲۱۹ مغ ج۲ ص٣۲٤‏ . 

فائدة : نقل الإمام النووي عن أكثر العلماء قولهم ببقاء حياة الحضر ال . 
مج ٥۵‏ ص۹٥۲‏ . 


(۱) راجع مغ ج۲ ص۱۲٤‏ . 


۲۰ 


کتاب ا جنائر 


1 ي التعزية بعد الدفن 
مسالة ( ٤٤۸‏ ) جمهور العلماء على جواز التعزية بعد الدفن . 
وقال الثوري لا تستحب بعد الدفن لاله حاعة آمره : 


. ٤٠ ٣ چ ص‎ 


ف قراءة القرآن للميت ” وإهداء 
ثوايهاله هل يصله ذلك ؟ 


مسالة )٤٤4(‏ جمهور أهل العلم على أن من قرأً للميت قرآتا وأهدى ثوابه للميت فإن 
ذلك ل يلحقه هکذا حکاه النووي عن الشافعي والجمهور . 

قلت : وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يلحقه ثوابه ويتتفع به إن شاء الله تعالى ° . 

شرح ج۱۱ ص٥۸‏ . ) 


*%# * * 


(۲) انظر مغ ج۲ ص۲۹٤‏ . 


۳ 
کا 


, ص f‏ 
ا سے 
۹ 
¥ 


7 97 
: ا ۵ + 9 
1 ۰ ل ه۵ ر 
03 سے یں 
e‏ ا سےا و و 0 


ڪتاب الزڪاڌ س 


کان الزكاة س ل د N‏ 


باب ا ال ت اا 
ي ذلك سواء » وهو مذهب الشافعي ال تعالی . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال الكاتب في كل شيء كالحر تماما . 
وحکاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالی . 

وقال أبو حنيفة كله : يجب العشر فى زرعه ولا تجب الزكاة فى باقى أمواله “ . 


4 ص ۲۸۲ مح جا ص٥ ٤۹‏ ( الحاوي ٥ ٤ص a‏ ۱ 


کا ي رڪ عن اميد 


مسالة (4۵1) جمهور العلماء على آنه لا یجب على اليد ز کاة » وبه قال ابن عمر 
وجابر دي الله تعالی عنهم وازهري 2 وأبو حنيفة رحمهم اله تعالی . 

وحکی ابن ار ارکب ی و ور الله 
تعالى عنه » قاله أبن المنذر وحكاه المبدري عن داود رحمهم الله تعالى ^ . 


مجه ص۲۸۳ » مغ ج۲ ص۹۳٤‏ . 


ي الزڪاة في مال الصبي والمجنونِ 


مسالة ( ٤0١‏ ) جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي وامجنون . حكاه 


)١(‏ اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم هو بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاا . واخحتلفوا في ما سوی 
ذلك . وسيأتي بيان بعض ذلك في محله إن شاءِ الله تعالی . انظر بداية ح۱ ص۳۲۳ وانظر الحاوي ج۳ _ 
ص۲٣١۱‏ » مغ ج۲ ص۹۳٤‏ . (۲) انظر بداية ج١‏ ض٤‏ ۲۲ 
(۳) انظر الحاوي ج۳ ص٤١٠‏ و بداية ج١‏ ص٤۳۲‏ . قلت : حكى الماوردي الاتفاق على آنه لا زكاة على 
ال في اعيان ما يملکه. من العبيد إلا أن یکونوا للتجارة . انظر الحاوي ج۳ ص۱۹۱ . 


۽ س کتاب الزکاة 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي Ù‏ 
الله تعالى عنهم » وطاوس وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك 
ولور وان ن ا وان ا الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي ثور وسليمان بن حرب رحمهم الله تعالى . وهو مذهب الشافعي كف . 

وقال ابو وائل ق البصري وإبراهيم النخعي e‏ 
ا 

وقال سعيد بن المسيب ‏ لا يرك الصبى حتى يصلي ويصوم رمضان . 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل 
يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه في زكي عن نفسه . 

وقال ابن ابي ليلى : فيما ملكه زكاة لكن إن آداها الوصي ضمن . 

وقال ابن شبرمة : لا زكاة في ذهب وفضة » وبحب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر 
من ماله زکیته وما غاب عني فلا . 

وقال أبو حنيفة : E‏ إلا اشر اترات ° . 


مج © ص۲۸۲ . 


باب لے خير الزڪاة 
مسالة ( ٤0١‏ ) جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب 
إخراجها على الفور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كله . 
ونقل عن أبى حنيفة أنها على التراحى » وقد اخحتلف أصحاب أبى حنيفة فى المسألة › 
فقال الكرخحي بقول الجمهور › وقال بو بكر الرازي : على التراحي 


مج ٥‏ ص۲۸۸ 
ن مانع الزڪاة 
مسالة )٤١٤(‏ أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثم ظهر عليه فالواجب 
أحذ زکاة ماله وحسب » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالی . 


)1( راجع مغ ج۲ ص۹۳٤‏ > بدأية ج ص۲۲۲ » الحاوي ج ص۲٣١۱‏ . 


ا ا ق 
وقال اتخ تۇحذ منه زکاة ماله و ماله عقوبة له () . وهو قول للشافعي 
قديم »> وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بکر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في 
امذهب الحنبلي .. 
مج ص۲۸۹ . مغ ج۲ ص٥۳٤‏ . 


# ¥# * 


)١(‏ المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة » ولم يذكر الموفق في المغني قولا لأحمد 
مخالمًا لهذا . راجع مغ ج۲ ص٥٤٤‏ . وحکی ابن رشد عن الجمهور ان مانعها لا یحکم بردته خلافا لما 
ذهب إليه أبو بكر الصديق هه . انظر بداية ج٠‏ ص٠۳۳‏ . قلت : ثم قال : وذهبت طائفة إلى تكفير من منع 
فريضة من الفرائض وإن لم يجدها . ) 


٦٦‏ سس کتاب الزكاة 


يو اب صدقة الو اشی 


ا و زڪة نيل 

مسالة ( ٤0١‏ ) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الخيل . حكاه ابن المنذر عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
والحاكم والثوي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة 
وأبي بكر بن ابي شيبة » وحکاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث 
وداود » وهو مذهب الشافعي رحمهم الله 2 جمیعًا . ولم يفرق الجمهور سن ان 
تكون سائمة أو معلوفة بشرط أن لا تكون معدّة للتجارة . 

وقال حماد ا سليمان وأبو حنيفة : تحب الزكاة في اليل إن کانت معدة للتوالد 
والتناسل فإن كانت ذكورًا وإنانًا ففيها الزكاة قرلا زاخداء وإن مخضت إنائا فحن أي 
حنيفة روايتان وكذا إن تمحضت ذكورًا » ويعتبر في زكاة الخيل الحول دون النصاب 
ومالکها بالخیار إن شاء أعطی من کل فرس دینارًا » ون شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها . 

ويخرج من هذه المسألة ما لو أعدت اليل للعجارة ففيها الزكاة عند الكل » وكذلك 
منها ما لو أعدت للجهاد أو للاستعمال فلا زكاة فيها مطلقًا (“ . 

مج ص۲۹۱ » مغ ج۲ ص4۱٤‏ » بداية ج۱ ص۳۳۲ » قرطبي ج۱۰ ص۷۹ . 


قي الزكاة ق الأموال المعدة للنماء 


مسالة ( ٤01‏ ) جماهير العلماء على أنه لا زكاة فى الأموال المعدة للنماء في نصابها 
حتى يحول عليها الحول ونقل العبدري عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
أنهما قالا : تحب الزكاة فيه يوم ملك النصاب فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية ” . 


چ ° ص۰۸٣۲‏ 4 الحاوي a‏ ص۸۸ : 


(۱) انظر الحجاوي ج۳ ص۱۹۱ . 

(۲) ذكر ابن رشد مسألة اشتراط الحول لوجوب ال زكاة وحكى الإجماع فيها بين الفقهاء j‏ 
ضعيفًا عن ابن عباس ومعاوية فلعل هذا الذي ذكرناه في المسألة هو ما شار إليه ابن رشد › والله أعلم . ١‏ 

بداية ج١‏ ص٥۲۰‏ . قال ارمام ردي ي هذه المسألة : وهو ( يعني اشتراط الحول ) قول 
وكافة التابعين والفقهاء » وقال عبد الله بن عباس إذا استفاد لا نة أب يرات أو بالعطاء لزمته زکاته من غير 
حول معتبر : وقال عبد الله بن مسعود : يزكي العطاء وحده دون غيره . قالا : لأن نماء ذلك متكامل 
بوجوده » فلم یفتقر إلى حول کالرکاز وغیره . انظر الحاوي ج۳ ص۸۸ . 


قي أوقاص المواشي هل فيها زكاة ؟ 
مسالة ( ٤0۷‏ ) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي وحكاه العبدري عن 
یی حنيفة ومحمد واحوك وداود وهو الصحيح فى مذهب مالك » وهو الأصح من 


ولي الشافعي . 
رقال مالك في رواية والشافعي في قول : يتعلق الفرض با جميع . 
مج ٥‏ ص۷ ۲۲ . 


قي وسم آنعام الزڪاة والجزية ف غير الوجه (^© 
مسأالة ( ٤0۸‏ ) جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير 

الوجه» وقال أبو حنيفة يكره ۵ ( يعني كراهة EE‏ للحيوان ۳ 
شرح ج٤ ١‏ ص : 


ي ابل تڪون دون خمس وعشرين 

مسألة ( ٤۵٩‏ ) جمهرر العلماء من السلف والخلف على انه من ملك دول خحمس 
وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو کان الفرض في حقه ان یخرج 
عنها شاة . وهو مذهب الشافعى . 

وجاء عن مالك وأحمد ودأود ٠‏ أنه ال من إخراج شاة ولا يجز له البعير 

مج ٥‏ ص۲۲۸ 


قي الشیاه دوق نصاب ودون نصاب 


اة 5 متهت اللا كاف ا فى سذ كه أن فياه (فا بت ر فوا 
وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه » ( وهو مذهب الشافعي كلذ 


)١(‏ أما الرسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره » والرسم كالوشم أثر كية بالنار . انظر . شرح 
ج٤ا‏ ص۹۷ . ) 

(۲) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها » فإذا أُمكن الوصول إلى هذا الغرض 
بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم يوان کله بدون إیلام او 
تعذیب 2 بذلك المعنى الذي من أجله أنفرد ابو حنيفة بريه عن e‏ 


۹۸ کتاب الزکاة 


وجب ار شیاه إلى انعا فادا زادت واحدة e u‏ شیاه » وبه ف 


مج aes ( ™ ٥‏ 1 ص۷۲٤‏ » بداية ا صا ۴ 


مسالة ( ٤١١‏ ) جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها 
صاحبها » وهو مذهب الشافعي ا . 
وحکوا عن داود نها لا تجزئ . 


مجه ص۳۷۷ . 

مسالة )٤١۲(‏ أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفة أو عاملة » 
وإنما الزكاة في السائمة » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وهو قول 
علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل ي . 

وحكي عن مالك في الإبل والبقر ا والاأنعام والمعلوفة الزكاة » وبه قال 
الليث ‏ . 

وقال داود : معلوفة الغنم لا زكاة فيها ومعلوفة الإبل والبقر فيها اکا e‏ 


الماوردي 


مغ ج۲ ص١٤٤‏ › بداية ج۱ ص۳۳۳ » الحاوي ج۳ ص۱۸۸ . 


مسالة )٤٠۲(‏ أكثر أهل العلم على أن ز ة البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسع 
وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها ميه إلى تسع وخحمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 


(۱) انظر مج جه ص۲٠۳‏ . قلت : قال أحمد : ليس فى العوامل زكاة » وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس 
عندهم في هذا أصل . حكاه عنه الموفق . انظر مغ ج۲ ص١٤٤‏ . 


ای نومت ناا لفت سین نیا تیع وسنة وان زات فشي کل لین تيع 
وفي كل أربعين مسنة » وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن 
الاجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن اسن وأبو و 
مذهب خد ا . 

وقال أبو حنيفة في بعض الروايات : فيما زاد على الأربعين a‏ ربع 
عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر » وهو مخالف ججميع أوقاصها ؛ فإن جميع 
أوقاصها عشرة عشرة ( . 

مغ ج۲ ص1۸٤‏ . 


قي البقر إذا كان دون الثلاثين 
مسالة ( ٤1٤‏ ) جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من ابقر . 
وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة . 
وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع ” 
مغ ج۲ ص1۸٤‏ > بداية ج١‏ ص٥٤۳‏ » الحاوي ج۳ ص٦۱۰‏ . 


قي بقر الوحش هل فيه زكاة ؟ 
مسأالة ( F-1 )٤10‏ اهل العلم بل جمهورهم على آنه ا زکاة في بقر الوحش : 
واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة رواية عن الإمام أحمد بوجوب الزكاة 
مغ ج۲ ص۷۰٤‏ . 


)١(‏ انظر بداية ج١‏ ص٥٤۳‏ » الحاوي ج۳ ص۱۰۸ . قلت یا ی ي 
زكاة البقر مع أن الخلاف في ذلك معروف . انظر مج ج٥‏ ص۰٦۳‏ . ) 
(۲) قلت : حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر | a‏ إلى خمس 
وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإن بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة . قال : وهذا عن سعيد 
بن المسيب انظر بداية ج٠‏ ص١٠٠‏ » الحاوي ج٣‏ ص٦١٠‏ وحكى الماوردي عن ابن قلابة كقول سعيد بن 
السيب والزهري الذي ذكرناه في أصل المسألة في كل حمس شياه إلى عشرين فيها أربع شاة ثم لا شيء فيها 
حتی تبلغ ثلاثین فیکون فيها تبيع . انظر الحاوي ج۳ ص١١٠‏ . 


۷۹ 


کات الركاة 


ي المستفاد من الخنم أثناء الحول | 
مسالة ( ٤٠٠١‏ ) أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل 
٠‏ النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع ؛ أعنى الأمهات والأولاد . ٠‏ 
وحكي عن الحسن والنخعي أنه لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول . 
مغ ج۲ ص۷۷٤‏ . 


ٿي الموائي تڪون يي بلدان متفرقة 


e‏ العلماء كافة إلا ما روي عن أحمد أن من ملك أنعامًا فى 
لدان متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصاتا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ 
البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها . 

وروي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر 

قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد . 

فلت 2 :وزوئ عن اح ما يوافق قول الجماعة . حكى ذلك الموفق في المغني . 

مغ ج۲ ص۸۹٤‏ . 


ا لخلطة المعحتبرة ۵ ي الأنعام 


RS E‏ في الزكاة إنما هي في السائمة 
من الأنعام وحسب » وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض 
التجارة والزروع والثمار » بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين . 

وقال أحمد في رواية : إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب 
يشت ركون فيه فعليهم الزكاة » وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحبٌ والثمر . 

مغ ج۲ ص۹۰٤‏ . 


ف المستفاد من المال أثناء الحول 


مسالة(8) جمهورالملماء على أن من ملك E‏ 


مستقاد وان لم بيلغ فلا شيء عليه وبه قال مالك والشاتمی . 


أبواب صدقة المواشي ۲۷1 


a‏ ع ن ج زان ان وها آ0 کی د اا ا 
قا بو حنيفة وأصحابه والثوري وک امال المستفاد ر الأصل دا کان 
نصابًا . حکاه ا رشد عنهم 0 


مغ ج ص2۹۷ . 


٣ )‏ ي العسل هل فيه زكاة ؟ 
مسالة ( ٤۷١‏ ) جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل »› وبه يقول مالك 
والشافعي واب بن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن النذر » وبه يقول آبو حنيغة إن لم يکن في 
أرض عشرية . قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يبت ثبت ولا إجماع 
فلا زکاة فيه وهو قول الجمهور › وحکاه عن الجمهور ابن رشد کذلك وابن عبد البر . 
وقال أحمد : فيه الزكاة » ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري 
وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق . وبه قال أبو حنيفة إن كان في رض العشر ” . 
بداية ج۱ ص٤۳۳‏ . 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۷٥٠۲‏ . 

(۲) انظر مغ ج۲ ص۷۷٥‏ » نیل ج٤‏ ص۲۰۸ » تحفة الاحوذي ج۳ ص۲۷۲ » فتح ج۲ ص١١١‏ . قلت : 
زعم الترمذي في جامعه على آن القول بوجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه العمل عند أكثر آهل العلم › 
وذكره الحافظ في الفتح وجعله مقابل قول ابن المنذر ثم قال : وأشار شيخنا ( العراقي ) في شرحه (علی 
الترمذي ) إلى ن الذي نقله ابن المنذر أقوى . انظر فتح ح۷ ص۱۱۲ . قلت : وقد ذ كر الماوردي أن الشافعي 
که علق القول فيه في مذهبه القدي > واستظهر الماوردي ما قاله الشافعي في الجديد وأنه e‏ من 
معنی تعلیق قوله في القدم . انظر . الحاوي ج٣‏ ض٣۲‏ . 


۷۲ 


کتاب الزکاة 


أبواب زكاة الثمار والزروع 


ق زكاة الرطب والحنب 
رتل بو حیغة وزفر جب فیا که عل آي Jl‏ کانا وسا کا قیاد أو 
مج iı › ٤۱٥ص ٥‏ ص۹٤۳‏ . 


الشافعى كله تعالى ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : فيها الزكاة ”> . 


مج ص٤٤٤‏ 
ف اجتماع الخراج والعشر 
مسالة )٤۷١(‏ مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة 
الزروع . قال ابن المنذر : ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى 
الانصاري ومالك والاوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد و . اه » قلت : وهو مذهب الشافعي انه تعالی 


(1) قال الشافسي كا في مختصر الزني والوشق تون صاعًا بصاع رسول الله تر والصاع أربعة أمداد . 
بد النبي لتو بأبي هو وأمي . ١ه‏ . انظر الحاوي ج٣‏ ص۲٠۲‏ . 

(۲) انظر بداية ج١‏ ص۲۲۹ . قلت : ذ كر الماوردي يل سبعة مذاهب في زكاة الزرع : الأول : تب الز كا 
فيما زرعه الادمي قونًا مدخرًا : قال : وبه قال الأئمة ئمة الأربعة رضوان الله عليهم . الثاني : وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعير لا غير . قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح . الثالث : في الحنطة والشعير 
والذرة . قال به أبو ثور . الرابع : في كل زرع نبت من بذره وأحذ بذره من زرعه » وهو قول عطاء بن ابي رباح . 
ا لخامس : في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبا أعني التي أصل حبوبها من الزروع الأكولة . قال به مالك . 
السادس : كقول مالك مضافا إليها القطن » قال به أبو يوسف . السابع : واجب في كل مزروع ومغروس من 
فواکه وبقال ( بقول ) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة نذه . انظر الحاوي ج۳ ص۲۳۸ . 


أبواب زکاة الثمار والزروع ددد VY"‏ ) 
وقال أبو حنيفة : لا يجب العشر مع الخراج ' 
مج ٤٥ ٤ص ٥‏ بداية a‏ ص۳۲۷ . 


قي العشر على الرجل يستعير الأرض 


مسالة ( ٤۷٤‏ ) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أَرسًا أن عشرها 


£ £ ) 
وروي عن ابي حنيفة انه على العير » وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو 


. ٤٥ ص1‎ ٥ مج‎ 


ف الأرض المعشرة هل فيها غير العشر ؟ 
مسالة ( ٤۷٥‏ ) مذهب العلماء كافة إلا ما كه أن (الارض دات ار والزرع 
وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في كل سنة كالاشية والدراهم والدتاتي . 
مج ٥‏ ص1٥٤‏ › الحاوي n‏ ص٥٥۲‏ . 


ق نصاب الزروع والثمار 
مسالة ( ٤۷١‏ ) أكثر اهل العلم على أنه لا زکاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خحمسة 
اوسق وهو مروي عن ابن عمرو جابر وابي آمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك واهل المدينة والثوري 


والاوزاعي وابن ابي لیلی والشافعي وابو يوسف ومحمد وأحمد 1 


)١(‏ ومعنى المسألة أن تكون الأرض أصلا ارا حراجية ثي تنتقل للمسلمين فيجمع فيها الخراج والزكاة إذا 
وجد نصابها وانظر في هذه المسألة : الحجاوي ج۳ ص۲١٠۲‏ . 

(۲( قلت : ونظير هذه المسألة من أجر أرضه لفلان . هل الزكاة على صاحب الزرع آم على صاحب 
الأرض؟. قال مالك والجافي اوري :وان المبارك وأبو ثور وآخرون : الزكاة على صاحب الزرع . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : الزكاة على صاحب الأرض وذلك لاختلافهم في سبب الزكاة في ss‏ 
فو ار م الحبٌ ؟ . انظر بداية ج٠‏ ص۳۲۷ . قلت : حكى ار رتد انه الا رل عن امور 
وانظر . الجاوي ح۲ ص٤١٠۲‏ . 


YVE.‏ سس کتاں الركاة 
وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعهما : تجب الزكاة فى قليل ذلك و کثیره 7 
مغ ج۲ ص٤ ٥ ٥‏ » بداية a‏ ص2 ۲ 


مسالة ( )٤۷۷‏ أكثر أهل العلم على العمل بالخرص وهو أن يبعث الإمام ساعي الزكاة 
ليقدر زكاة الثمار عند بدو صلاحها » ومن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل 
ابن أبي حتمة ومروان والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار 
وعبد الكريم بن أبي الخارق ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور . 

وحكي عن الشعبي أن ا خرص بدعة . وقال أهل الرأي : ا خرص ظن وتخمين لا يازم 
به حکم ا و و ا ا 

وقال داود : لا حرص إلا في النخيل فقط ‏ . 

مغ ج۲ ص1۸٥‏ »› بداية ج۱ ص٠٠٠‏ . 


قي الزكاة ف الثمر مختلف الأنواع 


مسالة ( ٤۷۸‏ ) أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا 
ا ا و 

وقال مالك والشافعي : يؤخحذ من الوسط . 

قال ابن المنذر : وقال غيرهما ترا ي بقدره ' 

مغ ج۲ ص۷۳٥‏ . 

۳ زڪاة الحبوب 

مسالة ( ۷۹ ) أكثر من بلغنا نا من أهل العلم على أن الحبوب التي تحب فيها الزكاة 
ب ا ا کی ی ار ی کی ب کل وک 
وابن آي لیلی والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو 
ثور واصحاب الراي واحمد في رواية . 


. انظرالحاوي ج۴ ص۲۱۰ . (۲) انظر الحاوي ج۳ ص۲۲۰‎ )١( 
انظر بدایة ج۱ ص۰٥۳ . قلت : قد حکی ابن رشد الاتفاق على ضم ال جيد ى ارو المت ار‎ )۳( 


ازات زكاة الثمار والزروع ي Vo‏ 
وقال عكرمة معا ال بض ن ك الاب كا او ارعن ارين 
دال و عد : لملم سا من الاضین جمع ينهم إلا عکرمةء وب قال أحمد في 

رواية » وقال آخرون : يضم القريب إلى قريبه والشبيه إلى شبيهه فتضم الحنطة إلى 

الشعير وبه قال مالك والليث وأحمد في رواية © . 


مح جا ص٤ °٩‏ . 


باب سا اس 
ETE‏ صدقة غر ار کاة التي وجبها الله 0 
وڅکي عن مجاهد والنخعي انها ارجا ذلك > وروي ذلك عن الشعبي . 
مج ٥‏ ا N‏ 


اب 

مسالة )٤۸١(‏ أكثر أهل ا على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها وبه قال 
رو ون ¿ عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم » وروي ذلك عن عبد 
الله بن مغفل وقبيصة ابن ذؤيب ومسلم بن مسلم وميمون بن مهران والأوزاعي ومالك 
وأبي إسحاق الغزاري 

وقال الثوري : إذا أقرّ الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها » وروي نحو 
هذا عن ابن سيرين والقرطبي . 

مغ ج۲ ص٤۸٥‏ . 


*% * * 


. ٠۰ص انظر بداية ج۱‎ )١( 


أبواب زأكاة الذهب والفضة 


مسالة ( ٤۸۲‏ ) جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى 
الذهب والفضة من ال جواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروزج والزمرد وإن كثرت أو 
علت قيمتها » وهو مذهب الشافعي كته » ومذهبهم كذلك أن لا زكاة في حلية البحر 
لا في عنبر ولا غیره . 

وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي 
ا وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا : يجب الخمس في العنبر . قال الزهري : وكذلك 
اللؤلؤ قال النووي : وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال : يجب 
الحمس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك . 

وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين ( إحداهما ) كمذهب الجماهير ور الثانية ) : 
أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكر إذا بلغت قيمته نصابًاً في المسك والسمك ‏ . 


مج ٥‏ ص٤‏ ا٤‏ ( الجاوي Na‏ ص۲۸۰ . 


مسالة ( 5۸۲ ) جمهور العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال 
النصاب فيهما وزتا فلو نقص وزنهما عن النصاب حبة أو بعض حبة لم يجب فيهما 
زکاة ولو كملا في السوق رواجا »> وهو مذهب الشافعى اة . 
ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة » وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم 
وجبت الزكاة 1 ) 

وعن ال رواية کقول مالك الأول . وعنه إن نمضت دانقا أو دانقین وجبت 
الزكاة )( . مجه ص٥٦٤‏ . 
(۱) انظر الحاوي ج۳ ص۲۷۱ › مغ ج۲ ص١۲٦‏ . 
(۲) راجع مغ ج۲ ص۹۷٥‏ » الحاوي ج٠‏ ص۹١۲‏ . قلت : واتفق العلماء على أن نصاب الفضة خمس 
أواقي أي ماتا درهم ؛ لأن كل أوقية تعدل أربعين درهمًا وقد ثبت في ذلك النص من رسول الله يه > وكل 
عشرة منها تعدل سبعة بثاقيل الإسلام » وقد حكى الاتفاق في هذا الذي ذكرته ابن رشد وابن قدامة والنووي - 


اوت زکاة الذهب والفضة VY‏ 


فی معنی قوله تعالی IE ET‏ 


مسالة ( ٤۸٤‏ ) جمهور العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى : ل وليت 
NES‏ يموتا في سیل لله يرشم بڪداپ آي 4 هو کل 
مال وجبت فيه الزكاة ولم تۇد زکاته سواء کان مالا مدفو تا ام ظاهرًا . وهو قول 
الشافعي اة . 
وقال ابن داود : الكنز في اللغة المال المدفون . سواء اديت زكاته ته لا. 


وقال ابن جرير الكنز الحرم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله فى الغزو ( . 


مج ص ٤۷۲‏ . 


ق الزكاة على ما زاد من نصاب الفضه 


مسألة ( ٤۸0‏ ) جمهور آهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على انه ما زاد 
على نصاب الفضة يخر منه ربع العشر » قلت الزيادة أو كثرت › ومن قال به : علي 
بن أبي طالب وابن عمر والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وابو يوسف 
ومحمد وأحمد ا تور واد بيد . واخحتاره اتر المندر 

وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن 
e‏ وأبو حنيفة : ١ e‏ 


© ص۷۷٤‏ » بداية ص۲۲۸ ۰ u‏ 2 ص٤٦‏ ۲ . 


a‏ ی ت ب زاد من نصاب الذهب 
الذهب حرج منه ربع مالو أو كثرت » وهو مذهب الشافعي ك 
وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب : لا شيء في ا حتی 


= وغیرهم وكذلك حكوا الاتفاق على أن زكاة الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا ربع العشر » وأما نصاب الذهب 
ففیه حلاف وستأتي بعض مسائل الخلاف فيه . انظر فیما ذکرته . مغ ج۲ ص۹۹1٥‏ » ٠۰۰‏ › مج جه 
ص۳٩٤‏ » بداية ج۱ ص۳۳۷ » وانظر الحاوي ج۳ ص۸١٠‏ . 
)١(‏ انظر الحاوي ج٣‏ ص۷۲ »› ۲٣١‏ . (۲) راجع مغ ج۲ ص۰۱٦1‏ . 


۷۸ 


تبلغ أربعة دنانير ”© . 


ا ص2۷۷ . 


کتاب الز كاة 


ي الاعتبار ق نصاب الذهب | 

مسالة ( ٤۸۷‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين 
مثقالا فنه لا تحب فيه زکاة ولو بلغ مائتي درهم ”“ . ومن قال به علي بن ابي طالب 
وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي و ومالك 
والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يو سف ومحمد وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد » وحكى الماوردي عن مالك إن نقصت العشرين : مثالا حبةً وجازت 
جواز الوازنة وجبت فيها الز كاة » وهو كقوله ك و في الوّرق ( الفضة ) . قال الماوردي : 
وقال عمر بن عبد العزيز SLA La‏ 
مثقال لم تحب فيها الزكاة . 

وقال طاوس وعطاء والزهري وات وسلیمان بن حرب . یجب رح رال ي 
الذهب إذا بلغت قيمته مائ ٿتي درهم ولو کان اقل من عشرين مثقالا . 


حكى قول الجميع اين المنذر كل © . 


(۱) راجع مغ ج۲ ص۰۱٦‏ . 
(۲) ولو بلغت قیمته مائتی تي درهم :وي لقال لو كان عنده عشرون متلا لغ قتا ل من ماني ئي درهم 
ففيه الزكاة ا ص۷٦۲‏ . 

(۳) ومعنى المسالة أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن نصاب ز كاة المعدنين الذهب والفضة عشرون دينارًا 
(مثقالا ) أي وزتًا ذهبا أو مثتا درهم فضة » وكان يومها قيمة المائتي درهم فضة تعادل عشرين مثقالا من 
الذهب ؛ أي عشرین دینارًا ذهبیًا > فجعل الجمهور الاعتبار في الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد » وستمر هذه 
المسألة قرييا . قال ابن رشد ار اا اا کی عدر دا ر ا ي اي 
e SS E GE a r EE‏ . وقالت طائفة 

منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي ( يعني الظاهري ) : ليس في الذهب شيء 

حتى يبلغ أربعين ديناًا » ففيها ربع عشرها دينار واحد » وقالت طائفة ثاللة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 
صرفھا ( یعنی بدلھا ) مائتی ي درهم » أو قيمتها ( يعني قيمتها الشرائية فى السوق قيمة مائتى ي درهم ) فإذا بلغت 
ففيها ربع عشرها كان ( يعني سواء ) وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل أو أكثر . قال اين رشد 
تكملة لهذا القول الأحير : هذا فيما كان منها دون الأربعين دينارًا فإذا بلغت أربعين دينارًا كان الاعتبار بها 
نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة . |.ه انظر بداية ج٠‏ ص۳۳۷ . قلت : ومن المغيد للقارئ أن يرجع لا 
و انجموع شرح المهذب وغيره لعرفة حقيقة الدراهم والدنانير وأصلها . انظر مج جه ص٤۷٤‏ . 


أيواب زکاة الذهب والفضة ہہ ر دد ۲۷۹ 


مج ج٥‏ ص۷۷٤‏ مع ج۲ ص۹۹٥‏ » الجاوي ج۲ ص۲۱۷ . 


) باب ق ضم الذهب والفضه 
مسالة )٤۸۸(‏ جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر إذا 
نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء » حكاه ابن المنذر عن ابن أي ل 


والحسن بن صالح وشريك وأحمد وابي ثور وأبي عبيد » وهو مذهب الشافعي رحمهم 
اله تعالى جميعًا . 


قال ابن المنذر : وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر 
أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى الأحر ^ . 


. ٤۷۸ص‎ ٥ مج‎ 


ف اعتبار الوزن في نصاب النقدين 


مسألة ٤۸۹(‏ ) مذهب العلماء كافة أن الاعتبار فى نصاب الذهب والفضة هو الوزن 
لا العدد . ۰ 

وحكى الإمام الماوردي وغيره عن المنقري وبشر المريسي العتزلي أن الاعتبار بمائتي 
درهم عددًا لا وزنا حتی لو کان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وان 
كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة ° . 

مجه ص۷۸٤‏ » الجاوي الکبير ج٣‏ ص۲۹۸ . 


ف اعتبار الحول ف زكاة النقدين ( الذهب والفضة ) 


مسالة ( ٤۹١‏ ) جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في 
و جوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول کامل بعد اکتمال نصابهما فإذا نقص 
النصاب انقطع الحول فإذا كمل اشُوْنِفَ حول جديد . 

وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره » ولا يضر نقصه بينهما 
حتی لو کان معه مائتا درهم فتلفت كلها فى أثناء الحول إلا درهكًا أو أربعون شاة فتلفت 

فى أثناء الحول إلا شاة ثم ملك فى آحر الحول تمام ( إلا شاة ) المائتين وتمام الأربعين 

. ۲٦۸ص‎ 2 ص۲۲۹ › الحاوي‎ e راجع مغ ج۲ ص۹۷ ٥ہ » بداية‎ )١( 
. انظر بدایة ج۱ ص۳۳۸‎ )۲( 


۸ س کتاب الزکاة 
زكاة الجميع ”© . 
: وحكى الماوردي عن مالك أن النصاب معتبڙ عنده بآخر الحول . 
مجه ص۷۹٤‏ . 
مسالة )٤٩1(‏ مذهب الخلا كان ا أن الذهب إذا بلغ عشرين 
مثقالا فيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته ماني تی درهم فضة . 


وژوي عن الحسن أنه قال : لا زكاة في هذه الحال حتى يبلغ الذهب أربعين 
نتا ٩‏ . 


في حلي الذهب والفضة للنساء هل فيه زكاة ؟ 


مسألة )٤۹۲(‏ أکثر آهل العلم على انه 3 في الحلي المباح اتخاذه ذهعا کان 
أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابا » وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد 
الله وأنس بن مالك وعائشة ة وأسماء بنت أبي بكر رضي اله تعالى عنهم وسعيد بن 
السيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم 
بن محمد وابن سيرين والزهري ومالك والأصح من قولي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ورواو غي وان الان 

وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالی عنهم ومیمون بن 
مهران وجابر بن زید والحسن بن صالح وسفيان الثوري واأبو حنيفة وداود فيه الزكاة . 
وحکاه ابن المنذر كذلك عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد 
الله بن شداد والزهري . 

وحكى البيهقي رواية عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلي عاريته © . 

. ٤٩۲ › ٥۰۱ص‎ ه٥چم‎ 


(۱) انظر الحاوي ج۳ ص۹٦۲‏ . (۲) انظر بداية ج۱ ص۲۳۷ . 

(۳) راجع مغ ج۲ ص٩ ٠۰‏ وانظر بداية ج۱ ص۳۳۱ » الحاوي ج۳ ص۲۷۱ » ۲۷۹ فائدة : ذكر الماوردي 
الاحتلاف في الاعتبار بالحلي والأواني من الذهب والفضة هل هو بالوزن أم بالقيمة ؟ » ورجح أنه بالوزن . 
انظر الحاوي ج۳ ص۲۷۷ . وهذا إذا كان حليًا ما يحرم اتخاذه أو استعماله أما إذا كان الحلي للتجارة ففيه 
تفصيل حاصله أنه ينبني على مسألة الحلي في أصلها هل فيه الزكاة أم لا . فإن قلنا لا زكاة فيه فالعبرة بالقيمة 
لا بالوزن وإن انا فيه الزكاة فعلى قولين . وانظر هذه المسألة في مغ ج۲ ص۸٠٠‏ . 


أبواب زكاة التجارة ۱ 


أبواب زكاة التجارة 

في هل تجب الزكاة في عروض التجارة ؟] ‏ 

مسالة ( ٤٩١‏ ) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض 
التجارة وهو قول عمر ابن الخطاب وابن ¿ عباس والفقهاء السبعة أعني فقهاء المدينة سعيد ابن 
السيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخحارجة 
بن زيد وعبيد الله بن عبد اله بن عتبة وسلمان بن يسار وهو قول الحسن البصري وطاوس 
وجابر بن زيد وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبي حنيفة وأصحابه واخيل وإسحاق وأبي تور وأبي بيد حکاه عتېهم ابن المنذر : 

وحکی أصحابنا عن داود وعیره من آهل الظاهر انهم قالوا E‏ 


فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ^ . 


مج ح٦‏ ص۳ › ٤‏ » مغ ج۲ ص1۲۲ › بداية ج۱ ص١۳۳‏ . 


مسالة ( ٤۹٤‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب 
في کل عام ذا بلغ مال التجارة نصابًا » وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد 
` الرأي » وهو مذهب ا : 


: والجمهور على أنها ا فو ین 
وقال کک واحد  .‏ وقال المزني کالجمھور لکنھا تخرج عنده 


۰. انظر الحاوي ح٣ ص۲۸۲‎ )١( 

٠‏ (۲) انظر بداية ج١‏ ص٠٤١٠‏ . قلت في المسألة تفصيل عن مالك فيما إذا كان التاجر تنضبط له أوقات شراء 
عروضه » أو كان ممن لا ينضبط له ذلك › ويُسمی عندهم « بالمدير » يعني الال الدائم الدوران في السوق بيعًا 
شر قال ارش : فحكم هؤلاء ( يعني التجار الذين حلقة تجارتهم على النحو الذي ذكرناه عند مالك ) 
إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض » ثم يضم إلى ذلك ما بيده من 
العين » وماله من الدين الذي يرنجى قبضه › إ ن لم يکن عليه دين مثله - وذلك بخلاف قوله في دين غير 
المدير - فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاتا ادى زكاته » وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ئ 
بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابًا هذه رواية ابن الماجشون عن مالك . 


کتاب الزكاة 


YAY 
من أعيانها ¢« وقال أخحرون : بل یز کی ثمنه الذي اباد به ا‎ 


ا ص٣۲٦‏ »> بداية جا ص٥٥۳۰‏ . 


قي الحول قي عروض التجارة متى يبدا ؟ 
مسألة )٤۹۵(‏ أكثر من بلغنا ٠"‏ قوله من آهل العلم آن الحول في عروض التجارة يبدا 
من حين بلوع ۶ء مال التجارة النصاب » وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحافق 
وا اواد تور وابن المنذر . وهو مذهب احج 4 
5 مالك : ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا کان فى أخره نصابا زكاه . 
وقال أبو حنيفة : يعتبر في طرفي الحول دون وسطه . 
مغ ج۲ ص٤1۲‏ › ٦۳٣۳‏ . 


*# *% * 


= قال ابن رشد : وروی ابن القاسم عنه E‏ 
العروض شيء . انظر هذه المسالة في بداية ج١‏ ص٤١٠‏ . 

(۱) وقد : الق ونا ےل ل ع واا من فق رقع رر 
قوله : وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابًا انعقد عليه الحول من حين صار نصابًا في . 
قول أكثر أهل العلم . راجع مغ ج۲ ص۳۳٦‏ . ) 


آبواب زکاة المعدن وال ر كاز ي YAY‏ 


آيواب زڪاة المعدن والركاز ('© 


مسالة )٤۹1(‏ جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة 
المعدن وإنما تحب زكاته بوجوده وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من 
a e‏ 

وقال المزني والشافعي في قول له : يشترط فيه الحول © . 

مج ح٦‏ ص٥۳‏ . 


قي المكاتب والذدمي نخان 
المحدن هل عليهما فيه زكاة ؟ 

مسألة ( ٤۹۷‏ ) ا العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب اااي في المعدن إذا 
أحذا منه شما . 

وهو مذهب الشافعي اشم . 

وقال أبو حنيفة كث : يجب عليهما . 


مج a‏ ص۲۷ 1 


8 
٤ . 


يي وجوب الزڪاة يي الرڪاز 


مسالة ( ٤۸‏ ) جماهير العلماء على أنه يجب في الركاز وهو دفين الجاهلية الخمش ٠‏ 


)١(‏ جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيغان مختلفان » وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز وقال أبو حنيفة 
نه تعالی وغیره من آهل العراق هما شيء واحد . انظر شرح ج۱۱ ص٣۲۲‏ 

(۲) انظر بداية ج١‏ ص٠٠٤۳‏ »› ٠٠٠٦‏ . قلت : المعادن التي يجب فيها ال زكاة عند الشافعي هي معادن الذهب 
والفضة بعني الذهب والفضة يستخرج من معدنه وما سواهما من الصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان 
والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد والكحل والزئيق والنقط ( البترول ) وسواء في ملك أحد أو كانت في أأرض 
موات . وقال أبو حنيفة : تحب الزكاة في المعادن التي تنطبع كالصفر والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب 
والأحجار . انظر الحاوي ج٣‏ ص۳۳٠‏ . قلت : وأما مقدار الزكاة في المعادن فقد فقد لخصه الماوردي في ثلاثة 
مذاهب . الأول : ربع العشر . قال كله : وهومذهب مالك وأحمد وإسحاق » وبه قال من التابعين الحسن البصري 
وعمر بن عبد العزيز ون عليه الشافعي في القدم والإملاء وفي كتاب الأم . الثاني : فيها ا لخمس كال ر كاز » وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله . الثالث : إن كان استخرجها بمؤنة وتعب ففيها ربع العشر وإلا ففيها ا لخمس › 
وبه قال الأوزاعي . وحكاه الشافعي عن مالك وأومأً إليه في كتاب الام . انظر الحاوي ج۳ ص٠٠٠‏ . 


وقال الحسن البصري : إن وُجد فى أرض الحرب ففيه الخمس » وإن وجده فى أرض 
العرب ففيه الزكاة . ) 


مج ج ص۳۸ »› مغ ج۲ ص1۲٦‏ . 


مسالة )٤۹۹4(‏ جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمّي نقله ابن المنذر 
عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي 
والشافعي وأبي ثور » وبه قال ابن المنذر . 
ورد النووي حكاية هذا القول عن الشافعي فجزم أن قول الشافعي أنه لا يجب على 
الذى ؛ لأنه ليس من أهل الزكاة » وقال الثوري والأوزاعى وأبو عبيد : إذا كان الواجد 
غار ار ا ۰ 


مج ج ص۳۸ » مغ ج۲ ص١1٦‏ . 


قي الرڪاز هل يشترط فيه نصاب ؟ 


مسالة )٥٠١(‏ جمهور العلم على أنه لا يُشترط في الر كاز النصاب » وهو مذهب ا 
عنهم ابن المنذر . | | 
وقال : وهو أولى بظاهر الحديث . 
- وذهب الشافعية فى المعتمد من قولى الشافعى إلى اشتراط النصاب ‏ . 
مج جا ص۷٤‏ : 


KR 


(۱) راجع مغ ح۲ ص1۱۹ . قلت : هذه المسائل في الركاز وهو ما يوجد دفيتًا في الأرض ما له قيمة مالية 
من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة 
وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإسلام وإذا وجد في أرض الحرب فكذلك عند الجمهور › وفيه 

حلاف الحسن . انظر مسألة الركاز . في الحاوي مج۳ ص١٠٤٠‏ . ) 


انات زکاة الفطر ا 
أبواب زكاة الفطر 
ن زكاة الفطر هل هي واجبة ؟ 


مسالة ( ٥۰1‏ ) جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة وهو قول الأئمة الأربعة 


كيسان الأصم : إنها سئة » وقد كانت فرصا حتى نسختها الزكاة المغروضة السنوية » 
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة البيهقي وابن المنذر © . 


مج ج ص۸٤‏ » مغ ج۲ ص٥٤٦‏ › بداية ج١‏ ص٦٦۳‏ . 


قي اليسار ( الغنى ) المحتبر قي صدقة الفطر 
ا ( اى جور اا عل ان خا لار اجيب دة الفط جر أن 
ملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه › وبه قال أبو هريرة 
وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو 
ثور. وهو مذهب احمد . 
وقال أبو حنيفة كه : ضابطه أن ملك نصابًا من الذهب أو الفضة » أو ما قيمته نصاب 
ذهب أو فضة فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد منه » وبه قال أصحاب الرأي “ . 


مج جا ص ٥۲‏ > بداية 2 ص۱۷ ۲ . 


)١(‏ قال ابن رشد : وذهب بعض التأخرين من أأصحاب مالك إلى أنها سنّة : وبه قال أهل العراق » وقال ابن 
امنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق ( بن راهويه ) . 
هو كالإجماع من أهل العلم : قال الموفق : وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود 
يقولون هي سئة مؤكدة » وسائر العلماء على أنها واجبة . قلت : أوهم كلام ابن رشد أن فقهاء العراق ولا 
شك أن أبا حنيفة مقدمهم وأولهم يقولون إنها سنّة » والثابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنها واجبة ليست فرصًا 
ولا سئّة بناءٌ على أصلهم في الفرق بين الفرض وهو ما يثبت بدليل قطعي وبين الواجب وهو ما يثبت بدليل 
ظنى . وأما النقل عن داود فلا أظنه يثبت وقد نص ابن حزم في امحلي على أنها فرض ولكنه أغرب ونقل عن 
مالك أنه يقول إنها ليست فرصًا . وهذا لا يصح عن مالك بل قد صرح مالك بخلافه في الموطاً وعلى ذلك 
جلة آهل مذهبه . انظر فيما ذكرته . بداية ج۱ ص٦٦۳‏ » مغ ح۲ ص٥٤٦‏ »› الحاوي ج۳ ص۹٤۳‏ » محلي 
ج۱ ص۱۱۸ » المنتقى للباجي ( شرح الموطاً ) ح۲ ص۱۸۹ »› مج ج٦‏ ص۸٤‏ . 

(۲) راجع مغ ج۲ ص1۷۹ » الحاوي ج۳ ص۲۷۱ . 


۲۸٦‏ سس کتاب الزكاة 


ف صدقة الفطر ق عبيد التجارة 
) ا ا 
وقال أبو حنيفة : لا تحب © . 


مسالة ( 0٠‏ ) جمهور الفقهاء على وجوب فطرة العبيد على سيدهم إذا عماوا في 
أرضه أو ماشيته » وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن 
يسار والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

وحكي عن “ عبد الملك أنه لا تجب . 

مج Ua‏ ص°۹ . 


مج جا ص °۹ . 


قي صدفة الفطر عن العبيد الغائبين 


مسالة ( 0۰0) ا أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر عن الرقيق الغائبين 
( الآبقين ) غلم مكانهم أو لم بعلم » وسواء كانت غيبتهم قريبة أو بعيدة » وسواء كانوا 
في دار الإسلام أو غير ذلك › وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر » وهو مذهب 
أحمد . وأوجبها الزهري إذا علم مكانه » والأوزاعي إن كان في دار الإسلام » ومالك 
أن كانت غيبته قريبة ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي ”° . 

مغ ج۲ ص٤۷٦‏ . 


ق إخراج زكاة الفطر عن 
الزوجة الكافرة والعبد الكاف ° 


مسالة )۵١1(‏ جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطر 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۹۸٦۳‏ . الا ا 
(۳) انظر الحاوي ج۳۴ ص٣٣٠۲‏ . 

)٤(‏ قلت : أما الزوجة المسلمة فقال بوجوبها على الزوج علي وابن عمر رضي الله عنهم ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : ليس على الزوج فطرة زوجته وإغا 
تحب علیها . انظر مج ج٦‏ ص۸٥‏ › بداية ج۱ ص۷٦۳‏ » الجاوي ج۳ ص٤٣۴‏ » مغ ج۲ ص٠1۸‏ . 


أبواب زكاة القیل u‏ ل۷ 
عن زوجته الكافرة ولا عن عبده الكافر » حكاه عن الجمهور في العبد الكافر الحافظ في 
ا قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله 
بن المسيب والحسن وأبو ثور : وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ 
وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري حكاه عنهم في العبد والروجة النووي . 
وحكى الحافظ عن عطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق ؛ أنهم أوجبوها عليه . 
قلت : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وحكى الموفق عن أبي حنيفة أنه کک زکاة 
الفطر عن ابنه الصغير ا 
فتح ج۷ ص١٤٠‏ . 


ق العبد المسلم على من تجب صدقة فطره ؟ 


مسالة ( ۵٠۷‏ ) جماهير المسلمين على وجوب زکاة الفطر على السيد في عبده 
المسلم . وبه قال الفقهاء كافة إلا داود الظاهري فقال : لا جب على السيد › وإنما هى 
على العبد » ويجب على السيد تمكينه من الكسب لها . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة ”> . 


مج جا ص 1٠‏ . 


قي وجوب صدقة الفطر على من تجب مؤنتهم دون غيرهم 
مسالة ( ٥۸‏ ) أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تحب إلا عمن تحب مؤنتهم 
والنفقة عليهم » فمن تبرع بمؤنة فقير أو ضم إليه يتيمًا في شهر رمضان فإنه لا يجب 
عليه إخحراج صدقة الفطر عنه ولكنه يُستحب . | 
وقال أحمد في رواية : يجب عليه » واختارها أكثر الأصحاب في المذهب » ورجح 
الموفق قول الجمور . 
مغ ج۲ ص1۷۷ . 


(۱) انظر مغ ج۲ ص٦٤1‏ › بدایة ج۱ ص۳۹۸ › مج ج٦‏ ص۸٥‏ › نیل ح٤‏ ص۹١۲‏ . قلت : وقع تعارض 
في النقل عن جملة ممن ذكرناهم في مسألة الكتاب ممن سبوا للجمهور فبينما قال النووي : قال ابن المنذر : 
وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري . مج ج ص۸٥‏ يعني القول 
بعدم إخراج زكاة الفطر عن العبد الذمي والزوجة الكتابية . قال ابن قدامة : ويروى عن عمر بن عبد العزير 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج 
الفطرة عن عبده الذمي . مغ ح۲ ص1٤٦‏ . (۲) انظر الحاوي ج۳ ص۱٣۴‏ . ٠‏ 


A^A؟Y‏ ا الزكاة 


في صدقة الفطر عن الجنين ثي بطن امه هل تجب ؟ 


وقال اج ف رواية : جب 


مغ ج۲ ص٥1۹‏ . 


قي إخراج صدفة الفطر عن الصغير قي ماله 


ا مذهب ا a‏ واخلف و وجوب الفطر 
ا ا ا 
وحكي مثل ذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه » وبه قال الشعبي . 


مج جا ص۸۲ › مغ جا ص٦ “٦ ٤‏ > الحاوي a‏ ص۹۱٥۲‏ . 


ف العبد المسلم يكون تحت السيد الڪافر 
سانرق جاخ اهز العلم على أن الكافر لا تحب عليه زكاة الفطر في عبده 
الل 
ونقل ابن النذر الإجماع على عدم الوجوب . 
مج ج ص۸۲ » مغ ج۲ ص۷٤1‏ » فتح ج۷ ص١٠٠‏ . 


ن صدهة الفطر ي مال اليتيم 
إن کان له إن کان له مال 4 وهر مالك ااا وأبي حنيقة ا یو سف والشافعي 
eo‏ اليس في مال الصغير من المسلمين صدقة ` 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۷٦۳‏ . 


ازات ر و الوط س ل I‏ 
وحكاه الماوردي عن زفر بن الهذيل . 
مج جا ص۸۲ ( a at‏ ص1 ٤‏ 1 4 الحاوي 2 ص ٠ ۲ 1 ۰١‏ 


ي صدقة الفطر على أهل البادية 
مسألة ( ۵١١‏ ) جماهير العلماء على وجوب زكاة الفطر على أهل البادية . 


وحكى ابن المنذر وغيره عن عطاء وربيعة والزهري أنها لا تحب . وحكاه ابن رشد عن 
الليث . ) ) 


مج ج1 ص٤۸‏ › مغ ج۲ ص۳٥٦‏ » بداية ج۱ ص۷٦۳‏ › الحاوي ج٣‏ ص٤۳۸‏ . 


ف المجزئ قي صدقة الفطر 


مسالة )۵۱٤(‏ أكثر العلماء على أن الجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس الجزئة » 
ولا يجزئ نصف صاع من أي منها التمر والزبيب والشعير والبر وغيرها في ذلك سواء » 
وهر مذهب مالك والشافعی وأحمد 

وقال أخحرون : يجزئ نصف صاع من بر ولا يجزئ في البقية إلا صاع وبه قال الثوري 
وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال : يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر . 

وروي إجزاء نصف صاع عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي 
هريره ومعاوية واشخاء: ا : وروينا إجزاء صف صاع بر عن آي بكر 
وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وروي عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
ومصعب بن مسعد وای قلابة واخحتلف فيه عن على وابن عباس والشعبي )0 َ 

مج ج ص٤۸‏ » الحاوي ج۳ ص۳۷۹ . 


مسالة (0) جمهور العلماء منهم مالك ET‏ وا یو سف وأحمد على ان قدر 
وه اع الجزئ ف في زکاة الفطر هو خحمسة أُرطال وثلث بالبغدادي . وحکاه الماوردي عن 


(۱) تقل این رشد الفاق على أنه لا زئ في اسر والشعیر قل من صاع » واختلفوا a‏ ) 


. ۲٦۹ص‎ 2 


Yl‏ سسس کتاں الزكاة 
سار فقهاء المحرمين وأكثر فقهاء العراقين : 
وقال ابو حنيفه و محمد انه أرطال 9 


مج جا ص۸° . 


قي إخراج القيمة في صدقة الفطر 
وقال الثوري ا حنيفة : يجوز » وروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزير ‏ 
والجسن. ٠٠٠‏ 
مج جا ص ۷۲ ۴ 
في زكاة الفطر هل يعطى منها غير المسلمين ؟ ٠‏ 
مسألة ( ۵۷ ) جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية 
والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز . وبهذا قال مالك والليث والشافعي 
وابو ثور ٠‏ 
وقال ابو حنيفة يجوز إعطاؤها للذمي . وروي عن عمرو بن ميمون وعمرو بن 
شرحبیل ومرة الهمذاني انهم کانوا يعطون منها الرهبان . 
بداية a‏ ص۳۷۰ 


(۱) ص٣٦۳ lt‏ ص۱٦‏ > الجحاوي ج۳ ص۳۸۲ . 

(۲) انظر مغ ج۲ ص11۲ » : قال أيو داود صاحب السان : قيل لأحمد ( الإمام ) وأنا أسمع . أغطي 
دراهم - يعني في صدقة الفطر ؟ قال : أحاف أن لا يجزئه حلاف سنة رسول الله لل . وقال أبو طالب : 
قال لي أحمد : لا يعطي قيمته . قيل له : يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ؟ قال : يدعون قول 
رسول الله بے ويقولون قال فلان !. قلت : ثي ذكر الموفق عن أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير 


. ٦11ص الفطرة . انظر مغ ج۲‎ ٠ 


)؟( قلت : فهذه المسألة في ز کاة الفطر « وأما ف زکاة الال فځکي الإجماع على عدم جواز إعطائها لغير 
سیرین والزهري جواز صرف الركاة ( يعني المالية ) إلى الكفار . فالله تعالی اعلم انظر مغ ج۲ ص ٠‏ 1۹ 4 
مج ج ص۱۷۷ . ) ) ) ) 


اباب زکاة ازيل س mm‏ إ۹ | 
تعجيل الصدفه 


مسألة ( 0 ) أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية إذا وجد نصابها . 


وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق 
خمد رايز فك : 


وقال ربيعة ومالك وداود : لا يجوز » وهي حكاية عن الحسن ”© . 
مج a‏ ص۸۷ 


(۱) راجع مغ ج۲ ص۹44٤‏ » بداية ج۱ ص۳۹۰ » الحاوي ج۳ ص۹١٠‏ » قلت : وما يرتبط بهذه المسألة 
( تعجيل صدقة الفطر ) ويتعلق الكلام بأمرين : الأول : جواز التعجيل » والثانى : وقت التعجيل أما الأول 
فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه » وأما الثاني فجماعة قالوا : يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت 
الوجوب » وهو العتمد في مذهب أحمد وجماعة قالوا : بعد نصف الشهر وهو وجه لأصحاب أحمد . 
وقال آأخحرون : في كل رمضان وهو المعتمد في مذهب الشافعي . وقال آخرون : في كل السنة قبل رمضان 
وبعد رمضان إلى وقت الوجوب » وبه يقول أبو حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي . انظر مغ ج۲ 
ص11۸ » مج ج ص1۸. ) 


أبواب قسم الصدقات 


ق وسم أنعام الزڪاة 
مسالة ( 0۱٩‏ ) جمهور أهل العلم على استحباب وسم الاشية المعدَّة للزكاة . 
وقال أبو حنيفة كفو : لا يجوز وهو منْلة . 
مج جا ض۱۲ : 
قي اشتراط النية قي إخراج الزكڪاة 
مسالة )٥٠١(‏ جماهير العلماء على اشتراط النية لصحة أداء الزكاة الواجبة وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي واخمد وأبي نور وداود رجهم الله تعالی . 
وقال الأوزاعى يه : لا تحب النية بل الزكاة كأي دين من الديون يصح أداؤه بدون نية . 


مج جا ص٤‏ ۱۲ ( مغ ج۲ ص٥۰٥‏ › الحاوي ج٣‏ ص۱۷۸ 


ق عمال الزكاة للولاة الظالمين 
هل تجزئ الزكاة إذ شلمت لهم ؟ 
E‏ أكثر من بلغنا بن آهل 5 على إجزاء الزكاة عمن أخرجها 
وقال أبو عبيد في الخوارج : e e ۴ e u‏ لانه لسرا 
أئمة فأشبهوا قطاع الطريق “ . 
چ 


ف القريب الذي يجوز إعطاؤه من الزكڪاة الواجبة 
مسالة ( ٠۲۲‏ ) أكثر أهل العلم على جواز صرف الزكاة إلى كل من لا تحب نفقته 
على لمكي سواء کان اا أو ووا » وبه قال الشافعى راح 2 رواية واب عد 
وقال أحمد في رواية : لا يجوز صرفها للقريب إذا كان موروثا . 
ا ص ۲ ٥١‏ 


. ۱۸٦ص انظر الحاوي ج۳‎ )١( 


أبواب قسم 1 


ق الزڪاة تعود بالتوریٹ 

مسالة ( 0۲۲ ) جمهور العلماء على أن من أخرج زكاته لمستحق قريب يجوز دفع 

الزكاة إليه ثم مات وعادت الزكاة على المزكي بالميراث فهو حلال طيب . | 
وقال ابن عمر والحسن بن حي : لا يجوز أكل هذا الال . 


مغ ج٣۲‏ ص ٥١‏ 


قي إعطاء عبيد بني هاشم من الزڪاة 


ڪا اکثر العلماء ۰ جواز صرف 7 ا ول بني هاشم . 


٠. ص1۹‎ e 


ف صرف الزكاة إلى بعض الأصناف دون بعض 
الركاة إلى ضفن و انح من الأضفاف القماتة > وهر قزل امسن البضرى وغظاء وسعية 
e‏ ر ار وأي عبيد . قال 


لی اسهم جاج » رقل ابراه يم الدخعي : إن ا E‏ 0 


وقال وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود بوجوب استیعاب 
الأصناف مطلقًا (“ . 


مج جا ص۱۲۳۱ ٤‏ 


يق مصرف سهم الرقاب 
مسالة )۵۲١١(‏ أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين وبه قال علي 
ابن ابي طالب رضى الله ای عا وا جر و ی ی و و 


(۱) انظر مغ ج۲ ص۲۹٥‏ › بداية جا ص۱٦۲‏ ۰ الحاوي ج۳ ص۳۸۷ . 


¢ ۲۹ ن د ن ین الزكاة 
وأبو حنيفة والشافعي وعيرهم رحمهم الله تعالی 4 وذهب أخحرون لی أن سهم الرقاب 
يصرف في شراء العبيد ثي يعتقون وبه قال مالك وأحمد في إحدى it‏ 
ان المنذر وعيره عن ابن عباس رصي الله تعالی عنهما والحسن البصري وعبيد الله بن 
الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي e.‏ وأبي ثور (“ . 


مج جا ص1 ١ ٤‏ . 


في نقل الزكاة من بلب إلى آخر 


مسالة ( 0۲۷ ) أكثر أهل العلم على كراهة نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد غيره 
تقصر في مثله الصلاة وهو قول عمر بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد 
والنخعي والثوري ومالك وأحمد » وهل تجزؤه ؟ في ذلك خلاف » فقد نص الإمام ابن 
قدامة على الإجزاء ونقله عن أكثر أهل العلم وهو قول أبي حنيفة كته ونص الإمام 
النووي على عدم الإجزاء وجعله أصح قولي الشافعي ثو تعالى وجعله كذلك قول من 
ذكرناهم في أول المسألة من فقهاء الأمصار . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
e‏ ص۱۷۰ » مغ ج۲ ص۳۱٥‏ . 


فيمن مات وق ذمته زكڪاة هل تخرج من رأس ماله ؟ 

مساألة (0۲۸ ) جمهور الفقهاء على أن من مات وقد وجبہت عليه زکاة ولم يدها 
فإنها تخح من ولو E‏ ثلث ماله 

الأول 0 عطاء والحسن وازهري اك والشافعي وإسحاق ا وأبو 
ثور وابن المنذر . 
ابن سليمان وداود بن ابي هند وحميد الطويل والمثني والثوري . 

وقال الأوزاعي والليث : تحب ولا تتجاوز الثلث وهي مقدمة على الوصايا ولكن 
بالشرط الآنف ” . 

مج جا ص۱۸۱ 


. ٥٤١ص انظر بداية ج٠ ص٤٦۲ . (۲) مغ ج۲‎ )١( 


زكاة الدين وصداق الزوجة © 

مسالة ( 0۲۹ ) أكثر من باغنا قوله من أهل العلم على أن من ملك مالا بلغ نصابًا 
وعلیه دين یستغرق ماله أو يذهب بنصابه فلا زکاة عليه فی کل ما يعد من الأموال 
الباطنة کالدراهم والدنانير والذهب والفضة ¢ وبه قال عطاء وسلیمان بن يسار وميمون ) 


ابن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والاوزاعي وإسحاق وابو ثور 


وقال ربيعة E‏ بن ابي سليمان والشافعي ي ا لجدید i‏ بمنع الزكاة )1( : 
وقال أبو حنيفة 1 الدين کح زکاة کل ما فيه زکاة إلا الحبوب 


وقال مالك : الدين ينع زكاة الناض ”“ فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاءٌ من 
دینه فإنه لا ينع . ) 


. ۲ ٥ص‎ a مع‎ 


)١(‏ قلت : هذه المسألة فيما إذا كان الزوج عليه دين في ذمته ومنه صداق زوجته وأما إذا عكسنا المسألة وقلنا 
هل على الزوجة زكاة صداقها الذي لم تقبضه من زوجها بعد ؟ فالجواب أن حكمه حكم الديون على ما 
ذكرته في الفقرة المتعلقة بالمسألة . قال الموفق ابن قدامة : وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه 
حكم الديون على ما مضى إن كان على ملىء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لا مضى › وإن كان على 
(۲) راجع مج ح٥‏ ص۲۹۷ › انظ ر بداب جا a‏ الجاوي ح۳ ص۳۰۹ ص٣۳‏ : قلت : ومن هذا 
الباب اخحتلافهم في من له دين في ذمة فلان فقال قوم : لا زكاة فيه حتى يقبضه الدائن ویر عليه حول فی یده» 
وهو قول أي حنيفة في الإجمال وأحد قولي الشافعي وقال آخحرون : يزكيه عما مضى من السنين إذا قبضه . وهر 
أحد قولي الشافعي وهو المعتمد في المذهب وقال مالك : يزكيه عن حول واحدِ إذا كان أصله عن عوض ( يعني 
x £ 5 e £ 5‏ 
ص٦۳۲‏ . قلت : والمسألة فيها تفصيلات وتفريعات لیس هذا محل بسطها : وانظر الحجاوي ج٣‏ ص ۲٦٣۲‏ : 
(۴) الناض : بالتشديد هو المال يكون عرضا يعني متاعًا ثم يتحول إلى مال عيني . ١‏ 


۹۹ 


کاب الا 


٣‏ يق العاجرز عن الصيام 


مسالة ( ٥۲١‏ ) جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي 
وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه - رحمهم الله تعالى - أن الشيخ العاجز عن الصيام لا 
صوم عليه ولكن تجب في حقه الغدية مع اختلاف بين هؤلاء - رحمهم الله تعالى - في قدر 
تلك الفدية فذهب أكثرهم على انها مد من طعام عن كل يوم » وبه قال علي وابن عباس وأبو 
هريرة ونس وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله 
وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر : لا فدية عليه ولا صوم ‏ 


مج ج ص۲۱۰ › ۲۱۲ . 


يف السفر قي رمضان 

مسالة ٥۳١(‏ ) مذهب اججماهير من العلماء جواز السفر لمن دخل عليه رمضان وهو 
مقيم › فإذا سافر جاز له الفطر إذا تحققت شروط السفر المعتبرة وهو مذهب أبى حنيفة 
والثوري والاوزاعي رالشاي 

O O ES 
° السفر » وحكى ذلك أيصًا عن أبي مجاز لاجِق بن حميد التابعي‎ 
راجع مغ ج٣ ص۷۹4 . قلت : أجمع الفقهاء على أن الصيام يجب على البالغ المسلم العاقل الحاضر‎ )١( 
. الصحيح إذا لم يكن فيه ما ينع صحة الصوم وهو الحيض والنفاس للنساء . انظر بداية ج٠ ص۳۷۳‎ 
فمن سد منک اَللَهْرّ‎  : انظر الحاوي ج۳ ص۸٤٤ . قلت : سبب اختلافهم هو مدلول قوله تعالی‎ )۲( 
E O O O O 
ا وله عجالةلمتقصدها ومحلها في الشرح وبال رفي ق‎ 
وقول ال لجمهور هذا فيما إذا سافر من الليل في رمضان » وأما إذا سافر بعد طلوع فجر يوم من يام رمضان فهل يحل له‎ 
أن يفطر في هذا الوم آم يتم صومه وجوا ثم يفطر اليوم الذي يليه إذا ظل مسافرا إن شاءِ ؟ ذهب الشافعي ومالك‎ 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لا يحل له أن يفطر في ذلك اليوم » وهو قول مكحول والزهري ويحبى‎ 


۳٢۰ 
) . وحکاه القرطبي عن عائشة وعلی وابن عباس‎ 
. مج جا ص٣۲۱ » مغ ج۲ ص ۰۳۳ قرطبي ج۲ ص۲۹۹ › بداية ج۱ ص۳۹۲‎ 


في صوم المسافر وقطره 


مسألة ( ۵۴۲ ) جمهور العلماء على جواز الفطر وال في »> وهو مذهب 
مالك وي حنيفة والشافعي احمل 


کتاب الصيام 


) وروي عن أصحاب داود الظاهرى جواز الصوم ومنعه ونقل ابن المنذر عن ابن عمر 
وسعيد بن جبير كراهية الصوم للمسافر وعن ابن عمر أنه قال : إن صام قضاه . 
قال ابن المنذر : وروي عن ابن عباس آنه لا يجزئه الصوم وعن عبد الرحمن بن 
عوف قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . قال النووي : وحكى أصحابنا 
بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وهل الظاهر والشيعة “ . 


عع ص۲۱۷ . ا ص۸۷ › بداية ج١‏ ص۲۸۸ . ( e‏ ص٥۰‏ . 


مسالة ( ۵۲۳ ) جمهوز آهل Fer‏ افر اليح الفطر في e‏ هو السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة على اختلافهم في المسافة التي لأجلها تقصر الصلاة » وهو 


= الأنصاري والأوزاعي وحكاه ابن رشد عن فقهاء الأمصار . وقال أحمد في رواية له الفطر . وهو قول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر والمزني انظر مغ ج۳ ص٤۳‏ › مج ص٦‏ ص٤٠۲‏ » الحاوي ج٣‏ 
ص۸٤٤‏ > بداية ج۱ ص۳۹۱ . 

.۳۳ انظر الحاوي ج۳ ص٥٤٤ . قلت : حكى الموفق في نحو هذه المسألة الإجماء . انظر مغ ج۳ ص‎ )١( 
قلت : ومسألة الموفق هي فيمن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر فحكى فيها الإجماع » وأما المسألة التي‎ 
فيها الخلاف فقد أوردها ك وحكى فيها بعض الخلاف وهي مسألة الكتاب وإن شيءت تلخيص المسألتين‎ 
قلت : أجمع العلماء على أن من دخل عليه رمضان وهو مسافر أن فطره مشروع » ثم ا لجمهور على أن هذا الإفطار‎ 
جائڙ من غير إيجاب » وذهب البعض إلى أنه لا یجزؤه إلا الفطر وإن صام لم تجزئه صومه عن رمضان . فهذه هي‎ 
المسألة التي نقل فيها ا لموفق الإجماع » وكان لابد من تقييدها با ذ كرت . وأنها في حقيقتها مسألتان اثنتان وبالله‎ 
التوفيق . قال أحمد نه : كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة » وروى الزهري عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن‎ 
عوف عن أيه له أنه قال : الصائم في السفر كالفطر في الحضر . قال ابن عبد البر : هذا قول يُروى عن عبد الرحمن‎ 
) . بن عوف هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده . حكى ذلك كله الموفق ثم . انظر مغ ج۳ ص۸۷‎ 


كتاب الصيام 


وقال قوم يفطر في كل ما يطلق عليه سفر . وبه يقول أهل الظاهر ‏ 
بداية ج١‏ ص۳۹۰ . ) 


باب ت اش عق ر 
e‏ بلغنا قو على أن ا إذا الصوم 
رضي الله تعالی عنهم » وهو قول عروة بن 1 الاسر بن يزيد ا بک بن 
عبد الرحمن بن الحارث و سعيد بن جبیر والننخعي والفضيل بن عياض ا وأبي 
حنيفة والشافعي والثوري وعبد الله بن وأبي ثور وآخرين رحمهم الله تعالى . 
وقال بن عباس وابن عمر = رصي الله تعالی عتهم 2 وابن الت والشعبي 
والأوزاعي ولخد وإسحاق وعبد الاك بن الماجشون رحمهم الله تعالی : الفطر أفضل . 
وقال اخحرون : هما سواء وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة : : الأفضل منهما 
هو الأيسر والأسهل عليه قال ابن المنذر : وبه أقول ° . 
مج جا ص۲۱۹ > نیل ج٤‏ ص۲۰۷ . 
قي المسافر يرخص بالفطر قبل 
خروجه من بیته هل يجوز 3 


مسالة ( 0۴١‏ ) مذهب العامة من العلماء أن رخحصة الإفطار في رمضان للمسافر لا 
کور ت باكر هريت المقر ان الك ا 
وقال الحسن : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد ان يخرج وروي نحوه عن عطاء . 
قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ » وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر . 
وقد روي عن الحسن خلافه . 
E GSAS NS )‏ 
له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل . فقلت له : سه ؟ فقال : ست . ثي 
(۱) انظر الحاوي ج۳ ص٥٤٤‏ › مغ ج۳ ص۳۳ » مج ج٦‏ ص۲۱۷ قرطي ج۲ ص۲۲۷ . قلت : وانظر 
ما أثبتناه من قول الجمهور في صلاة المسافر فإنها مناسبة في هذا المقام . 
(۲) انظر الحاوي ج۳ ص۲۸۲ . 


۳. 


کات الصيام 


قي المسادر في رمضان يصوم يي سفره غير رمضان هل يجوز ؟ 
مسألة )٥۳١(‏ أكثر العلماء على أن المسافر إذا ترخحص بالفطر في رمضان حال سفره 
فإنه إن شاء أن يصوم فلا يجوز له أن يصوم إلا بنية صوم رمضان الذي هو فيه › فلا 
وقال أبو حنيفة : يقع ما نواه إذا كان واجبا » لأنه زمن أبيح له فطره ۽ فکان له 
صومه عن واجب کغیر شهر رمضان . 
a e‏ ص٥۲‏ . 
) یاب ف صيام يوم الشك والسماء مصحية 
شعبان إذا كانت السماء مصحية ولم يتبين للناس هلال رمضان إلا أن يوافق هذا اليوم 
وځكي عن القاسم بن محمد أنه سل عن صیام آخر یوم من شعبان هل یکره ؟ 
قال : لا إلا أن يغمى الهلال ‏ . 


مغ ج۳ ص٤‏ » بدية ج٠‏ ص۸١٤‏ . 


ي معنی قوله ېږ « فاقدروا له › ) 

مسالة )٥۲۸(‏ جمهور السلف والخلف على أن معنى قول النبى ّي : « فاقدروا له ) 
في شأن ليلة الشك وقد حال بين الناس وبين رؤية هلال رمضان حائل من غيم أو غيره . 
قال هؤلاء : معناه قدروا بقية تمام الشهر » وأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا » أو لا 
تصوموا رمضان حتى يتم شعبان ثلاثين يومًا تقديرا » وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي رحمهم الله تعالى . 


(۱) انظر نيل ج٤‏ ص١ ١‏ . وانظر تحفة الأحوذي ج٣‏ ص ۲ ٥١‏ . قلت : نقل الش و كاني عن ابن العربي أنه لم يقل 
بقول نس هذا أحد إلا أحمد يعني من الفقهاء . (۲) انظر الحاوي ج۳ ص۹٠>‏ . 


۳.۳ 


کتاب الصيام - 
وال ا بن ا اة تعالی وطائفة سيره : معنأه را وقدروه ت 
السحاب » وأوجب هؤلاء صيام للة الغيم » وهو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 
وقال مارت بن غك الاه وأبو العباس بن سريج E‏ : معناه قدروه 
بحساب ازل 


مج جا ص٣۲۲‏ ۰ مغ ج٣‏ ص۸ › ا ع ص٤۳۷‏ ( فتح ج۸ ص۷٥۲‏ › 


قرطبي ج۲ ص۲۹۳ . 
ي من رآی هلال رمضان وحده 
رمضان حتی ولو رد القاضي شهادته فلو جامع هله في هذا اليوم ذاکرًا مختارًا لزمته 
الكفارة » وبه قول مالك والشافعى واج والليث : 
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه : لا يازمه الصوم . 
وقال أبو حنيفة : يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع ” 
مج جا ص٣٥۲۳‏ » بداية ج۱ ص٣۳۷‏ 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين » وعلى أن الاعتبار في تحديد 
شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله بر : ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » أخرجه الشيخان . قال ابن 
رشد : وعني بالرؤية أول هور الق بعد ارؤال . انظر بداية ج١‏ ص۳۷۳ . قلت : فظهر بهذا أن القول 
بحساب المنازل المنسوب لمطرف بن عبد الله وغيره إنغا هو في حالة العجز عن الرؤية لسحاب أو غيم › لا 
في لق الاخزال > أعني جال ال وك اروب > وها يظهر درد من اش في هذا الزمان بجواز 
إثبات رمضان بالحساب الفلكي مطلقًا في الصحو وفي غيره » وقد حكى ابن المنذر الإجماع في معنى ما 
قلته وتعقبه الحافظ با لا يناسب . تنبيه : قال الحافظ في الفتح : قال ابن عبد البر : لا يصح عن مطرف 
وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا . فتح ج۸ ص۸١۲‏ . قلت : ثي حكى ابن رشد اتفاق العلماء 
على أن القمر إذا رؤي من العش فهو لليوم الثاني أي أن ابتداء الشهر من اليوم الثاني › وأما إذا رؤي في النهار 
فا-لجمهور أنه كذلك لليوم الذي يليه قال : وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم .وقال أبو 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وأبي حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة 
الماضية » وإذا رؤي بعد الزوال فهو للاتية . انظر بداية ج۱ ص٤۳۷‏ » انظر فتح ج۸ ص۹١۲‏ › مغ ج۳٠‏ ص٦1‏ 
( الشرح الكبير ) تحفة ج٠‏ ص۷٤۳‏ » الحاوي ج۳ ص١١٤‏ »› قرطبي ج۲ ص۰۲ . 

(۲) راجع مغ ج۳ ص۹۲ › بداية ج۱ ص٥۲۷‏ : قلت : حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة إلا عن 
عطاء بن ابي رباح قال : لا يصوم إلا برؤية غیره معه . وانظر قرطبي ج۲ ص٤۲۹‏ » الحاوي ج۳ ص۹٤٤‏ . 


۳4 


كتاب الصيام 


قي هلال رمضان یری ق بلي ° 
هل يلزم ساثر البلدان صومه 


.اک ی ا ل ا ت ت ی 


فیمن رآی هلال شوال وحده 


مسالة )0٤١(‏ أكثر العلماء على أن الفطر واجب فى حق من رأي هلال شوال وحده دون 
الناس » وهو مذهب الشافعي نھ تعالی » وحکاه ابن رشد عن أبي ثور » وبه قال ابن المنذر . 
وقال مالك والليث وأحمد لا يجوز له الأكإ © وحکاه ا عن ابي حنيفة . 


مج جا ص ° ۲۲ . 


ي عدد الشهود قي هلال شوال | 


مسالة (06۱) لا يثبت هلال شهر شوال وسائر الشهور إلا بشهادة رجلين عدلين وهو 
قول العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور من قبول شهادة رجل عدل واحد . 


)١(‏ وهذه المسألة لا إجماع فيها ولا قول للجمهور وإنما ذكرتها لأنها أصبحت من أمهات مسائل الفقه في 
هذا الزمان وأصبحت سببا للجدل والخصام والنزاع ورآيت بعض من كتب في الفقه من امحدثين ينسب القول 
بوحدة المطالع إلى جمهور العلماء » وهو خحطأاً وكان من مقاصد هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله تعالى توثيق 
ما يتسب للعلماء عامة وللجمهور خحاصة » والحاصل أن العلماء فى هذه المسألة على مذاهب . الأول لكل بلد 
رؤيته » الثاني إذا رؤي في بلد صامت سائر البلدان القريية دون البعيدة » الثالث تلزم الرؤية سائر البلدان ما 
قرب منها وما بعد » أما الأول فقال به عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق ومالك في رواية المدينين عنه وهو قول 
ابن الماجشون والغيره من أصحابه . وحكى هذا القول الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه . قال 
الترمذي : والعمل على هذا الحديث ( حديث كريب ) عند أهل العلم أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم » وأما مذهب 
الشافعي ففيه ستة وجوه أصحها كما قال النووي إذا اخحتلفت المطالع فلكل بلد رؤيته وإذا اتحدت فرؤية 
واحدة » ومن قال بهذا الفرق الصيدلانى وجمهور العراقيين من الشافعية » وأما الثاني وهو أن الرؤية تلزم البلاد 
القريية فهو محصلة ما د كر عن الشافعية والمالكية من الاختلاف بينهم » وأما ا لمذهب الثالث فحكاه الموفق عن 
الليث والنووي عن أحمد والشافعي وأظنه نقلاً عن ابن المنذر » ولا أظن أن النقل عن الشافعي يصح في هذه 
لمسألة » وحكاه الحافظ عن الالكية في المشهور عنهم ثم نقل عن ابن عبد البر أن الإجماع على خلافه ثي 
قال : وقد أجمعوا على آنه لا تراعى الرؤية فيما بعد في البلدان كخراسان والأندلس وقال ابن رشد كالحجاز 
والأندلس وحكاه عن الشافعي وأحمد ابن رشد كذلك قلت : والكل متفق فيما أعلم على أن لاإمام المسلم إلزام 
الجميع ممن هم تحت سلطانه بالصيام لرؤية بلدٍ واحد ؛ لأن كل البلاد في حقه كالبلد الواحد كما قال ابن 
اللاجشون وغيره . انظر في هذه المسألة : بدایة ج۱ ص۳۷۸ » مج ج٦‏ ص۲۲۸ » مغ ج۳ ص۷ » فتح ج۸ 
ص۰٣۲‏ » تحفة الأحوذي ج٣‏ ص۲۳۷ » روضة ج۲ ص۸٤۲‏ » قرطبي ج۲ ص٦۲۹‏ › شرح ج۷ ص۱۹۷ . 
(۲) انظر بداية ج۱ ص۲۷۰ » قرطبي ج۲ ص٤۲۹‏ . 


کاب اڇ ڪڪ وم 
وال طائفة من أهل الحديث . حكاه عنهم اين المنذر ونقل إمام الحرمين عن ٠‏ 
E‏ : لو قلت با قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا ”© . 


مج جا ص٥‏ ۲۲ > و ص٤ ٩‏ » بداية ج١‏ ص٦‏ ۲۷ > الجاوي ج٣‏ ص 


) ی سشهادهة النساء ي هلال رمضان‎ ٣ 


مسألة ( ۵٤١‏ ) مذهب ال جماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تقبل في ثبوت هلال 
رمضان . وهو مذهب الشافعي یو تعالى وغيره من فقهاء الأمصار : 

وحكى اين المنذر عن الثوري إجازة شهادة رجل وامرأتين . 

LTT Daa 


قي اجتهاد الأسير والمحبوس قي هلال رمضان 
مسالة ( ٥٤۳‏ ) مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في 
مکان لا يتمکن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لعرفة ثبوت الشهر › فإذا 
اجتهد ووافق اجتهاده شهر ‏ رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان وهو 


(۱) حکی ابن رشد والماوردي في هذه المسألة الإجماع إلا عن أبي ثور . انظر بداية ج ١‏ ص٣۳۷‏ » الحاوي ج۳ 
ص۲١٠‏ قلت : وأما في إثبات رمضان : فالناس فيه على مذاهب » قال مالك ومن وافقه : لا يُصام ولا بطر إلا 
بشهادة رجلين » وروي عنه أنه يقبل بشهادة اثنين في حال الغيم دون الصحو » وقال الشافعي بشهادة رجل واحد 
في الصوم وبائنين في الفطر » وقال أبو حنيفة بشهادة الواحد في الصوم إذا كانت السماء مغيمة وإلا فلابد من الجمع 
الغفير من الناس . انظر في هذه المسألة . بداية ح٠‏ ص٦۳۷‏ قلت : قد حكى الحافظ في الفتح على أن الجمهور على 
صيام رمضان بشهادة الواحد » هكذا قال الحافظ » وأنا في قلبي شيء من نسبة هذا القول للجمهور فقد ذ كر المسألة 
النووي في شرح المهذب والموفق في المخني وغيرهما كالماوردي ولم يذ كروا هذا ومن قال يُشترط في صيام رمضان 
شهادة اثنين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وابن الماجشون وإسحاق وداود » وهو مروي عن 
a E E‏ والمشهور من قول الشافعي في عامة كتبه » أنه يكفي شهادة 
رجل واحد وبه قال عبد الله بن البارك وأحمد بن حنبل » وهو مروي عن عمر وابنه وعليّ ا > فا لحاصل أن نسبة 
القول في صيام رمضان بشهادة الواحد للجمهور فيها نظر والله تعالی أعلم . انظر مج ج٦‏ ص۲۳۷ › مغ ج٣‏ 
ص۹۳٩‏ » بداية ج ١‏ ص٣۳۷۹‏ » فتح ج۸ ص۹١۲‏ » تحفة الأحوذي ج٠‏ ص۳۷۳ » الحاوي ج۳ ص١۱۱٤‏ وان کان 
قد حكاها الترمذي لكن من خلال التحقيق لا أطمئن كثيرًا لنقل الترمذي كله . 

(۲) وحكى هذا القول عن الجمهور الماوردي في الحاوي والموفق في المغني حتى لو وافق اجتهاده ما بعد 
رمضان ثي حكى أن مذهب العامة من الفقهاء على عدم إجزاء الصيام فيما لو وافق اجتهاده ما قبل رمضان › 
وحكى أن بعصا من الشافعية حالف في هذا وقالوا بالإجزاء وحكاه الماوردي قولا للشافعي في الام ورجح أنه 
حکاه عن غیره . انظر مغ ج۳ ص٦٩‏ » الحاوي ج۳ ص۹٥٤‏ . 


وقال الحسن بن صالح : عليه الإعادة . حكاه عنه الماوردي . 


ا( ف اهر ی ا ا ر فال اه 
وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام رمضان اجتهادا 2 اجتهاده شهر رمضان 
إلا أنه صامه بنية التطوع فإن صيامه لا يجزؤه . 
مج ج٦‏ ص۳٤۲‏ . 


*# *# * 


"¥ 


أبواب النية في الصوم 


أبواب النية قي الصوم 


ف اشتراط النية في صيام رمضان ونحوه من الصيام الواجب 
e‏ ا لجماهير من العلماء أن الصوم لا يصح بدون نية » ويستوي 
ف صو رمضان وعيره ¢ الواجب ول ي ذلك سواء ¢ وهر مذهب مالك 

وبي حنيفة والشافعي وأحمد وعيرهم رحمهم الله تعالی . 
وقال عطاء ومجاهد وزفر : إن كان الصوم متعينًا بأن يكون صحيحًا مقيمًا في شهر 
رمضان فلا يفتقر إلى نية . قال الماوردي : فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية 

يإاجماع السا ى 
مج جا ص۲۹۸ › بداية ج ص٤۲۸‏ › الحاوي ج ص۲۹۷ . 


۴ في نية رمضان من الليل 
مسألة ( 6٤1‏ ) مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن صوم رمضان لا يصح 
إلا بنيةٍ من الليل » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم 
الله تعالى . 
قال أ حه رجه اله فال د ب ها قل ارال قال و ك ار لن 
وأما صوم القضاء والكفارة فلا يصحان إلا بنية من الليل "° . 


مج ج ص۲۹۸ . 


)١(‏ انظر الحاوي ج٣‏ ص۳۹۷ » قرطبي ج۲ ص۹١۳‏ قلت : حكى الموفق في المغني الإجماع على وجوب النية 
في الصيام فرصا أو تطوعًا ولعله نه فاته أو لم يثبت عنده حلاف عطاء ومجاهد وزفر . انظر مغ ج٣‏ ص۲۲ . 
(۲) انظر بداية ج۱ ص٦۳۸‏ » الحاوي ج۳ ص۰۰٤‏ › مغ ج٣‏ ص۲۲ قلت : وأما صيام التطوع فذهبت 
طائفة إلى صححته بنية من النهار إن لم يكن قد طعم شيئًا » رُوي هذا عن علي وابن مسعود وحذيفة بن اليمان 
ي أيوب الأنصاري وابن عباس » وبه قال الشافعي وأيي حنيفة وأحمد ومالك فيمن يسرد الصوم فلا 
يحتاج لنية من الليل . ومن قال يصح صوم التطوع بنية من النهار : السعيدان ابن المسيب وابن جبير 
والنخعي . قلت : ومن هؤلاء من لم يشترط كون النية قبل الزوال وهم الأقل ومنهم من شرط أن تكون قبل 
الزوال ( قبل الظهر ) وهو قول أيي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهو العتمد في مذهبه › في مذهب 
أحمد جوازه في أي جزءٍ من النهار وهو ظاهر ما روي عن أحمد نه » قال الموفق ينف : وقال رجل لسعيد 
ابن المسيب : إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي ؟ قال : نعم قال الموفق : واختار 
القاضي في الحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال ولت : وقد حكى الإمام النووي القول بصحة الصيام في النافلة ج 


کتاب الصيام 


باب ي النيه لڪل يوم ٿي رمضان 
سالد 7 هو ال غل أ لابد لکل صيام يوم من نية لذاك اليوم 
ویستوی في ذلك رمضان وغیره وسواء کان الصوم واجبًا أو تطوعًا » وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي وإسحاق بن راهویه وداود وابن الك رحمهم الله تعالی . 
وقال مالك : إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه -جميعه » ولا يحتاج 
لى ١‏ النية کل وم »> وعن أحمد وإسحاق روايتان : أصحهما : كقول الجمهور . 
ع ص۹٥۲‏ ن 


ي تمييز الصيام الواجب بالنية 


مسالة (0۸) جمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية أعني أنه يجب 
على الصائم صيامًا واجبًا أن ييزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية فإن كان رمضان 
نوی صیام رمضان »› وان کان قضاءٌ نوی قضاءٌ أو کان نذرًا نوی نذرًا وهکذا . وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال هؤلاء جميعًا ماخلا الشافعى 
بوجوب نية الفرضية وفي مذهب الشافعي وجهان ( أصحهما) لا 

als Gi GSE N e 
. ° كصوم رمضان وصوم النذر المتعين في زمان معين‎ 


بنية من النهار قبل الزوال عند الجمهور في شرح صحيح مسلم ونقله عنه الحافظ في الفتح » ولم يحك هذا 
القول في شرح المهذب » وعندي أن ما يحكيه النووي في الجموع أوثق من حيث النقل عن الجمهور منه عن 
نقله في شرح صحيح مسلم فإن شرح مسلم كان قد أته ن وهو لايزال يصنف في شرح المهذب وكان تارة 
ينقل عن شرحه لصحيح مسلم في المهذب فاللّه تعالى أعلم U‏ : وعد هذه المسألة من مسائل الجمهور كما 

ذ كر النوري ليس بعيدا» وذهبت طائفة إلى اشتراط النية من اليل كصيام الفريضة » روي هذا عن ابن عمر 8 ٤‏ 
وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زید ومالك وزفر وداود والمزني وأبو يحيى البلخي من الأصحاب في اذهب الشافعي 
وهو قول الليث وابن أي ذئب . حكاه عنهما الحافظ في الفتح . انظر : الجاوي ج۳ ص٥٠٤‏ » مغ ج۳ ص۰٠‏ » 
مج ج٦‏ ص۰٠۲‏ » بدایة ج۱ ص٦۳۸‏ › فتح ج۸ ص۲۸۲ » نیل ج٤‏ ص۲۷۰ › شرح ج۸ ص٥۲‏ . 
ااا تو و 

e روى الأئرم عن أحمد كق قال : قلت لأبي عبد الله‎ ٤۰۱ص‎ E ROE 
رمضان في أرض الروم ولا يعلم أنه في رمضان ينوي التطوع ؟ قال : لا يجزڙه إلا بعزية أنه من رمضان . حکاہ‎ 
- الموفق اني ڈ ثم ذكر مسألة النية في يوم الشك إذا أصبح صائما أنه لابد من جزم النية من رمضان وبه يقول مالك‎ 


أبواب النية فى الصوم ۹ ر٣‏ 


فيمن أصبح قي رمضان بدون نية ثم ست هله 


O NOTE Lg) 
وقال أبو يوسف شه تعالى : عليه الكفارة . قال ااي‎ 
. عليه » والأكل غنده کامجماع في هذا‎ 


مج جا ص ٦°‏ ۲ . 


ف وقت الإمساك عن المفطرات 

اة وة عب اللمافر هى الفاع مى العحاة راان ومن مده 
على أن الإمساك عن مفطرات الصوم يبدا وجوبا بطلوع الفجر وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وابن ¿ عباس رضي الله تعالى عنهم » وهو مذهب أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى » ويه 
يقول عطاء وغيره من التابعين . 

وژوي عن علي وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جواز الأكل بعد طلوع 
الفجر حتى يلا ضوءُ الفجر البيوت والطرق » وبه قال من التابعين مسروق ak‏ 

ومال إسحاق بن راهویه إلى قول ال جماهیر من غير أن يرى بأسًا في قول الاخحرين ( 

مج ج ص۲٦۲‏ » بداية الجتهد ج۱ ص۳۷۹ » مغ ج۳ ص٣‏ » قرطبي ج۲ 
ص۳۱۸ . 


*% %* * 


والشافعي وأحمد في رواية وفي أحرى يجزئه ولو لم يجزم النية لرمضان لأن اليوم لا يتسع لغيره وبه يقول أبو ‏ 
حنيفة كه . انظر مغ ج٣‏ ص۲۷ › وانظر المسألة نفسها في مج ج ص۳٥٠۲‏ › الحاوي ج٣‏ ص١۲٤‏ . 
)١(‏ وروي عن علي هه أنه لما صلّى الفجر قال : الآن حين تبين الخيط الأييض من الخيط الأسود . وروي عن 
ابن مسعود نحوه » وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يلا البيوت 
والطرق . انظر مغ ج۳ ص٣‏ . 


أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


مسألة ( 0۵١‏ ) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاد 
مالكا يه تعالى أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب حتى يستيقن أو 
بطلوع الفجر للشاك . 

وهذا الذي ذ کرناه هو مذهب ا بكر الصديق وأبن عمر وابن ا رصي الله 
تعالی عنېم وهر مذهب عطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور رحمهم الله 
تمل حکاه الإمام e‏ بن 2 واحتاره 
القضاء © . 


مسالة ( 0۵۲ ) جمهور العلماء على أن من جامع من الليل وأصبح جنبا في نهار 
رمضان فصيامه صحيح » وكذلك الحال في شأن الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل 
وأصبحتا في نهار رمضان من غير اغتسال » وهو مذهب علي ب بن ابي طالب وابن 
ق راي در وزید بن ثابت وأني الدرداء وابن عمر د کک 
وأبو حنيفة والثوري ه في اهل e‏ والأًوزاعی في هل الشام والليث ا مصر 
وإسحاق وأبو ا في اهل الحديث وداود في أهل الظاهر . ) 

قال العبدري : وهو قول سائر الفقهاء . 
عن ابي هريرة والحسن البصري »› وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية عن أبي هريرة 


(۱) راجع مغ ج۳ ص٤۷‏ » انظر بداية ج۱ ص۳۸۱ ge‏ جواز اتصال الكل بطلوع 
الفجر للشاك في طلوعه عن مالك والجمهور . 


E SS 


وقال اللخعي : ا دون eT‏ الأرزاعي ORY‏ 
ا قال الحسن بن حي وعبد املك ر بن الماجشون والعنبري 
وأوجبوا عليها القضاء (“ . 

مج جا ص٥٦‏ ۲ › ۷٦ > ۷ ٥ص asa‏ » بداية 3 ص۳۸۷ ( الحاوي ج٣‏ 
ص٤ ٤۱‏ » قرطبي ج۲ ص۲۰٠‏ . 


مسألة (۵۵۳) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من فعل شيا من المفطرات ناسيًا 
ر شئ عليه » رُوي ذلك عن علي وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء 
وابن أبي ذئب والأوزاعي والحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم . 

وقال ربيعة ومالك : يفطر الناسي في فعل ما يفقطر به العامد . 

وقال عطاء والأوزاعي والليث : يفطر الناسي في الجماع دون غيره . 

وقال أحمد : يفطر الناسي في الجماع ويجب عليه القضاء والكفارة . 


. مج جا ص۲۸1‎ › ٥۱ص‎ afer 


مسالة )۵٤(‏ جمهور العلماء على أن من أكل أو شرب ظانًا عدم طلوع الفجر أو عدم 
غروب ا فبان له حلاف ذلك فإن عليه القضاء وهو قول ابن عباس ومعاوية ب بن ابي 
سفيان رضي الله تعالى عنهم » وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري 
والثوري » حكاه ابن المنذر عنهم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور . 


وقال إسحاق بن راهويه وداود : صومه صحيح ولا قضاء . وحكى ذلك عن عطاء 


)١(‏ قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى وطيب ثراه : أما من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه ( يعني 

صيامه صحيح ) إجماعًا » وكذلك لو احتلم نهارًا كان على صومه باتفاق العلماء قلت : ثم ذكر مسألة 

E E E 
a ٣ج يحيى . انظر الحاوي‎ 


وعروة © بن الزبير والحسن البصري ومجاهد . | ) 
مج ج۱ ص۲۹۸ »› مغ ج۲ ص۷۲ ۰ الحاوي ج۳ ص٩٩‏ ۰ قرطبي ج۲ ص۳۲۸ . 


يي إمساك من أصبح مفطرا أول أيام رمضان 


مسالة ( ٥۵‏ ) مذهب العامة من العلماء أن من أصبح مفطرًا ظانًا أنه آخر يوم من 
شعبان فقامت البينة أنه أول أيام رمضان وجب عليه الإمساك بقية يومه والقضاء ” . 

وروي عن عطاء أنه قال : يأكل بقية يومه . قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدًا قاله غير 
عطاء . ) 

قال الموفق في المغني : وذكر أبو الخطاب ذلك e‏ 9 عل أحدًا ذ كرها 
غیره › وأظن هذا غاط . 


مغ ج٣‏ ص۷۱ . 
۳ فيمن طلع عليه الفجر وي فمه طعام 


a a 
. " رمضان فإنه لا يجوز ااا ا وإلا بطل صومه‎ 


مج جا ص۲۷۰ . 


قي ابتلاع مالا يؤكل في العادة هل يفطر ؟ 


مسألة ( 00۷ ) جماهیر الفلا على أن الصائم إذا ابتلع عمدًا مالا يو كل فى العادة 
کا خحصاة والحجر والعشب فإنه يفطر » وبه 0 أ حنيفة ومالك والشافعى واخمد 
وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف : ) 

قال الإمام النووي : وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي له 
(۱) انظر داية ج٠‏ ص۳۹۹ . 
ST e‏ أن الإإمساك واجب في حق كل من أفطر خط والصرم a‏ هذا 
N E LOE GE‏ 
راجع مغ ج۳ ص۷۱ . (۳) انظر الحاوي ج۴ ص۱۷٤‏ . 


أبواب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۱٣ uu‏ 
کان یتناول البرد وهو صائم وبتلعه وقول ( لیس هو بطعام ولا شراب ) . 
ee )‏ ص٣٦۲۷‏ » مغ ج٣‏ و 


رمضان eT‏ . وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعال . 


وقال أبو حنيفة : لا يفطر كما فى الباقى فى خلل الأسنان (° . 


مج ج“ ص۲۷۷ . 


مسالة (00۹) أكثر أهل العلم على أن من أفطر عمدًا بالتقيۇٌ فإن عليه القضاء فقط 
وهو مذهب علي وابن عمر وزید ب بن أرقم رضي الله تعالى عنهم » وهو مذهب علقمة 
ااه وملك ا عة وسات جاب ل نة ور اهيلا اا ر 
الائ اذز ٠‏ 

وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة › والجمهور على الإقطار في حق من قيا 
عمدًا» وقال طاوس : لا يفطر ° . 


مج ج ص۲۷۹ » مغ ج۳ ص۲٥‏ » بداية ج۱ ص۳۸۳ . 


مسألة ( )01٠۰‏ أكثر اهل العلم على أن من ذرعه ا فان ا 5 يبطل وبه يقول 
عي وان ر ورا ن هھ ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي ر 


قل عن اسن ان ما يوافقق قول الأكثرين وما يخالفه وكذلك قل عن 
أا مالك الات تن د ع ا رال حك رح ا ل اا 


فاحشًا آفطر ونقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقء عمدًا " . 


مج جا ص ۰۲۷۹ ۲۸۰ › مغ ج٣‏ ص ٥۲‏ » بداية a‏ ص٣۳۸‏ . 


. ٤۱۹ص انظر الحاوي ج۳ ص۱۸٤ . (۲ » ۳) انظر الحاوي ج۳‎ )١( 


بب 
مسألة ٥٦١(‏ ) مذهب العامة من العلماء أن الحقنة الشرجية ( وهي التي تؤخحذ من 
الدبر ) تفطر الصائم » وهو مذهب الأئمة الأربعة » وحكاه ابن المنذر عن عطاء والثوري ٠‏ 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق » وحكاه العبدري عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء . 
وقال الحسن بن صالح وداود : لا يفطر © . 
مج ج ص۲۸۰ . 


کا ف الطعام لعاق بين اسنات 
مسالة ( ).0٦۲‏ مذهب الجماهير من العلماء أن الطعام الباقي بين الأسنان لو ابتعله 
عمدًا الصائم اختيارًا فإنه يفطر » وقيده الموفق بأن كان كثيرًا يكن لفظه » ونقله عن 
أكثر أهل العلم . ) 
قال أو جه :ال قط حك ذلك كله ان ادر رجه الله ال 0١‏ 


مج ج ص۲۸۲ » مغ ج۳ ص۷٤‏ . 


ق الضمضة والاستنشاق للصائم 
مسألة ( ۵١۳‏ ) أكثر الفقهاء على أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق فوصل الاء إلى 
والختار من مذهب الشافعي : أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا . 

بطل صومه » وإن توضا لفريضة فلا © . ) ) 


(۱) انظر مغ ج۳ ص۳۷ » الحاوي ج۳ ص٦٥٤‏ . 

قلت : وحكى الموفق عن مالك أنه اخحتلف عنه في الحقنة . 

(۲) ونقل الموفق عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الطعام المتخلل بين الأسنان إذا كان يسيرًا لا يكن 
لفظه ررر اي ) فإنه لا يفطر . انظر مغ ج٠‏ ص١٤‏ قلت : وحكاه الماوردي وهو متقدم على الإمام 
الموفق رحمهما الله تعالى . انظر الحاوي ج۳ ص۸١٤‏ . 

(۳) انظر مغ ج۳ ص٤٤‏ » الحاوي ج۳ ص۷٥٤‏ . 


۳10٥ 


أبواب ما يقسد الصوم وما > یقسده 


ق القطر العمد بغير جماع هل يكفيه القضاء ؟ 


ا e‏ ا 
الذي أفطر في فيه › وأما الكفارة * حلاف 4 
وهذا الذي ذ کرناه هو مذهب بي حنيفة ومالك والشافعي زايد رحمهم الله تھا 


وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يازمه أن يصوم اثنى عشر 
يومًا » وقال سعيد بن المسيب : يلزمه صوم ثلاثين يومًا » وقال النخعي وو كيع : يازمه 
صوم ثلائة لاف يوم » وقال على بن أي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : 
لا يقضيه صوم الدهر ° . 


مج ج ص۲۹۲ » مغ ج۳ ص۱٥‏ . 
قي المقيم يجامع قي نهار رمضان ثم يسافر 
مسائة ( ٥٠١‏ ) أكثر العلماء على أن المقيم الصائم إذا أفسد صومه بال جماع ثم سافر 
فإن كفارة الجماع لا تسقط عنه » وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وسائر العلماء إلا ابن الماجشون الالكى فأسقطها بالسفر " . 
مج جا صا ۲۰ . 


O‏ الشافعي تلم أنه لا كفارة إلا با لجماع . وهو قول سعید بن جبیر وابن سيرين والنخعي وحماد 
ابن أبي سليمان وأحمد وداود » وعن أحمد فيمن أتزل ( اني ) بلمس أو قبلة أو تكرار نظر عليه الكفارة › 
وكذلك روي عنه في الحتجم العالم بالنهي » وبه قال عطاء مطلقًا » وقال مالك : تجب الكفارة بكل ما يفسد 
الصوم »> وعن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق فيمن أفطر بالأكل أو الشرب عليه الكفارة 
وبه یقول ابو حنيفة ولکن قیده با يصلح أن یتغذی به أو یتداوی به عادة . انظر هذه المسألة مغ ج٣‏ ص٠‏ 0( 
مج ج“ ص۲۹۲ » الحاوي ج۳ ص٤۳٤‏ › قرطبي ج۲ ص۲۲۱ . 
(۲) قال أحمد : قال إبراهيم ( يعني النخعي ) ووكيع : يصوم ثلاثة آلاف يوم . قال الراوي : وعجب أحمد 
من قولهما . حكاه الموفق . انظر مغ ج۳ ص ١ه‏ » وانظر الحاوي ج۳٠‏ ص٥٤‏ . 
)۳( ت 2 e‏ الكبير ) . تنبيه : هذه المسألة موجودة في الشرح الكبير ولم رها في المغني 
فإما أن تكون سقطت من النساخ أو غير ذلك وإلا فإن أصل المسألة والكلام عليها يكاد يكون متماثلاً وهذا 
هو الغالب على الشرح الكبير NANE Sa SN‏ 
بجنون أو مرض وفي المرأة كالحيض أو النفاس » فإن هؤلاء لا تسقط عنهم الكفارة في قول مالك والليث وابن 
الاجشون وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وتسقط في قول أصحاب الرأي » وأما مسألة السفر بان جامع أول ‏ 
النهار ثم سافر فهي مسألة الكتاب التي ذكرها صاحب الشرح الكبير شمس الدين ابن قدامة فانظرها هناك . 


۳۹٦ 


کتاب الصيام 


قيمن جامع من غير إنزال 


مسالة (011) جمهور العلماء على أن من أفسد صومه بجماع تام أنزل أو لم ينزل في نهار 

) رمضان فإن الكفارة وأجبة ي حقه وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود 

) وحکی العبدري وغيره عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة انهم قالوا لا 
كفارة عليه » ”“ وحكى الاوردي أن الإجماع منعقد على خلاف ذلك . 


مج جا ص۲۱۱ › ا ص۹٥٥‏ » بداية ج١‏ ص۳۹۷ ۰ الحاوي ج۳ ص٤۲٤‏ . 


يي وجوب القضاء مع الكفارة في الجماع | 
مسالة )0٦۷(‏ مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه أن من أفسد 

صو مه بجماع فانه يجب عليه قضاءِ اليوم الذي أفسده مع لزوم الكفارة حقه . 
وقال الأوزاعى ا الله تعالی : إن کُر بالصوم لم یجب قضاره » وإن فر بالعتق 

أو الإطعام قضاه » وقال الشافعي في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه ” . 
مج ج ص۳۱۱ » مغ ج۳ ص٤٥‏ » بداية ج۱ ص۳۹۷ . 

ف كفارة الجماع في رمضان › هل هي على التخيير ؟ 
مسالة (0۸) جمهور العلماء على أن كفارة إفساد الصيام في رمضان بالجماع هي 

على الترتيب لا على التخيير فيبداً المكفر بعتق الرقبة فإن لم يستطع انتقل إلى إطعام ستين 

سکیا فإن لم يستطع انتقل إلى صيام شهرين متتابعين » وهو قول الثوري والاوزاعي 
وقال أحمد في رواية ومالك كذلك : بل هي على التخيير . 
- وروي عن مالك أيصًا أنه قال : الذي نأخذ به فى الذي يصيب أهله فى شهر رمضان إطعام 


)١(‏ قلت : واختلفوا هل تحب الكفارة على زوجته إذا طاوعته على الجماع » بوجوب الكفارة عليها قال أبو 
حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين » وهو قول أبي ثور وابن المنذر والشافعي في 
قول » وقال الشافعي في قول وداود : لا كفارة عليها » وبه قال أحمد في رواية والحسن قلت : وهو المعتمد في 
مذهب الشافعي › وهو الذي ذكره الماوردي ولم يذ كر عن الشافعي غيره . انظر بداية ج١‏ ص٠۰٤‏ . مغ ج۳ 
ص۷٥‏ » مج ج ص۳۱۱ » الحاوي ج۴ ص٤۲٤‏ » بداية ج٠‏ ص٠٠٤‏ » قرطبي ج۲ ص١۳۲‏ . 
(۲) انظر الحاوي ج٣‏ ص٣٣٤‏ . ) 


u: 


أبواب ب ما يفسد الصوم وما ل یفسده 
مين مسكية أو سيم ذلك الوم » وي الحرم والصيام من كفارة رمضان في شئ ۲ 


. ٤۲۲ص الحاوي ج۲‎ » “٥ص‎ aa 


ق التتابع ق صوم الشهرين عن الكفارة | 
مسائة (١ة)‏ نجمهور العلماء على أن كقارة إفساد الصيام بالجماع إن وجبت 
بالصيام أعني صيام شهرين » فإنه يشترط في ذلك التتابع . 
وذهب ابن أبي ليلى إلى جواز التفريق ‏ . 


مج جا E‏ ص 


فيمن جامع ي صوم واجب غير رمضان 


EE oO‏ کا إفساد الصوم الجاع لا تحب إلا إذا 
ا ا ی ی و 
وقال قتادة : تحب الكفارة في إفساد قضاء رمضان » وروي عن ابن القاسم وابن وهب 
أن من أفسد قضاء يوم من رمضان فعليه قضاء يومین مکانه . حکاه عنهما ابن رشد . 


> ج ص ۳۱۲ »> مغ ج٣‏ ص ا٦‏ › بداية جا ص٤١٤‏ . 
مج ج٢‏ ص E e‏ جا ص 


3 ن الحجامة للصائم | 
مسالة )0۷١(‏ اثر الفقهاء على أن الححامة 5 ا ( والحاجم ار ي 
ذلك سواء » وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد 
الخدري وام نله رصي الله تعالی عنهم وبه قال سعید ی المسثب وعروة بن بن ازير 
والشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وداود وغيرهم : قال صاحب 

الحاوي الإمام الماوردي : وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء . 
وقال اخحرون : الححامة تفطر › وهو قول علي بن ابي طالب وبي هريرة وعائشة 
والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والاوزاعي س وإسحاق وابن المنذر 2 خزيمة . 


O e E‏ انظ 
EE‏ (۲) انظر الحاوي ج۳ ص۳۲٤‏ . ) 


ا ا ص کے وی ا 
قال ا-خطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . 
وقال عطاء : يلزم امحتجم في رمضان القضاء والكفارة iE‏ 

) مج جا ص۲۱۷ > الحاوي a‏ ص ا٦1٤‏ . 

ن القبلة للصائم 
مسألة ( 0۷۲) جمهور الفقهاء على أن القجلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال 

فان آنزل فقد فسد صومه ووجب في حقه القضاء دول الكفارة ت 
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوا مكانه , 
وحکاه الماوردي عن محمد بن الحنفية وعبد الله بن سشبرمة 0 


ا م «TY‏ ر ص۲۸٤‏ : 


مسألة ( ۵۷۳ ) مذهب العلماء كافة إلا الأرزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم › وبه قال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى E‏ 
رشد عن آهل الظاهر أن الرفث ( الفحش في الكلام ) يفطر الصائم . 

مج ج٦“‏ ص٤۳۲‏ . الحاوي ج۳ ص٥٦٤‏ . بداية ح١‏ ص٤٠٠‏ . 


ي الوصال ق الصيام 
مسالة ( ۵۷١‏ ) جمهور العلماء على أن الوضال للصائم منهى عنه . 
وحکی العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير تېد الله أ کان یری جواز 


(۱) انظر مغ ج٣‏ ص٣۳‏ » بداية ج۱ ص۳۸۲ » قرطبي ج۲ ص۲۲۷ . 

(۲) انظر بداية ج۱ ص۳۸۲ » قرطبي ج۲ ص٤۳۲‏ . قلت : ين الفقهاء حلاف فيمن أنزل اني من غير جماع 
ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته . أما من أنزل الني بباشرة دون الفرج 
كالقبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الاوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر » وحكوا كذلك 
الإجماع على أنه إ ن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة » وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن 
فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح » وأَيدَ ذلك الموفق واستظهره لکنه ذ کر خلافًا لابن عقیل اختار فيه ما 
ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنرل يفسد صومه . انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها . مغ ج٠‏ 
ص ٤۷‏ . الحاوي ج۳ ص »٤٠١‏ وانظر في مسألة الإنزال بالفکر . مغ ج۳ ص4٤‏ » الحاوي ج۳ ص١٤٠‏ . 


آوات ما يفسد الصوم وما لا یفده ueددددددد ۳۱٩۹‏ 
الوصال وأنه کان يواصل (“ . 
مج جا ص۷ ۲۲ › ofa‏ ص۱١۱۰‏ › فتح ج۹ ص ۰٣۲‏ قرطبي ج۲ ص۹ ۲۲ . 


e‏ لشه ڪلها وفت لقضاء رمضان 
مسألة ( ۵۷۵ ) جمهور العلماء على أن الشنة كلها وقت لقضاء ما وجب قضاؤه من 
وهو قول سعيد بن امنب وأحمد وإسحاق وأبي ثور حکاه عنهم اش المنذر 
قلت : وهو مذهب الشافعى رحمه الله تعالى . 
قال ابن المنذر : وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة قال : 
مج جا ص۲۲۷ . 


مسالة ( ۵۷1 ) جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار 
التي تببح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات » فإنه لا يجب على 
أوليائه في حقه شيء » وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى . 

قال العبدري : وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه 
IT TS‏ 


مج ج ص٣٤۳‏ » مغ ج۳ ص۸۱ . 


E E #* 


)١‏ انظر الحاوي ج۳٣‏ ص۱١۷٤‏ قلت : قال الماوردي شه وطيّب ثراه : فإن واصل فقد أساء وصومه جائز ۽ لأن 
لنهي توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قاد حا في صيامه » وقد روي أن عبد الله , بن الزبير واصل الصيام سبعة 
عشر يومًا د ثم أفطر عن سمن ولبنٍ وصَبْر وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء وفي اللين أنه ألطف غذاء وفي الصبر أنه 
يقوي الأعضاء . قلت : حكى الحافظ في الفتح عن أحمد وإسحاق وابن النذر وابن خريمة وجماعة من المالكية 
جواز الوصال إلى السحر . انظر فتح ج ص۳۴ . وقال القرطبي : ومن واصل ( أي ممن واصل الصيام أيامًا دون 
فطر ) عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو ا جوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم . وقال له : وكان أبو الجوزاء 
يواصل سبعة آيام وسبع ليال ولو قبض ذراع الرجل الشديد لحطمها . انظر قرطبي ج۲ ص۳۲۹ . 

(۲) انظر الحاوي ج۳ ص۲٥٤‏ . 


أبواب قضاء الصيام 


مسألة ( 0۷۷ ) أكشر أهل العلم على أن من مات وقد ترك شيعا من قضاء 
رمضان بغير عذر أَطيِمَ عنه عن كل يوم مدًا من طعام » وي ذلك عن عائشة وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم » وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في 
أشهر قوليه والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم . 

وقال الشافعي في قوله الأخر : يصوم عنه وليه » وبه قال طاوس والحسن البصري 

والزهري وتتادة وأبو ثور وداود . 

) وروي عن ابن عباس التفريق بين صوم النذر وبين صوم رمضان فقال : يصام عنه 
صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان وبه قال أحمد وإسحاق والليث وأبو عبيد وأبو ثور 
وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري أنه يُطعَم عنه عن رمضان عن كل يوم 


مدان( : 


مج ص۸۲ › A۳‏ . 


مسألة ( ۵۷۸ ) أكثر من بلغنا ة من أهل العلم على أن من لم يقض ما فاته من 
E rE‏ 
ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
)١(-‏ فائدة : جمهور أهل العلم على أنه لا يجب على الولي قضاء ما ت ركه الميت من صيام فرض وإنما يستحب 
استحبابا إلا أن يكون في تر کته ما يسع الوفاء بذمته . راجع مع ج١١‏ ص٠۳۷‏ . قلت : هذه المسألة فيها 
تفصيل ذ كره الماوردي هه مفاده أن اميت في حال حياته إن کان لم يقض لعذر فٳنه لا شيء عليه في ذمته بعد 
موته لا صيام ولا كفارة في تركته وستأتي هذه المسألة والخلاف فيها في أصل الكتاب » وإن كان مات بعد 
NI DISS lG OT‏ 
طعام ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته » وبه قال الشافعي في القديم والجديد › وبه قال مالك وأبو حنيفة . 
قال الاوردي : وهو إجماع الصحابة قال كبفه : وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : يصوم عنه وليه إن شاء 
أو يستأجر من يصوم عنه . قال الاوردي : وقد حكى أصحابنا هذا القول عن الشافعى فى القدي قال : لأنه قال 
( يعني الشافعي ) : وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به . فَخُرجه ( يعني هذا القائل ) قولاً انیا » وأنکره 
سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبًا . انظر الحاوي ج٠‏ ص۲٥٠٤‏ . 
(۲) راجع مج ج ص٣٤۲‏ . 


والثوري والأوزاعي ري واخمك وإسحاق وهر قول عطاء رباح والقاسم بن . 

محمد والزهري » إلا أن الثوري فيمن مضى ذكره يقول أن الفدية مدان عن كل يوم . 
وقال الحسن البصري وإبراهيم اللخعي وأبو حنيفة والمرني وداود يقضيه ولا فدية 

عليه . 


4و 


مج a‏ ص٦‏ ۲۲ › مح ا ص ۸۲ . 


باب في تفريق قضاء رمضان 
مسالة (0۷۹4) أكثر الفقهاء وأهل العلم على أنه لا يجب في قضاء رمضان التتابع بل 
يجوز قضاؤه مُفُرقًا » وبه قال علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابن غا وا ن 
مالك وأبو هريرة وابن محیریز واو قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن و سعيد بن 
المشيبت وعبيد الله ا بن عتبه ة ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي 


وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 
وروي وجوب التتابع عن أبن عمر وعائشة وعلىّ والحسن البصري وعروة بن الزبير 
والننخعي والشعبي وداود الظاهري )0 


٤ ٥ ٤ص الحاوي ا‎ 


باب في الصوم على الصبي هل يجب ؟ 
مسالة( ٠١١‏ أكار أهل العام على أن الصيام لا يجب على المي الميز ولا علي 
الغلام المطيقين للصوم حتى يبلغا الم . 
وذهب بعض الأصحاب في مذهب الإمام أحمد إلى وجوبه على الغلام إذا أطاقه ” . 


مغ ج٣‏ ص۰٩‏ . 


ق الصبي يبلغ أثناء شهر رمضان 


مسالة (۵۸) عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما 
بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما مضى من الشهر سواء صامه أو أفطره مطيقًا أو غير 
)١(‏ انظر مج جا و ص۸۸ ۔ 

. عدم الخلاف في هذه المسألة النووي . انظر مج ج ص١٠٠۲ » وانظر بداية ج٠ ص۳۷۳‎ َ (CT) 


ا اح ضض0 نن الصيام 
وقال الأوزاعى : ا کان افا وهو مطيق لصيامه 7 
af as‏ ص .: 


مسالة ( 0۸۲ ) مذهب العامة من آهل لملم على أنه لا يجب على الكافر إذ اسلم 
أثناء رمضان أن يقضي ما فاته من الشهر » وبه قال الشعيي وقتادة ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو ف اا اد ا 

وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه » وحكاه الماوردي عن عطاء والحسن ” . 

وروي عن الحسن كالمذهبين السابقين . 

الجاوي ج٣‏ ص۲٦٤‏ > قرطي ج۲ ص۳۰۰ . 


*%# % %#* 


(۱) انظر ا حاوي ج۳ ص۲٦٠‏ » قرطبي ج۲ ص . ۰ . قلت ا 
انظر مج ج ص۹٥۲۰‏ . 

١ tee eS‏ . قلت : واتفق العلماء على أنه إن أسلم مثلً ليلة السابع أنه يبدا 
صيامه وجوبًا من يوم الثامن وما بقى فيه الخلاف المذ كور في مسألة الكتاب » وأما إذا أسلم أثناء نهار رمضان 
فهل يجب عليه إمساك هذا اليوم وقضائه أم يجب عليه الإمساك دون القضاء أم لا يجب عليه واحدٌ منهما ؟ 
كل ذلك فيه اختلاف . انظر قرطبي ج۲ ص۳۰۰ › مغ ج۳ ص١٩‏ . ) 


الات صوم التطوع والأيام التي هي عن الصوح فيا س ٢٢٣‏ 


أبواب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها 


في صوم يوم عرفة للحاج | 


مسالة ( 0۸۳ ) أكثر العلماء على استحباب فطر يوم عرفة للحاج » روا ان عر 
رضي الله تعالى عنهما عن اللبي لر وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم 
ونقله الترمذي والماوردي وغیرهما عن أكثر العلماء » ونقله العبدري عن عامة 
ران اروا ري اله تعالى عنهم » ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري » وهو 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة وإسحاق 

ن راهوي استحباب الصوم » واستحبه عطاء في الشتاء في الصيف » وقال 

و باس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء . ) ) 

O N 

مج ج1 ص۰١۲‏ » مغ ج۲ ص٦١٠‏ > الحاوي ج۳ ص۷۲٤‏ › فتح ج٩‏ ص۷۲ › 
قرطبي ج۲ ص۲۱٤‏ . 


قي تعيين يوم عاشوراء 


مسالة ( 0۸٤‏ ) جمهور العلماء ۶ی أن ٣‏ عاشوراء المستحب صيامه هو اليوم العاشر 


مج جا ص ۲٣۲‏ > فتح ج۹ ص ۸۰ ّ 


کا ي صوم ادر 


ا جماهير العلماء ¥ عدم كراهية صيام الدهر إذا أفطر الأيام المنهي 
عنها وإذا لم يث يشق عليه ذلك بضرر أو غيره ولم رتا من الحقوق » قال صاحب 
الشامل : وبه قال عامة العلماء » و كذا نقله القاضي عياض عن جماهير العلماء » قال 
النووي رحمه الله تعالى : ومن نقلوا عنه ذلك عمر ب و الات واه ج الل 


تشيهوا ا ظز مغ ج۲ . ص٤ ۱١‏ . 


۽ کتاب الصیام 
وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور من بعدهم . 
وقال بو یو سف وعیره من أصحاب بي حنيفة : پکره مالقا 7 
مج ج ص۰٦۳‏ »› فتح ج٩‏ ص٥٥‏ . 


7 

مسالة (0۸1) أكثر أهل ملم عل على 8 صيام أيام التشريق لمن رام فيها 
2 أو تنفل ٠۰٠.‏ ) 

وروي عن ابن الزبير وابن عمر وأبي طلحة والأسود بن يزيد أنهم كانوا يصومونها . 

واخحتلف في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجد الهدي فأجاز ذلك 
للمتمتع ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية » وحكى ابن 
المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين . قلت : 
وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه . ا 

ومنع من ذلك علي بن ئي طا طالب وأبو حتيفة وذاود 0 امنذر وأحمد في صح 
الروایتین عنه » وسوی هؤلاءِ جميعًا جميعًا بين المتمتع وبين غيره في لمعم . 


مع e‏ ص۹۷ . 
فيمن صام تطوغا فأفسده بعحذر أو بغير عذر 


مسالة (0۸۷) أكثر العلماء على أنه لا قضاء على س من صيام التطوع وسواء 
حرج من هذا الصيام بعذر أو بغير عذر وهو قول غر وغل وان ورد و ان جور ی 


E N TO o 
يسردون الصوم منهم أبو طلحة قيل أنه صام بعد موت النبي بلي أربعين سنة » ونقل الموفق عن أحمد إنكاره‎ 
تفسیر ما ورد في حدیث بي موسی « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم » بأن معناه ضيقت عليه جهنم فلا‎ 
يدخلها » فضحك ( يعني الإمام أحمد ) وقال من قال هذا ؟ فأين حديث عبد اله بن عمرو أن النبي ل‎ 
 يموي كره ذلك وما فيه من الأحاديث » ثم حكى الموفق عن أحمد أنه قال نقلاً عن أبي الخطاب : « إذا أفطر‎ 
ِ العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك باس » . انظر مغ ج۳ ص۹4 . قلت : هذا الذي استنكره‎ 


. أحمد له استظهره البيهقي والنووي وصح عن أنس أنه أخبر عن أبي طلحة أنه لم يكن يصوم في عهد النبي 


) به من أجل الغرو فلما قبض النبي بلقي قال نس : لم أره مفطرًا إلا يوم فطر أو أضحى . رواه البخاري في 
الصحیح . انظر مج ج٦‏ ص۱٣۳‏ › فتح ج١۱‏ ص۳۰۷ . 
)۲( انظر بداية جا ص ۰ » وانظر الحاوي اا ص۷۷٤‏ › مج جا ص۳۹ . 


أبواب صوم التطوع والأيام التي هي عن الصوم يها ه١۲"‏ 
غا وجار جن غد الا رضي اله تعالى عنهم » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وعيرهم رحمهم الله تعالى . ) 

وقال ا حنيفة ومن وافقه يجب القضاء . 

ل ري ااا ف س ها م 

مج ج ص٦٣۲‏ » قرطبي ج۲ ى 


باب ي صيام يوم الشك لشضك 


مسالة (0۸۸) مذهب الجمهور من العلماء eT‏ يوم الشك عن رمضان 
وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود ” وحذيفة وأنس وأبو هريرة 
وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي : 

حكاه عنهم ابن النذر . قال : وقال مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه . 

قال النووي : ومن قال به أيصا عثمان بن عفان وداود الظاهري . قال ابن المنذر 
وبه اقول . قلت : وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان » وكانت عائشة تقول : و لأن 
أصوم من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان » وروي هذا عن علي ايسا . 
قال العبدري : ولا يصح عنه . 

وقال الحسن وابن سيرين : إن صام الإمام صاموا » وإن أفطر أفطروا . 

وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل : إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن 
كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان . 


وعن أحمد روايتان كمذهبنا ( الشافعى ) ومذهب الجمهور وعنه رواية ثالفة ‏ 


مج ج٦‏ ص۳۷۱ » بداية ج۱ ص۸٤٤‏ » مغ ج٣‏ ص٤‏ . 


)١(‏ حكى ابن رشد الإجماع على عدم وجوب القضاء على من خرج من صيام التطوع ر بغر غذر 
فقیه حلاف انظر . بداية ج١‏ ص۱١٤‏ . 

(۲) في نسخة امجموع بعد ابن مسعود هكذا « وابن ) عمار ٠‏ » وقد قال امحقق الشيخ المطيعي رحمه الله 
تعالى : ولعل ابن هنا زائدة خطاً من الناسخ أو أن اسما مكنى سقط مع حرف العطف فتكون وابن فلان 
وعمار لا نعلم من أنه ليس في فقهاء الصحابة من كني بأيي عمار . 


۳۲٦ 


كتاب الصيام ٠‏ 


مسالة ( 0۸٩4‏ ) جمهور الفقهاء على النهي عن صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق ‏ 
عادة له » وبه قال عثمان وعلي وعيد اللدن هة وعمار. ٠‏ 

وابن عباس وأبو هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود . حکاہ 
عنهم .العبدري 

قلت : وهو مذهب ا 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى e‏ 


مج جا ص۳۷۱ » مغ ج٣‏ ص٤‏ . 


۴ ف نذر صيام يومي الأضحى والفطر 
مسألة ( ۵۹۰ ماقت العلماء كافة إلا أا فة أن النذر لا ينعقد يومى اأ 
ا ا ف ی ۰ 
وقال أبو حنيفة : ینعقد نذره ویلزمه صوم يوم a‏ قال : فإن صامهما أجزأه مع 
انه حرام . مج ج1 ص۲۹۲ . 


یاب اا ا ) 


يصلي المغرب < e‏ ص۱١۱۰‏ . 


ی اختصاص الأْمَة بليلة القدر 


مسالة ( 0۹۲ ) جماهير العلماء على أن ليلة القدر تة مووا وزادها الله 


. ٠٠۹ص انظر بداية ج١ ص۹١٠ » وانظر في مسألة يوم الشك . الحاوي ج۳‎ )١( 

(۲) نقل ابن رشد الإجماع على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور في الجملة من غير تفصيل . انظر 
بداية ج١‏ ص٤ ٤١‏ فائدة : تقل الموفق في المغني عن جماعة كثيرة من العلماء وأئمة السلف استحباب المبيت 
في المسجد ليلة العيد اعتكافا ثم الخروج منه إلى مصلى العيد راسا . قلت E E‏ 
اليد التي جاء فيها حديث ضعيف . 


وقال بعض الناس : کانت مشروعة قبلنا ٠.‏ 
مج جا ص۲۹۸ . 


ق وفت تحري ليله القدر 
مسالة ( ۵۹۳ ) أكثر العلماء على أن ليلة القدر منحصرة فى العشر لوار ت 
رمضان › وقال غيرهم غير ذلك » وکان ابن مسعود یری أنها اة كلها ` 
وحکی الاوردي عدم الخلاف في أنها في العشر الأواحر في رمضان . 
مج جا ص٣٠٤‏ »> مغ ج۲ ص۱۱۲ . 
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کتاب الاعتکاف ۳۳1۱ 


) ON 
© ڪتاب الاعتكاف‎ | 


٣ )‏ ف اشتراط الصيام للاعتكڪاف 

مسالة )0۹٤(‏ جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف » وهو قول ابن 
عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والثوري وابي حنيفة واحمد 
وإسحاق فى رواية عنهما » وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض 
وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن اكز واخية ي اصح الروايتين 
عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطا لصحة الاعتكاف . قال ابن المنذر: وهو 
مروي عن علي بن ابي طالب وابن مسعود ‏ . 

مج جا ص۱۷٤‏ » شرح ج۱۱ ص٦۱۲‏ . 


ف زمان الاعتكاف هل فيه حد معين ؟ 


مسالة ٥۹۵(‏ ) أكثر الفقهاء على أنه لا حد معڍن في زمن الاعتكاف > وهو قول بي 
حنيفة والشافعي . 


واختلف عن مالك في حده فقال في رواية ابن القاسم عنه : أقله عشرة أيام » وروي 


(۱) حکی ابن رشد والقرطبي وابن قدامة والنووي الاتفاق على استحباب الاعتكاف وأنه لا يجب بالنذر قال 
ابن رشد : إلا ما وي عن مالك من كراهة الدخول فيه ( الدحول في نذر الاعتكاف ) مخافة ألا يوفي شروطه » 
وحكى عن الجمهور اشتراط المسجد وذ كر عن ابن لبابه أنه لم يشترط المسجد وعن أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة 
ن تعتكف في مسجد بيتها . انظر بداية ج۱ ص۱۳٤‏ › ٤۱٤‏ » مغ ج۳ ص۱۱۸ › مج ج٦‏ ص۰۷٤‏ › قرطبي 
ج۲ ص٠۳۳‏ » الحجة ج١‏ ص١١٤‏ » وحكى الموفق الاتفاق على اشتراط المسجد إذا كان المعتكف رجلا ومثله 
قال القرطبي . قال نله : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون | إلا في المسجد لقول الله تعالى ( في 
المساجد ) واختلفوا فى المراد بالمساجد › ثي ساق احتلاف العلماء وهو ما حاصله أن جماعة حصروا المساجد 
بالمساجد الثلاثة » وقال آخرون : بل في كل مسجد جامع تصلّى فيه الجمعة والصلوات الخمس » > وقال أخرون 
بل يصح في كل مسجد . قلت : ونقل هذا الأخير عن الجمهور الحافظ في الفتح | إلا ممن تلزمه الجمعة فأستحبه 
له الشافعي . انظر مغ ج۳ ص۱۲۳ › ۱۲۹ » الحاوي ج۳ ص٩۸٤‏ » قرطبي ج۲ ص۲۳۳ › فتح ج٩‏ ص۱۱۳ . 
(۲) راجع مغ ج٣‏ ص۱۲۰ » الحاوي ج۳ ص٦۸٤‏ » بداية ج۱ ص۱۷٤‏ » قرطبي ج۲ ص٠٤۲۳‏ » الحجة 
ج۱ ص١۲٤ o‏ 


rr 
يوم وليلة > وقيل غير ذلك ر‎ 
. ٤٠١ص بداية ج۱‎ 


= کتاب الاعتکاف 


قي من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ° 
ل حل سکن ل شروب سی سن ب احا ورن وی سه د مرو 


أخمد ي ومالك والثوري حنيقة : 


وحکی بن ي ثور والأوزاعي وإسحاق ن یدحل معتکفه تل طلوع الفجر من ۳ 
وأحد وعشريك ° وبه قال أحمد في رواية . 
الحاوي ج۳ ص۸۸٤‏ 1 


(۱) انظر قرطبي ج۲ ص۳۳۳ . 
(۲) ( فائدة ) جماعة العلماء وفقهاء الأمصار يرغبون لن اعتكف العشر الأواخر في رمضان أن لا يخرج من 
معتكفه إلا بعد الفجر عند توجهه لصلاة العيد رأسّا وليس هذا على الوجوب عند جمهورهم › رژري عن 
سحنون من أصحاب مالك أنه على الوجوب ولم يرتضه أهل مذهبه . قلت : وهذا الترغيب الذي ذكرناه لا 
تلازم يبنه وبين وقت انتهاء الاعتكاف كما ذكرنا في أصل المسألة إلا ما ذكرنا عن سحنون . قال القرطبي : 
استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو إلى المصلّى › وبه قال 
أحمد » وقال الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس ا ثم قال له: 
وقال سحتون : أن ذلك على الوجوب » فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه » : ثي ذ كر القرطبي ڻه رد ابن 
الماجشون لقول سحنون هذا . انظر قرطبي ج۲ ص٣۳۳‏ . قلت : قول القرطي التقدم يره أن الشاقي ل 
يستحب الاعتكاف في المسجد ليلة العيد كما ذكرنا عن جماعة العلماء » وهذا ليس بلازم قوله في انتهاء 
العشر بغروب الشمس ليلة العيد » وقد چ النووي باستحباب هذا الذي ذكرناه في اخر کتاب الصيام وفي 
كتاب الاعتكاف قال النووي : ويستحب أن ييكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد أو يخرج 
منه إلى المصلى إن صلوها في غيره › قال : وقد سبقت المسألة في آحر كتاب الصيام . انظر مج ج ص ۰ 
وقال الموفق كله : ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه نص عليه 
اخ وژوي عن النخعي وأبي مجاز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وأبي قلابة انهم کانوا 
يستحبون ذلك » وروى الأثرم باسناده عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان ببيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما 
هو إلى العيد » وكان يعني في اعتکافه لا بلقي له حصیر ولا مصلی یجلس عليه » کان یجلس کأنه بعض 
ا . قال : فأنيته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة ( عليها آثار الزينة ) ما ظننتها إلا بعض بتاته فإذا هي 
أمة له فأعتقها وغدا كما هو إلى العيد » وقال إ إبراهيم ( النخعي ) TT‏ 
رمضان أن بيت ليلة الفطر في المسجد ڈ ثم يغدوا إلى المصلى . انظر مغ ج۳ ص١١٠‏ . 
(۳) انظر بداية ج۱ ص٦۱٤‏ » فغ ج۴ ص۹١٥٠‏ »› مج ج ص۲۰٤‏ » قرطبي ج۲ ص٣٦۳۳‏ . 


کتاب الاعتکاف 


rr 


ن خروج المعتكف لعيادة مريض ونحوه 
مسالة (0۹۷) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المعتكف اعتكاف نذر لا يجوز له 
الخروج من معتكفه لعيادة مريض أو اتباع جنازة فلو فعل شيا من ذلك بطل اعتكافه › 
وهو قول عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وابي حنيفة والشافعي 
اجان أي ور وأحمد في آمج الرواتین عنه وهو اختیار ابن النذر ورواء ابيهقي عن 
وةل امسن ابصري E‏ : يجوز . قال ابن المنذر : روي ذلك 
عن علي ولم ي يست عله )0 ) 


مج جا ص١٤٤‏ . 


۳ ف خروج المعتكف لصلاة الجمعه 
مسالة (0۹۸) أ كثر من بلغنا قوله من آهل العلم على أنه يجوز للمعتكف اعتكاف نذر 

ن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة » وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي 

واحمد و عبد الك من أضحاب مالك وابن المنذر وداود وان -حنيفة ف رواية عله . 
وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة في رواية إلى عدم ال جواز وإلى بطلان الاعتکاف به . 


. ٩ ٤٤۳ص‎ ٦ج مج‎ 


ي حماع المحعتڪف عامذا | 
مسالة (0۹۹4) جماهیر اء غل أن المعتكف اعتكاف نذر لو جامع ا ذاکوا 
عا بالتحر فإنه ا فإنه لا تارم بهذا اتفاق العلماء كافة e‏ على 


(۱) راجع مغ ج۳ ص۱۳۷ الحاوي ج٣‏ ص٥۹٩٤‏ . قلت : حكى الاوردي الإجماع على جواز خروج 
المعتكضف للتبول والتغوط في منزله بعد أو قرب . انظر الحاوي ج۳ ص۹۲٤‏ . 

(۲) راجع مغ ج۳ ص۱۳۲ › قرطبي ج۲ ص۲۳۹ . قلت : حکی ابن ر الاعتكاف 
يفسد بارتكاب الكبيرة ج٠‏ ص١۲٤‏ . 


٤ 


کا کات 
العبدري : e‏ و : 
بعشرین صاعًا من ر . 

مج جا ص۷٥٤‏ > مغ ج٣‏ ص۲٤١‏ > الجحاوي ج۳ ص بداية ج ١‏ ص۱۸٤‏ . 


eniy En Ee 
a E E E 


* * * 


)١(‏ والاتفاق على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور على من أفسده با لجماع وأن يفسده » وهل يقضي 
کل الأيام التي نذرها أم ما بقي عليه منها ؟ إن کان نذر أيامًا ونذر فيها التتابح قضى الكل وإلا ففي المسألة 
خلاف كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان > فهذا في الاعتكاف الواجب وأما غيره فقد اختلف 
العلماء في وجوب قضائه » حكى ابن رشد عن الجمهور وجوب قضاء اعتكاف التطوع على من أفسده بغير 
عذر» EE‏ القول ابن عبد البر فيمن خرج من اعتكاف التطوع وردة الموفق . انظر بداية ج٠‏ 
ص۲۰٤‏ »› مغ ج۳ ص۱۱۹ » الحجاوي ج۳ ص۹۹4٤‏ » فتح ج٩‏ ص٤١۱‏ . 

(۲( انظر الجاوي ج۳ ص۰۳٥‏ . 


r 2 


ےھ 03ص 


کا 6 7 


ا 


% 


9 ص ID‏ ے 


3 9 
يا ڻھ YT art U‏ 
VN ٤‏ ۴ 
ي ب 
ھ سے سے و و ر ھک 


e ا‎ 


کاب الع س ٣٣۷ meme‏ 


مسالة (1۰1) أكثر من بلغنا قوله من هل الم أن العمة واجة وهر قرل غر واين 
عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ‏ 
وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد 
والشافعي في ال جديد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سئّة ليست واجبة وحكاه ابن المنذر وغيره عن 
النخعي . قلت : وهو مذهب الشافعي في القدي (“ . 

مج ج۷ ص٩‏ . 


ف معنى دخول العمرة قي الحج 

١ : i O‏ دخلت العمرة في الحج 
إلى و القيامة ) موان ا جائزة هذ في آشهر ۰ 

وقال آ : معناه دخحلت أفعال العمرة فى أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران . 

EEE 

) يي حج الصبي‎ ٣ 
مذهب ملك والشافعى وأحمد وداود وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه هكذا حكاه عنه‎ - 
: النووي ثم قال‎ 


(۱) راجع مغ ج۳ ص۱۷۳ » بداية ج ٤۲ ٦ص ١‏ » الحاوي ج٤‏ ص۲۲ »۰ فتح ج۸ ص۸۱ » قرطبي ج ۲ ص۹۸٦۲‏ . 


مج ج۷ ص ۲ ؟ . 


في حج العبد 


مسألة ( 1-٤‏ ) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده . 
وقال داود 5 يصح اة 
مج ج۷ ص٥‏ ۲ . ) 


مسالة (10) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ 
قال ابن رشد : وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر ” ) 
بداية جا ص٤۲٤‏ . 


( ربدا ج ا ن ٤۲‏ قلت : والقول بعدم صحة وانعقاد حج الصبي ونسبة ذلك إلى أي حنيفة كلل تعالى 
من الأحطاء التي وقع فيها كثير من الناقلين لمذاهب الأئمة والفقهاء فإن الصحيح الثابت عن أبي حنيفة وصاحبه 
محمد بن الحسن ومذهب الاحناف أن حج الصبي المميز المدرك ينعقد وأنه يفعل ما يفعله أهل المناسك 
ویجتنب ما یجتنبوه إلا أنه إ إذا فعل ما يوجب فدية فلا شيء عليه لأنه مرفوع القلم عنه » ومن نقل مذهب 
ابي حنيفة حطاً في هذه المسألة الماوردي والنووي وابن رشد والحافظ ابن حجر وغيرهم - رحمهم الله 
تعالى - جميعًا وحج الصبي غير المميز فيه الاجر والثواب وإن كان هو لا يستقل بالمناسك وحده » انظر في 
هذه المسألة الحاوي ج٤‏ ص٦۲۰‏ › فتح ج۸ 2 وانظر کلام بي -حنيفة ا في حج الصغير في 
الحجة ج۲ ص۱۱٤‏ › وانظر کلام الطحاوي › معاني الاثار ج۲ ص٦٣۲‏ فائدة : شد بعض أهل العلم قد یا 
فقالوا يإجزاء حج الصبي المميز عن حجة الإسلام . ذكر هذا الإمام الطحاوي وغيره . وسيأتي مزيد بيان 
لهذه المسألة قريتا . انظر معاني الآثار ج۲ ص٦١۲‏ › مج ج۷ ص٤٠‏ . 

(۲) حكى الوفق في هذه المسالة عدم العلم بالخالف وحكى الاوردي المسألة ولم يحك فيها خلافا وقال 
النووي : أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج . انظر مج ج۷ ص١٠٠‏ » الحاوي ج٤‏ صه › مغ٣‏ 
ص١١٠‏ . قلت : هذا البعض الذي أبهمه ابن رشد ممن يقول بوجوب الحج على العبد صرح به أبو عمر بن 
عبد البر فقال : خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج » وهو 
عند جمهور العلماء حارج من الخطاب العام في قوله تعالى : و ول لَه عل الت ج يت مَِ اسَسَطَع ل 
سی 4 . وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم إلا من شد منهم من لا كد حلافا على أن الصبي | ذا حج 
رکا رف راا ج یا ل ایی ا ا ر وو ا 
سبيلا » حكى ذلك كله القرطبي وكان قد حكى الإجماع في المسألة وقال : ولا حلاف فيه بين الأمة ولا بين 
الأئمة فلا نهرف با لا نعرف » ولا دليل عليه إ إلا الإجماع . انظر قرطبي ج٤‏ ص٥٤۱‏ . 


۳۳۹ 


کتاب الحج 


قي تأخر بلوع الصبي و 

مسالة )1١1(‏ جمهور العلماء على أن الصبي إذا لم يبلغ والعبد إذا لم يعتق إلا بعد 
الوقوف بعرفة فإن عليه حجة الإسلام وسواء كان بعد وقت الوقوف أو قبل انتهاء وقته 
ولكن من غير وقوف . وقال ابن سريج : يجزئهما إذا كان وقت الوقوف باقيا وكانا قد 
وقفا في عرفات قبل البلوغ وقبل العتق ‏ . 


مج ج۷ ص٤٤‏ . 
۴ ن الحح با لال الحرام ونحوه 


مسالة ( 1٠۷‏ ) أكثر الفقهاء على أن من حي بال حرام أو بدابة مغصوبة فإن حجه 
صحيح لكنه يأثم . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . 


عتق العبد إلى ما بعد يوم عرفة 


مج ج۷ ص٥٤‏ . 


فيما يشترط من الال لوجوب الحح | 

مسالة (1۰۸) جمهور الفقهاء علی أن من کان له مال یتجر فيه وکانت غلته تکفیه وأهله 

ومن یعول سنته ولیس له مال غیره لکنه یکفیه للحج ذهاا وأیابا ویفضل منه ما يكفي آهل 
SEE i E‏ 


مج ج۷ ص °٤‏ . 


٩(‏ اما | إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه وان فان الحج و 
الإسلام في مذهب الشافعي وفي قول إسحاق » وبه قال الحسن البصري ايك في العبد » وقال أبو حنيفة 
ومالك وأبو ثور لا يجزؤهما ٤٤ » ٤۱ص e‏ . وانظر قرطبي ج۲ ص۲۷۰ »› وانظر مغ ج٣‏ 
2 ( الشرح الكبير ) قلت : والصحيح في مذهب أحمد صحة حج الصبي إذا بلغ محرما أثناء الوقوف 
أو قبله وكذلك العبد إذا عتتق محرمًا أثناء الوقوف أو قبله »> نص عليه الموفق وذكر فيه الحلاف » وحكى 
eT‏ صارا مكلفين قبل الوقوف أو أثناءه ولم یکونوا قد أحرما بعد ثم أحرما ووقفا فإن احج 
kas ASS‏ انرمع چ ان ۰ .قلت : وأبو حنيفغة يشترط في المسألة الختلف فيها 
أن یجدد الصبي إ إحرامه فإن فعل اجزأه عن حجة الإسلام ولا فلا › وانظر في هذه المالة برمتها الحاوي ج٤‏ 
فائدة : ذ كر النووي كث تعالى أن الأدب في سرد الأشهر الحرم هو أن تبدأها بذي القعدة ثم ذي 
ثم الحرم ثم رجب » ونقل هذا عن جماهير العلماء من أهل امدينة والبصرة » وقالت طائفة من أهل 
وأهل الأدب : إنه يقال الحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . انظر شرح ج١١‏ ص۸١١‏ . 


,ع سس کاب الحج 


قي من عادته الاقتراض وسؤال الناس هل يجب عليه الحج ؟ 


مسألة (1۰۹4) مذهب جماهير العلماء على أن احج لا يلرم من عادته سؤال الناس أوالمشي » وبه 

قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وبعض یات مالك 
وقال مالك : يلزمه الحج في الصورتين » وبه قال داود » وقال عكرمة : الاستطاعة صحة البدن . 
مج ج۷ ص٥٥‏ › مغ ج۳ ص۹٦۱‏ . 


ي الحح ماشتا وراكبا آيهما افضل ؟ 


مسالة ( ٩١١‏ ) أكثر الفقهاء على أن احج راک e‏ ماسشيًا . 
وقال داود : الماشي أفضل . ) 
مج ج۷ ص 1° . 


قي العاجز بنفسه والقادر على استئجار غیره 


مسألة ( ٦١١‏ ) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء احج بنفسه 
نة واد لال وا ایر اة المثل » وبه قال على بن بي طالب والحسن البصري 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود . 

وقال الت + لا يجب غل .. 

مج ج۷ ص٤۷‏ . ٠‏ 


قي العاجز ينيب عن نفسه ثم يبر من مرضه 


مسالة (1۲) جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج جيرا عنه 
للحج ثي شُفى فإ ي فان هذا احج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه قلت : وهو مذهب الشافعي . 


وقال اخفك وإسحاق : يجزؤه ولا إعادة عليه : 


ي حح الرأة عن الخير 
مسالة ( 11۳ ) مذهب العامة من العلماء جواز حج المرأة عن المرآة وجواز حجها عن الرجل . 
وخالف الحسر بن صالح في ذلك وكره حج المرأة عن الرجل . 

م ج ص٤۱۸‏ › فتح ج۸ ص۱۸۹ . 


(۱) راجح مغ ج٣‏ ص۱۷۷ . 


) قي وقت العمرة 

مسالة )11٤(‏ جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة › وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وداود : _ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : تکره العمرة ر يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق.: 

مج ج۷ ص٤۱۲‏ › بداية ح١‏ ص۳۱٤‏ . 

۳ يف تكرار العمرة 

pe‏ والخلف على استحباب تكرار العمرة في 
وحکاه ابن الارن غل بن ابي طالب ران عمر وان ا واش وعائشة و 
رصي الله تعالی عنهم »> وبه قال ا حنيقة والشافعي وا رحمهم الله تعالی . 

وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك : تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ” . 

مج ج۷ ص٤۱۲‏ . 


مو ا مه ۳ 
تابح ڪتاب الحج (' 
۳ ي عمرة القارن وغيره من أدنى الحل 
مسالة )1١1(‏ أكثر من بلغنا قوله ا ا ا ا 
الحل تجرئ تجرئ كلتاها عن العمرة الواجبة . 


وروي عن أحمد أن عمرة القارن لا خجزئ ونه کذلك أن العمرة من أدنى الحل 
لا تجزئ عن العمرة الواجبة » وقال : إنما هي من أربعة أميال . 


مغ جا ص٤۱۷‏ . 


)١(‏ تنبيه : عبارة النووي فيها شرح المهذب فيها سقط ونقص فاحش ومحله عندما نقل عن أبي حنيفة كم 
قوله بالكراهة انقطع الكلام موهكًا أنه يكره العمرة يإطلاق وليس بصحيح وإنغا هو يكرهها في أوقات أو في 
أزمان مخصوصة » وظاهر من كلام النووي بعد ذلك أن هناك سقطا ونقصًا في أصل نسخة المهذب . انظر 
هذا الموضع مج ج۷ ص٤۱۲‏ ص٤١٠‏ . (۲) راجع مغ ج۳ ص١۱۷‏ › الحجة ج۲ ص۷١۱‏ . 
٠‏ (۳) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » وبه ِ 
قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وأصحاب الرأي » وژوي عن عمر وابنه وابن عباس : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة » وبه قال 
مالك . وقال الشافعي : آخر أشهر الحج ليلة النحر » وليس يوم النحر منها . مغ ج۳ ص۳٠۲‏ . 


قي الإفراد والقران والتمتع ) 
مسالة (1۷) مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر ابن 
الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما - جواز الإفراد والتمتع والقران ولا 
كراهة في شيء من ذلك . 
وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما کانا ينهيان عن 
التمة ا ی کی ی ا ا 


مج ج۷ ص۱۲۷ . 


ي إدخال الحح على العمرة أ 
مسالة (14) جمهور العلماء على جواز إدشال المج على العمرة . 
لا يدخحل صلاة على صلاة ٩"‏ . 


مج ج۷ ص١٤۱‏ بداية جا ص۹٤٤‏ . 


يي فسح الحج إلى عمرة 

مسالة (114) جمهور الفقهاء على عدم جواز و سخ وقلبه عمرة اوذ فسخ العمرة 
وقلبها حججًا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي ام لا 

e E A SR 
e للصحابة رصي الله‎ 


)١( ٠‏ نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على جواز أنواع النسك كلها » أعني الإفراد والتمتع والقران . ومن 
حكى أو نقل الإجماع فيه الموفق ابن قدامة والقرطبي . انظر مغ ج٣‏ ص۲۳۲ . قرطبي ح۲ ص۳۸۷ ۰ ۳۹۰ 
(۲) حكى القرطبي إجماع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يفتتح طواف عمرته » ما إذا 
افتتح الطواف ففي المسألة حلاف انظر تفصيله هناك . قلت : وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه قوم وأجازه 
آخرون . قال بانع مالك وأبو ثور وإسحاق والشافعي في أحد قوليه . وهو المعتمد في مذهب أحمد . وقال 
با جواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القدم . وبالمذهب الأول قال ابن المنذر . انظر هذه المسألة والتي سبقتها 
في . قرطبي ج٣‏ ص۳۹۸ . مغ ج۳ ص۲٠١‏ . تنبيه : أبو حنيفة وأصحابه يجعلون من أضاف العمرة إلى الحج 
قارئًا سيمًا تار كا للسنة وعليه دم إساءة . انظر . الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني ج۲ ص۳٠‏ . 


er 


کتاب الحج 
) أحمد رحمه لل م اا ا ا اانا 
مج ج۷ ™ مغ ج٣‏ ص٦٤٤‏ بداية ح۱ ص١٤٤‏ قرطبي ج۲ e‏ 

) باب ف بعض شرائط التمتع 
مسالة )1۲١(‏ جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج » فلو أحرم ا 
E E A‏ اا 


قال ابن المنذر : لا نعل حا قال ey‏ القولين (. ) 


مج ج۷ ص٤١٠‏ مغ ج٣‏ ص۹۹٤‏ بداية ح۱ ص٠٤٤‏ قرطبي ح۲ ص٦۳۹‏ . 


قي طواف وسعي التمتع هل يجزئان عن حجه ؟ 


مسالة )1۲١(‏ جمهور العلماء على أن التمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها 
وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخحران > و ا وأبو حنيفة والشافعي 


وأصحابهم والثوري وأبو ثور . 
وروي عن عطاء وطاوس آنه یکفیه سعي وأحد بین ا والمروة . 
قرطبي ج۲ ص۳۹۷ . 


ی اور ع ا د : هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج آي عليه هدي 
المتمتع . قال ابن رشد : لأنه ( يعني الحسن ) كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة . انظر بداية ج١‏ 
ص۰٤٤‏ . قلت ر ا ل ا ی و 
والموفق وابن رشد والماوردي » وحاصله هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ليس من أهل الحرم وحاضريه 
ويقضي مناسك عمرته ویتحلل متها ثم بیقی في مكة حلالًّا حتى يحرم بالحج في عامه الذي انشا نيه عمرته 
دون أن يرجع إلى بلده قبل إهلاله با لحج ودون أن يرجع إلى ميقات بلده أو ناحيته قال القرطبي : فهذا إجماع 

من أهل العلم قدا وحديثًا في المعة . قلت : وفي شرط عدم العودة إ إلى بلده حلاف الحسن وفي شرط إحرام 
العمرة في آشهر الحج حلاف طاوس . انظر . قرطبي ج۲ ص۳۹۱ بداية ج۱ ص٠٤٤‏ . تنبيه يتعلق بالمكي : 
حكى القرطبي الإجماع على أن المكي يعني من كان من أهل الحرم لو انتقل بأهله عن مكة وسكن غيرها ثم 
جاء مكة في أشهر الحج معتمرًا ڈ ثم أقام بمكة بعد تحلله من عمرته إلى وقت الحج ث ثم أحرم بالحج في عامه هذا 
فهو متمتع . انظر قرطبي ج۲ ص۳۹۷ . 


"٤ 


کتاب الحج 


ق استحباب إحرام المتمتع بالحج من 
أول ذي الحجة إذا فرع من عمرته 
مسالة ( 1۲١‏ ) أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من 
عادمه . وبه قال عمر بن الخطاب ومالك واف رز وغيرهم . ) 
وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله . قال النووي : وکلاهما جائڙ 


) . ١٦۰ص‎ i o 
تي المحرم بالعمرة فبل أشهر الحج وفعلها قي أشهره‎ 

مسالة )1۲١(‏ جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل 
أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع . وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة 
عطاء . ۰ 


مج ج۷ ص۱٦۱‏ . 


)١(‏ راجع مغ ج٠‏ ص٠٠٠‏ . قلت : هذه المسألة فيها تفصيل لكلا المذهبين وهو أن من قال عليه دم تمتع 

اعتبر أن سبب التمتع هو إيقاع معظم أفعالها أو بعض أفعالها في أشهر الحج ومن لم يوجب الدم اعتبر أن سب 
التمتع هو الإحرام في أشهر الحج أعني الإحرام بالعمرة . ومن ثم قال الثوري باشتراط أن يقع طواف المعتمر 
كله في شوال آي بعد دخول أشهر احج وقال أبو حنيفة : إن كان معظم طوافه في شوال فهو متمتع وإن كان 
معظم طوافه في رمضان فهو غير متمتع . وقال الآخرون : العبرة يإحرامه إن كان قبل أشهر الحج فليس متمتعًا 
وإلا فهو متمتع . انظر تفصيل هذه المسألة في . بداية ج٠‏ ص۲٤٤‏ مغ ح٠‏ ص٠٠٥‏ . الحاوي ج٤‏ ص4٤‏ . 
قرطي ج۲ ص۳۹۷ . تنبيه : الذي حكاه ابن رشد في البداية عن الجمهور يعارض ما حكاه النووي . 
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کناب ال xx‏ 


ٿي من اعتمر قي أشهر الحج وحج يي 
غير عام عمرته هل يڪون متمتځا ؟ 
مسألة )1۲٤(‏ جمهور الفقهاء على أن من شرط التمتع بالحج أن يعتمر في شهر الحج 
e E E‏ 
ا 
مغ ج۳ ص۰۰٥‏ قرطبي ج۲ ص٦۳۹‏ . 
باب قي الهدي على المتمتع ” ما الذي يجزئ فيه 
RT TTT‏ هو شاة . وهو قول مالك . 
وقال ابن عمر لا ينطلق الهدي إلا على الإبل والبقر وأن معنى قوله تعالى : «إ قا 


اسر من ڏي & اي : بقرة ادون من بقرة وبّدنة ادون من بدنة 2 


ي الدم على القارن 


مسالة (1۳1) جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وي شاة کدم التمتع . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب اخ رحمه الله تعالی . 


وقال طاوس وحکاه العبدري عن الحسن بن علي وابن جر e‏ داود وأبنه 
یي بکر محمد بن داود : لا دم عليه 
ic ag‏ ص۱۹۹ مغ ج٣‏ ص۹۷٤‏ . 
ق اشتراط وجوب الدم على القارن أن يڪون آفاقيا 
مسالة (1۲۷) جمهور العلماء على أن شرط وجوب الدم على القارن هو أن لا يكون 
من حاضري المسجد الحرام . فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه 
ونقل النووي عن أبي حنيفة وجوب الدم على المكي إذا قرن أو تمتع ” . وبه قال ابن 


)١( -‏ أجمعوا على أن كفارة المتمتع على الترتيب . بداية ج۱ ص۸۸٤‏ . 
۲) انظر . الحاوي ج٤‏ ص٤٥٠‏ . ) ۳ راج مج ج۷ ص1٤۱‏ ۰ ۱٥٤‏ . 
) ي ج ص (۲) راجع مج ج۷ ص 


بداية 2 ص۸۷٤‏ . 


۳4 


کتاب الحج 

الماجشون في حت ا لمكي إذا قرن . حكاه عنه الموفق في امغني . وابن رشد في البداية والقرطبي . 
مغ ج۳ ص4۷٤‏ بداية ج۱ ص٤٤٤‏ قرطبي ج۲ ص۳۹۲ ٠.‏ 

ب 

مسألة ( 1۲۸ ) مذهب العماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات وما فوق الميقات . 

وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره : لا يجوز الإحرام نما فوق الميقات وأنه لو 


أحرم ما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من اليقات . 
مج ج۷ ص۱۸۰ . 


فيمن ترك ج ام من الميقات النسك 


رأحرم بعد جاوز ا الميقات e is‏ 2 قول مالك ا 
والشافعي واجمل : 


وقال غظان والحسن والنخعي Y٠‏ سيءِ ۳ من ر اليقات () , 
بداية ج۱ ص۲۹٤‏ الحاوي ج٤‏ ص۷۲ ۷۳ . 


في من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه 
مسالة )1١(‏ مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من اليقات ومضى في حجه 
أو عمرته دون ان يرجع اك اليقات 8 ا ی ا 
وقال سعيد بن جبير : لا حج له © . 
الحاوي ج“ ص۷۲ 


. وأما إن جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا حلاف يعلم‎ )١( 
حکاه الموفق في المغني والماوردي وأما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم » فهذا لا‎ 
يازمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام صل . حكاه الموفق . قلت : ثم اخحتلف العلماء فيمن يدخل الحرم بغير حاجة‎ 
۲٠١٣ص متكررة ولا قتال »› > هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام ؟ وغير ذلك من الصور . انظرها في . مغ ج۳‎ 
. ۲٤١ › وما بعد . الحاوي ج٤ ص۷‎ 

(۲) انظر . مغ ج۳ ص۲۱۷ . 


E۷ 


في ميقات مَنْ مشكئه بين مكة وبين الميقات 


مسالة (1۴۱) جمهور العلماء على آن من کان مسکنه ب بين مكة وبين اليقات فميقاته 
من e‏ »> وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيقة والشافعي وال ات ور . 
وقال مجاهد : يحرم من مكة © . 


مج ج۷ ص۱۸۳ مغ ج٣‏ ص٣٣۲۱‏ بداية a‏ 2 


فيمن جاوز الميقات ثم عَنُ له الحج ©] 


مسالة ( 1۲۲ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريد <" 
نسکا ثم عنٌ له أن يحرم اج اخ ن ره م وه ال ان عر زعلا وا 
والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر . 
- وقال أحمد وإسحاق : يلزمه العود إلى الميقات ° . 


مج ج۷ ص ۱۸۲ 


ميقات أهل العراق والمشرق 


مسالة ( 1۳۳ ) أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق . 


)١(‏ ثم اختلف الجمهور في الأفضل لمن كان منزله حار جا عن المواقيت هل يحرم من المواقيت أم من منزله 
فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وآخرون : يحرم من منزله أفضل . وقال مالك وإسحاق وأحمد : إحرامه 
من المواقيت أفضل . انظر بداية ج۱ ص۲۹٤‏ . 

(۲) فائدة : تقل النووي عن نص الشافعي رحمه الله تعالى واين قدامة عن القاضي أبي يعلي الحنبلي أن من 
جاوز الميقات مريدًا النسك ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج بعد تله من عمرته فإنه لا يعتبر متمتعًا ولا دم 
عليه لكن عليه دم إساءة وهو تركه الإحرام من اليقات . ونقل ابن قدامة كلام القاضي وهو فيمن جاوز 
اليقات بحيث بقي بينه وبين الحرم دون مسافة القصر » وكذلك نقل النووي توجيه الأصحاب في هذه المسألة 
بأن الأكثرين على أن هذا في حق من صار بينه وبين الحرم دون مسافة القصر وإلا وجب عليه دمان : دم 
التمتح ودم ك الإحرام من اليقات . oy‏ ص۷٣۱‏ مغ ج٣‏ ص٥‏ . 

(۳) فأما إن جاوز الميقات قاصدًا للنسك فقد أساء بتركه الإحرام من الميقات › فإن أحرم بعد تجاوزه للميقات 
وجب في حقه دم إلا أن يرجع عند الشافعي فيحرم من الميقات »› وقال عطاء والحسن والنخعي : لا شيء على 
من ترك الميقات » وعند ابن جبير : لا حج لن ترك الميقات » وعن أبي حنيفة إن رجع ولى فلا دم وإلا عليه ِ 
دم وقال مالك وابن المبارك وأحمد : عليه دم وإن رجع للميقات . مغ ج۳ ص٦٠۲‏ . الحاوي ح٤‏ ص۷۲ . 
)٤(‏ راجع مغ ج۳ ص۲۱۷ . 


a |‏ َ2 
ایر وان اا ™ E‏ 


مغ ج۳۲ ص۲۰۷ بدایة ج۱ ص۲۸٤‏ . 


قي الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج 


ا جمهور اا على أن من خحشي فوات الحج بعوده ا ا حرم 
من موضعه › وعليه دم . 


ای ست ن خا ی ر کید اا کے 
مغ ج٣‏ ص۲ ۲۲ . 


أبواب الإحرام وما يحرم فيه ۳4۹ 


أبواب الإحرام وما يحرم فيه ”“ ( محظورات الإحرام ) 
مسالة )1۳١(‏ عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا . قال ابن 
المنذر : وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري 
أنه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره . وحكى ابن رشد عن اهل الظاهر أنهم 
أوجبوه وعن بي حنيفة والثوري أن الوضوء ” يجزئ عنه . 
مج ج۷ ص۱۹۲ مغ ج۳ ص٣٠۲۲‏ بداية ج١‏ ص٥٤٤‏ . 
۴ ف الطيب ( التعطر ) للإحرام 
مسالة )1۳١(‏ جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة . 
الإحرام e‏ قال سعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وجي 
- رصي اله تعالى عنهم - وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي یو سف واخم 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن : یکره . قال القاضي عياض : حكي 
أا عن جماعة من الصحابة والتابعين 2 وبه قال اپو جعفر الطحاري : 


مج ج۷ ص۲۰۴۳ فتح ج۷ ص٥۱۷‏ . 


)١(‏ فائدة : جمهور المفسرين والفقهاء على أن معنى قوله تعالى  :‏ ولا دال ى أَلَحََ ) أي لا مراء في 
الحج . وقال مجاهد : أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة . مغ ج۳ ص١٠۲‏ . 

(۲) روى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن قول بعض أهل المدينة أنه من ترك الغسل عند الإحرام فعليه دم قال 
الأثرم : فأظهر التعجب من هذا القول . قال الموفق : وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضا أحيانًا . انظر مغ ج٣‏ 
ص٣٠‏ ۲۲ وقال الإمام الماوردي يث : وليس الغسل فرصًا يأثم بت ركه وإنما هو استحباب واختيار . قال الشافعي 
اه : وما ت ركت الغسل للإهلال قط » ولقد كنت أغتسل له مريصًا فى السفر وإنى أخحاف ضرر الماء وما صحبت 
أحدًا اقتدی به فرأیته ترکه ولا ریت أحدًا عدا به ( يعني تجاوز ) ان ر احتیاء! انظر . الحاوي ج٤‏ ص۷۷ . 
(۳) راجع مغ ج٣‏ ص۲۲۹ . بداية ج٠‏ ص٤۳٤‏ . وانظر معاني الآثار ج۲ ص۳۳٠‏ . قلت : وروي 
استحباب الطيب للمحرم عن أبي سعيد الخدري ومحمد ين الحنفية وعروة بن الزبير ا 
والشعبي وابن جریج . ورویت کراهته عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالی عنهم . انظر مغ ج٣‏ 
ص۲۲۷ وحکی الاوردي تحريه عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير . قلت : والڏي ی کا الاوردي عن 
الانعين إنما هو مقيد با يبقى أثره »> وأما ما لا يبقى أثره كالبخور وماء الورد فقد حكي أن جوازه هو قول 
الجماعة يعني من من الفقهاء . انظر . الحاوي ج٤‏ ص۷۸ . ) 


۳0۸ 


کتاب الحج 


قي المستحب قي وفت الشروع بالإحرام 
المسيز وإنبعاث الراحلة » وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد . 

وقال ۳ حنيفة راخ وداود : إذا فرع من الصلاة › وبه قال الشافعي في القد . 
وروي عن اح أن الكل سواءَ 0 


E aE ag 


مسالة (1۳۸) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية “ في كل مكان وفي الأمضار وفي 
البراري وليس لها مكان تختص به . وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال أحمد : هو مسنون في الصحاري قال : ولا يعجبني أن يلبي في المصر . 

مج ج۷ ص۲۲۷ . 


(۱) انظر مغ ج۳ صض۲۲۹. قلت : هذه المسألة يوهم النقل عن العلماء فيها أن هناك تعارصًا » فقد ذ كر الموفق في 
ا لمغني ن ممن استحب الإحرام عقب الصلاة مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . 
ونقله كذلك عن عطاء وطاوس . قال وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ثم ذ كر عن أحمد أن الكل سواء . وذ كر 
النووي أن الإحرام عند انبعاث الراحلة وبدء المسير هو المستحب عند جمهور العلماء من السلف والخلف . 
والتحقيق في هذه المسألة - واللّه تعالى أعلم - أن يقال الاتفاق على أن .لا يكون الإحرام قبل ركعتي الإحرام ونما 
بعدهما . وأما متى يكون الإحرام بعدهما فهل عقيب الر كعتين أم بعدهما وبعد انبعاث الراحلة وبدء المسير ؟ فهاهنا 
الخلاف . وقد نقل الاتفاق على أن الكل جائز ولكن الخلاف في الأفضل غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة في 
المغني والحافظ في الفتح وغيرهما . وقد أجمع العلماء على استحباب صلاة ركعتين عند الإحرام وهل تجزئ الصلاة 
المغروضة إذا حضرت عند إحرامه فصلاها عن ركعتي الإحرام فيه حلاف . انظر في المسألة السابقة وفيما ذ كرته . 
مج ج۷ ص۲۰۲ مغ ج۳ ص۲۳۱ . فتح ج۷ ص۱۷۸ . الحاوي ج٤‏ ص۸۱ بداية ج٠‏ ص۷٤٤‏ . 

(۲) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها » حكى ذلك القرطبي وغيره . 
واختلفوا في التلبية هل هي واجبة مع اتفاق الكل على طلب فعلها . فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن النسك لا 
ينعقد إلا بالنية مع أحد أمرين اثنين . إما التلبية وإما سوق الهدي . وهو قول الثوري في وجوب التلبية مع 
النية . وقال مالك : التلبية واجبة يجب بتركها دم . وبوجوبها قال أهل الظاهر : وروى عن عطاء وطاوس 
وعكرمة ما يوافق هذا . وقال الشافعي وأحمد : ينعقد الإحرام بالنية دون التلبية وينعقد بالتلبية مع النية . ومثله 
قال مالك إلا أنه كما ذكرنا يجعلها - أعني التلبية - واجبة لكنها ليست ركتًا . انظر . بداية ج١‏ ص٦٤٤‏ › 
۷ والځاوي ج٤‏ ص۸۱ مغ ج۳ ص۰٠٤۲‏ مج ج۷ ص٠۲۰‏ قرطبي ج۲ ص۳۹۹ . ٠‏ 


اواب الإحرام وما يحرم وہ د إ0" 


ي التلبيه 


مسالة ( 1۳۹ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير 
احرم . وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وابو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأي . وكره ذلك مالك . ) 


. ۲٦۱ص‎ a os 


٣‏ ق آخر وقت التلبية للمحرم 

مسألة ( 1٤١‏ ) جمهور أهل العلم على أن الحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم 
النحر . وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث 
أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أي ليلى وأبو عبيد 
والطبري والحسن بن حي . وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة ڪه . وهو 
قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال مالك : يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال : وذلك الأمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا . قال ابن شهاب الزهري : كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة . وروي عن سعد بن أبي وقاص 
وعائشة تقطع التلبية إذا راح إلى الموقف . وعن علي وأم سلمة #4 حتى تزول الشمس 
يوم عرفة على ما قاله مالك يلو . وعن الحسن يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة © . 


بداية ج۱ ص۹٤٤‏ مج ج۸ ص٤١٤۱‏ معاني الائار ج۲ ص۲۲۷ . 


e e 


ن انعقاد النسك هل يكون بالنية أم بالتلبية ؟ 


مسالة (161) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًا أو 
عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية . فمن نوى حجًا ولبى بعمرة انعقد نسكه حكًا . 
قال دارد بن غلل + الأعار غا لى لا ما وي ) ) 


الحاوي ج٤‏ ص۸۲ : 


(۲) انظر . مغ ج۲ ص۱٥٤‏ . فتح ج۷ ص٥٠٤‏ ۴ . الجاوي ج٤‏ ص٤۱۸‏ . 


مسالة )1٤۲(‏ أكثر أهل العلم على أن الحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه 
ر بجت علد د O E‏ 


الحسن » وروي عن عطاء وعكرمة . 


وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي ۶ ذکوان آنه یشق ثیابه لا یتغطی 
رأسه حين ينزع القميص منه ”“ . وحكاه الطحاوي أيصًا عن سعيد بن جبير روايةً ‏ 
Te‏ 

في حلق الشعر للمحرم | | 

مسالة (18۲) أكثر أهل العلم على أن او ل ج 1 جن موي 
بدن وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالی . ) 

وقال أهل الظاهر : لا فدية في شعر غير الرس 

وعن مالك روايتان كالمذهبين " . 


2 
مسأالة ( 1٤٤‏ ) مذهب العلماء كافة إلا داود حرم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على 
أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي .. 
وقال داود : يجوز للمحرم فَلْمْ أظفاره كلها ولا فدية عليه . وروي عن عطاء المنع 
من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور ° . 


مج ج۷ ص۲۲۹ . 


) (۱) انظر . معاني الائار ج۲ ص۱۳۹ . 

(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص١۱۱‏ مغ ج۳ ص١۲٥‏ . قلت : حكى اين المنذر الإجماع على ترم حاق شر 

E e 

و ص۱۱۷ . مححفة جا ص١۲٤‏ . قلت : اخحتلفوا في عدد الأظفار الذي به تحب الفدية 
مع اتفاقهم على أنه لو قلم حمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية . انظر في مصادر المسألة . قلت : وقد 

حكى ابن المنذر الإجماع على أن الحرم ممنوع من أخذ أظفاره . هكذا نقله عنه الموفق . ويأني فيه حلاف داود 

فاللّه أعلم . انظر مغ ج۳ ص٥۲٥‏ . وانظر بداية ج۱ ص٥۸٤‏ . 


"٣٢ ıu: أبواب الإحرام وما یرم ف‎ ٤ 
| ) ق المنطقة ( الحزام فيه النقود وغيره‎ 
مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - جواز‎ ) 1٤0 ( مسالة‎ 
.  يأرلا ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب‎ 
وقال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بكراهتهما في صح الروایتين عنه . وبه‎ 
. قال نافع مولی ابن عمر‎ 
. مم ج٣ ص۲۷۷‎ ۲۲٣ص‎ a مج‎ 


۴ ي الخفين للمحرم 


مسألة ( 1٤1‏ ) جمهور العلماء على أن الحرم ذا لم جك لت جاز له لبس خفین 
بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما » وبه قال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي . 

وقال أحمد : يجوز لبسهما من غير قطع » وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن 
سالم ‏ القداح . 

مج ج۷ ص۲۱٤۲‏ بداية ج١‏ ص۳۲٤‏ الحاوي ج٤‏ ص۷٩‏ . 


ف السراويل للمحرم 


مسالة ( 1٤۷‏ ) جمهور العلماء على أن الحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس 
السراويل ولا فدية عليه في ذلك . وبه قال الشافعي وأحمد وداود . 

ENE Am a 

رقال لازي الحفي + يجرر له رعلة افد . قلت + ر كلك الک فن ل 
يجد نعلين فلبس ” خفين . 

مج ج۷ ص۲٤۲‏ مغ ج۳ ص۲۷۳ . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم . مغ چ٣‏ ص۲۷۷ . وانظر 
الحاوي ج٤‏ ص۷١٠‏ . (۲) راجع مغ ج۳ ص۲۷۳ . ٠‏ 

(۳) انظر . الحاوي ج٤‏ ص4۸ . تحفة ج١‏ ص١٠١٤‏ . وانظر كلام الطحاوي في معاني الآثار وأن لوجوب 
الفدية على من لبس السراويل والخفاف للضرورة يرفع الإثم لكنه لا يسقط الفدية . معاني ج۲ ص١١٠‏ . 


ي تغطية الوجه للمحرم الرجل 


مسالة (14۸) جمهور العلماء على جواز ستر الوجه )0( وتغطيته للمحرم الرجل ولا 
فدية عليه . وهو مذهب الشاقعي رحمه اله تعالى . روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن 


بن عوف وسعد بن بي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه ”“ . وهو قول ابن عمر #2 . 
مج ج۷ ص٤ ٤‏ ۲ 


ق اليف للمحرم 


ر 2 RR.‏ على جواز 8 السيف د وهو قول ۶ عطاءِ وهو 
مالك لا يجوز © 


مج ج۷ ص٤ ٤‏ ۲ : 


)١(‏ هذا بالنسبة للرجل » أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم : « إحرام المرأة في وجهها » ذ كرها 
الشافعي وغيره وذ كر ابن رشد هذه العبارة وحكى فيها الإجماع فأوهم أن العلماء مجمعون على وجوب كشف 
المرأة لوجهها أثناء الإحرام وتحربم ستره مطلقًا » وهذا غلط فاحش تتابع عليه كثير من القدماء والمحدثين والصحيح 
كما صرح به الأئمة الفقهاء والحققون أن الذي يحرم على الرأة باللسبة لوجهها فيما يخص الحج هو ستره بشيء 
يلامسه كالبرقع والنقاب وأما إذا سترته مما لا يلامس الوجه أو يتجافى عنه فهو جائز بالإجماع » وكذلك أجمعوا 
على أن لها أن تستر وجهها عن أعين من يمر بها من الرجال الأجانب وهي محرمة والخلاف بينهم في في هذه الحالة 
ٳذا سدلت على وجهها بشيء يلامسه لهذه الحاجة هل عليها دم أم لا . وقد حكى الإجماع على جواز ستر المرأة 
امحرمة وجهها في احج كما ذ كرته ابن رشد في نفس الصحيفة وذ كر الموفق المسألة نفسها وذ كر الإجماعين اللذين 
ذكرهما ابن رشد فأوهم كذلك أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها يإطلاق . وإغا هو كما ذ كرت 
تحريم مقيد بما يلامس الوجه كالبرقع والنقاب . وكلام الموفق بَعْدٌ يدل على ما قلته » وكذلك ذكر هذه المسألة النووي 
في شرح المهذب بنحو ما ذكره غيره ؛ فحصل من ذلك أن تحريم تغطيه وجه المرأة الحرمة مقيد بما يلامسه وأما با 
يتجافى عنه فجائز ولا فدية فيه وأنها تستر وجهها إذا حاذاها الرجال با لا يلامس وجهها ولا شيء عليها بالإجماع 
أو بما يلامسه كالبرقع والنقاب فكذلك جائز لها كذلك بالإجماع إن لم يمكنها غيره وأما وجوب الدم ففيه حلاف 
رجح ابن قدامة عدم وجوبه . قال الشافعي نله في مختصر لزني : وإحرامها في وجهها ( يعني الرأة الحرمة ) فلا 
تخرد ر ندل عل ارت و اهعد رل ا وت راسا فان رت ووا عام انوت اهاط ا 
ذکرته ونقلته : الحاوي ج٤‏ ص .٩۲‏ مج ص۲۳۱ . مغ ج۳ ص٣‏ ۳۰ . بداية ج٠‏ ص۳۳٤‏ . فائدة : قد بينت هذه 
المسألة أوضح بيان في كتابي « النقاب ودعاة الاختلاط » وكتاب « الرد على كتاب حجاب المرأة المسلمة » . 
(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص١١٠‏ . (۳) انظر مغ ج۲ ص۳۸۰ . 


Ll e آبواب‎ 


في تبخير ثوب المحرم وتطييبه | 


٠‏ مسالة )1١١(‏ أكثر العلماء على عدم جواز التبخر في الثوب أو التطيب في الثوب 
وسواء كان الثوب نما يعلق به الطيب أو ينتفض . وهو مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالی . ونص عليه أحمد . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن 
يجعل شيمًا من الطيب في بدنه » ویجوز أن یجعله على ظاهر ثوبه فان جعله في باطنه . 
وكان الثوب لا ينتفض- فلا شيء عليه وإن كان ينتفض لزمته الفدية ”© .. 

مج ج۷ ص٦١۲‏ . ) 


مسالة ( ۵١‏ ) أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها . 
وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه . 


وقال ابن عمر وجابر 2 في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور . لا يجوز 
وفيه الفدية . 


واخحتلف ف الفدية عطاء زأحمد )1( : 


. ۲٥۷ص‎ ao 


فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة 


مسالة ( 16۲ ) مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ 


(۱) راجع مغ ج۳ ص١۲۹‏ . قلت : حكى الموفق عدم العلم بالخلاف في تحربم لبس الثوب الذي مسه ورس 
أو زعفران أو طيب للمحرم وكذلك نقل عن ابن عبد البر . والخلاف عن أيي حنيفة كنذه في البخور وفي 
بعض تفصيل الطيب للمحرم . انظر . مغ ج۳ ص١۲۹‏ وحكى الاوردي عن أبي حنيفة آنه لا يحرم لبس 
الثوب المطيب وأنه لا فدية عليه إن لبسه ع ض۹ :قلت : والذي حكاه الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأيي يوسف ومحمد - رحمهم الله - هو جواز الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران ونحوه إذا غسله 
احرم قبل لبسه . انظر . معاني ج۲ ص٣۱۳‏ . 

(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص۱۰۸ . مغ ج۳ ص٤۲۹‏ . 


و س کتاب الحج 
منه الطيب كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكة كلها من الأترج 
والتفاح والسفرجل » ّ ينته e‏ لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر » فإن ذلك 
وروي عن ان عمر آه کان یکر e‏ 
والقيصوم © 
مع ج٣‏ ض۹ : 
ف لبس الثوب المطيب إذا زالت رائحته 
مسالة ( 10١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمحرم لبس ثوب 
مطيب زالت رائحته بطول الزمان أو بغلبة صبغ عليه بحيث لو رش لم تبد رائحة الطيب 
الرأي» وروي ذلك عن عطاء وطاوس . 
وكره مالك ذلك إلا أن يغسل ويذهب لونه ° 


مغ ج۳ ص٥۲۹‏ . 


ي تزوج المحرم وتزويجه 
للمحرم ازو 9 ا قال عمر بن الخطاب وعلي وزید ر بن ثابت 
وابن عمر وأبن عباس وسعيد بن الشب و بن يسار والزهري ومالك والشافعي 
را وإسحاق وداود وعيرهم رحمهم الله ا : 

وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة : يجوز أن يتزوج ويُرَؤج ” . وهو قول ابن عباس 6 . 

) مج ج۷ ص۲۱۲ شرح ج٩‏ ص٤‏ ۱۹ . 


. ۱١۰۰ص‎ ٤ح انظر . الجاوي ج١ ص۱۰۸ . (۲) انظر الحاوي‎ )١( 
بان يتزوج الحرم ویزوج غیره ولکن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم آن یُقبل ولا یباشر ولا يصنع شیئا نما يحل‎ 
. ۲٠۹ص للحلال أن يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك . انظر الحجة ج۲‎ 


أبواب الإحرام و و ص حح ڪڪ )وم 


Sn Î 


ق نكاح المحرم . هل ينعفد ؟ 


مسألة ( 100 ) جمهور الفقهاء على أن الحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما 
تفرقة الابدان بغير طلاق . وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال مالك وأحمد : يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين © . 

مج ج۷ ص٤٦۲‏ . 


باب قي المحرم يراجع زوجته المطلقه 
مسالة (101) أكثر العلماء على جواز رجعة الحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي 
وقال اخ ي اشر الروايتين E‏ يجوز ۳ 

مج ج۷ ص٤٦‏ ؟ مع ج٣‏ ص۲۲۸ . 


مسألة ( 10۷ ) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن کل صید حرم على اعرم 
صيده حرم عليه بيضه » وإذا كسَرَهُ لزمه قيمته . روي ذلك عن عمر وابن مسعود #4 
وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد ” . 
وقال المزني وداود : هو حلال ولا جزاء فيه . 

مج ج۷ ص٤۲۹‏ . 
فيمن فقتل صيدذا عمڌا وهو محرم 


مسالة (10۸ ) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن الحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو 
ا ناسا رمه الجزاء » وبه قال ا حنيقة ومالك والشافعى واخو ا 

وقال مجاهد : إن قتله خطاً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرا 
لإحرامه فلا جزاء . وبه قال الحسن البصري . ١‏ 
)١(‏ انظر الحاوي ج١‏ ص٦‏ ۱۲ . مغ ج٣‏ ص٣۳۱‏ . شرح ج۹ ص٩٥۱۹‏ . 
(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص۲۷٠‏ . 
(۳) حكى الوفق هذه المسألة ولم يحك خلافا لمن ذكرهم ممن قالوا بقول الجمهور . انظر مغ ج۳ ص١٤٠‏ 
وانظر نقل الماوردي عن داود والمزني ۰ الحاوي ج٤‏ ص٤ ٣۲‏ وانظر الحجة ج ص٣۹٣۲‏ . 


۵۸ س تتاب الحج 
وآبو ثور : لا شيء عليه . قلت : وحکاه ابن رشد عن اهل الظاهر . وحکاه الماوردي 
عن داود الظامري . وقال ابن لكر وبه قول . قال : وقال الحسن وعطاء واللنخعي 
ومالك والثوري والشافعي راخ اناف و اعات الان 2 غ ا : 
مج ج۷ ص٦‏ ۲۹ مغ ج٣‏ ص۳۰٥‏ بداية چ ص٤ ٤۷‏ . 
قي الجماعة من المحرمين يشتركڪون يي فتل الصيد 
مسألة ( 10٩۹‏ ) جمهور اهل العلم على أنه لو اشترك جماعة مُخرمُون في قتل صيد 
فان عليهم جزاءٌ واحدا . وهو مذهب مذهب ا وقوله e‏ الماوردي عن 
جمهور الفقهاء وجميع الصحابة . 
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه : على اوا کامل . إلا ان 
یکون صید حرم فقال أبو حنيفة عليهم جزاءٌ واحد ٩‏ . 
الجاوي ج٤‏ ص٠۲٠‏ . 


ي المحرم يقتل صيذا بحد صيد 
مسألهة ( )٦٦۰‏ جمهور العلماء على أن احرم فل صيدًا ولزمه جزاۋه ثم قتل صيدًا 
آخر ازمه جزاء الثاني » وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة e‏ وأبن المنذر . قال 
لمبدري : هو قول O‏ 
2 : يجب 2 الأول دون ما بعذده . 
TT‏ ا ال ف 


. انظر الحاوي ج٤ ص۳۸۳‎ )١( 

(۲) قلت : هكذا حكى هذا القول الماورديّ عن أي حنيفة ولفظه بحروفه : ثم ناقض أبو حنيفة في صيد 
الحرم فقال. : إذا اشترك جماعة في قتل صيد الحرم فعلى جميعهم جزاء واحد ا :قلت : والنقل مطلقًا 
هكذا عن أبي حنيفة لا يصح » بل بل الصحيح عنه كنم تقييد هذا بالحلال أي بأن كان هؤلاء الشتركون حلالاً 
يعني غير محرمين فقتلوا صيدًا في احرم فان عليهم جزاءً واحدًا ؛ وذلك لأن حرمة الحرم وأحدة فأُوجبت 
كفارةٌ واحدة » وأما الحرمون فلكل حرمة فوج ی جى كل واحدٍ منهم كفارة . انظر کلام يي حنيفة 
واستدلال محمد بن الحسن له في الحجة على أهل المدينة ج۲ ص۳۸۸ وانظر في هذه المسألة . بداية ج١‏ 
ص٤ ٤۷‏ وذكر فيها التقييد الذي ذكرته عن أبي حنيفة . وانظر الشرح ا ا 


اواب الإحرام وما يحرم ہے للل 0۹" 


وع اة راتان لفن © 


قي طير الماء كالبط ونحوه . هل يعتبر صيذا ؟ 


مسالة )1١١(‏ عوا م أهل العلم على أن طير الماء كالبط وة بر ن صد ال فلا 
يجوز للمحرم صيده . وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 2 
0 : إن صاده ففیه @ ` 


مغ ج٣‏ من e‏ ص۳۰۷ بداية ج۱ ص۸۳٤‏ . 


7 ق الجراد . هل هو صد ؟ 


مسالة ( ٠١۲‏ ) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن ا يعتبر 
صيدًا وأن فيه O‏ على من صاده . 

وقال أبو سعيد الأصطخري : لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري 
ا ان اتر س ك اا جار وی ا ل هف دا ف جا 
فيه . وروي كذلك عن ابن عباس . وحکاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري ‏ . 


مج ج۷ ص۹٥‏ ۲۰ مغ ج٣‏ ص٤‏ °۳ . 


مسألة ( 1١1۳‏ ) ا کثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه ل جزاء فيه . وبه قال مالك 
e‏ وإسحاق وأبو ثور وأصتحاب الرأي . 
وقال بعض أصحاب الحديث : إا بباح الغراب الأبقع دون سا ئر الغربان | 0 


(۱( راجع مغ ج٣‏ ص٤ ٥۲‏ . 

(۲) أي إن كان أكثر تواجده في الاء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه » وإن كان أكثر 

تواجده في البر فهو صيد بر لا يجوز للمحرم صيده وفيه الجزاء . انظر الحاوي ج٤‏ ص٤٤٠‏ . 

(۳) انظر . الحاوي ج٤‏ ص۳۲۲ . 

)٤(‏ حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على الحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالية والعقرب 

والزنبور والخنافس ونحو ذلك . انظر الحاوي ج٤‏ ص٠٠۳‏ . وانظر بداية ج٠‏ ص١۸٤‏ . وذكر ابن رشد أن . 
فی الزنبور احتلافا بداية ج۱ ص۸۲٤‏ . قلت : وحکى ابن رشد الإجماع في الجملة على حرم صيد البر وتحليل 

صيد البحر للمحرم وإن اختلفوا في فروع هذين تما يختلف النظر والأثر فيه هل هو صيد أم ليس بصيد وهل هو 

من صيد البر أم من صيد البحر . انظر بداية ج٠‏ ص١۸٤‏ . وانظر كذلك مصادر المسائل المبتة في هذه الأبواب . 


١‏ سس کاب الحج 
مج ج۷ ص۳۰۸ مغ ج۲ ص۱٢٤۳‏ بداية ج۱ ص۸۲٤‏ . ) 
٤‏ ف قتل الفارة 
مسالة ( ٦٦:‏ ) جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها . 
وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع الحرم من قتلها . 
مج ج۷ ص۳۰۹ مغ ج۳ ص١٤۳‏ بداية ج۱ ص۸۱٤‏ . 


مسالة ( ٠٦١‏ ) أكثر الفقهاء على جواز قتل القراد للمحرم » قال العبدري : يجوز 
عندنا للمحرم أن يقرد بعيره » وبه قال عُمَرٌ وابن عباس وأكثر الفقهاء . 
قال ابن المنذر : ومن أباح تقريد بعيره عُمَرٌ وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ” . 
فال ات لر ر هة اى ع وال ورزر قن مسك بن الع ان قال ف 
ام ف ا ی ج ار ن قل ان لار وال اول 


مج ج۷ ضا2 ۲ : 


مسألة )٦١1(‏ مذهب الجمهور من العلماء ان من تطیب أو ادهن أو سن ناسا أو 
جاهلا بالتحريم فلا فدية عليه » فإن تذ كر لزمه المبادرة يإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم 
قال الشافعي شه : وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية . هذا 
نصه يشو بحروفه في مختصر المزني . 
) قال النووي : وخالف فيه بعض السلف . قلت : کا الماورديّ عن أبي حنيفة 
ومالك والمزني وقالوا : الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم ”° . 

مج ج۷ ص٤‏ ۲۱ . 
(۱) راجع مغ ج۳ ص۱٣١۲‏ . 
)۲( انظر الحاوي ج٤‏ ص۹ ۱۰ ولت ليس حكم الناسي والعامد والجاهل والعالم واحد في کل مسائل 
المحظورات عند الأئمة فلينتبه . انظر على سبيل المثال مسألة حلق بعض الشعر وحكم ذلك في حق الناس 
والعامد واخطئ مغ ج۳ ص٠۲٥‏ وانظر بداية ج١‏ ص٤۸٤‏ . | 


أبواب الإحرام وما يحرم فيه E‏ 


تي دخول الحمًام للمحرم 

ا E‏ و 
و رخص بفسل الحرم رأسه وبدنه ر وعلي ls‏ سعد ہن جر وأر ل ور 
وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدر أو خحطمي . 

وقال مالك : تحب الفدية يإزالة الوسخ . وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء 
e‏ 
E E FE‏ 

قال ابن المنذر : وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة 


مج ج۷ ص٣۳۲‏ بداية جا ص٦۳٤‏ . 


ق الحجامة ونحوها للمحرم 


العوق ما لم يقطع شعرًا وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر ) 

مج ج۷ ص٦۲۲‏ مغ ج۲ ص۲۷۸ . 
)١(‏ قال الموفق : وروي عن ابن عباس قال : ربا قال لي عُمَرٌ ( يعني ابن الخطاب ) ونحن محرمون بالجحفة تعال 
أباقيك أينا اطول نمسا في الماء . وقال ( ابن عباس ) : ربجا قامست بن ا لخطاب بالجحفة ونحن محرمون . رواهما سعيد 
( ابن منصور ) . انظر مغ ج۳ ص۲۹۹ . قلت : حكى الماوردي الاتفاق على جواز الاغتسال بالماء والانغماس فيه . 
قلت : وقد ذكرنا قول مالك في غمس الحرم رأسه في الماء . انظر مج ج۷ ص٦۳۲‏ . الحاوي ج٤‏ ص١١٠‏ . 
)۳( ل نوعان a‏ والشامبو 
رحمهم اله لی افوا في وجوب اندي ون تال لدي عه لاني رأبئور وان ار ودره ارا 
عله کلهم اراب می فمل رر ارم تی ادل ن موی اتاق مسر می م 
(۳) انظر الحاوي ج٤‏ ص۱۲۲ . 


۳۲ د کاب المج ' 
أبواب ما يجب قي محظورات الإحرام 
فيما يجب في حلق الشعرة والشعرتين 
مسالة )1٦۹(‏ أكثر الفقهاء على أن الحرم إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان وبه 
قال الشافعي » وهو قول الحسن وأبي ثور قالوا : في الشعرة مد من الطعام وفي الشعرتين 


مدان . 


وقال مجاهد : لا شيء في سشعرة او وتن وبه قال داود : وهو إحدی الروايتين 
عن عطاء . وحكاه ابن رشد عن مالك قال : إلا أن يكون أماط به اذى فعليه الفدية . 
قال اح : في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام ااا و 
SS‏ 0 
ما نص على محريمه » فله الاغتسال ودهن يته وجسده إذا لم یکن الدهن مطيبا وله قلم 
أظفاره وحلق عانته ونقف إبطه إلا أن يعزم على الأضحية فلا يأحذ من أظفاره ولا من 
شعره في العشر حتى يضحي . قال : وللمراة الاخحتضاب وللرجل شم الريحان واكل ما 
الدليل على إيجاب ذلك . هكذا حكاه عنه العبدري . انتهى كلام النووي ”“ . 
مج ج۷ ص ° ۲۲ . 
قي من حلق من شعره وحلق من بدنه . هل عليه دمان ؟ 


مسالة )1۷١(‏ أكثر الفقهاء على أن من حلق من شعر رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين ‏ 
فعليه دم وأحد . ) 


وروي عن أحمد أنه قال فیمن حلق من شعر رأسه وبدته ما جب الدم يكل واد 
منهما منفردًا ففيهما دمان 


مغ ج٣۳‏ ص۲ °۲ . 


(۱) انظر مغ ج٣‏ ص۲۱٥‏ وانظر بداية ج٠‏ ص۸1٤‏ . 


أبواب ما یجب فی محظورات الإحرام ۳٣ mm‏ 


قي فدية من حلق رأسه لأذى (© 

مسالة (1۷) جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه 

يكفيه أن يطعم ستة مساكين . والجمهور على أن الكفارة لا تحب إلا بعد إماطة الاذى . 
وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم ا و 
بداية ا ص٤۸٤‏ › ٤۸٦1‏ . 


فيمن فعل ما يمنع منه المحرم 
من لباس وترفه لخير ضرورة 
مسالة (1۷۲) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب الخيطة أو تطيب أو 
حلتق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة قإن عليه الفدية . 
وقال داود لیس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لکنه يام ر 


بداية 2 ص٥۸٤‏ . 


ن الوطء ( الجماع ) المفسد للحج 


مسألة (1۷۳) جمهور العلماء على أن الحرم إذا وط وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد 
الإحرام ”“ بل عليه المضي في فاسده والقضاء . وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد قال الماوردي والعبدري : هو قول عامة الفقهاء 

وقال داود وربيعة یزول الإحرام بالافساد ویخرج منه مجرد الإإفساد : وحکاه 
الماوردي عنهما : قال ) يعني الماوردي ( : وقد حکي عن عطاء نحوه ر 


)١(‏ أجمع العلماء على أن من أماط أذّي من رأسه فإن الفدية واجبة عليه » واختلفوا فيما لو أماط شيا من أأذى 
رأسه لغير ضرورة » وأجمعوا كذلك على أن الفدية في حق من أماط الأذى من رأسه لضرورة أنها ثلاث خصال 
الصيام أو الإطعام أو الإمساك » وأجمعوا على أن هذه الخصال على التخيير . انظر بداية ج٠‏ ص٤۸٤‏ . 

(۲) انظر ما حکاه النووي عن داود مج ج۷ ص۳۲۰ . 

(۳) هذا الموضع فيه حلاف شديد يتعلق بوقته وزمان الوطء إن كان قبل التحلل الأول أو بعده أو كان قبل 
الوقوف بعرفة أم بعده . راجع مغ ج۳ ص۳١٨‏ › ١٠١ » ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الإجماع منعقد على أن الوطء ة في الفرج يفسد الحج » وقال اين المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا 
يفسد يإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع . حكاه الموفق عنه . انظر مغ ج ص۹٣۳۱‏ ولا حلاف یعلم 
كما قال الموفق أنه لا فرق في فساد حج من وطئ › ا ا 
هذه الحالة في وجوب الكفارة . انظر مغ ج۳ ص٣١٠۳‏ . 


۳٤ 


کتاب الحج 


مج ج۷ ص۰٠۳‏ الحاوي ج٤‏ ص٦٠۲‏ بداية ج١‏ ص۸۹٤‏ . 


يق المباشرة دون الفرج 


مسالة ( 1۷٤‏ ) جمهور العلماء على أن الحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فإن حجه لا 
يفسد أنزل أو لم ينزل مع اختلافهم فيما يجب عليه من دم . 


وبه قال سعيد بن جبير وأبو ثور وأبو حنيفة واحمد والثوري والشافعي وابن المنذر . 
فأما الشافعي فأوجب شاه في أصح قوليه » وبه قال ابن المنذر » وبدنة فى قوله 
الاخحر» وبه قال سعيد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة : دم . 
قضاژه 1 ) ) ) | ٠‏ 
وعن اخ ت فساده روایتان )0 : 
مج ج۷ کر ۲ 
فيمن أفسد الحج بالوطء . هل يغارق زوجته ٩‏ 
مسألة ( 1۷۵ ) جمهور العلماء على أن من وطيءَ وهو محرم فأفسد ا يفارق 
زوجته من قابل إذا قضى حجه . وبه قال مالك . وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا 
عجهما ٠‏ ۰ 


بداية جا صا۹٩٤‏ . 


مسالة (1۷1) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الحرم إذا قبل بشهوة فإن حجه لا 
يفسد » وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والشافعي 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور . 

قال ابن المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس » وروينا عنه أنه يفسد حجه وعن عطاء 
(۱) انظر . مغ ج۳ ص۳۲۲ . بداية جا ص۹1٤‏ . | 
(۲) المفارقة هنا لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد المنع من الاجتماع عقوبة لهما على إفساد الحج . 


آبواب ما یجب فی محظورات الإحراء سسس ۳1٥‏ 
وعن سعيد بن جبير أربع روايات ( إحداها ) كقول ابن المسيب ( والثانية ) عليه بقرة 

( والثالثة ) يفسد حجه ( والرابعة ) لا شىء عليه بل يستغفر الله تعالى © . 

في إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة 
مسالة ( 1۷۷ ) جمهور الفقهاء على ان من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم 

النحر فقد فسد حجه ولا فرق 0 یکون هذا الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده 

بشرط أن يکون وطًا عمدا مع العلم بالتحرم . 

- وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي : إن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وإن كان قبله 

فسد . قلت : وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن ‏ . 


مع ج٣‏ ص ٥۹۱۲‏ . 


فيمن وطئ بعحد رمي جمرة العقبه 
الكبرى يوم النحر وقبل الإقاضهة 

مسألة (1۷۸) جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم 
النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هدي . وبه قال مالك " . 

وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . 
وبه قال النخعي والزهري وحماد 

بداية ج۱ ص۹۰٤‏ . 


٣‏ ي المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وفقبل الحلق 
مسالة ( ۷۹ ) مذهب العلماء كافة سوى الشافعى أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف 
- عباس والئوري واأبو حنيفة » وقالوا : عليه دم وبه قال مالك وقال : عليه الهدي » وبه 


(۱) انظر مغ ج۳ ص٤۳۲‏ . (۲) انظر بداية ج۱ ص۹۰٤‏ مج ج۷ ص۹٥٠‏ . 
(۳) ونقل النووي عن مالك آنه یفسد ویلزمه عمال عمرةٍ . انظر مج ج۷ ص۹١۳‏ . وانظر مغ ج۳ ص١٠‏ ه 
قلت : وما حكاه ابن رشد والموفق عن مالك في أنه لا يفسد حج من وطئ بعد رمي الجمرة وقبل الإفاضة هو 
الاصح انظر الشرح الصغير ج۲ ص٤ ٩‏ . 


قال عطاء وقال : يستغفر الله ولا شيء عليه . 

وقال الشافعي اقسد صرت على الدمب افرح لى اسر انان تسگا في آم 
القولين E‏ ابن المنذر :و احق هذا عن غير الشافعي ' 

قال أبن المندر + قول ابن عباس أغلي : 

مج ج۷ ص۳٦۲‏ بداية جا ص۹۰٤‏ . 


* * +* 


)١( ٤‏ حكى هذا القول عن أبي حنيفة أيًّا . حکاه ابن رشد AS a‏ إذا 
طاف وسعی بالبیت وإن لم یحلق وذکر ان فيه خلاقًا شاد . انظر . بداية ج١‏ ص١۹٤‏ . قلت : وهذا النقل 
عن ابي حنيفة غريب . والذي نص عليه أبو حنيفة أنه لو واقع امرأته قبل الطواف فإن عمرته تفسد ويجب 
عليه هدي وعليه قضاؤها » أما بعد الطواف فلم أره له . انظر الحجة ج۲ ص۱۲۹ .. 


۳¥ 


أبواب جزاء الصيد 


أبواب جزاء الصيد (“ 


قي جزاء صيد النعام 

مسالة ( ٠‏ ) مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن الحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة . 
وبه قال عمر. وعشمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك 
والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

وقال النخعي فيما حكاه اين المنذر عنه ا ا ا .و 
أبو حنيفة ") حكاه عنه قدامة . 


مج ج۷ ص۲۸۰ مغ ج٣‏ ص۲٤٥‏ . 


ق الُخرم يصيد ( يقتل ) الصيد 
ويأاڪله هل عليه جزاءان ؟ 


مسالة ( 1۸1 ) جمهور أهل العلم على أن الحرم لو قتل صيدًا وأكله فإن عليه جزاءً 
( كفارة ) واحدا وهو قول ای حنيقفة وأهل المدينة . وبه قال محمد بن الحسن 
وروی عن عطاء وطائفة : أن عليه كفارتين ” 


ي صيد ما دون الحمَام 


مسالة ( 4 ) جمهور العلماء على أن الحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير 
ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب . وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
اح والجمهور والصحيح من مذهب داود . 

وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه . قلت : وحکی هذا عن داود نفسه . حکاه 


بداية ج۱ ص٥۷٤‏ . 


)١(‏ حكى النووي وابن رشد وغيرهما الإجماع على أن الحرم إذا قتل صيدًا ما له مشل أن فيه ال جزاء . انظر مج 
ج۷ ص۳۳۸ وكذلك الحكم فيما لو قتل الصيد ما له مغل الحلال ( غير الحرم ) في الحرم . بداية ح۱ ص٥۷٤‏ . 
قلت : هكذا قال النووي . والأولى أن يقال : إن الإجماع منعقد على تحربم قتل الصيد للحرام والحلال ( يعني 
للمحرم وغير الحرم ) واختلفوا في غير الحرم يقتل الصيد في الحرم هل فيه جزاء وستأتي هذه المسألة في محلها . 
(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص۲۹۲ . قلت : واختلفوا في بيض النعامة كم جزاؤه بعد اتفاق الجمهور على أن فيه 
القيمة . انظر بداية ج١‏ ص٠۸٤‏ . (۳) انظر الحجة ج۲ ص۳۹۳ . 


عنه > الماوردي وغیره 0 ) 


مج ج۷ ص۳۸۱ مع ج۳ ص١٤٥‏ . 


ا ي منع الڪافر دخول حرم مڪة 
مسالة ( ۲ ) جمهور العلماء على منع الكافر من دخول الحرم مارًا أو مقيمًا . 
وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه . 
مج ج۷ ص ٠٠ ٠‏ . 

۴ ي افضل بقاع الأرض 

مسألة ( 1۸٤‏ ) جمهور الفقهاء والعلماء على أن مكة هي أفضل بقعة في الارض وبه 
قال علماء علماء مكة والكوفة وبه قال ااي واخيد في الروايتين وابن وهب وابن 
حبيب المالكيان . 

وقال مالك وجماعة : المدينة أفضل . 

مج ج۷ ص١١٨٤‏ . 
ف آهل البغي يتحصنون بالحرم . هل يجوز فتالهم ؟ 
) مسالة ( 0 ) جمهور الفقهاء على جواز قتال اهل البغي إذا تحصنوا في الحرم ولم 
کن رد بغيهم ا بالقتال . وبه قال اشافعي ر حمه الله 

) . ٤۰ ص۲‎ id as 

فرع : ي مسائل متعلقة بصيد الحرم ونباته 


ي تحريم صيد الحرم على غير المحرم والمحرم 


مسالة (1۸1) مذهب العلماء كافة إلا داود تحر صيد الحرم على ا لحلال ( يعني عير 


الحرم ) فإن قتله فعليه الجزاء . مع اتفاق الكل على تحرج صيده . 
وقال داود : لا جزاء عليه . 


مج ج۷ ص١۱۰٤‏ مغ ج٣‏ ص۸ ۲٣٣‏ بداية a‏ ص٥۷٤‏ . 


. ۳٠۰ص‎ ٤ج انظر الجاوي‎ )١( 


۳۹۹ 


أبواب جزاء الصيد 


ن جزاء من صاد قي الحرم 


مسالة ( ٨۷‏ ) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام ‏ فيه التخيير بين 
المخل وبين الإطعام وبين الصيام . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : لا مدخحل للصيام فيه . 


مج ج ص٠‏ ا٤‏ . 
E‏ 


مالك ي وأحمد 


: e 


مسالة )1٨4(‏ أكثر الفقهاء على أن TT‏ إا يجب في الصيد الذي يجوز 
کله لو کان الحاج حلالا ٩‏ . 


مع r‏ ا ر : 


ق ن جزاء الصيد هل هو الثل آم القيمة ؟ ' 


مسالة ( ۰ e‏ العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من العم . 


وقال ۴ حنيمة ّ TE‏ القيمة ويجور الل 0 


. يعني الترتب من الجزاء على من صاد حال إحرامه كالترتب على من صاد في الحرم غير محرم‎ )١( 
. ٠۳١ص‎ ۱٠٥١ج انظر كلام الشافعي لشم في هذا المعنى من مختصر المزني . الحاوي‎ (۲( 

)( قال النووي : ومذهبنا أنه مخير بين ذبح الشل والإطعام بقيمته والصيام عن کل مد يوا . وبه قال مالك 
وأحمد في أصح الروایتین عنه وداود إلا ُن مالکا قال : يقوم الصيد ولا يقوم المثل . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه 
الل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم . ثم نقل كله عن اين امنذر 
مذهب ابن عباس والحسن والننخعي وبي عیاض وزفر بأن عليه الممل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا 
وصام ولا يطعم . قال وإنما أريد بالطعام الصيام . وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا 
فالصيام إن لم يقدر على الإطعام . انظر مج ج۷ ص۳۷۸ اخاوي ج٤‏ ص۲۸1 . 


۳۷١‏ سس کتاب احج 


مغ ج ۳ ص ٥۴١‏ . بداية ج ۱ ص ٥۷۳‏ . 


مسالة )3٩(‏ جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من 
تلف صيد المدينة . وبه قال الشافعي في المشهور من مذهبه . وأحمد في إحدى الروايتين . 
وقال الشافعى ف القدي ا القاتل » وبه قال اة ف الرواية الثانية ورجحه 
النووي وقال : وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة . وهو قول ابن أبي 
مج ج۷ ص۱۱٤‏ مغ ج۲ ص۲۷۰ . 
EET]‏ 


وقال الشافعي بكراهته » ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأاصح 
في مذهب الشافعي 


مج ج۷ ص۱١٤‏ 


* #* * 


آا ا ڇ ‏ ص 

أبواب صفة الحج والعمرة 
قي رفع اليدين لرؤيه الكعبه 
ا 0 هور الا لاحاب رفو ان ا و ا 6 وت 


الشافعي » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك 
واخمد وإسحاق قال : وبه أقول . 

وقال مالك : لا يرفع . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ا . حکاه 
عنهم أبو جعفر الطحاوي © . 

مج ج۸ ص١۱۰٠‏ . 


فرع : يي مسائل الطواف "° 


EZEEE - 


مسالة ( 1٩‏ ) مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس 


بال ار ا ره اله ال O DE‏ ویعید من طاف آو سعی بغیر 
oe FP E‏ 1 . نص عليه أبو حنيفة كاه 
فیما رواه عنه محمد بن الحسن . 


مج ج ص۱۸ . 
ي ستر لعورة للطواف 
مسالة ( 1٩۵‏ ) جمهور العلماء على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف . 


(۱) راجع مغ ج۳ ص۳۸۱ . وانظر معاني الاثار ج۲ ص۱۷۸ . 

(۲) أجمع العلماء على أن أنواع الطواف ثلائة : طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع » وأجمعوا على أن 
الكي ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة وأجمعوا على أن المعتمر كذلك ليس عايه إلا طواف العمرة 
وهو نفسه القدوم وأجمعوا على أن المتمتع بالعمرة أن عليه طوافين ؛ طوافا للعمرة وطوافا للحج يوم النحر » وأجمعوا 
على أن طواف القدوم » وطواف الوداع من المناسك المطلوبة للحاج إلا لمن حاف فوت الحج فإنه يجزئ عنه طواف 
الإفاضة . حكى هذا كله ابن رشد ينث وحكاه غيره في مواضع متفرقة . انظر بداية ج٠‏ ص٤٥٤‏ › ٤٠٥‏ . 
(۳) انظر بداية ج٠‏ ص۳٥٤‏ . الحجة ج۲ ص١۳٠‏ . قلت : حكى ابن رشد الإجماع على استحباب 
الطهارة للطواف » ومقصوده : أن فعل الطهارة لاطواف مطلوب باتفاق الكل وإيما الاحتلاف في مرتبة هذا 
الطلب والجمهور على أنه واجب . 


وبه قال مالك والشافعی واخمل 
وقال أبو حنيفة : ا 


مج ج ص٣٠‏ ۲ . 


حتى يتمه سبعًا وسواء كان في مكة أو رجع إلى بلده » وأن هذا النقص لا يجبر بالدم 
وبه قال عطاء ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وابن المنذر 

وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة » وإن كان قد انصرف 
منها » وقد طاف ثلاث ث طوفات لزمه الرجوع للإتمام » وإن كان قد طاف أربعا لم يازمه 
العود بل أجزأه طوافه وعليه دم € 

مج ج ص٤‏ ۲ . 


فيمن طاف للوداع هل يجزئه 


عن طواف الإفاضة ؟ 
مسالة ( ۷ ) جمهور العلماء على أن من نسي أو ترك طواف الإفاضة وطاف 
للوداع فإنه یجزئه عن طواف ال رکن . حکاه ابن رشد عن الجمهور . وحكى عنهم أن 
طو اف N‏ يجزئ عن طواف الإفاضة . 
وذكر الموفق أنه لا يجزئه طواف الوداع حتى ينوي طوافه عن الإفاضة ° . 
وقالت طائفة من أصحاب مالك : يجزئ طواف القدوم عن اللإفاضة . 


بداية ص٤ ٤٥‏ . 
ي تقبيل اليد لمن أشار للحجر الأسود 


مسالة ( 14۸ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب تقبيل اليد بعد 
الإشارة للحجر الأسود لن لم يستطع تقبیله ° ال سرن ود قال اتن عر ران 
(۱) مغ ج۳ ص۹۰٤‏ . (۲) راجح مغ ج۳ ص۹۳٤‏ . 


(۳) انظر مغ ج۴ ص٤۹٤‏ › ٤1٩‏ . ) 
)٤(‏ أجمعوا على استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن قدر على ذلك . انظر بداية ج١‏ ص١١٠‏ . 


آبواب صفة احج والعمرة ٢ mm‏ 
عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة 
وأیوب السختياني والثوري واخيد وإسحاق > حکاه عنهم اق انكر . وهو مذهب 
الشافعى . ) | ) 


مج ج ص1۲ . 


يق وضع الجبهة على الحجر الأسود 
مسالة ( 144 ) جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود لمن استطاع 

تقبیله حکاه ن النذر عن عمر بن الطاب وان e‏ ووس والشافعي وأحمد . 
ال الكت ,حم اا فال ٠‏ هو بد كاد عة اين ادر وا اک کان 


مج ج ص1۲ . 

ف الركن اليماني . هل يستحب تقبيله ؟ 
مسالة )۷٠١(‏ أكثر هل العلم على أنه لا يستحب تقبيل الركن اليماني بل يكتفي 

ا e SS EE‏ ا مذهب أي حنيفة 
ا يستلمه ویقبله ولت : ومذهب الشافعي ومالك اه یستلم ولا بقل ' 
مغ ج۳ O rat‏ 

باب ا ت كنان الشاميين 
تقبيلهما . وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 


(۱) مغ ج۳ ص٥۳۹‏ . قلت : نقل ابن رشد الإجماع على تقبيل اليد . انظر بداية ج١‏ ص١٥٤‏ . 
(۲) راجع مج ج۸ ص1۲ . انظر معاني الآثار ج۲ ص١۱۸‏ . 


٤‏ سے کتاب الحج 

قال القاضي عياض : هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء قال : وإنغا كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ومن کان 
يقول باستلامهما الحسن وال مسین ابنا عليّ واين ن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
- وعروة بن الزبير وان الشعثاء قلت : وروي هذا عن معاوية رضي الله تعالی عنه . 
مج ج۸ ص1۲ مغ ج۳ ص٤۳۹‏ بداية ج۱ ص۱١٤‏ . 


٣‏ ي مڪان الرَمَل ق الطواف 
و العلماء على أن امل المستحب “ يكون eT‏ 
الأسود وأنتهاءً إليه . وبه قال ید الله ( وعروة ن الزبير والننخعي ومالك والثوري 
وأبو حنيفة e‏ وأبو یو سف ومحمد وأبو ثور حکاه عنهم ابن انكر 
وقال : وبه أقول . قلت : وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 
وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصري 
وسعيد بن جبير : لا يَرْمُل بين الركنين اليمانيين . 
مج ج ص 1۲ . 


قي الأشواط التي يستحب فيها الرَمَل 


اس ی الئل الستحب إغا e‏ الثلاث 


o TS 
ذكر الخلاف في الرمل هل هو سنة أم فضيلة فحكي أن الجمهور على أنه سنة » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة‎ - 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور » واخحتلف عن مالك وأصحابه . قلت : ثم قال : والفرق بين القولين : أن من جعله‎ 
سنة أوجب في ت ركه الدم !! ومن لم يجعله سنة لم يوجب في ت ركه شيئًا » فموضع الغرابة حكاية وجوب الدم‎ 
بترك الرمل عن الشافعي وأحمد وأيي حنيفة مع ملاحظة أن السنة عند المالكية قد يعني بها في كثير من الأحوال‎ 
الواجب الذي لا يجوز ت ركه » والصحيح في مذهب الشافعي وأحمد وأيي حنيفة أن الرمل من الهيعات التي لا‎ 
قلت : وحکى هذا الذي ذ کرناه في حکم الرمل وان ت رکه لا‎ . ٤۰۷ › یوجب تر کھا شيمًا . انظر مغ ج۳ ص۳۹۹‎ 
شيء فيه ابن المنذر كما قال النووي عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد‎ 
وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه . قال ابن المنذر : وبه أقول . قال النووي : وقال الحسن البصري والثوري‎ 
وعبد الله ب بن الماجشون : عليه دم . وكان مالك يقول : عليه دم ٿم رجع عنه . انظر مج ج۸ ص۳٦ . تنبيه وفائدة‎ 
معا : قال الموفق نله : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا‎ 
وامروة وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن الأصل فيهما ( يعني الرمل والاضطباع ) إظهار ا جلد ولا يقصد ذلك في‎ 
. ١١۲ص‎ ٠ج حق النساء ولان النساء يقصد فيهن الستر » وفي الرمل والاضطباع تَعَوْض للكشف . ١ه . انظر مغ‎ 


أبواب صفة الحج والعمرة س و۷ 
٠‏ وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها . 
وقال ابن عباس : لا يرمل في شيء من الطواف . 


مج ج ص 1۲ . 
ف ترك الرمل 
مسالة )۷٠١(‏ مذهب العامة من الفقهاء أن من ترك الرَمَل في طوافه فلا شيء عليه . 
وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أن من تركه عليه دم 
وقالوا هر نسك ر : 
مغ ج۳ ص۳۹۰ . 


ق قفرا اء القرآن للطائف 


مسالة ( ۷٠۵‏ ) جمهور العلماء على استحباب قراءة القرآن أثاء الطواف » وهو 
مذهب الشافعى وحکاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وای حنيفة 


(۱) راجع مج ج۸ ص۳٩‏ . الحاوي ج٤‏ ص۲٤۱‏ . قلت : أغرب ابن رشد رحمه الله تعالى فنقل عن ابن عباس 
وأيي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور أن الوْمّل يجب بتركه دم . قال كله : واحتلف في ذلك قول مالك 
وأصحابه . قلت : وهذا النقل غريب والصحيح عن هؤلاء رحمهم الله حلافه » وهو ما نقله النووي وابن قدامة 
والماوردي وأبو جعفر الطحاوي في أن الرمل سنة ليس واجبًا ولا ركتا . قال النووي : مذهبنا أنه لو ترك الرمل 
فاتته الفضيلة ولا شيء عليه » وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه . قال ابن المنذر : وبه أقول . قال النووي : وقال الحسن البصري 
والثوري وعبد الملك بن الماجشون المالكي : عليه دم . وكان مالك يقول : عليه دم ثم رجع عنه : وحكي 
القاضي أب الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال : من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام 
لزمه دم . لحديث « من ترك نسکا فعلیه دم » اھ . وقال الشافعي فی الختصر ا 
والاستلام فقد أساء ولا شيء عليه . اھ هذا نصه بحروفه کله . والذي يغلب على ظنى أن هناك خطاً من 
اناخ والله أعلم لأنه ييعد أن يخطأ الإمام اين رشد في النقل عن هؤلاء الأثمة مجتمعين لكن العصمة ليست 
إلا لكتاب الله . انظر في المسألة بداية ج١‏ ص٥۹٤‏ بداية ج اص ٤٥١‏ . مج ج۸ ص٣٦‏ الحاوي ج٤‏ 
ص١٤٠‏ معاني الآثار ج۲ ص۱۸۲ . وانظر في أصل مصادر المسألة . فائدة : الرمل في الأشواط الثلاثة الأول 
في طواف القدوم سنة مرغب فيها بلا حلاف يعلم وأعني بالسنة هنا الأمر الذي ينبغي أن لا يترك للقادر عليه : 
وحكى هذا الاتفاق الموفق في المغني . مغ ح٣٠‏ ص۳۸۷ . قلت : ويقدح في هذا الاتفاق خلاف ابن عباس في 
أنه لا يسن وانظره في صل الكتاب . وحكي ابن المنذر ونقله عنه النووي والموفق وغيرهما أنه لا يطلب في المرأة 
في الحج اضطباع ولا رمل في طواف ولا سعي شديد بين الصفا والمروة ء» قال ابن المنذر : أجمع هل العلم على 
أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والروة » وليس عليهن اضطباع . انظر مغ ج۳ ص۲١٤‏ . 


وأبي ثور وقال : وبه أقول . 
وکره عروة بن بن الزبير والحسن البصري ومالك القرأءة ي الطراف 


وعن أحمد روایتان كالمذهبين . 


مج ج ص٤ ٦‏ . 


قي الطائف يخالف فيجعل البيت عن يمينه 


مسالة )۷٠٦(‏ جمهور العلماء على أن الترتيب شرط فى صحة الطواف » وذلك بأن 
یجعل البیت عن یساره » ویطوف على یینه تلقاء وجهه فان عکسه لم يصح » وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود . 

وقال أبو حنيفة : يعيده إن كان بمكة فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه © . 


مج ج ص٤‏ 1 . 


قي أن الججُر من البيت 
مسالة )۷٠۷(‏ جمهور العلماء على أن الطائف لو طاف من الحجر لم يصح طوافه › 
وبه قال عطاء والحسن البصري ومالك والشافعي ا وأبو ور وابن المنذر ( ونقله 
القاضي عن العلماء كافة سوى بي حنيقة . 
وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده وإن رجع إلى ر بلا إعادة أراق دمًا وأجزأه 


طوافه ۳ 


مج ج ص٤٦‏ بداية اھ E‏ 1 


۳ فيمن قطع طوافه لصلاة الجماعة 


مسالة )۷١۸(‏ أكثر العلماء على أن الطائف إذا قطع طوافه للصلاة مع الجماعة الأولى 
وقد آقيمت الصلاة فإذا قضى صلاته بنى على طوافه السابق وأتم ما بقي عليه . وبه قال 
الشافعي . قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ؛ منهم ابن عمر وطاوس وعطاء 
ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

قال : ولا أعلم أحدًا حالف ذلك إلا الحسن البصري فقال : يستأنف . قلت : ونقل 


أبواب صفة الحج والعمرة VV‏ 
الموفق ابن قدامة عن مالك أنه لا يقطع طوافه إلا أن يخاف فوت وقت الصلاة . 


مج ج۸ ص٤٦‏ مغ ج۳ ص۳١٤‏ . 


ف المريض يطاف به محمولا 
مسألة ( ۷١۹‏ ) مذهب العلماء كافة إلا عطاء أن المريض يطاف به ويجزؤه . 
وعن عطاء قولان : ( أحدهما ) هذا . 
( والثاني ) يستأجر من يطوف عنه . حكى ذلك کله ابن المنذر کته تعالى . 
مج ج۸ ص٤1‏ . 


ق القارن . هل يڪفيه طواف واحد ؟ 


مسالة ( ۷٠١‏ ) أكثر العلماء على أن القارن يكفيه لحجه طواف إفاضة واحد وسعي 
واحٍ » وبه قال ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصري 
ومجاهد ومالك والشافعى وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود . قال 
الاوردي تن : وهو إجماع الصحابة وقول الأ كثرين من التابعين والفقهاء 
وقال الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعد الرحمن بن الأسود وسفیان الثوري 
والحسن بن صالح وان حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان وحکی هذا عن على وأبن 
د . قال ابن المنذر لا يصح هذا عن علي رضي الله تعالى عنه ٩‏ . 
e‏ ا ضر ) 
٤‏ رڪعتي الطواف يي الأوقات الڪروهة 
مسالة (۷۷) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز صلاة الطواف ( يعني بحية 
الطواف ) في الأوقات المنهي عنها بلا كراهة . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن 


E E 
. ومجاهد وأحمد وإسحاق وى ٹور . وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى‎ 


ا ا 


(۱) راجع مغ ج۳ ص٤۹٤‏ . قرطبي ج۲ ص۳۹۱ . بداية ج١‏ ص٥٥٤‏ . 


مسالة (۷۲) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن ركعتي الطواف تصحان في أي 
مان في ارم N‏ 
یصلھما حتی ر مإ بلاده راق : دما تا وا إعادة عليه 

مج ج ص1۷ . 
ق الصلاة ( التنفل ) بين الطوافين ) 

مسالة )۷٠١(‏ أكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن يتتقل من طواف إلى غيره قبل 
أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي انتهى منه . وبه قال ابن عمر والحسن والزهري 


ومالك وابو حنيفة وابو تور و محمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن 


وذهب المسؤر وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف . 

رحکی این رشد عن عائة نا کات لاتفرن ينثلا أسایع ثم ترک ست رکمات. 

مج ج ص1۷ بداية جا ص۲٥٤‏ . 

قي الخروح إلى السعي بعد ركحتي الطواف 
مسالة ( ۷١‏ ) جماهير العلماء على أن الملستحب في حق من طاف وصلى ر كعتي 

الطراف أن ل یشتغل بشي ء إلا استلام الحجر ثم الخروج إلى الصفا للسعي 


وقال ابن جرير الطبري : يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود الحجر 
) السود فیستلمه ثم یخرج إلى الصفا " . 


(۱) راجع مغ ٣ج‏ ص۰۲٤‏ . روى محمد بن الحسن عن أي حنيفة أنه قال : أكره للرجل أن يجمع بين 
سبغين أو ثلاثة . انظر حجة ج۲ ص۲۷۹ . 


۴۷۹ 


أبواب صفة الحج والعمرة 
مج ج۸ ص۷۲ . 
فرع ق بيان واجبات السعي ‏ ا وسننه وآدابه 
ف كيفية السعي بين الصفا والمروة 
مسالة )۷٠١(‏ جماهير العلماء على أن السعى بين الصفا وبين المروة يكون بالبداءة بالصفا ‏ 
والانتهاء بالروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا والذهاب من المروة إلى الصفا 
یعتبر شوطا ثانيًا a E‏ اوو کا ا 
الشوط اواحد کون | البداءة بالصفا ا واسود إليه © وحکی م ا ا غ 
e‏ ص۷۰۹ بداية . ص٦ ٤ ٥‏ ا ۰ ص۹١۱‏ : 


ي السعي لا يڪون الا بعد طواف 


مسألة (۷۱1) جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك 


. اخحتلف العلماء في السعي هل هو ركن أم واجب يجبر تركه بدم أم هو سنة لا شيء على تاركه‎ )١( 
وبالأول اا را اي وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية . وروى هذا عن عائشة من قولها وابن‎ 
a E ر وار ب عدا . وبه قال من التابعين عروة بن الزبير . حكاه عنه الموفق‎ 
به كطواف الإفاضة ولا یجبر بدم ونسبه ابن رشد في البداية للجمهور . وقال بالثاني - أعني أنه واجب ویجبر‎ 
ت ركه بدم - الحسن وقتادة والثوري وأبو حنيفة . وروي عن طاوس أنه قال : من ترك من السعي أربعة أشواط‎ 
لزمه دم وإن ترك دونها لزمه لکل شوط نصف صاع ولیس هو برکنِ روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة‎ 
آنه قال : من نسى السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد عن مكة . ويجاوز وقَتًا من المواقيت فإنه يجزئه أن‎ 
. بيعث بهدي يذبح عنه بمكة ويتصدق به مكان سعيه لتركه للسعي بين الصفا والمروة لا شيء عليه غير ذلك‎ 
انظر . الحجة على أهل المدينة ج۲ ص١أ٠٠ . قلت : وبقول أيي حنيفة قال مالك في العتيبة قال القرطبي‎ 
والمشهور من مذهيه كقول الشافعي عنه . انظر قرطبي ج۲ ص۱۸۳ . وقال بالثالث عبد الله بن مسعود وأثيَ‎ 
بن کعب وابن عباس وعبد الله ين الزبیر ڪه وابن سيرين . وبه قال أحمد في رواية » وروي هذا عن عطاء‎ 
. ٤٨۷ص وروی عنه كمذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعًا ارج ج۸ ا . مغ ج۳‎ 
الحاوي ج٤ ص۹١۱ . بداية ح١ ص٥٥٤ . فائدة : قرئ في مصحف أي بن كعب وابن مسعود زاد‎ 
الاوردي : واين عباس ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) . قلت : وهذا عند جماعة العلماء بمنزلة التفسير‎ 
. ٤٥٦ص لا القران المتعبد بتلاوته . انظر ۔ مغ ج٣ ص۰۸٤ . الجاوي ج٤ ص١١٠ بداية ج۱‎ 

(۲) قال الماوردي : وبه قال من أصحابنا أبو سعيد الإصطرخي وأبو بكر الصيرفي E‏ ص۹۹١۱‏ 
وأنظر مغ ج٣‏ صا ٤۰١‏ . وأنظر ما نقلنا عن الطحاوي في تحفة ج١‏ ۵ . 


۸ کاب الح 
والشافعي وة واحمك : 

وک آي ادر عن عط ريض آهل ارج أ4 بصع فال ارو د كا 
أصحابنا عن عطاء وداود ”“ . وحكى الموفق عن أحمد ييه أنه يجزئه أن يسعى قبل 
الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه . وقال الثوري : ليس على 
من أخطا فسعى قبل الطواف شيء . 

مج ج۸ ص۸۲ بداية ج٠۱‏ ص۷٥٤‏ . 


قي اشتراط البداءة بالصفا ق السعي 


مسالة ( ۷۷ ) جمهور العلماء أن الترتيب في السعي شرط لصحته فيبدأ بالصفا 
وينتهي بالمروة . وهو مذهب الشافعي » وبه قال الحسن البصري والأوزاعي ومالك 
وأحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن بي حنيفة ايا ٠‏ 

قال النووي : والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط » وعن عطاء روايتان ( إحداهما) 
كمذهبنا ( والثانية ) يجزئ الجاهل . وحكى هذه الثانية عنه ابن رشب فى البداية 7 


مج ج۸ ص۸۲ بداية ج ص1٥٤‏ . 


E 
فإذا دی صلاته بنی على سعيه ولا يلزمه الاستعناف » وهو مذهب الشافعي » وبه قال اين‎ 
. عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور . قال ابن المنذر : هو قول أكثر العلماء‎ 

الاك ا ف ا ا ال و ا هاف 
اي 


مغ ج۸ ص۸۳ مغ ج۳ ص٣٤٤‏ . 


. حكى الماوردي في هذه المسألة الإجماع وقال ذه : وهو إجماع ليس يعرف فيه خحلاف بين الفقهاء‎ )١( 
اه قلت : ومع أن الإمام الماوردي يعتبر مرجعًا ومصدرًا علميًا كابن المنذر ينقل عنه جلة الفقهاء الذين يرجع‎ 
إلى قولهم في نقل اذاهب كالنووي وابن قدامة وابن حجر لكن لعله لم يبلغه حلاف عطاء وغيره أو لم يبت‎ 
. ٤١۸ص عنده واللّه تعالی أعلم . انظر الحاوي ج٤ ص۷٥١٠ . وأنظر . مغ ج۳‎ 

(۲) انظر مغ ج۳ ص٦۰٤‏ . الجاوي ج٤‏ ص١١٠‏ . 


آبواب صفة احج والعمرة ا دد I‏ 


ا ت الطهارة لعي . هل هي رط 3 
اة ( 8 حمر افا غل اا اهار من ان لت جا ال 

السعي فيجوز السعي من امحدث وال جنب والحائض › وهو مذهب الشافعي © . 
وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه . 
مج ج۸ ص۸۳ مغ ج۳ ص۱۳٤‏ بداية ج۱ ص۷٥٤‏ . 

فرع ف المناسك بعد السعي 


باب 
مسألة )۷۲١(‏ مذهب الجمهور أن إمام احج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر 

يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طویاد ولزم ارمام المقيمبن 0 مذهب 

الشافعي يله . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . 
وقال مالك : يجوز للجميع القصر . وبه قال القاسم بن محمد وسالم والأوزاعي ‏ . 
مج ج۸ ص٥٩‏ مغ ج۲ ص۲۷٤‏ . 


ق الأذان والإفامة للجمع يوم عرفة 
مسألة )۷۲١(‏ جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت 


)١(‏ وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب الإمام أحمد . تنبيه . قلت : وحكى ابن رشد 
اه غل امن ده ال الا عن اس اا ملا ريي جا ون الان ا آل جد 
الفقهاء أن تكون شرطا لصحة السعي هي الطهارة عن الحدئين ون من طافت بالبيت ثم حاضت كان لها أن 
تسعى بين الصفا والمروة » نصوا على هذه المسألة وبينوها وذكروا فيها حلاف الحسن » فكيف يكون عكس 
هذا القول متفقًا عليه ولا دري من أين جاء هذا الحطاً » أهو خطاً فاحش من الاخ أم هو ذهول من الإمام أبن 
رشد كه مع أنه ذكر المسألتين في موضع واحد » والذي يغلب على الظن أن هناك خطأ فاحشًا إما في أصل 
اة وإما من الذين نقلوا عن النسخة القدية ء والله أعلم » وكيفما كان الأمر فإن فحش الغلط اقتضى التبيه . 
انظر في المصادر التي أئبتناها في أصل المسألة . 

(۲)راجع مغ ج۳ ص۲۷٤‏ . بداية ج۱ ص۹٥٤‏ . الحجة ج۲ ص٤٤٤‏ . قلت : قال ابن المخذر : أجمع أهل العلم 
على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام . وقال الموفق نذه : وذ كر أصحاينا أنه 
لا يجوز ال جمع إلا من بينه وبين وطنه ستة عشر فرسحًا إلحاقا له بالقصر . قال الموفق : وليس بصحيح لأن النبي لله 
جمع فجمع معه من حضره من المكبين وغيرهم » ولم يأمرهم بترك ال جمع كما أمرهم بترك القصر حين قال إل : 
« يوا انا َر » انظر . مغ ج۳ ص٦۲٠‏ . قلت : سَفْرٌ يعني مسافرون جمع مسافر نقول : قوم سَاوِرة وسَفْر وأسفَارٌ 
وشُفًارٌ » وقد یکون السَفُر للواحد . حکی هذا کله ابن منظور . انظر لسان العرب ج٤‏ ص۷٣۳‏ . 


۳۸ س کاب ال 
الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما . وهو مذهب الشافعي › وبه قال 
أبو خنيفة وأبو ثور وابن المنذر ) 

وقال مالك : يؤذن لكل منهما ويقيم ‏ وقال أحمد وإسحاق : يقيم لكل منهما ولا 
يؤذن لواحدة منهما . وروي عن أحمد a‏ يۇذن للأٌولى أو لا يوؤذن . حكاه 
عنه الموفق ()ٍ 


مج ج ص1 ٩‏ . 


بات في الجمع بين الصلاتين للمنفرد يوم عرفة 


مسالة (۷۲۲) جمهور العلماء على أن الحاج إذافاتته الصلاة مع الإمام جمعًا بين الظهر وين 

العصر› » فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما . وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 

وإسحاق وأبي ثور . وهو قول عطاء في التابعين . وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز » وهو قول النخعي والثوري © . 


مج A‏ ص1 ٩‏ . 
٣‏ ي الإسرار في الصلاة يوم عرفة 


مسالة ( ۷۲) مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في 
صلاتي الظهر والعصر في عرفة . قال ابن المنذر : ومن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد 
والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة . 

قال النووي : ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة © . 

مج ج۸ ص1٩‏ . 


ف استحباب صلاة الظهر يوم التروية في منى 


مسالة (۷۲4) جمهور العلماء على أنه يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم الشروية نى . 
وهر مذهب الشافعي 4 و به قال الثوري ومالك ار س واخ وإسحاق وأبو ثور . 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۹٥٤‏ . مغ ج۳ ص٥٤٤‏ . (۲) انظر مغ ج٣‏ ص٣٤‏ : 
(۳) حکى ابن رشد الإجماع على أن القراءة في هاتين الصّلاتين بالسرٌ . بداية ج٠‏ ص۹٥٤‏ . قلت : والنقل 
عن أبي حنيفة في أنه يجهر فيهما غريب . وفقهاء المذهب ينصون على خلاف هذا . انظر تحفة الفقهاء ‏ 
للسمرقندي > جا ص٤ ٤۰‏ وقد حكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه يجهر فيهما . الجاوي ج٤‏ ص٠۷٠‏ . 


أبواب صفة الحج والعمرة = PAF‏ 
قال ين انر : وال أبن غاس إأأرزاغت الس فليخرج إلى سى :فال + وض 

او و التروية حتى ذهب ثلث الليل . 
مج ج ص1 ٩‏ . 


ن الوقوف المجزئ ف عرفة 


مسالة (۷۲۵) جمهور العلماء على أن من وقف في عرفة نهارًا بعد الزوال ودفع منها 
إلى مزدلفة نهارًا بعد الزوال » فقد صح حجه » وهو مذهب الشافعي » وبه قال عطاء 
والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور . قال النووي : وهو الصحيح من مذهب أحمد ونقله ابن 
المنذر عن جميع العلماء إلا مالكا فقال : قال مالك : المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل فإن 
لم يدرك شيئًا من الليل فقد فاته الحج ” . قال النووي : وهو رواية عن أحمد . 
مج ج۸ ص۱۱۲ مغ ج۳ ص۳۲٤‏ بداية جا ص١٦٤‏ . 


في وفت الوفوف في عرفة 


مسالة )۷۲١(‏ جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة » هو ما بين زوال شمس يوم 
التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة » قال القاضي آبو الطيب 
والعبدري : هو قول العلماء كافة إلا أحمد . وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك . 

وقال أخيد : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر ”° . 

مج ج۸ ص۱۱۲ . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك . راجع مغ ج٠‏ ص۲٤٤‏ . الحاوي 
ج٤‏ ص۱۷۲ . وهل عليه دم إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس » فيه خلاف . وبوجوب الدم 
قال أحمد وأبو حنيفة » وفي مذهب الشافعي قولان » وستأتي هذه المسألة في أصل الكتاب . فائدة : لو وقف 
الناس خطأ في عرفة في العاشر من ذي الحجة أو في الثامن يعني كان خطؤهم بيوم قبله أو يوم بعده نظرت فإن 
كان الحجيج هم جمهور أهل المناسك وعامتهم أجزأهم وقوفهم في العاشرخطاً بلا حلاف . حكاه النووي . 
وأما إن كانوا قلة من الناس انفردوا عن الحجيج خطأ فالأصح أنه لا يجزؤهم اتقصيرهم ولأنه ناد . وإن وقف 
الحجيج وهم الجمع الغفير حطأً يوم الثامن خحطاً . فان تبينوا خطأهم ووقت الوقوف الصحيح يعني يوم التاسع 
لازال باقيا لزمهم الوقوف بلا حلاف » وإن تبينوا خطأهم بعد فوات وقت الوقوف » فالأصح في مذهب 
الشافعي وابي حنيفة وأصحابه ومالك اخم أنه لا يجزؤهم . انظر هذه المسألة مج ج۸ ص٣‏ ۲۲ وانظر کلام 
ابن حزم له في هذه المسألة فقد ذکر کلامًا عجیبا . محلی ج۷ ص۱۹۱ . 

( ا ص٤۳٤‏ . الحاوي ج٤‏ ص۷۲١.‏ حكى ابن رشد الإجماع على أن من وقف في عرفة 
قبل الزوال وأقًاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال » » أو يقف من 
ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج . انظر بداية ج٠‏ ص٠٦٠‏ . 


٤‏ س کاب الحج 


فيمن دفع من عرفة قبل الغروب | 
مسالة (۷۲۷) أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم . وبه 
قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 
وقال الحسن البصري : عليه هدي من الإبل © . 


مسالة ( ۷۲۸ ) جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرلةٌ إن وقوفه لا يصح . 
قال النووي : وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم . وقال 
العبدري : هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة 
كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه . قال : وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة ”“ . 
مج ج۸ ص۱۱۲ مغ ج۲ ص۲۸٤‏ . 
فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يغعل ؟ 


مسالة (۷۲۹) أكثر من بلخنا قوله من آهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل 
من حجه وسعي وحلق ) چ زه ا والرمي 
الله ال عنهم وروی کذاك عن بن ا » وبه ّ مالك ت 


. ٤1اص‎ ١ج انظر . بداية‎ )١( 
..٤1ا ون ابی رد ی ادا بان مالا رل ا جرا چ من رقت را ران عا دما . راجع بداية ج١ ص‎ 
قد وقع تصحيف فاحش في كلمة « عُرنّة ) حتى صارت « عَرَفة)‎ . ٠ وانظر في المسألة كذلك . تحفة ج٠ صه‎ 
. و« عُرَلّة » هي بالعين المهملة المضمومة وبالراء المفتوحة والنون المفتوحة اسم لواد خارج عن حدود عرفات أو عرفة‎ 
وانظر تفصيل حدود عرفات في . الحاوي ج> ص١۷١ مع أن هناك تصحيمًا شديدًا في النسخة المطبوعة . وانظر‎ 
كذلك في . مج ج۸ ص٤۱۰۰ . مغ ج۳ ص۲۸٤ . وانظر لسان العرب ج۱۳ ص٤۲۸ . تنبیه : لا يصح ما ورد في‎ 
شأن وادي عُرنَةَ ما هو مرفوع إلى النبي بل وصح الموقوف منه . انظر مج ج۸ ص١١١ . وانظر . الدراية للحافظ‎ 
وانظر سنن ابن ماجة ج۲ ص۰۰۲٠ حدیث رقم : ( ۲۰۱۲ ) وفيه تصحيف‎ . ) ٤۳۸ ( ج ص۱۹ حدیث‎ 
. ۲۷٠١ص وانظر تنوير الحوالك ج۱‎ ) ۳۹٠٦۳ ( «عرنة » إلى « عرفة » . وانظر جمع الفوائد ج۱ ص۸۸٤ حديث‎ 
. وإن اختلف هؤلاء الأكثرون في أن هذا الطواف والسعي هو انقلاب الحج إلى عمرة أو لا‎ )۳( 


أبواب صفة احج والعمرة ل ددد ۳۸۵0 
u‏ احج التبقية عليه ٩‏ ) 


5: 


في وجوب الدم عاى من فاته عرفه 


مسالة ( ۷۳١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن 
عليه دما وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة ة إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية 


OE 
. بداية 2 ص2۸۹‎ ٥ ٥۱١ ص‎ al an 
| اق المبيت بمزدلفة . هل هو ركن ؟‎ 
جماهير العلماء على أن البيت بزدلفة ليس ركئًا من أركان الحج فلو‎ )۷۳١( مسالة‎ 
ت رکه الحاج صح حجه لکنه واجب يجبر ترکه بدم » وبه قال عطاء والزهري وقتادة‎ 
والثوري راب ثور وأبو حنيفة عن ابن خرية‎ 


مج ج۸ ص۱۲۱ » ٠۳١‏ الحاوي ج٤‏ ص۱۷۷ »› بداية ج١‏ ص1۲٤‏ . 


في ترك الجمع قي مزدلفه 


مسالة )۷١۲(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من ترك الجمع بين المغرب العشاء 
في مزدلفة فصلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لکنه 
حالف السنة . وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك 
والشافعي وإسحاق واب ٣‏ لور وأبو یو سف وابن المنذر . وهو مذهب اند : 
(۱) راجع مج ج۸ ص٤۲۲‏ . قلت : حكى ابن رشد الإجماع على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه طوافا 
وسعيًا وأنه لا يخرج من الحج إلا بهما أي بعمرة وأن عليه الحج من قابل . انظر بداية ج۱ ص۹۲٤‏ وانظر . 
(۲) انظر بداية ج١‏ ص۹۲٤‏ . (۳) راجع مغ ج۳ ص١٤٤‏ . 


وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجزئه . وقالا إن الجمع نسك © .. 

مغ ج۳ ص٠٤٤‏ . 

ي ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين ف مزدلفة 
مسالة ( ۷۴۳ ) مذهب العامة من الفقهاء أنه لا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء 
لن جمع بينهما في مزدلفة . قال ابن المنذر : ولا أعلمهم يختلفون في ذلك . 
وروي عن ابن مسعود انه تطوع بينهما ونقله عن النبي ر . 

: ن‎ a e 


ق الوقوف على « قرح » 


مسالة )۷۲١(‏ جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح 
أن يقف بعد صلاة الصبح على قرح ولا يزال واقمًا به يدعو ويذ كر حتى يسفر الصبح 
جدًا » وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة . 

قال ابن المنذر : هو قول عامة العلماء غير مالك » فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار (. 

مج ج۸ ص۱۲۰ . 


ي الإسراع ف وادي , محر »| 


مسالة ( ۷۲١‏ ) عامة أهل العلم على استحباب الإسراع في وادي مُحشر . وبه قال 
وذكر النووي عن ابن عباس خلاف هذا . 


مج ج ص۱۲۰ 


مسالة )۷۳١(‏ جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين وأصحاب الحديث والشير على 


)١(‏ انظر معاني الآثار ج۲ ص٤ ۲١‏ وقد ذكر هناك مسألة الجمع بين الصلاتين في مزدلفة كيف يكون الأمر 
فيها هل هو بأذان وإقامتين أم غير ذلك ؟ . (۲) انظر مغ ج۳ ص٠٤٤‏ . 

(۳) قلت : وادي محسر ليس من مزدلفة . انظر مع ج۳ ص١٤٤ ٤٤٤ ٠‏ وانظر . الجاوي ح٤‏ ص۷۸١‏ 
وانظر ما ذكره الماوردي عن معنى الإسراع في وادي محسر ج٤‏ ص۱۸۲ . 


اد والعمرة FAY‏ 

وقال آخرون end‏ بمزدلفة . وعده النووي مذهبا للشافعي ٠‏ 
مج ج ص۱۲۱ . 

قي رمي الجمرة الڪبرى يوم النحر هل هو ركَنْ ؟ 
مسالة ( ۷۴۷ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة الكبرى 

لیس رکتا وإعا هر وأاجب . وبه قال مالك واف حنيفة والشافعي وأحمد وداود وقال 

عبد الملك بن الاجشون من أصحاب مالك : هو ركن حكاه عنه العبدري 2 


مج ج۸ ص١٤۱‏ بداية ح۱ ص۸٦٤‏ . 


يقطع التلبية أول شروعه في رمي جمرة العقبةء > وبه قال این حنيفة والشافعي : 
وقال أحمد وإسحاق وطائفة يلبي حتی يفرع من رمي جمره العقبة وأشار ابن المنذر 
إلى اخحتیاره 0 


مج ج ص۲٤۱‏ فتح ج۷ ص١٣٤٣‏ 


قي المستحب يي قدر حصيات الرمي 

مسألة ( ۷۴۹ ) جمهرر العلماء من Ey‏ والخلف على استحباب کون حصیات 

الرمي مثل قدر حصي الخذف » وبه قال ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس 
وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور » قلت : وهو مذهب الشافعي . 


(۱) انظر مغ ج۳ ص١٤٤‏ . 

(۲) وحکاه ابن رشد عنه كذلك . انظر بدایة ج۱ ص۸٦٤‏ . 

)۲( راجع مغ ج٣‏ ص۲٥٤‏ . بداية ج ٤ ٤۹ص ١‏ الجاوي ج٤‏ ص٤‏ ۱۸ e‏ وای وا 
حنيفة أنه قال : يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم ال ركن للطواف بالبيت لعمرته » ويقطع التلبية في الحج 
في أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر . انظر الحجة ح۲ ص٠۸‏ وقال الشافعي ثم : ولا يقطع 
التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة. لأن النبي بتر لم يزل يبي حتى رمي ال جمرةً وعَُر وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد لم يزالوا يابرون حتى رَمُوا الجمرة . اه انظر الحاوي ج٤‏ ص۱۹۰ . 


وذهب مالك إلى استحباب كونه أكبر من ذلك . حكاه عنه اين الممذر © ٠.‏ 


مج ج ر2 


مسألة ( )۷٤١‏ جمهور العلماء على استحباب أن کون موقف الرامي للجمرات عند 
العقبة في بطن الوادي » وتكون منى عن يينه و ع ا 5 قل دال 
مسعود وجابر والقاسم بن محمد وعطاء رع والثوري ومالك واخمد »۾ وهر 
مذهب خي 
فوقھا 7 . 


مج ج ص۳٤ ۱١‏ مع ج٣‏ ص۷٤٤‏ . 


مسالة ( ۷٤١‏ ) جمهور العلماء E‏ أن الحلى : ن وهو المعتمد في مذهب 
الشافعي › وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه : 

وذهب الشافعي في أحد قوليه وعطاء وأبو ثور وأبو يوسف الى اه لس ا 0 
وروی هذا عن اکەد . 


مج ج۸ ص۳٥١٠‏ بداية ج١‏ ص 


مسالة(۲٤۷) E rere‏ 
التقصير في احج یجزی ولا یازمه الحلق . 


)١(‏ قال الشافعي كله : ويأحذ منها ( مزدلفة ) الحصى للرمي يكون قدر حصى الحذفِ لأن بقدرها رمى 
النبي لت . انظر . الحاوي ج٤‏ ص۱۷۸ . وانظر مغ ج۳ ص٥٤٤‏ . 

(۲) انظر الحاوي ج٤‏ ص٤۱۸‏ . بداية ج١‏ ص1۷٠‏ . قلت : ولا يختلف أهل العلم في إنه لو رماها من 
فوقها جاز . انظر مصادر المسألة التي أثبتناها . وحكى ابن رشد الإجماع على أن الحصاة إذا لم تقع في العقبة 
أنه يعيد رميها . بداية ج۱ ص1۷٤‏ . (۳) نسك . يعني یجب بترکه دم . 

. ٠١١ص‎ ٤ج راجع مغ ج۳ ص۸٥٤ . الجاوي‎ )٤( 


ا والعمرة =m‏ ۳۸۹ 
وقال الحسن البصري فيما حكاه عنه ابن المنذر : يلزمه الحلق فى أول حجة 
ولا يجزؤه التقصير " . 


مج ج۸ ص۳٣٥٠‏ مغ ج۳ ص٦٥٤‏ . 


مسألة ( ۷٤۴‏ ) جمهور العلماء على أن الأصلع الذي ٠‏ شعر له يستحب أن ي 
الوسي على رأسه » وأن ذلك ليس بواجب . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وهو . 
قول مسروق و بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي i‏ 

وقال أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب . وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب . 

مج ج۸ ص٤٥١۱‏ مغ ج۳ ص١٦٤‏ . | 


مسألة ( ۷٤٤‏ ) جمهور العلماء عل أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره 
ولو لم ينذر حلقه » وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك واخمد وإمتحاق وأبو 
ثور وابن المنذر . حكاه عن الجمهور القاضي عياض . وهو قول الشافعي في القديم . 
حكاه عنه الماوردي » وقال ابن عباس وأبو حنيفة : لا يلزمه حلقه » وهو الصحيح في 
مذهب الشافعي كما قرره الإمام النووي ”“ . قلت : هو قول الشافعي في الجديد من أن 
التقصير يجزئه . 


مج ج۸ ص۹٦١۱‏ . 


)١(‏ فائدة : قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ّي لما حلق قلُم أظفاره . قال : وكان ابن عمر يأحذ من 
يته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة . قال : وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أحذ من يته شا : 
e‏ . مج ج۸ ص٦١۱‏ . قلت : حكى الماوردي عن ابن داود الظاهري المع ا 
. انظر الحاوي ج٤‏ ص۳١٠‏ . 

NE‏ :ولح من شارب أو من شمر ينه شتا کان أب 
إل لیکون قد وضع من شعره شیا لله تعالى . مج ج۸ ص۸٤۱‏ . قلت : نقل اين المنذر الإجماع على أن الأصلع ير 
الوس على رأسه . حكاه عنه النووي . مج . ج۸ ص٤١٠‏ وانظر في هذه المسألة : الحاوي ج٤‏ ص۳١٠‏ . 
7 . ا لحاوي ج٤‏ ص۲٦١‏ . وروي عن ابن عباس أنه كان يقول : من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل 
أو عقص » فهو على ما نوى E‏ . تبيه : معنى كلام الحمهور في هذه المسألة أن الحلق » وهو إزاله شعر 
الرأس كله واجب وفي قول غيرهم أن التقصير يعني أخحذ شيء من شعر الرأس يجزئ . انظر الحاوي ج٤‏ ص۲٦۱‏ . 


باب Ee‏ 
Fre‏ 
مج ج ن 


ق تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد 


أيام التشريق . هل ي ذلك دم ؟ 
مسالة ( ۷١‏ ) جمهور العلماء على أن من أخحر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام 


التشريق فلا دم عليه » وبه قال عمرو بن دينار وعطاء وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف 
ومحمد ومالك ي رواية »> وهو مذهب الشافعي وابن المنذر ت 


وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه 
دم للتأحير »> وهو الرواية المشهورة عن مالك ٩(‏ . 

مج ج۸ ص۱٦۱‏ . 
۴ ن ترك الدعاء عند الجمرتين 
مسألة )۷٤۷(‏ جمهور العلماء على أن من ترك الوقوف عند الجمرتين الأوليين للدعاء 
وقال الثوري : يطعم شيئًا » فإن أراق دما كان أفضل ° . 


| مج ج۸ ص٦‏ ۲۱ مغ ج٣‏ ص۷۷٤‏ . 


قي رفع الأيدي بالدعاء عند الجمرتين 


مسالة ( ۷١۸‏ ) جمهور العلماء على انه يستحب رفع الأيدي وقت الدعاء عند 
الجمرتين الأوليين » وبه قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وأبو ثور وابن المنذر » وهو 
(۱) انظرالحاوي ج٤‏ ص۱۹۲ . مغ ج٣‏ ص1٦٠‏ . قلت : نقل الماوردي عن طاوس أن الشرب من زمزم بعد طواف 


الإفاضة من تام الحج . انظر الحاوي ج٤‏ ص۱۹۲ . 
(۲) انظر بداية جا ص1۷٤‏ . 


وات صقة الحج والعمرة ل د إ4 
وأنكر مالك ذلك فيما حكاه عنه ابن المنذر . 


مج ج۸ ص٣۲۱‏ مغ ج۳ ص٥۷٤‏ . 


مسالة )۷١۹(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من خالف في ترتيب أعمال الرمي 
والحلق والنحر والطواف فقدم شيئًا منها على الآخر ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه . وبه 
قال الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وآبو : ثور وداود 
والطبري . 

O ET‏ : إن قدم الحا على الرمي أو على النخر فعليه دم » فإن كان قارتًا 
فعلیه دمان » وقال زفر : عليه ثلاثة دماء لأنه لم يو جد منه ا الأول > فلزمه الدم 
كما لو حلق قبل يوم النحر ”° . 

مغ ج۳ ص۷۱٤‏ . 
)١(‏ راجع تحفة الفقهاء ج١‏ ص٩‏ .۰ ٠۰‏ . قلت قلت : ذكر ابن رشد هذه المسألة وجعلها كالأمر المجمع عليه بين 
العلماء في استحباب هذا الذي ذهب إليه الجمهور . قال يشو : والسنة عندهم ( يعني عند جماعة العلماء ) 
في رمي الجمرات ...م ر ثم ذ کر المسألة . انظر بداية ج١‏ ص1۷٤‏ . 
O FE RE OE SLO‏ 
Sl CS CT en‏ 
قبل ان يذبح فعلیه دم . وقد نقل هذا الذي ذكرته الإمام محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة 


وفي موطأه ( يعني موطأ الإمام محمد ) . وقد غلط كثيرون في نسبة حلاف ما أثبته هنا إلى أبي حنيفة - 


رحمه الله تعالى - فليعلم . راجع الحجة على أهل المدينة ج۲ ص۳۷۱ . انظر في هذه المسألة بداية ج١‏ 
ص٦٦٤‏ . الحاوي ج٤‏ ص .1۸١‏ وذكر ما قلته هنا واضكا الإمام النووي عند نقله لمذاهب العلماء في هذه 
المسألة وذ كر هو وغيره على أن من قدم الطواف على ساثئر الأعمال المشروعة في هذا اليوم أو قدم الذبح على 
سائرها أعني بعد دخول وقت الذبح أو قدم الحلق على الذبح إن كان مفردًا أو طاف ثم حلق ثم رمى فكل 
ذلك جائ . وحکی ابن رشد عن ابن عباس آنه کان يقول : من قدم من حجه شيئًا أو أحر فليهرق دمًا وأنه 
من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف . قال ابن رشد : وقال الشافعي ومن تابعه لا إعادة 

عليه . وقال الأوزاعي : إذا طاف لاإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله : أهرق دما . وحكى النووي 
ن ا ی م الو هل ااي ا رار وم الان ل ادى ت فار ادن 
قدمه (الحلق ) على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان . وعن مالك 
فيمن قدم الطواف ( الإفاضة ) على الرمي روايتان ( أحدهما ) يجزئه الطواف وعليه دم ( والثانية ) لا يجزئه . 


~~ 
سے 


يي التحلل 
مسألة ( ۷۵۰ ) اكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ن للحج تحللين : أول وثان » وأن 
من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا اطاف 
N‏ 

وإلى ذلك ذهب ابن الزيير وعائشة ة - رضي الله تعالى عنهم - وعلقمة وسالم 
- وطاوس والنخعي وعبد الله ب بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وأحمد في الصحيح من مذهبه . 

وروي عن ابن عباس وأحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : يحل له كل شيء إلا النساء والطيب . 
وروي ذلك عن اين عمر وعروة ين الزبير وعباد ين عبد الله ين الزبير . 

وروي عن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب . 


مغ ج٣‏ ص1۲٤‏ . 


مسالة ( ۷۵( أكثر العلماء عل أن e‏ الليل > وهو بمنی فقد وجب عليه 
المبيت ليلة الثالث من يام التشريق والرمي في يومه . وبه قال عمر وابنه وأبو الشعثاء جابر 
ابن زيد وعطاء وطاوس وأبان بن عثمان والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل 
العراق والشافعي E E‏ ابن المنذر عنهم » وقال : وبه قول . 


قال ابن المنذر : وروينا عن الحسن والنخعي قالا : من اد رکه عضر وهر کي ي 
ايوم ا . قال ابن النذر : ولعلهما قال ذلك استحبا با واللّه أعلم . 


. ثم حكى النووي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخمي وقنادة ما حکاه ابن رشد عن ابن عباس . انظر 
مج ج۸ ص١١٠‏ . بداية ج۱ ص1٦٠‏ وحكى ابن رشد والنووي الإجماع على أن من نحر قبل ن يرمي فلا 
شيء عليه AE ge.‏ ص1 ٥‏ ۱ بداية ج١‏ ص آ٦٤‏ . فائدة : السنة المتفق عليها في ترتيب أعمال يوم النحر هي . 
ان ا الرمي ثم بالنحر ثم احق بالطواف هذا غير راح الفلا الحاوي ج٤‏ 
الأعمال إذا کان جاهلا اسیا فما إن کان غالا عامدًا ففیه لاف وعليه ا کک 2 
E E GR A e po‏ 


ازات صفة احج والعمرة ب ۳4۳ 
وقال النووي : وقال أبو حنيفة : له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالك “ . 
وحکاه الماوردي زه وعن عطاء 
مج ج ص۲۱۷ . ) 


ي ر a‏ أيام التشريق | کیل لزوال 


PTT AE 
رشد : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . وقال طاوس وعكرمة : يجوز ان‎ 
°" يرمي قبل الزوال كيوم النحر » وعن أبي حنيفة يجزئه قبل الزوال في اليوم الثالث‎ 


استحبابا لا قياسًا . حكى ذلك كله الاوردي . 


ي التعجل ( النفر الأول ) أيام التشريق لأهل مڪة وغيرهم 
مسالة ( ۷۳ ) أكثر العلماء على أن النفر الأول جائڙ لأهل مكة كما هو جائ 
لغيرهم › وهر مذهب الشافعي »۾ وبه قال عطاء وابن اندر 
وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع هل مكة من ذلك . 
وقال مالك : إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا . ) 
a e e‏ ص2۷۹ . 
قي طواف الإفاضة هل يتم الحچ بترڪه ؟ 


مسالة ( ۷۵٤‏ ) أكثر من بلغنا قوله من اهل العلم أن طواف الإأفاضة والذي يسمى 


أيصا طواف الزيارة "“ ركن من أركان الحج لا یتم الحج إلا به ولا یجبر ترکه بدم وأن 


(۱) راجع مغ ج۳ ص۷۹٤‏ . الحاوي ج٤‏ ص۲۰۰ . )1( انظر الحاوي ج٤‏ ص٤۱۹‏ . 

(۳) طواف الإفاضة ا ذ کرها النووي رحمه الله تعالی وهي ا الإفاضة وطواف الزيارة 
وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصّدّر بفتح الصاد والدال قال النووي رحمه الله تعالى : وأما احج ففيه 
ثلاثة أطواف : طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع » ويشرع له أي للحج - وللعمرة طواف رابع وهو 
المتطوع به غير ما ذكرناه فإنه يستحب له الإكثار من الطواف, فأُما طواف القدوم فله حمسة أسماء : طواف 
القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية : ثم قال رحمه الله تعالی بعد ذ کر انا طواف الإفاضة : وما 


من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف ويبقى محرمًا 
حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف . وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر . 
وقال الحسن يحج من العام المقبل » وحكى نحو ذلك عن عطاء قولا ثانيا » وقال : 
يأتي عامًا قابلا من حج أو عمرة ( . 
مغ ج٣‏ ص۲ ٤۹‏ مج ج ص ١٦!‏ . 
قي آخر وقت رمي الجمرات أيام منى 
مسالة ( ۷۵١‏ ) أكثر أهل العلم على أن آخر وقت الرمي هو آخر أيام التشريق “ فإذا 
حرجت قبل أن يرمي الحاج فات وقت الرمي واستقر في ذمته الفداء الواجب في ترك الرمي 
وحكي عن عطاء فيمن رسى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ية أريع عشرة ثم 
رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم أهراق دمًا . 
م ص۰ °۲ . 


في طواف الوداع . هل هو واجبٌ ؟ 


مسالة (۷۵1) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن طواف الوداع واجب يجب 
بتر که دم . هو مذهب الشافعي ان2 ۾ تعالى » وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد 


والثوري واب حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو نور ت 


وقال مالك وداود وابن المندر : هو فة سيءِ في ت رکه : وحکاه الموفق عن 


طواف الوداع فيقال له يسا طواف الصّدَر . ومحل طواف القدوم أول قدومه » ومحل طواف الإفاضة بعد 


الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها . ١.ه‏ 
مج ج۸ ص۱۲ . 

)١(‏ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به بالإجماع ولا حلاف في هذا » ونما الخلاف في المسألة 
المذ كورة هو في تحلل الحاج من إحرامه بت ركه طواف الإفاضة إذا عاد إلى وطنه . فا جمهور من هل العلم تمن بلغنا 
قولهم أنه لا يتحلل حتى يعود ويطوف » وعند الحسن وعطاء فیما حکی عنهما يتحلل لکن قضاءه صار واجبًا عليه 
فكأنهما اتفقا مع سائر الفقهاء ذ في اج غاي رعو عدم عام الج إل به الفا في فاد الج برك م وجرب 
قضائه أو في بقاء احج معلقًا لا يتحلل منه الحاج حتى يأتي به . قلت ومن نقل الإجماع على ركنية الطواف وأن 
ا لحج لا يتم إلا به ابن رشد وابن قدامة والنووي . انظر . مغ ج۳ ص٥٦٤‏ مج ج۸ ص۷١٠‏ بداية ج١‏ ص٤ ٤٠٥‏ . 
(۲) راجع مج ج۸ ص۱۷۰ . 


بواب صفة احج والعمۃ ا ۹0" 
مج ج۸ ص۲۱۸ . 


ي سقوط طواف الوداع عن الحائض 


مسالة (۷۵۷) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحائض لا يجب في حقها طواف 
الوداع ولا تؤمر بالانتظار حتى تطهر› 2 مذهب ا . قال ابن المنذر : وبهذا 
قال عوام أهل العلم » منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأبو حنيفة ور . قال : وروینا عن عمر وابن عمر وزید بن ثابت رضي الله تعالی 
عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع . 

قال ابن المنذر : وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك . 

. ٤۸٩۹ص ص۲۱۸ مغ ج۲‎ ka 


(۱) راجع مغ ج۲ ص٩۸٤‏ . والحاوي ج٤‏ ص۲۱۳ . قال ابن رشد : وأجمعوا فيما حكاه ابو عمر بن 
عبد البر : أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج ( يعني بالنسبة لطواف القدوم ) فإنه 
یجزئ عنه طواف الإإفاضة . انظر بداية ج١‏ ص٤٥٤‏ . للشافعي قولان في طواف الوداع ذكرهما الماوردي : 
الأول : وهو القديم أنه واجب » والثاني : في الإملاء أنه على الاستحباب وليس واجبا » فعلى الأول يجب 
بتر كه دم » وعلى الثاني لا شيء عليه . انظر الحاوي ج٤‏ ص۲۱۳ . 

(۲) قال الماوردي : وروي آن زيد بن ثابت نحى ابن عباس ( يعني أخذه على ناحية ) فقال أنت تفتي أن الحائض 
تنفر بلا وداع ؟! فقال له ابن عباس : اسأل أم سليم وصواحباتها . فسألها فأحبرته أن النبي بلقي أرحص للحائض أن 
E‏ . فرجع إلى ابن عاس » وهو يتسم وقال : القول ما قلت . اھ انظر الحاوي ج٤‏ ص٤‏ ۲۱ . قلت : 
رضي الله عنهم ونفعنا بأحلاقهم العلمية وآدابهم الزكية » وقد كان زيد بن ثابت من فقهاء الصحابة وكان يكبر ابن 
عباس بكثير . فائدة : اتفق الأئمة المتقدمون الحققون على أن من فرغ من طواف الوداع وأراد الانصراف صلى 
ركعتين عند المقام ثم حرج مودعًا الكعبة والحرم موليًا ظهره للكعبة ولا يرجع القهقرى » نص عليه الماوردي وابن 
قدامة والنووي وغيرهم . قال الماوردي : وإذا حرج مودعًا ولى ظهره إلى الكعبة ولم يرجع القهقري كما يفعله عوام 
المتنسكين لانه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي . انظر . الحاوي ج٤‏ ص٣۲۱‏ مج ج۸ ا 
ص١۷٤‏ . قلت : وأما الدعاء عند وصوله لباب المسجد الحرام مستقبلا الكعبة فلا باس به ولا بأس أن يقول : اللهم 
لا تجعله آخر العهد يبيتك الحرام وإن كان ورد في ذلك خلاف عن بعض السلف . قال الموفق : قال أحمد : إذاودع 
ليت يقوم عند الباب إذا حرج ويدعو فإذا وى لا يقف ولا يتفت وإن التفت رجع فودع . قلت : وروي عن جابر 
اين عبد الّه ما يفهم منه حلاف هذا . قال الموفق : وروى حنبل في مناسكه عن المهاجرة قال : قلت -جابر بن عبد 
الله ا رب ا راو ری و إنصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام » فقال کت اجب 
بح عدا لبود رای قال أبو عبد الله : أكره ذلك . قلت : هذا محمول عندي - والله أعلم - على من 
التفت أثناء حروجه قبل وصوله للباب » وأما إذا حرج على الهيئة التي ذ كرتها ثم إذا وصل الباب وقف ودعا مستقبلا 
لبیت فلا بأس إن شاء الله . قال الموفق : وقد قال مجاهد : إذا كدت تخرج من باب المسجد فَالفِْث ثم اظ إلى 
الكعبة ثم قل : «اللهم لا تجعله آخر المهد» . انظر مغ ج۳ ص۹۲٤‏ . 


ا ي رض اسمرة اتش 
١ E‏ إذا أهلت بعمرة في ا e‏ ) 
قعل ها قعل للاح إلا الطراف بالك فدظر سي طهر © ) 

المج وترفض العمرة ثم مضي في حجتها قإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهره 
وتحللَّتُ من حجها حرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة 5 ښاءَ لعمرتها وعليها هديٰ 
لرفضها العمرة (“ . 

مغ ج۲ ص١٠٥‏ . 


باب ٤‏ الفوات والإحصار 


مسالة ( ۷۹ ) جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب 
الدم وهو اة وهو مذهب الشافعى رات حنيفه واحيد ٤‏ 


وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه ”° . 
مج ج۸ ص٤٣۲‏ مغ ج۲ ص۲۷۱ . 


مسالة )۷٠١(‏ جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل › 
وحكى النووي عن مالك المنع من ذلك . 
مج ج ص٤٥۲‏ . ) 


)١(‏ وبه قال مالك والشافعي واخ 

(۲) قال الإمام أحمد : ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة : قلت : قد قال به غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيره من فقهاء الكوفة . راجع الحجة ج۲ ص۷١٠‏ 

(۳) نقل ابن رشد عن الجمهور عن العلماء أن امحصر قد يكون بالعدو » وقد يكون بالمرض وأنه إن أحصر 
بالعدو فإنه يحل من عمرته أو من حجه حيث أحصر . بداية ج٠‏ ص٠۷٤‏ وحكى اذو الخلاف في وجوب 
القضاء في حق من أحصر بالعدو والإجماع في وجوب قضاء من أحصر بالمرض . 

. راجع ج۳ ص۳۷۱‎ )٤( 


اواب صفة الحج والعمرة ل د ۳۷ 


في منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به 

مسالة ۷١١(‏ ) أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة 
الواجبة ( يعني حجة الإسلام وعمرته ) فليس لزوجها تحليلها ومنعها من المضي فيما 
أحرمت به . وبه قال النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح قوليه . وهو 
مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعًا . 

وقال الشافعي في قوله الآحر : له منعها وتحليلها . 

مع ج۲ ص٤٥٥‏ . 


X*# X* %* 


AA 


کتاب احج 
س ا 
| قي المستحب قي شراء الهدي 
من بلده وسوقه منه ) وهو مذهب الشافعي 4 و به قال ابن عباس وأبو حنيفة ا ۳ 
وقال ابن عمر وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات ° . 


مج ج ص1 ۲٥‏ . 


ا ينعار وتقليد هدي 
مسالة )۷٠۳(‏ جماهير العلماء من السلف والخلف على استحباب الإشعار والتقليد 
في الإبل والبقر » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . قال 
الخطابي : قال جميع العلماء : الإشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة . 
وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة » ونقل العبدري عنه أنه قال : هو حرام » وقال 
مالك : إن كانت البقرة ذات سنام فلا باس يإشعارها وإلا فلا 7 . 


مج ج۸ ص۹۸٥۲‏ مغ ج۲ ص٤۷٥‏ . 


في تقليد الهذي . هل يجزى عن الإحرام ؟ 
مسالة )۷٤(‏ مذهب العلماء كافة أن من قلد هديه وأشعره لا يصير بذلك مُحرمًا . 


)١(‏ اتفق العلماء على أن الهدي منه واجب » ومنه تطوع وأن الواجب منه ما يكون بسبب النذر ومنه ما 
يكون بسبب نوع النسك كهدي التمتع » ومنه ما يكون بسبب الكفارة كهدي القضاء وكفارة الصيد › وهذا 
على مذهب من يقول إن في القضاء هديا واتفقوا على أن الهدي لا يكون إلا بأنواع الأنعام الثمانية التي 
ذکرها الله کل . حکی هذا کله ابن رشد ونقلته عنه بتصرف . انظر . بداية ج۱ ص۹۷٤‏ . 

(۲) ويسمون احصار الهدي إلى عرفة ووقوفه فيه « تعريمًا » انظر . بداية جا ص٩۹٤‏ . 

(۳) انظر الحاوي ج٤‏ ص۳۷۲ . بداية ج۱ ص۹۸٤‏ . ۰ 


الذي د ډه" 
تقليد ”“ الهدي . وشكك الإمام النووي فى صحة هذا النقل . 


مج ج ص۱۰ ۲ . 
En -]‏ 


iS 


وقال أبو حنيفة يجب بالشراء مع النية 
مغ ج٣‏ ص °٥۹‏ . 


باب ٤[‏ الجذع من الضان ي الهدايا 


بداية ج۱ ص۹4۸٤‏ . 


)١(‏ انظر الحاوي ج٤‏ ص۳۷۳ . فائدة : اتفق الأئمة المحقدمون لا خلاف بينهم فيمن جاء المدينة المنورة 
ودخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية اللسجد | إلا أن يكون وقت كراهة عند بعضهم فإذا فرغ أتى قبره ب 
ووقف عنده ل ز زائرا شلا موليا ظهره القبلة ومستقبا القبر الشريف فيصلي ويسام عليه - صلوات الله 
وسلامه عليه - با هو أهله ويدعو الله تعالى أن يجعله شفيعا وأن يرزقه رفقته في اجنة مع أهله وسائر أحبابه » 
ثم يتنحى قليلا يئا قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ه ولا بأس أن يقول جزاك الله عن أمة الإسلام خيراء ثم 
يتنحى قليلا يينًا قدر ذراع كذلك فيسلم على عمر بن الخطاب هه ولا بأُس أن يقول : جزاك الله عن أمة 
او ر و - كما قال النووي وغيره - فيتقدم إلى را ا س القبر فيقف بين الأسطوانه ويستقيل 
الله يجمه الله فان فة ودعو له امل وشن خا من اللفن: E‏ 

وجد فراغا أو إلى موضع قريب منها أو ما تيسر من أي موضع في المسجد منشغلا بالذكر والصلاة والسلام 
على رسول الله ا . وقراءة القران وغير ذلك مما يتناسب مع قدر المكان وهيبته . قلت : هذا الذي ذكرته 
متفق عليه بين العلماء ولا حلاف عن أحدِ منهم فيه » ويعبرون عن هذا الذي قلته : بزيارة قبر النبي يه 
ویار ن یا اا . ولا بأس عند هؤلاء كلهم إذا فرغ الحاج من مناسكه في مكة المكرمة أن يكون نيته 
إذا أراد التوجه للمدينة أن يزور مسجده وقبره بتر أو تكون نيته زيارة ابي بتر لأن هذا معناه عند العامة 
وا لخاصة متضمن لزيارة المسجد وقبره لث وما حكاه البعض من المتأخرين من هذا التفصيل المشوش من جواز 
نية زيارة المسجد وزيارة قبره بل بحيث تكون زيارة قبره َل داخلة وتابعة لزيارة المسجد وأن نية زيارة القبر 
وخخس ا جور + هذا التفصيل المشوش لأذهان العامة والمئير للخلاف والتراع بين الخاصة من طلاب 
ا e‏ والداني أن كل من حج البيت كان من أعظم المهمات عنده بعد 
أُداء المناسك وفي سفره هذا عامة أن يتشرف بالصلاة في مسجد النبي بتر والوقوف عند قبره والسلام 
عليه لړ . انظر . مغ ج۳ ص۸۸ . مج ج۸ ص۲۰۳ . الحاوي ج٤‏ ص٤۲۱‏ . 


f۹‏ سسس کتاںب الحج 
فصل ف الأضحية وأحكامها 
٣‏ يقي حكم الأضحيه 
مسالة ( ۷١١‏ ) اثر العلماء على أن اة سنة مؤ كدة في حق اموسر ولا جب 
عليه . وهو مذهب الشافعي » وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال 
وانواميخوة البدري و سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك واخمد 


وابو يوسف وإسحاق وابو ثور والمزني وداود وابن المنذر . 

بمنی وحکی الاوردي. عن بي حنيفة : انها على م دون المسافر o‏ : وهو 
J‏ محمد بن n‏ : هي وأجبة على المقيم بالامصار : وحکی الماوردي عن 
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مج ج۸ ص٤۲۸‏ مغ ج۱۱ ص٤ ٩‏ . الجاوي ج٥۱‏ ص۷۱ . شرح ج۱۳ ص۱۱۰ . 


مسالة )۷٦۷(‏ جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلا ونهارًا في ايام الذبح مع 
استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلا . وهو مذهب الشافعي . 

وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد . . 

وال مالك ا الذبح ليلا » بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد ” . 

مج ج۸ ص۲۹۰ . شرح ج۱۳ ص۱۱۱ . 


(۱) انظر إعلاء الستن ج۱۷ ص۷٠۲‏ 

(۲) راجع مغ ج۱۱ ص٤١١‏ . الحاوي ج١٠‏ ص٤١١‏ . حكى ابن رشد اتفاق العماء على أن الأضحية يوم 
الأضحى لا تجرئ قبل الصلاة وذ كر احتلاف العلماء فيمن ذبح بعد الصلاة ولكن قبل ذبح الإمام وذ كر مثله 
النووي وغيره . انظر بداية ج١‏ ص۷۳٥‏ مج ج۸ ص۲۸۷ . قلت : وهذا في حق أهل المناسك وأهل الأمصار 
من تقام لهم صلاة العيد وأما أهل القرى النائية والبوادي فقال ابن المنذر : وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل 
طلوع الفجر يوم النحر . اه وأما بعد هذا الوقت فكم ينتظر هؤلاء إن لم يكن فيهم صلاة العيد ؟ اختلاف بين 
العلماء أوجه ماقيل أنهم ينتظرون قدر الصلاة وخطبة أقرب قرية أو بلا لهم ويينون هذا على الاحتياط . انظر مج 
ج۸ ص۲۸۸ . قلت : ومن الأئمة من لا يجعل وقت [ إجزاء الأضحية هو الصلاة » وإنما مضي وقت الصلاة . 
انظر مغ ج۳ ص٦٦٥‏ . وانظر بداية ج۱ ص٤ ٥۷‏ . وانظر الحاوي ج٥۱‏ ص٩۸‏ . شرح ح۱۳ ص١٠۱‏ . 


٤١١ 


الاحة كسا :> 


قي الأضحية بغير الأنعام . هل تصح ؟ 


مسالة )۷٦۸(‏ مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن غيرهم أن الأضحية لاتصح 
لا e‏ شيء من الحيوان غير ذلك . وهو مذهب الشافعي. 
وبالضبا عن 6 » وبه قال 0 ي بقرة الح ١‏ 

مج ج۸ ص۲۹۳ بداية ج۱ ص۸٦٥‏ . شرح ج۱۲ ص۱۱۷ 
قي الأفض فق الضحايا من الأنعام 

مسالة )۷٦۹(‏ جمهور هل العلم على أن الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم 
والضأن أفضل من الماعز »> وهو مذهب حنيفة والشافعي واخيك وداود . 

وقال مالك أفضلها الكباش من الغنم والضأن أولى من اماعز» : ثم البقر » ثم الإبل " . 

بداية ج۱ ص1۰۹ . شرح ج۱۳ ص۱۱۸ . 
۳ ي السن المجزئ في الضحايا 

مسالة )۷۷٠(‏ مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أنه لا يجزئ من الإبل 
والبقر والمعز إلا الثنى » ولا من الضأن إلا الجذع . 

وحكي عن الزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن الأوزاعي أنه يجزئ 
ا والبقر وامعز والضآن > وحکی صاحب ا 
وعن عطاء كالأوزاعي 7 


مج ج ص٤‏ ۲۹ بداية ج ١‏ ص °۷۱ الحاوي ج١١‏ ص٦۷‏ . شرح ج۱۳ ص۱۱۷ 


فا ي اأضحية بمڪمور القرن 


مسألة ۷۷١(‏ ) جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي 


. ۷٥ص‎ ٠٥ج انظر . الحاوي‎ )١( 
. انظر مج ج۸ ص۲۹۷ . مغ ج۱۱ ص4۸ . الجاوي ج١٠ ص۷۷‎ )۲( 


4۲ 


کتاب الحج 


(ت دما ) آم لا . وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى . 
و کرهه مالك إذا کان یدمی وجعله عيبا ٩‏ . 


شرح ح۱۲ ص۰ ۱۲ . 


ف الأيام التي تجوز فيها الأضحية 

مسالة ( ۷۷۲ ) جمهور آهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن 
أيام الأضحية والهدايا هي أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى 
تغیب شمسه . وهو مذهب الشافعي ي ا وبه قال علی بن ایی طالب وجییر بن مط 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري . 

وقالت طائفة : يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده . روى هذا عن عمر بن 
ا لخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد . 

وقال محمد بن سیرین : لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خحاصة . 

وقال سعيد بن جبير : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خحاصة » ولأهل السواد في أيام التشريق . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار أنها من يوم 
إلى اخر ذي الحجة "© . 

الحاوي ج ٠١‏ ص٤۲٠‏ . 


مسالة )۷۷١(‏ جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضحية . وهو مذهب الشافعي . 
وقال بعض المالكية : يكره . نقله القاضي عياض عنهم . 


مج ج۸ ص۲۹1 . شرح ج۱۲ ص۱۱۸ . 


)١(‏ انظر . بداية ج١‏ ص١۷٥‏ . قلت : أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها » ولا 
بالعرجاء البين عرَجُها » ولا بالعوراء البين عورها » والعجفاء التي لا تنقي انظر بداية ح٠‏ ص1۸٥‏ . قلت : والجمهور 
على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها » وخالف داود فقصر العيوب على هذه الأربعة . 
(۲) انظر مج ج۸ ص۲۸۹ . بداية ج۱ ص٥۷٥‏ مغ ج۱۱ ص٤۱۱‏ . شرح ج۱۳ ص۱۱۱ . 

(۳) قال الشافعي فة : وزعم بعض المفسرين أن قول الله كك ثناؤه : ل ذلك وسن مم سَع َه € 
استسمان الهدي واستحسانه . انظر المحاوي ج۱ ص۷۹ . 


۳ 


الأضحية وأحكامها 


اب 

مسألة ( ۷۷٤‏ ) جماهير العلماء على جواز اشتراك السبعة فى البدنة أو البقرة سواء 
کا وا کد کی کی ای ا 
أضحية أو منذورة . وهو مذهب الشافعي > وبه قال أحمد وداود (“ إلا أن داود جوزه 
في التطوع دون الواجب . وبه قال بعض أصحاب مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن كانوا كلهم متقربين جاز » وقال مالك : لا يجوز الاشتراك 
مطلمًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تجزئ 
نفس واحدة عن سبعة . وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة . 
وبه قال إسحاق ( . 

مج ج۸ ص۲۹۸ مغ ج۱۱ ص1 ٩‏ بداية ج۱ ص۷۳٥‏ . الحاوي ج١۱‏ ص۱۲۲ . 

مسالة ( ۷۷۵ ) قال النووي : 

أل هور لاء ن آهل الع وقريي: الحديت رالفقهاء ٠‏ 

القابلة التي قطع من مقدم أذنها فلقة وتدلت فى مقابلة الأذن ولم ينفصل » وامدابرة 
التي قطع من مؤخر أذنها فلقة وتلت منه » ولم تنفقصل » والفلقة الأولى تسمى الإقبالة 
والأاخحرى تسمى الإدبارة . 


أف الإنابة والتوكيل ف الأضحية 
مسالة ( ۷۷١‏ ) جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل 


المنذ 
2 


وقال مالك : لا يصح وتكون شاة لحم . وحكي هذا عن أحمد . ومن كره ذلك 
(۱) وروی ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن ع عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم 2 
وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 
o‏ انر غ جا کک . قلت : قال انووي e‏ أن 
ذلك فان ا ال ا بمجرد الدعوى . قلت ا النووي عن الجمهور جواز التضحية 
في ما يجزئ عن الواحد وجعلها عن اهل الت . وحکی عن ابي حنيفة والثوري كراهة ذلك . 
انظر شرج ح۱۳ ص۱۲۲ . 


4٤ 


مج ج۸ ص۳۰۷ . شرح ج۱۳ ص۱۲۱ . 


کتاب الحج 


ي الصلاة على النبي ب عند الذبح 


مسألة ( ۷۷۷ ) مذهب اجماهیر من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي e‏ 
عند الذبح > بل لا یذکر إلا الله تعالی . وهو مذهب مالك . 
وذهب الشافعى إلى استحباب ذللى ”) . 


مج ج ص١۲۱۰‏ . 


| ق التسمية عند الذبح‎ ٣ 


مسألة ( ۷۷۸ ) جماهیر العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذك دون 
النسيان » وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن 
البصري والنخعي وعبد الرحمن بن آبي ليلى وجعفر بن محمد و وربيعة ومالك 
والئوري ا وإسحاق وأبو حنيفة . حکاه عنهم ا مدر 


وقال ابن سیرین وأبو ثور وداود ا تر کھا غا ا أو سهرا FO‏ عنهم 


وذهب ا ات مستحبة غير واجبة و i n‏ الذبيحة 7 . 


مج ج۸ ص۲۱۱ E‏ ص٣۷‏ . 


(۱) انظر الحاوي ج۱۰۲ ص۱٩‏ . قال الشافعي كله : وأحب أن لا يذبح المناسك التي يمر بُ بھا إلى الله کڈ إلا مسلم 
فإن ذبح مشرك ممن تحل ذبيحته أجزأً على كراهيتي لما وصفت . اه انظرالمصدرالمذ كور . قال الموفق نم : وقال جابر : 
لا يذبح النسك إلا مسلم . اه . قلت : وإلى القول بالجواز ذهب الموقق في المغني : انظر مغ ج١۱‏ ص١١١‏ . 
(۲) قال الشافعي كان : ولا أكره الصلاة على رسول الله بلقي لأنها إِيان بالله . قال عليه الصلاة والسلام . 
أخبرني جبريل عن الله جل ذكره أنه قال : من صلى عليك صليت عليه . أه قال الماوردي كل : أما الصلاة 
على النبي مقر عند الذبح فليست واجبة إجماعًا ولا مكروهة عندنا واختلف أصحابنا في استحبابها على 
وجهن قلت : a‏ إلى أنها مستحبة NE‏ 
(۳( = مغ ج١١‏ ص٣‏ د e‏ ص۱۱۷ . الحاوي 2 ص٩٩‏ بداية ج٠‏ 
ص ۹٩۸ه.‏ قلت : حكى الوفق خو الاتفاق على أن يقول الذابح : « بسم الله والله أكبر » استحباتا وأنه لا 
حلاف أنه لو تركه واكتفى بالتسمية أجزأه . انظر مغ ج١۱‏ ص۷١١‏ . 


الأضحية وأحكامها ٥‏ 


ي أجزاء الأضحية كالصوف والجلد سوى اللحم ”© 


مسالة (۷۷۹) جمهور آهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا 
چلدھا ول رها رول غير ذل 

وقال أبو حنيفة يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز ر انار 

وقال عطاء : يجوز بکل شيء . ) 

بداية ج٠۱‏ ص۷۷٥‏ . 


قي الأكل من الأضحية . هل يجب ؟ 

مسالة ( )۷۸٠‏ جمهور العلماء على أن الأكل من أضحية التطوع لا يجب بل هو 
مسحب 4 وهر مذهب مالاك وأبي حنيقه والشافعي وعيرهم ا الله تان : 

قال اورت > وا رة م اسلف . قال : وهو قول ا الطيب ابن سلمة من 
أصحابنا حکاه عنه الماوردی . فلت وجماهير العلماء على عدم جواز الكل من الاضحية 
الواجبة وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري جواز الأكل من جزاء الصيد وغيره . 

مج ج۸ ص۳۱۸ شرح ج۱۳ ص۱۳۱ . 


)١(‏ حكى ابن رشد الاتفاق على النع من بيع لحم الأضحية . انظر بداية ج٠‏ ص۷۷٥‏ وانظر في هذه 
المسألة . الحاوي ج١٠‏ ص١١٠‏ . فائدة : قال الشافعي نم : ومر من أراد أن يضحي أن لا بيس من شعره 
شيمًا اتباعا واختيارًا بدلالة السنة . اه موضع الخرض . قلت : هذا نص الشافعي في مختصر المزني . واخحتلف 
العلماء في هذه المسألة على مذاهب . الأول أن هذا الحكم على الاستحباب والندب ولا يجب : وهو مذهب 
الشافعي . وهو قول مالك وحكاه عنه الموفق . وحكاه الاوردي عن سعيد بن المسيب . والثاني أنه على 
الوجوب . وحكاه اين المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق . والكالث : ليس بسنة بل هو في حق 
الحرم حاصة . حكاه الماوردي عن أي حنيفة ومالك وحكاه الموفق عن أيي حنيفة أنه لا يكره أخذ شيء . انظر 
الحاوي ج٥۱‏ ص۷۳ . مغ ج۱۱ ص٩٩‏ وانظر مج ج۸ ص۲۹۱ . قلت : والقول بعدم الكراهة في شيء من 
ذلك مذهب أيي يوسف ومحمد بن الحسن كذلك SS ET‏ 
معاني الآثار ج٤‏ ص۱۸۲ وانظر في هذه المسألة كذلك . شرح ٤‏ ص۱۳۸ . 

(۲) انظر . بداية ج۱ ص۷۷٥‏ . الحاوي ج٥۱‏ ص۱۱۷ . قلت ن هناك من اتفاق على وت 
التصدق بكل أو بعض الأضحية والذي عليه العامة من العلماء أنه يستحب أن يأكل منها ون يتصدق وأن 
هدی O O‏ . انظر . 

بداية ج۱ ص۷۷٥‏ . شرح ج۳١‏ ص۱۳۱ . قلت : وحکی ابن رشد عن اهل الظاهر احتمالا انهم أوجبوا 
الاکل والتصدق والادحار كما جاء في ظاهر الحديث الذي رواه مسلم وغیره . انظر بداية ج۱ ص۷۷٥‏ . 


باب aT‏ 
هذا ذهب الشافعي . 
ی وی و ا 


مج ج۸ ص٣۳۲‏ . شرح ج۱۳ ص٤۱۳‏ . 


٣‏ ي ادخار لحوم الأضاحي 
مسألة ( ۷۸۲) عامة آهل العلم على جواز ادخحار حوم الأضاحي فوق ثلاث ونھی عن 
ذلك عليّ واين عمر رضي الله تعالى عنهما ”> . 


مح ج١۱١‏ ص١١١‏ . شرح ج٣۱‏ ص۱۲۹ . 


*+ *٭* #%* 


| . ٠١۱۹ص‎ ۱٥ج انظر الجاوي‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي ج١٠٠‏ ص١٠١‏ . فائدة : قلت : وأما الادخار فيما تخرجه أرض فلان من الزرع والثمر ما 

يجف وييبس ويصلح أن يدخر فالإجماع على جوازه إذا أخرج منه حق الفقراء على اختلاف المذاهب فيما 

تحب فيه الزكاة من الزرع والثمار وهذا عند وقت وجوب إخراجها » وأما الادخار فيما يشتريه الرجل من 

السوق فيجوز ولؤ كان من الأقوات إن إن لم يكن بالمسلمين والناس شدة وحاجة بأن كان اشترى وادخر ما لا 

يضيق به على الناس وهذا الذي ذكرناه ا القاضي عياض عن أكثر العلماء ونقله عنه النووي وحکی 
القاضي عن اة انهم أباحوا الأوخار مط . انظر . شرح ج۱۲ ص۷۰ . 


الحقيفّة وأحكام المولود ددد ل۷ہ 
فصل ف العقيقة وأحكام المولود 


ق التسميهة بأسماء الأنبياء 


مسالة ( ۷۸۲ ) مذهب الجمهور بل الجماهير جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة 
وروي عن عمر بن الخطاب النهي عن التسمية بأسماء الأنبياء . 

وروي عن الحارث بن مكين قاضي مصر كراهية التسمية بأسماء اللائكة . 
وروي عن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين . 

مج ج۸ ص٤‏ ۲۲ . 


فيما تجزئ به العقيقة من الأنعام 


مسالة )۷۸٤(‏ جمهور العلماء على أن ما يجزئ به العقيقة من الأنعام هو ما يجزئ به 
الضحايا من الإبل والبقر والغنم . 

قال ابن رشد : وأما مالك : فاختار فيها الضأنَ على مذهبه في الضحايا قال ابن 
رشد : واختلف قوله : هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ ° . 

بداية ج۱ ص10۹ . 


مسالة (۷۸۵) مذهب الجماهير من العلماء أن الأمر بالفرع والعقيرة منسوخ وأنها غير 
وذهب الشافعي إلى أن الذي نسخ هو وجوبها اما استحبابها أو جوازها فلم يزل . 
وكان ابن سيرين يذبح العقيرة في رجب ”° . 


مج ج۸ ص۲٤۳‏ مغ ج۱۱ ص٣۱۲‏ شرح ج۱۳ ص۱۳۷ . 


مسالة (۷۸1) جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة » وهو مذهب الشافعى . 


(۱) انظر الحاوي ج٥۱‏ ص۱۲۸ . 
(۲) انظر الحاوي ج٠٠‏ ص١۳٠‏ . قلت : أما العتيرة فهي الذييحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر 
الأول من رجب وتسمى الرجبية وأما الفرع فهو نتاج الأنعام وقيل غير ذلك انظر . شرح ج۱۳ ص١١٠‏ . 


4۸ س كتاب الأطعمة 


وبه قال مالك واب ثور راخ في الصحيح اللشهور نه . 
وقالت طائفة : هي واجبة وهو قول بريدة بن بن الخصيب a CS‏ وأبي ازتاد 
وداود الظاهري وأحمد في رواية 


قال الشافعي : أفرط في العقيقة رجلان » رجل قال : إنها واجبة » ورجل قال : إنها بدعة . 
مج ج۸ ص٤٤۲‏ مغ ج۱۱ ص۹١١‏ بداية ج١‏ ص1۰۸ . 


تفوت بفوات اليوم السابع للمولود . 
وهو مذهب الشافعي . وبه قالت عائشة وعطاء واسحاق 
وقال مالك : تفوت U‏ 
مج ج۸ ص٥٤۳‏ بداية ج١‏ ص۱۰ . مع ج١۱‏ ص١۲۱٠‏ . 


قي العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة 


مسالة (۷۸۸) مذهب امجمهور من العلماء أنه مستت ان ن ا شاتين وعن 
الجارية شاةَ » وهو مذهب الشافعي > وبه قال ابن عباس وعائشة واخيد وإسحاق 
وأبو ثور . والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط . 

وقال ابن المنذر : وكان ابن عمر : يعق عن الغلام والجارية شاه شاةٌ » وبه قال 
أبو جعفر “ ومالك وقال الحسن وقتادة : لا عقيقة عن ال جارية . 


)١(‏ قال الموفق في المغني : وجعلها بو حنيفة من أمر ال جاهلية . مغ ج١٠‏ ص١٠١‏ . قلت : الثابت عن أي حنيفة أن 
العقيقة كانت في ا جاهلية ثم أقرت في الإسلام ثم نسخ حكمها وصار التصدق عن المولود هو المعمول به عوصّا عن 
البح ويستند في ذلك إلى اخبار وآثار وهل المذهب يروون ذلك عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية . وقد 
أفاض صاحب إعلاء السنن في هذه المسألة » ومع أن مذهب ام جمهور والعامة من أهل العلم ظاهر الوضوح والقوة إلا 
انه من المفيد الاطلاع على ما قاله الخالفون لهم من باب الإنصاف والنزاهة العلمية . انظر إعلاء الستن ج۷١‏ 
ص ٠١١‏ . وقد أشار إلى المعنى الذي ذكرته الإمام الماوردي عندما قال عند ذكره لمذاهب الائمة في العقيقة : 
احتلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها . وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب . وقال 
- الحسن البصري وداود : هي واجبة . قلت : ثم ذ كر أدلة مذهب أبي حنيفة وغيره . انظر الحاوي ج٥ ١‏ ص٣۱۲‏ . 
(۲) انظر الحاوي ج٥۱‏ ص۱۲۸ . (۳) انظر الجاوي ج٥٠۱‏ ص۲۷٠‏ . 


لك وك أن رشك ان فا خدوا اروها عن الک : 
مج ج۸ ص ٤٤۹‏ ۲ مغ ج١۱١‏ ص١۲١.‏ بداية ج١‏ ض۹٠‏ 
| ق تلطيخ المولود بدم العقيقة 
- مسالة ( ۷۸۹ ) جمهور الفقهاء على كراهة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة 
واستحب الحسن وقتادة ذلك . ) 
مغ ج١۱١‏ ص۱۲۲ بداية ج١‏ ص١١٦‏ . 
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مسالة ( )۷۹١‏ جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد 
ولا يلزم بهذا النذر شيء . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . 

وقال أبو حنيفة ا ا ا : فان صامه أجزأه 
وسقط عنه به فرض نذره . 

مج ج ص٤٥۲‏ . 


: ي النذر بالباحات = 


مسألة )۷۹١(‏ جمهور العلماء على أن من نذر مباځا فإن نذره لا ينعقد . 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة . 

وقال أحمد : ينعقد ويلزمه کفارة فان 

مج ج۸ ص٤٣۲‏ شس ج1 ص۹1٩‏ . 


[ڻ من ندران يعصي انه تعال 


روی e‏ والشعبي . قال الموفق : وهو مذهب مالك والشافمي . وکا 
النووي عن داود . 

وقال بو حنيفة وسفيان الثوري والكوفيون : لا يجوز له الوفاء بنذره ويلزمه كفارة 
مین . حکاه عنهم ابن رسد وبه قال أحمد في رواية . وروی تجو هدا عن ابن مسعود 
وابن ع عباس E‏ 
می ای ام فن رو اتور رر باکترا مر ا مب رر 


فيه ام إنه لا يستحب أو یکره e‏ ص۳۳۱ . مج ج۸ ص۷٤۲‏ ا ص۹۷ . 
(۲( راجح مغ ج١١‏ ص٣۲۲‏ . 


الت ت فن ابات اتا تي أكزرم امي اهر وهو احير 
النووي . وذهب بعضهم إلى أنه ينعقد ويلزمه كفارة . واحتاره الإمام أبو بكر البيهقي ( . 
بداية ج۱ ص۸٥٥‏ شرح ج۱۱ ص1٩‏ ۰ ٠١۱‏ . 
ي هل يشر 

ا ف یو ا ا غا النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على 
إلزام الناذر بفعل قربة ؛ كأن يقول : نذرت لله أو علي لله نذر كذاء أو لله علي كذا 
أو إن شفى الله مريض فعليئ كذا . وهو مذهب مالك والعتمد في مذهب أحمد 
والصحيح في مذهب الشافعي . 

وروی نحو هذا عن ابن عمر رضي اله تعالی عنهما والقاسم بن محمد ویزید بن 
إبراهيم التيمي . 

O E e e E 
بأن يقول لله علي نذر كذا أو نذرت لله فعل كذا » ونحو ذلك مما فيه التصريح‎ 
NEE e E 
7 عن سعيد والقاسم‎ 

بداية ج١‏ ص۷٥٥‏ . 


ط ي النذر صيغة معينة 


EEF 


مسالة(٠)‏ كث أعل العلم على أن من تذر ازا TTT‏ 
شيء کان يقول ابتداءٌ لله على صوم شهر أنه يازمه الوفاء به . وبه قال أهل العراق › 
وهو مذهب ا وظاهر مذهب الشافعي . قلت : وهو الأصح في الذهب وذكر 
النووي وجها آخر في المذهب وهو أنه لا يلزمه » وجعله بعضهم قولا آخر للشافعي 
رحمه الله تعالی ۳2 , 


مغ جا 2 بداية خا ص۷٥٥‏ . 


e‏ . مغ ج۱۱ ص٤۳۳‏ . قلت : مك الوق الإجماع على عدم حل الوا نذر 
. انظر مغ ج١١‏ ص٤‏ ۲۲ . 

(۲( . مغ ج۱۱ ص۳۷۲ . مج ج۸ ص۸٤۳‏ . 

| (۳) راجع مج ج۸ ص٥ ٠١‏ . قلت : هذاالنذر يسمى عندهم بالنذر المطلق يعني غير مقيد بشرط حصول كذاوكذا. 


بب 

مسالة (۷۹۵) أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهما دون أن يسميه ففيه كفارة 
يرن . روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة » وبه قال الحسن وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم والشعبي ل وعكرمة وسعيد بن جبير والثوري 
ومحمد بن الحسن . وهو مذهب أحمد . 

وقال الشافعي 9y:‏ ينعقد نذره ولا كفارة فيه ( . 


مغ ج۱١۱‏ ص٤۳۳‏ بداية ج٠‏ ص٠٦٥‏ . 

1 ا ا ا 
النبي و أو لتر أه المسجد زمه . وبه قال مالك ولازا ا بيد 
امنذر والشافعي في أحد قولیه . وبه يقول او فمف وقال : : وإن صلى في البيت الحرام 
9 

اله فرض والبر يإتيان هڏين فل . وهو و ۴ نيف ٩‏ , 


مغ ج٣‏ ص۰٣۲۰‏ . 


ق النذر بالمشى إلى غير المساجد الثلاثة 


مسألة ( ۷۹۷ ) ا العلماء على ان من نذر أن يمشى إلى مسجد غير المساجد 


)١(‏ حكى اين رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار » وعن البعض أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم القرب 
كصيام يوم أو صلاة ركعتين » وهو قول الشافعي . انظر بداية ج٠‏ ص٠ 0١‏ ن ۰ . 
وانظر شرح ج١۱‏ ص٤ ۱١‏ . ٍ 

(۲) لا حلاف يعلم في أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أن عليه أن يفي بنذره بأداء حج أو عمرة مشيًا 
فإن عجز عن المشي ركب وكفر ( يعني أهراق دما كما قال الشافعي ) . هكذا حكى المسألة الموفق في المغني 
وحكاها النووي وذ کر خلاقا في من قال : له علي المشي إلى المسجد الحرام عن أبي حنيفة فحصل من هذا أن 
الكل متفق على أن النذر مشيا إلى بيت الله الحرام يازم الوفاء به . وانظر في تفصيل مسائل المشي والصلاة في 
المسجد الحرام» > مع التنبيه على أن النذر ای ای ت اله الحرام عند أبي حنيفة يلزم دون النذر في الصلاة 
في المسجد الحرام ؛ لأن المشي عنده يحمل على الحج أو العمرة » وهو نذر يتعلق با أصله الوجوب في الشرع 
دون عغیره انظر مج ج۸ ص۳۷۲ مغ ج۲ ص١٤٠‏ وانظر . الحاوي ج٥۱‏ ص11۸٤‏ › ٤۸۲‏ . 


۹۹٦ 
الثلاثة تة > وهي الحرام والمدينة والأقصى ؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره . وبه قال مالك‎ 
. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد‎ 

لحد ا هد اه ر ك امه اة هن : 

- وقال الليث بن سعد : يلزمه المشي إلى ذلك المسجد . 

وقال محمد بن مسلمة المالكي : إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه . 


مج ج ص۲۷۷ مغ ج١١‏ ص۰٣۳‏ بداية a‏ ص °٦۲‏ . 


| يق الوفاء بالنذر عن الميت‎ ٣ 
مسالة (۷۹۸) جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليا © ولم‎ 
يترك تركة ( مالا ) أو كان نذرًا غير مالي » فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن‎ 
. يستحب . وهر مذهب الشافعي‎ 
. وقال أهل الظاهر : يجب الوفاء الذر عن ايت فى الالين . حكاه عنهم النووي‎ 


شرح ج ۱ ص۷٩‏ . 


# * #% 


)١(‏ كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين . وغير المال كأن ينذر أن يشي 


. | ي لحوم الخيل‎ ٣ 


مسألة ( ۷۹۹) أكثر العلماء على جواز اکل حم الخیل بدول كراهة »> وهو مذهب 
الشافعي » وبه قال عبد الله ب بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي 
بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري 
وإبراهيم اللخعي وحماد اى سليمان اح وإسحاق وا یو سف ومحمد ك 
وحكاه الموفق عن ابن سيرين وابن المبارك وسعيد بن جبير وأبي ثور . 

وكرهها طائفة » منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة . قال أبو حنيفة : يأثم 
بأكله ولا يسمى حرامًا ”“ . وحكى الموفق كراهتها عن الأوزاعي وأبي عبيد . 

مج ج٩‏ ص ° قرطبي ي ص۷1 . شرح ج۱۳ ص٥ ٩‏ . 


مسالة ( ۸٠١‏ ) جماهير العلماء من السلف والخلف على تعريم لحوم ال حمر الأهلية . 
وهو مذهب الشافعي . 

قال الخطايي : هو قول عامة العلماء : قال : ونما رويت الرحصة فيه عن ابن عباس 
رواه عنه ابو داود في سننه . قال النووي : ورواه عن ابن عباس البخاريٰ في صحيحه . 

قال النووي : وعند مالك ثلاث روايات في لحمها » أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه 
شديدة » والثانية حرام » والثالثة مباح . وحكي عن عائشة إباحتها . ذكره ابن رشد 


(۱) راجع مغ ج۱۱ ص٩1‏ . وقال سعيد بن جبير . ما أكلت شيًا أطيب من معرفة برذون . انظر مغ ج١١‏ 
ص1۹ . وانظر هذه المسألة بداية ج١‏ ص1۱۸ . الحاوي ج١٠‏ ص۲١٠‏ . قال الإمام الكبير أبو جعفر أحمد 
الأزدي المصريٰ الطحاويٰ بعدما نقل الأخبار والآثار في المسألة وبعدما حكى عن أي حنيفة نله تحريمها 
(الخيل ) وعن أبي يوسف ومحمد الإباحة قال ريثم : ولو كان ذلك مأخودًا من طريق النظر ما كان بين الخيل 
الأهلية والحمر الأهلية فرق › ولكن الأثار عن رسول الله بے إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر 
ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله ا في حديثه أن رسول الله يت أباح لهم لحوم الخيل في وقت َيِه 
إياهم من لموم الحمر الأهاية فدل ذلك على اختلاف حكم حومها . انظر معاني ج٤‏ ص١١۲‏ . 


واموفق . وقال به عكرمة وأبو وائل ٩(‏ . 
مج ج۹ ص٦‏ ج ص1 . بداية ج١‏ ص۱۱۸ الحاو ج۱۰ ص١٤٠‏ 
E‏ صا 


مسالة ۸٠١(‏ ) أكثر أهل العلم على تحرمم ألبان الحمر الأهلية 
ورحص فيها عطاء وطاوس والزهري . 


٣‏ في لحوم البغال 
مسالة ( ۸٠۲‏ ) لحم البغل لا يجوز أكله فى مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن 
الحسن أنه أباحه ٩”‏ . 

مج ح٩‏ ص۸ مغ ج۱۱ ص11 . بداية ج۱ ص1۱۸ . الجاوي ج٥٠‏ ص۳١٤٠‏ . 
ي لحوم الكلاب . هل قال أحذ بجوازها ؟ 


مسألة ( ۸۰۴ ) جماهیر العلماع. على تحر وم الكلاب . وهو مذهب بي حنيفة 
والشافعي واخمد 1 


و و الصغیر ) ٩‏ . مج ج٩‏ ص۸ . 


مغ ج١١‏ ص1 1 . 


)١ )‏ انظر معاني الآثار ح٤‏ ص. ٠١‏ . قلت : قال ابن عبد البر a Ca E ha‏ 
تحريمها . حكاه عنه الموفق . مغ ج١٠‏ ص٥٦‏ . قلت وذكر الإجماع على تحربم الحمر الأهلية القرطبي . انظر 
ج۷ ص۹١١‏ وأما الحمر الوحشية فجائزة بالاتفاق . انظر مج ص٥‏ . مغ ج١١‏ ص۹٦‏ . 

(۲) انظر قرطبي ج٥۱‏ ص۷۸ . 

)۳( ذكر ابن رشد مسأ الأمر بعل الفواستى ومتها لكلب اتور . وقال إن هناك من فهم الأمر بالقتل تحر كلها 
وهو مذهب الشافعي وهناك من فهم الأمر بقتلها معنى التعدي فيها . قال : وهو مذهب مالك وأيي حنيفة 
وجمهور أصحابهما . انظر بداية ج٠‏ ص1۱۹ . وانظر ذكره لتحريم الكلب عند الشافعي ج٠‏ ص .11٦‏ قلت : 
وهي لفته ذ كية من ابن رشد كنم يومئ فيها إياءَ لما حكى عن مالك في إباحة لحوم الكلاب مع التنبيه ن مذهب ) 
أي حنيفة وأصحابه تحريم لحوم الكلاب . وقد حكى بالتصريح إباحة لحوم الكلاب عن مالك الإمام الماوردي ولم 
ار ن رح رازوا عن مالا خر یکا من ا م الاب اة وها اأ روي عد واا ت رو ان قال ا 
الأولى وهي في الموطاً في تحربم السباع والحمير والبغال قال القرطبي : وهو الصحيح من قوله . كنلفه : وقال مرة : = 


ا ي احم قط اع 
ا کی رر ا تعربم السنور ( القط ) الأهلي » وهو مذهب أبي 
حنيفة وفعي واخمة 


رتال مالك ا > واخحتلف في معنى الكراهة عنده © . 
مج ج٩‏ ص۸ . 


مسألة ( ۸٠۵‏ ) جمهور العلماء على إباحة أكل الضب » وبه قال مالك والشافعى 
وأاحمد والليث وابن المنذر . 
قال الثوري ‏ . 

مج ج٩‏ ص۱۱ مع ج۱۱ ص|ا۸ . شرح ج۱۳ ص۷٩‏ . 


= هي مكروهة » وهو ظاهر المدونة E‏ 
ونقل القرطبي عن مالك أنه قال : لا حرام بَيّنْ إلا ما ذكر في هذه الاية . قال القرطبي : وقال ابن خويز منداد : 
ا ل کل شیا إلا ما استشنى في الأية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير . 
ولهذا قلنا ( القائل ابن خحويز منداد ) : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح اوذ 
العلامة الدردير الكلب ضمن ما يكره وجعله القول الأصح في المذهب قال : وقيل بالحرمة في الجميع ( يعني جميع ‏ 
ما ذكره من الحيوان المكروه با فيه الكلب ) . قال الصاوي فى حاشيته : روى المدنيون عن مالك تحربم كل ما يعدو 
من هة لأا اة ار لر والب والكاب رز سى الكل الذى عدن عل الاس وه الكل اقزر 
وما لا يعدو يكره أكله ولكن المشهور الأول الذي مشى عليه شارحنا » وقد علمت أن في الكلب الإنسي قولين 
بالحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر القحريم . قال : ولم أر في المذهب من نقل إباحة كل الكلاب اه . انظر 
الشرح الصغير بحاشية الصاوي ج۲ ص۱۸ زانظر قرطي ج۷ as‏ ص1٦‏ . وانظر الحاوي 
ج٩۱‏ ص٣۱۳۰‏ . قرطبي ج۷ ص۱۲۲ . قلت : وقد أطلت قليلا في هذا امقام لأن من بين مقاصد هذه المسوعة 
المباركة إن شاء الله تعالى التوثق في النقل عن الأئمة ر - لا فرق عندنا في ذلك بین مکی 
ومدني وكوفي وشامي أو مصري فكلهم سواء في ا لحب والتقدير والاعتراف لهم بالجميل - رحمهم الله تعالى - 
وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته آمين . 

(۱) راجع مغ ج١1‏ ص1۷ . الحاوي ج٠٠‏ ص١٠١‏ . انظر . بداية ج١‏ ص١١١ Veh.‏ 
(۲) انظر . قرطبي ج۷ ص۱۲۰ . بداية ج١‏ ص1۱۷ . الحاوي ج١٥٠‏ ص۱۳۸ . التمهيد ج١‏ ص١١٠‏ 
تنبيه : يوجد نقص في البداية عند الحديث على أكل الضب . فلينظر هناك ج١‏ ص1۷٦‏ . 


ي المَنْفن 


معالة(4-7) جمهور الملماء على أن اغد حلال أكله من خر كراهة ء وب فال 
e‏ > يحرم I o elin‏ 
وقال أصحاب أبى حنيفة : يكره . ونقل صاحب البيان عن أبى حنيفة تحريمه . قلت : 


مج ج٩‏ ص۱۱ . 
ي يربع 
مسالة ( ٠ ) ۸٠۷‏ جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة › وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد . وهو قول ڪروة وعطاء الخراساني وابي ور وابن المنذر 
وقال أصحاب أبي حنيفة : يكره . ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحرييه © . 


مج ج٩‏ ص١١‏ . 


٣‏ ق لحوم السباع . هل أباحها أحد ؟ 


جمهور العلماء على ترم اکل السباع التي تتقو ی بنابها کالاسود والنمور والذئاب 
رافهود . وبه قال ا حنيقة E‏ واحجد وداود 
هو مباح © 

مج ج٩‏ ص٤۱‏ مغ ج١۱‏ ص11 . . 


- مسالة )۸٠۸(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على تحربم أكل القرد . وحكى ابن عبد البر 
آنه لا حلاف في آنه لا يكل ولا يباع . قال : وما علمت أَحدًا رحص في أکله إلا ما 


(۱) انظر . قرطبي ج۷ ص۱۲۰ . الحاوي ج٥۱‏ ص١٤۱‏ . مغ ج١٠‏ ص٥٠‏ . معاني الآثار ج٤‏ ص٠٠٠‏ . 
(۲) انظر . قرطبي ج۷ ص۱۲۰ . بداية جا ص1۱1 . الحاوي ج۱ ص۱۳۹. مغ ج١٠‏ ص٠۷‏ . 
(۳) انظر . قرطبي ج۷ ص١۱۲‏ . بداية ج١‏ ص1۱۷ . الحاوي ج١٠٠‏ ص۱۳۷ . قلت : والذي نقله ابن 
عبد البر عن مالك انها لا تؤكل مطلقا . انظر . التمهيد ج١‏ ص٤١۱‏ . 


كتاب الأطرة د ٣ا‏ 
ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . سل مجاهد عن أكل القرد ؟ فقال : ليس من 
بهيمة الأنعام . حكى هذا القرطبي . وحكى الموفق كله عن عمر وعطاء 
ومکحول والحسن ولم یجیزوا بیعه . 
وقال القرطبي : ذكر ابن المنذر أنه قال Sh kd‏ 
الحرم ؛ فقال : يحكم به ذوا عدل . قال ( ابن المنذر ) : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل 
لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد ”“ . وحكاه النووي عن مالك 
وجمهور اصحابه . 


قرطبي ج۷ ص۱۲۱ بداية ج١‏ ص٦ ٦1‏ . 


قي أڪل الأرنب هل ڪرهه احد ۹ 


مسالة ( ۸٠٩‏ ) جمهور العلماء ع أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة وأحمد ) 


وروي عن عمرو بن العاص وابن ن أي لن انها کرھاها ٩‏ . 


مج ج٩‏ ص٤۱‏ مغ ج۱۱ ص۷۰ قرطبي ج۷ ص۱۲۳ . شرح ج۱۳ ص١٠٠‏ . 


٣‏ ي لحوم جوارح الطير 


مسالة )۸٠١(‏ أكثر أهل العلم على تحربم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد 


(۱) انظر . مغ ح۱۱ ص1۷ . مج ح٩‏ ص٤۱‏ . وانظر التمهید ج۱ ص۷٥١٠‏ . الإشراف ج۲ ص۳۲۸ 
فائدة : شَنّعَ على الشافعي له تعالى لقوله يإباحة أكل الصَُع وأنها صَيْدُ وقد ظن كثير من الناس أنه كه 
انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح . قال الإمام النووي كله : الضبع والثعلب مباحان عندنا » وعند أحمد 
وداود وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان . قال النووي : ومن قال يإباحة الضبع علي بن أبي طالب 
هه وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين ومن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور . 
وقال الموفق ابن قدامة ثا : فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد ( بن آبي وقاص ) وابن عمر وأبي 
هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة : ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأَسا . قال 
- كلهم : وقال أبو حنيفة والثوري ومالك هو ( يعني الأكل ) حرام وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب . انظر 
مج ج٩‏ ص٩‏ . مغ ج۱۱ ص۸۲ . التمهيد ج١‏ ص٦١٠‏ . الحاوي ج١٥٠‏ ص۱۳۷ : قرطبي ج۷ ص١۲٠‏ . 
قلت وإلى حرم الضبع ذهب ابو يوسف ومحمد بن الحسن . انظر . معاني الاثار ج٤‏ ص۱۹۱ . 

(۲) انظر الحاوي ج٥۱‏ ص۱۳۹ . 


وف RR‏ 
بمخلبها وتتقوى به . وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 
واخ وداود : | ) 

مالك : لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير  .‏ 


مغ ج۱۱ ص1۸ . شرح ج۱۳ ص۸۲ . 


مسالة ( ۸١‏ ) جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما 
مات » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان . 

وقال مالك: لا يحل إلا إذا اٹ يسبب خارج عه » فإن عات حف أنقه لم يؤل . 

وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يكل » وعنه كذلك 7 إذا مات بغير سبب 
لا يؤكل » وروي هذا عن سعيد بن المسيب . 


قرطبي ج۷ ص۲۹۹ . بداية ج۱ ص۸۳٥‏ . شرح ج۱۳ ص۳١٠‏ . 
ف المتوحش من الحيوان إذا صار أهليًا . هل يحرم ؟ 


مسالة ( ۸1۲ ) مذهب العامة من أهل العلم في المتوحش من الحيوان الذي يؤكل إذا 

وروى عن طلحة بن مصرف قال : إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة 
الأهلي . قال أحمد رحمه الله تعالى : وما ظننت آنه روى في هذا شيء وليس الامر 
عندي على ما قال . قال الموفق : وأهل العلم على خحلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم 
(۱) راجع مج ج٩‏ ص۲۰ . الحاوي ج١٥۱‏ ص٤ ١ ٤‏ . قرطبي ج۷ ص ١۲٠‏ . قلت : هذه من المسائل التي تعارض فيها 
النقل عن الجمهور . فقد حكى ابن رشد أن الجمهور على إباحة أكل سباع الطير . انظر بداية ج١‏ ص۷١1٦‏ . 
(۲) حكى القرطبي اتفاق العلماء في الجملة على حل أكل ال جراد » وإنما احتلفوا في كيف يحل أكله على النحو 
الذي ذکرناه في مسألة الكتاب انظر قرطبي ج۷ ص۸٣٦۲‏ وانظر الحاوي ج١٠١‏ ص۹٩٥‏ . وحکی الماوردي عن 
مالك في ال جراد أنه لا يؤكل حتى يقطف رأسه . انظر الحاوي ج١١‏ ص٤ ٦‏ ومن الأسباب التي تحل أكله عند من 
اشترط ذلك أن يسلق أو يشوي أو يقطع بعضه أو يلقى في النار حبًا . انظر شرح ج۳٠‏ ص٤١٠‏ . 


۔کټاتب الال : 4°٥9‏ 


قال عطاء في حمار الوحش إذا تناسل في البيوت : لا تزول عنه أسماء الوحش . 
مغ ج۱ ص14 . 
قي الزرع والثمر يُسَمَّد بالنجاسات . هل يؤكل 3 
مسالة ( ۸١۳‏ ) أكثر الفقهاء على أن الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو 
سمدت بها فإن أكلها جائز . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 
وگان سعد ینآ وقاص يدمل أرضه بالعرة وقول مکنل عرة مکمل بر . قال 
الموفق : والعرة عذرة الناس . 


وذهب الموفق في المغني ا التحريم ا له وجعله القول الفتی به في مذهب 


مغ ج١۱‏ ص۷۳ . 


مارفا مور الان غل آله ۷ بجر سد أن أکل من مال اد إلا پاذنه 


إلا آن یکون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا امال ثمرًا أو زرعًا أو بنا 
وسواء كان هذا الال في بستان أو رض بحائط أو بغر حائط . وهو مذهب مالك وأبي 


حنيفة e‏ الله 7 ۰ 


منه من عير ضرورة OE‏ ذ ا yT‏ الرواية لأحرى يباح 
له ذلك عند الضرورة ولا ضمان . 


مج ج٩‏ ص1٤‏ مغ ج١١‏ ص۷1 . شرح ج۱۲ ص۲۹ . 


(۱) انظر مج ج۹ ص٤۲‏ . فائدة : قال الموفق ابن قدامة : وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال : نعم . وهي 
دابةٌ تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه ويداها أطول من رجليها . 
اه قلت : الصحيح أن يدي الزرافة كرجليها طولا مع أن الناظر إليها يحسب خلاف ذلك . وذلك لضخامة 
ما اتصل بيذديها بالنسبة هما اتصل برجليها E‏ ص1۹ . 

(۲) الذي حکاه الموفق في المخني عن الجمهور يشعر أنه حلاف هذا الذي تقله عنهم الإمام النووي إذ إن عبارة ٠‏ 
الموفق هكذا « قال أكثر الفقهاء : لا بباح الأكل في الضرورة » وعندي أن هذا لا يصح لأن الضرورة التي حدها 
الخوف على النفس محل اتفاق ب ين الفقهاء فلعل هناك سقطًا وأصل العبارة هكذا « لا بباح الأكل إلا في 
الخو ووا غارس كات لاال اا را تعالى أعلم . وانظر في المسألة . الجاوي ج١٠‏ ص١۱۷‏ . 


4۲٦‏ کات الا 


قي الضيافة . هل هي واجبة ؟ 
) مسالة )۸٠١(‏ جمهور العلماء على أن الضيافة على على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير 
واجبة » ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن . وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي . 

وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل : هي واجبة يومًا وليلة » قال أحمد : هي 
2 يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل ادن ( 0 
مج ج٩‏ ص۸٤‏ . شرح ج۱۲ ص۲۰ . 


٣‏ يي ڪسب الحځام 


مسالة (۸7) جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائ للأحرار والعبيد » مع استحباب 
التنزه عنه . وهو مذهب الشافعي . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفة ء احدثين : يحرم على الأحرار دون العبيد . 
حکی هذا القول عن هؤلاء النووي رحمه الله تعالی 0 


مج ج٩‏ ص۰٥‏ . سرح ج۱۰ ص۲۲۲ . 


مسال (۸۷) جماهير العلماء على أن الشحوم ای کانت محرمة على اليهود جائزة 
وحلال أكلها من غير كراهة . وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وبعض 
أصحاب خن وهو قول الخرقي منهم . 

وقال العبدري : وقال مالك هي مكروعة لوست حزما + زقال ابن القاس أشيب 
وبعض أصحاب أحمد : هي محرمة وقيل : إنه مروي عن مالك ايسا . وقال القاضي 
عياض : هذا قول كبراء أصحاب مالك . قلت : وجزم اين رشد بنقل القولين عن مالك 
أعني الكراهة والتحربم . 


مج ج٩‏ ص۱٦‏ بداية ج۱ ص۹۳٩٥‏ . شرح ج۱۲ ص۲١٠‏ . 


(۱) راجع مغ ج۱۱ ص۰٩‏ . 

( انظ الحاوي ج٠‏ ص١٠٠‏ . معاني الآثار ج٤‏ ص۱۳۲ . بداية ج۲ ص٠۲۷‏ . قال ابن المنذر : فروينا 
عن عثمان بن عفان واي هريرة انها كرهاه وكره ذلك الحسن البضري والنخعي . وقال أحمد : نحن 
نعطیه کما أعطی رسول الله ب . ورخحص فيه ابن عباس وقال : أنا آكله . وبه قال عكرمة والقاسم 
وأبو جعفر وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك a ES‏ 
قلت وإلى جوازه ذهب ابن المنذر . انظر . الإشراف ج۱ ص۸٤۲‏ . 


<۹ 


التذكية وأحكامها 


XxX 
كتاب الصيد والذبائح‎ 


فصل ف التذكية وأحڪامها 


باب ٤‏ صيد المجوسي للجراد 


مسألة ( ۸۷ ) جمهور العلماء على إباحة ما صاده امجوسي من جراد »> وبه 
لأرزاعي دار حنيقة واش ي زاح وإسحاق . 


قلت : e‏ السماء O OE A‏ 
مج ج٩‏ ص۳٦‏ مغ ج۱۱ ص۲۸ . 


٣‏ ي السمك الطاق 


مسالة (۸۱4) جمهور اللا غل اا كز الك الان > رر الا ات 
حتف أنفه . وبه قال أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري وعطاء بن ابي رباح 
ومكحول والنخعي وأبو ثور و والشافعي وأحمد وداود وغيرهم . 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زید وطاوس وأبو حنيفة : : لا يجوز وکرهه 
ابن سیرین ( . 

مج ج۹ ص۲۷ ٦۳‏ . الحاوي ج٥۱‏ ص٤٦‏ شرح ج۱۲ ص۸1 . 


مسألة ( ۸٠١‏ ) جماهير العلماء على جواز ذبيحة الأقلف وهو الذي لم يختتن . 
قال ابن المنذر : وبه قال عوامٌ أهل العلم من علماء الأمصار قال : وبه نقول . 

قال ابن المنذر : وقال ابن عباس : لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري 
مج ج۹ ص۷٦‏ . 


. ٤٤ص‎ ۱١ج انظر الحاوي ج١٠ ص٤1 . ) (۲) راجع مغ‎ )١( 


{۰ 


كتاب الصيد والذبائح 


ي ذبيحة السارق ونحوه 


مسالة )۸۲١(‏ جمهور العلماء على جوازأكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح 
مال غيره » وبه قال الزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي . 
وقال طاوس وعكرمة وإسحاق بن راهویه : یکره . وحکاه ابن رشد عن إسحاق وداود . 


مج ج٩‏ ص1۸ . بداية ج۱ ص٤۹٩٥‏ . شرح ج۱۳ ص١٤٠‏ . 


يي ذبائح آهل الڪتاب 
مال ( ١‏ جمهور العلناء غل جرار دة لها الکتاب ولو لم یذ کروا اسم الله 
عليه » وبه قال على ڊ ا طالب والننخعي وحماد بن سليمان وأبو حنيفة والشافعي 
والخم وإسحاق وغيرهم . قال ابن المنذر : فإن ذبحوا على صنم آو غيره لم يحل , 
قال ابن المنذر : وقال عطاء : إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه 
سيقول ذلك › وبه قال محاهد ومکحول 0 
وقال ابو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل وحكى مثله عن 
مج ج٩‏ ص1۸ . الحاوي ج١١‏ ص٤٩‏ . شرح ج۱۲ ص۲١٠‏ . 


(۱) راجع مغ ج١٠‏ ص٦٥‏ . قلت : الخلاف في مسمى أهل الكتاب » ومن هم على الحقيقة مشهور بين الفقهاء 
خاصة والعلماء عامة . وقد ذ كر الماوردي شيئًا من هذا الخلاف والتفصيل فذ كر ما حاصله أن اليهود والنصارى 
قسمان : قسم من بنی إسرائیل یھودا کانوا او نصاری اعتقادهم یوافق ما کان قبل التبدیل ولا یقولون بأن العزیر 
والمسيح هما ابتا الله قلت : وهذا القسم لا حلاف في جواز أ كل ذبائهم وهم المعنيون عند طائفة من العلماء بقوله 
تعالی : 3 وَطعَام َي أو التب حل € . وقسم دخلوا فى اليهودية والنصرانية بعد التبديل كنصارى العرب 

ومن جری مجراهم . قال الماوردي : فذبائحهم حرام لا تحل لسقوط حرمتهم a‏ : بنو إسرائيل من 
اليهود والنصارى إذا قالوا بأن العزيز والمسيح هما ابنا الله » فهذا الذي وقع فيه ا حلاف » أكثر العلماء على حل 
ذباحهم لعلم الله تعالى أنهم يقولون هذا » وقالت طائفة : لا تحل ذبائحهم لأنهم مش ركون . انظر الحاوي جه ١‏ 
ض٣۹‏ قلت : حكى ابن رشد الإجماع على جوا زأكل ذبائح أهل الكتاب في ا جملة وثم ذ كر تقييد هذا الإجماع بأن 
کانوا من غیر نصاری بني تغلب ولا مرتدین وسموا الله على ذبائحهم ولیست محرمة عليهم و في التوراة ولا حرموها 
على أنفسهم ما سوى الشحم . انظر بداية ج۱ ص۱٩‏ ه . وحکی الإجماع على جواز اکل ذبائح أل الکتاب ابن 
قدامة ونقله عن ابن المنذر وأنه لا فرق بين حربي وذمي ولا فرق بين الكتابي وغيره إلا ما كان من الاختلاف في نصاری 
بني تغلب . قلت : ومحل هذا الإ جماع الذي ذكره ابن قدامة هوإذا استوفى الشروط والقيود التي ذكرها ابن رشد وهذا 
ظاهر من المسائل التي ذ كرها بعد ذلك الموفق نفسه » فظهر بهذا أن الإجماع المذ كور مقامه ضيق والله تعالى أعلم . انظر 
مغ ج۱۱ ص۲۹ ) ٥٦‏ . قلت : ومن نقل الإجماع المذ كور النووي كام . انظر . شرح ج۱۲ ص۱۰۲ . 


4۴١ 


التذكية وأحكامها 


مسالة ( ۸۲۴ ) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز ذبيحة المرأة وجمهورهم على 
جواز ذبيحة الصبي العاقل المميز . ولا كراهة في شيء من ذلك . 
بداية ج۱ ص٤۹٩٥‏ . 


٣‏ ي ذبائح هل الڪتاب لڪنائسهم 
مسالة )۸۲٤(‏ جمهور العلماء غلى كراهة ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم › وبه قال 
میمول بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحافق . 
ورحص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة 
ابن حبيب وأبو مسلم الغولاني وعمرو بن الأسود ومكحول وجبر بن نوف واللیث بن سعد . 


وقال قوم : هو حرام رحکاه النووي عن جماهیر العلماء » وهو مذهب الشافعي 4 
e‏ فی ن م e‏ 


مج ج٩‏ ص۱۸ . شرح ج۲١‏ ص۱۰۲ . 


(۱) انظر . الحاوي ج٥۱‏ ص۲٩‏ . قلت e‏ 
كانا أو كتابيين إذا كانا عاقلين » نقله عنه النووي وابن قدامة » فالذي يظهر لى أن مسألة الكتاب فى الكراهة لا 
في أصل الإباحة والله تعالى أعلم . انظر مج ج٩‏ ص1۹ . مغ ج١۱‏ ص٥٥‏ . فائدة : لوأن فلات قطع ألية شاء 
وهي حية » فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها » وهل له أن ينتفع بشحمها في غير كل ولبس فيه نظر 
واحتلاف . قلت : وما ذکرته أُولا مجمع عليه . انظر . شرح ج۱۳ ص٥٤۱‏ . قال أبو بكر ابن المنذر : أجمع 
كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتة ( يعني هو ميتة ) ويحرم أكل ذلك . 
قال ابن المنذر : جاء الحديث عن النبي مقر : أنه قدم المدينة والناس يبون ( يقطعون ) أسنمة الإبل ويقطعون 
أليات الغنم فقال النبي ّل : « ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميت » . وسل مالك بن أنس عن قطع ألية 
الكبش من أصل الذنب » فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه » فقال مالك : لا أرى بذلك بأسًا ولكن لا يؤكل 
ذلك الذنب . قال ابن المنذر : ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية ؛ لان في ذلك تعذيبا 
لها . وقد نهي عن تعذيب البهيمة والطير ونهي عن المصبورة . ١.ه‏ انظر الإشراف a‏ ص۳۲۳ . قلت : 
الحديث الذي ذكره ابن المنذر أخرجه أبو داود وغيره يإسناد فيه مقال لكنه مجمع على معناه . 

(۲) راجع مغ ج١١‏ ص٠۳‏ . وأماإذالم يعلم أن أهل الكتاب سمو الله على الذبيحة ولم يعلم نهم ذبحوها لكنائسهم 
ونحوذلك فقد حكى ابن رشد عن ال جمهور القول بحل أكلها وقال : ولست أذ كر فيه في هذا الوقت خلافا . انظر بداية 
ج۱ ص۹۲٥‏ مغ ج۱۱ ص۷٥‏ . قلت : الذي يظهر لي أن القائلين بالكراهة عنوا بها ما هو الأقرب إلى امن من أكلهاء 
وفي هذا توفیق إلى < حد بين ما حكاه النووي في التحرمم وبين ما ذكرناه عن ابن المنذر والله تعالى أعلم . . 


é۲ 


كتاب الصيد والذبائح 


قي ذدبائح نصاری بني تغلب 
مسالة ۸۲١(‏ ) جمهور أهل العلم على إباحة ما ذبحه نصارى بني تغلب وتنوخ 
وقال قوم hesi‏ طالب rass‏ 
مذهب الشافعي وروي ھا غ مکل 2 
مج ج۹ ص1۸ . بداية ج۱ ص۹۲٥‏ . 


ي ذبائح المجوس 


مسالة ( ۸۲١‏ ) جمهور العلماء على أن ذبائح المجوس لا تحل للمسلم . وهو مذهب 
الشافعي » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري ومالك 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق . حكي هذا القول عن هؤلاء ابن المنذر › وقال : 
وروينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريصًا وأمر مجوسيًا أن يذبح أجزأه وقد 
أساء . قلت : وحكى الموفق في المغني عن أي ثور أنه أباح صيد المجوسي وذبيحته © . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في اججوسي يسمي شيعا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن 
وعكرمة ورحص فيه ابن سیرین » قال ابن النذر : يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى 
الله تعالى عليها . 

مج ج٩‏ ص1۸ مغ ج۱۱ ص۳۸ . بداية ج۱ ص٤۹٥‏ . 


ف ذبيحة المرتد 


مسالة ( ۸۲۷ ) أكثر العلماء على تحريم ذبيحة المرتد . وبه قال أبو حنيفة والشافعى 
واحمد وابو يوسف ومحمد وابو ثور . 
وكره ذلك الثوري . قال ابن المنذر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول 


) اا ا € Ls‏ ) 
ابجوس بسا ا 5 ا تور E‏ 


الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم » وقال إسحاق : إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته . 


مج ج٩‏ ص1۹ مغ ج۱۱ ص٦۳‏ . بداية ج۱ ص۹۲٥‏ . 


مسألة ( ۸۲۸ ) مذهب العلماء كافة ا داود وأخمد ي روا أن التذ كية نکن 
معصو ب أو مسروق أو کال جائرة مع الكراهة . وهو مذهب الشافعى . 

وقال داود ,اة ف رواية 0 حل الذبيحة : 

مج ج٩‏ ص ۷۲ . 

e‏ مذهب ب الجماهير من العلماء أن التذكية ية لسن والظفر وسائر العظام 
والليث وفقهاء الحدیث وأحمد وإسحاق وداود فاك نور ومالك ف رواية . 
وبه قال مالك في رواية (“ . 

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر 
الذكاة بهما » وعن ابن جريح قال : تذكى بعظم الحمار » ولا تذكى بعظم القرد . 

مج ج٩‏ ص ۷۲ . شرح ج۱۲ ص٤‏ ۱۲ . 
فيمن خالف فذبح الإبل ونحر الخنم والبقر 

مسالة ( ۸٠١‏ ) جمهور العلماء على جواز أكل الإبل إذا ذبحت والغنم والبقر إذا 
نحرت . وهو مذهب الشافعى » قال ابن المنذر : قال بهذا أكثر أهل العلم » منهم عطاء 
وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

وقال مالاك إن ذبح البعير من غير ضرورة أو تحر الشاة کذلك کرہ اکلھا ٤‏ وإن 


(۱) راجع مغ ج۱۱ ص۳٤‏ . وانظر الحاوي ج٠٠‏ ص۲۸ . وانظر بداية ج۱ ص۸۸٥‏ . 


یم کتاب الصید والذبائح 
Ea O o o‏ 
الإنسانٌ الشيء ولا يحرمه . قلت : ونقل ابن رشد الجواز عن جماعة العلماء ٠.‏ 
قال النووي : وذ کر القاضي عیاض عن مالك رواية بالكراهة » ورواية بالتحربم ورواية 
ا دي الجر درن تر الوح 
ونقل العبدري عن داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم وکل ` 
مج ج٩‏ ص۷۹ مغ ج۱۱ ص۷٤‏ . بداية ج۱ ص٤۸٥‏ . شرح ج۱۳ ص٤۲٠‏ . 


ي الذابح یتمادی ي الذبح فيقطع رأس الذبيحة 


مسالة ۸۳١(‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المذ كي إذا بالغ في تذكية 
الذبيحة حتى قطع رأسها بريه فهي حلال . وهو مذهب الشافعي » وحكاه ابن المنذر 
عن على بن أبي طالب وابن عم » وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري 
والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد . قلت : وبه قال ابن 
عباس » وکرهها ابن سیرین ونافع . 
وقال مالك : إن تعمد ذلك لم يأكلها » وهي رواية عن عطاء . وقال سعيد بن 
اللسيب : قد حرمت لاا ماتت من مبیح وحاظر . حکاه عنه الماوردی ( . 
قي المنخنقة ونحوها تدرك وفيها حركة المذبوح 
مسألة ( ۸۲۲ ) مذهب الجمهور من العلماء أن المنخنقة ال والمتردية والنطيحة 
وما كل السبع إذا أدركها الذابح ولم يبق فيها إلا حركة المذبوح فلا تحل . 
وال ا وأبو يوسف والشافعي . 
وقال أبو حنيفة وداود : إذا ذكاها قبل أن تموت حلت » ولم يفصلا . 
قال ابن المنذر : روينا عن علي هه إن أدركها وهي تحرك يذًا أو رجلا فذ كاها حلت 
قال : وروي معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك . 
وقال الثوري : إذا أحرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية › وبه قال 


)١(‏ راجع مغ ج١٠‏ ص۳٥‏ . وانظر الحاوي ح١٠٠‏ ص۹۸ . وانظر مسألة تمادي الذابح في الذبح حتى يقطع 
النخاع في بدأية ح۱ ص۸۷٥‏ . 


القذ كية وأحکاميا  _‏ د 4o‏ 
أحمد وإسحاق . قال الليث : إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها “ . 


مج ج ص۸۱ . 


ف نحر الإبل قائمة 
مسالة (۸۴۴) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره أن نحر الإبل قائمة هو المسنون 
والافضل . وهو . وهو مذهب الشافعي . 
وقال اشوري وأبو حبيغة : E‏ قائمة وبارکة سواء) ولا فضي في واحد نهدا 
مج ج ا 


في ڪل ما ذڪي إذا ترك توجيهه إلى القبلة 


مسالة ( ۸۴١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكى إذا لم يوجه إلى 
القبلة أثناء تذكيته مع انات جسغ دلك: 0 . 

وکره او و و ی ر ا 

مغ ج١١‏ صا ٤‏ . 


(۱) انظر بداية ج۱ ص۷۹٥‏ وانظر مغ ج١٠‏ ص١٦‏ . قلت : وأما الشاة ونحوها إذا مرضت وأشرفت على 
وبين النووي نله الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الكتاب بأن الشاة المريضة يجوز أكلها بلا حلاف ( يعني 
£ ب 

فى المذهب ) لانه لا يوجد سبب لهلاكها يحال عليه فإذا ذ كيت حَلث » بخلاف الموقوذة ونحوها فإن سبب 
الهلاك فيها يمنع الذكاة فإذا لم يبق فيها إلا حركة المذبوح أحيل سبب هلاكها على الحاظر وهو الوقذ أو 
النطح ووی ان ر هذه المسألة a‏ إلى احمهور القول . انظر ص °۸۱ 
حلب الذية وصارت کا e‏ العروق EEO‏ ۹ 
تعيين . وبه قال أبو حنيفة . الثالث : يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء . وبه قال مالك . 
والليث في رواية . وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين . ورواية أحرى يجب قطع الأربعة . الرابع : يجب 
قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية . وبه قال أبو يوسف . وعنه رواية أخحرى كأبي حنيفة ورواية يجب قطع 
فلا . وبه قال محمد بن الحسن . السادس : يجب قطع الحلقوم والمريء وحسب . وأما الودجان فيستحب ولا 
يجب » وبه قال الشافعي رحمهم الله تعالی جمیعًا . انظر . شرح ج۱۳۴ ص٤۱۲‏ . بداية ج۱ ص٥۸٥‏ . 
(۲) راجع مج ج٩‏ ص٥۷‏ . وانظر الجاوي ح٥۱‏ ص٤٩‏ . بداية ج۱ ص۹۰٥‏ . 


٦ع‏ کاب الصید والذبائح 


ف الذبيحة المذكاة تقع ف الماء وفيها بقية رمق 
e‏ ا من ذكى ذبيحة ي 2 ٣‏ 
حلال يجوز أكلها . 
مغ ج۱۱ ص۸٤‏ . 
ا صا س 
ب ا ر کر ای د و ا 
وقال أبو حنيفة : يكره أن يذكر اسم غير الله . 
مغ ج۱۱ ص۱۱۷ . 


قي ذدكاة الحيوان الإنسى إذا توحش 

5 یوان ي : ۰ ذکاته‎ Rs 
E O O EOE 
وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد ومسروق والحكم‎ 
۰ وحماد والننخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابو ٹور والمزني وداود‎ 

وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن مسعد ومالك : لا يحل إلا بذكاته فى 
7 الذبح » وهو الحلق واللبة ولا يتغير موصع الذ كاه بتو حشه وتردیه ‏ ,ٍ 

مج ج٩‏ ص۱۱۳ مغ ج۱۱ ص٤۳‏ . شرح ج۱۳ ص٣۱۲‏ . 
)١(‏ بحيث صار غير مقدورٍ عليه كالبعير الناد ( الهارب ) أو البقرة أو الشاة . وكذلك إذا وقع البعير في بقر 
بشرط أن لا یکون رأسه في الماء . ذكر هذا الأخير الموفق كانم . انظر مغ ج۱۱ ص٤۳‏ . قال الموفق : وحَربَ 
( اشتد غضبه ) تو في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه كيل عنه علي فقال : 
ذكاةّ وجي ( يعني تذكية وشدة وإنفاذ في إزهاق ری اھ اا رر می ےی 
شا کله فبیع بعشرین درهمًا فأخذ ابن عمر عُْرَهٌ بدرهمین . قلت : وذكر الأحير هذا الماوردي كذلك . انظر 


. الجاوي ج١٠ ص۲۹‎ . ۲ ٤ص‎ E 
. ۲٦ص‎ ۱٠٥ج انظر . بداية ج۱ ص۹۷٥ . وانظر الجاوي‎ )۲( 


التذكية وأحكامها 4۷ 


ي جنين الحيوان المذڪكى يخرج مينا 

مسألة ( ۸۴۸ ) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
فقهاء الأمصار أن اجنين في بطن الحيوان المذ كى إذا حرج ميا » فإنه حلال يجوز أكله . 

وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى . روي هذا عن عمر وعليْيّ . وبه قال سعيد بن 
ر ي ا ا 

وقال أبو حنيفة وزفر : لا يحل حتى يخرج حيًا فيذكى . 

وقال مالك : إن حرج ميا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم . وإن لم يتم ولم 
ينبت شعره فحرام . روى ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد والزهري والحسن بن صالح 
وقتادة والليث وأبي ثور . | 

قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا حالف ما قالوه إلى أن جاء أبو 
حنيفة فحرمه » وقال ذكاة َفْس لا تكون ذكاة تَمسين . ونقل الخطابى أن ابن المنذر قال 
ف كاب آعر ل انلم يقل مقرل أي خيفة اد هن الملماء غيره» قال رلا ابيب 
أصحابه وافقوه عليه . قال الخطابي : وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط 
بعضهم فيه الإشعار . 

مج ج٩‏ ص١۱۱‏ مغ ج١۱‏ ص۱٥‏ . الحاوي ج١١‏ ص بداية ج ١‏ ص۸۲٥‏ . 


*# ¥ * 


e۸‏ س سسس کتاں الصيد والذبائح 


ا ا الصيد (“ 


في الصيد بالسباع المعلمة 

مسالة ( ۸۴۹ ) أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من السباع با 

فى ذلك الكلب الأسود . قال العبدري وبهذا قال أكثر الفقهاء . 

وقال ابن المنذر 8 أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة يإباحة صيد 
الكلب السود كغیره . : وهو مذهب الشافعي . 

TT E 
السود البهيم » قال ابن المنذر : قال أحمد : ما أعلم أحدًا يرخص فيه إذا کان‎ 
. و .وه ول مك الاضات م اكان‎ 


‌ّ 


مج ج٩‏ ص٤۸‏ . الحاوي ج٥٠‏ ص٦‏ بداية ج۱ ص۹۹٥‏ شرح ج۱۰ ص۲۳۷ 
ج۱۲ ص٤۷‏ . 


مسالة ( )۸٤١‏ أكثر الفقهاء على جواز الصيد بجميع الجوارح المعلمة من الطير بما في 
ذلك البازي والعقاب والصقور كلها . وهو مذهب الشافعي . وبه قال سلمان الفارسي 
وابن عباس وعطاء وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير » وحكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة 
الذين ينتهي إلى قولهم » وحكاه ابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير والحسن البصري 
ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور ومحمد . 

وحكى العبدري عن ابن عمر ومجاهد أنهما كرها صيد ابازي وغيره من الطير . 

وحكي أنهما لم يجوزا الصيد إلا بالكلب المعلم ”° . 

مج ج٩‏ ص٤۸‏ . بداية ج۱ ص٩۹۹٥‏ . 


)١(‏ حكى الماوردي الإجماع على | إباحة الصيد . وحکی ابن رشد الإباحة عن الجمهور ثم نقل بعد ذلك أنه 
) معنى الأمر في قوله تعالی لک لتم اانا € . وقصده كلانه أن يبين مراتب الطلب في أصل الحكم 
الشرعي والذي هو الإباحة فذ كر عن أأصحاب مالك من أهل المذهب التفصيل في ذلك » وحكى عن مالك 
كراهة الصيد لمن يقصد به السرف » وعن البعض ما حاصله انقسام الحكم في الصيد إل واجب ومحرم أ 
مکروه ومندوب . انظر بداية ج۱ ص۹1٥‏ . | 
(۲) راجع مغ ج۱۱ ص۱۲ . ٠‏ (۳) راجع مغ ج۱۱ ص۰٠‏ . 


مسالة (460) هور الفقهاء على جرار الاضطاد بالسياع :والطيور اجارحة الي 
علمَها مَجوسي . وهو مذهب الشافعي . قال ابن المنذر : وبه قال سعيد بن المسيب 
والحكم والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور » وهو أصح الروايتين عن عطاء . 

وكره ذلك جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء في رواية ومجاهد والنخعي 
والثوري وإسحاق بن راهویه . وقال ابن جرير الطبري : لا يجوز بكلب امجوسي › 
ويجوز ما صاده امجوسي بكلب المسلم . 

وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : كلب اليهودي والنصراني أهون ‏ . 


مج ج ص۸1 . ` 
ف صيد الڪتاي ‏ 


مسالة ( ۸٤۲‏ ) جمهور العلماء على جواز أكل ما صاده الكتابي بسهمه أو بجوارحه 
المعلمة » وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وابن المنذر وداود . 

وقال مالك : لا يحل صيده وتحل ذبيحته . 

مج ج٩‏ ص۰٩‏ مغ ج۱۱ ص٥٠‏ . 


ا ي صيد انجوسي 


مسالة ( ۸٤۳‏ ) جمهور العلماء على ترم ما صاده امجوسى بكابه أو بسهمه . 
وبه قال عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي والليث والثوري وأبو حنيفة . 
قال ابن المنذر : وقال أبو ثور فيهم قولان ( أحدهما ) كقول الجمهور ( والثاني ) تحل 
به نقله عنه الماوردي وقال : الاعتبار ( يعني عند ابن جرير ) بمالك الكلب دون مُرْسِله ثم قال ذه : وبناه على أصل 
تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده » وهذا فاسد الأصل لخالفة النص . انظر الحاوي 


ج١٠‏ ص۳١‏ . قلت : وفيما ذكره الماوردي من انفراد الطبري في مسألة الاسترسال فيه نظر . وقد ذ كرنا في أصل 
الكتاب حلاف إسحاق وعطاء والأوزاعي . انظره في محله . وقد ذ كر الماوردي هناك الأصم ممن قال بقول الطبري . 


کاب الصید رالذبائح 
ذبائحهم ولهم کتاب a‏ والأصح عن ابي ثور جواز كل ذبيحته وصيده )1( 
مج ج٩‏ ص۰٩‏ مع ج۱۱ ص۲۸ . 


قي الصيد يصاد بسهم أو جارحة 


فیقع ي الاء أو یتردی من جبل ٩‏ 


مسالة ( 46 ) جمهور أهل العلم على أن الصيد إذا رمي بسهم أو أرسلت عليه 
جارحة فجرح ثم وقع في الماء حتى غمره أو تردی من جبل فإنه لا يۇکل الا أن یکون 
جرحه موحيًا ( أصاب مقاتله ) فلا بأس حينعلٍ . وهو قول الشافعي ومالك والليث 
وقتادة وأبي ثور . 

وقال آحمد في المشهور عنه : لا يؤ كل ولا فرق بين أن تكون ال جراحة موحية أو غير موحية 

وبه قال ابن مسعود في ظاهر قوله وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأي . حكاه 
عن الجميع الموفق ك . 

E‏ منفوذ المقاتل 
ویؤکل إن تردی " . 


بداية جا ص1۰۹ 


مسالة ( ۸٤0‏ ) جمهور الفقهاء على عدم جواز أكل ما صاده الكلب المعلم إذا 
ازمل رسا بر رسال ماه وسر عر به اجه ال ام ل 

وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر » قال 
العبدري : هو قول الفقهاء كافة . قال : وقال الأصم :ا . وحكاه الماوردي عن 
محمد بن جرير الطبري . 


. انظر . اخحاوي ج٥٠۱ ص۲۳‎ )١( 

(۲) أما إذا رمي بسهم فوقع على الأرض فمات أو وقع ثم مات في الحال فيحل أكله عند أبي حنيفة والشافعي وأبي 
ثور واحمد . وعند مالك يشترط أن يقع میتًا . انظر مغ ج١۱‏ ص۲۲ ج سا .٠‏ اخحاوي ج١۱‏ ص۷٤‏ . 
(۳) انظر مغ ج۱۱ ص۲۱ . مج ح٩‏ ص۹٩۹‏ ۰ ٠۰۰‏ الحاوي ج٣۱‏ ص۸٤‏ . قلت : ذكر الموفق أنه لا حلاف في 
عدم حل أكله إذا كانت ال جراحة غير موحية . ولا حلاف في إباحته إذا وقع في الماء على وجه لا يقتله كأن يكون رأسه 
بائئا من الماء او أن یتردی ترديًا لا يقتل في الغالب . انظر مغ ج۱۱ ص۲۲ . وانظر مج ج٩‏ ص١٠٠٠ ٠١١»‏ . 


٤4١ 


أحكام الصيد 
قال ابن المنذر : وقال عطاء والأوزاعي : يو كل إن كان إخراجه ( يعني الكلب ) للصيد . 
رال اح لاسي عدا اد اا 
مج ج٩‏ ص۰٩‏ الحاوي ج٥٠‏ ص۲۱ . شرح ج۱۳ ص٤۷‏ . 

قي الكلب المعلم المرسل وغيره يشترڪان في فقتل الصيد 
مسالة ( ۸٤1‏ ) جمهور العلماء على تحربم أكل الصيد الذي اشترك في قتله كلبان 

أحدهما معلم مرسل والأخر لا يدري حاله » أو لا يدري أيهما قتله . وبه قال عطاء 

والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور . قلت : وهو مذهب الشافعي . 
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشت ركا في قنله وكان الآحر مُعلَمًا حل > . 
مج ج٩‏ ص1٩‏ . ا 


باب ق كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه 

مسالة )۸٤۷(‏ أكثر أهل العلم على أن الكلب العلَّم إذا قنل الصيد بصدمه أو بخنقه 
ولم یقتل بجرحه فانه لا يحل اکله . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي 
في قول . وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك 

وقال الشافعي ي قول آخر : : يجور . قلت : وجعله النووي الأصح والمعتمد 9 . 
وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى 
أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز . 

مغ ج۱۱ ص٩‏ . ) 


)1( روی إسحاق یإسناده عن ابن عمر أنه سل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد . قال : اذ كر اسم 
الله وكل . قال إسحاق : فهذا الذي اختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه . قال الخلال : هذا 
على معنى قول أيي عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) . راجع مغ ج١١‏ ص٥‏ . وانظر قول الطبري في الحاوي ج١١‏ 
ص۱۳ انر : وأما الشرط الثالث : وهو ن لا يشا ركه في العقر من لیس عقره ذکاة له : فهو شرط مجمع 
عليه خیما أذ کر . لأنه لا يدري من قتله . اھ : قلت : ولعله كذلك هه لم يثبت عنده حلاف الأوزاعي أو لم يبلغه 
أو لم يستحضره . انظر بداية ج٠‏ ص٤ ٠‏ قلت : وهذه المسألة فيما إذا جهل حال الكلب الآخر » وأما إذاعلم حال 
الکلب الآخر بان کان کلیا غير معلم أو کان لبا معلا لكنه استرسل دون | إرسال من صاحبه فهي مسألة أحرى 
للجمهور انظرها في محلها . وهي التي نقل فيها الموفق حلاف الأوزاعي . ) 
() نفى الموفق في الغني في هذه المسألة علمه بالخالف ولعله لم يطلع على قول الأوزاعي أو لم يثبت عنده . 
(۳) راجع مج ج٩‏ ص٠‏ ۰ ۹۱ بداية ج١‏ ص٥ ٠‏ احاوي ج٥۱‏ ص۱٥‏ . 


۲ 


فيمن ارسل كلبه المعلم على صيد غير معين | . 


مسالة (۸6۸) أكثر أل العلم على أن من شرط حل الصيد بالكلب المعلم أن يرسله 
صاحبه على صيدٍ فإن أرسله مبهمًا فصاد صيدًا لم يجز أكله . 


واضطرب کلام الإمام النووي في هذه المسألة ونقل فيها حلاقا في اذهب وخحلاقا 


مسالة )۸٤۹(‏ أكثر أهل العلم على أن الصائد بالكلب المعلم إذا وجد الصيد فيه حياة 
مستقرة ولیس معه ما یذ کیه به فأغری (“ کالبه عليه لیقتله فإنه لا يجوز الكل من هذا 


(1) اضطرب كلام النووي رحمه اله تعالى في هذه المسألة فمرةٌ اعتبر قصد الصيد علةٌ للجواز ومرةٌ لم يعتبر . 
ذلك فعندما تكلم عن إرسال السهم بغير قصد الصيد فقتل صيدًا جعل الصحيح في المذهب عدم الحل وعلَل 
ذلك بعدم القصد . لكنه رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة إرسال الكلب بغير قصد الصيد جعل الصحيح 
کل اک لز إذا قتل الكلب المعلم صیدًا وکان قد آرسله إلى شاخحص يظنه حجرا فتبین أنه صید ثم ذ كر 
الوجه الضعيف وهو عدم الحل وعلله كذلك بعدم القصد . راجع مج ج٩‏ ص۹١٠‏ . 

(۲) فائدة : يقال في اللغة أأشلى إذا دعا . تقول أشليت الكلب إذا دعوته أو استدعيته . وأما أغرى فمعتاها في 
أصل اللغة أرسل . تقول أغرى الكلب إذا أرسله وقد تستعمل كلمة أشلى ويراد بها الإرسال من باب استعمال 
الشيء وإرادة ضده وقد تكون كلمة أشلى لها معنيان متضادان وقد استعمل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
هذه الكلمة وأراد بها المعنى المضاد لها المعروف في أصل اللغة فاعترض عليه أبو بكر بن داود الظاهري 
وشبها الله تعالى فاجات افرري عن هتا الأخراش قال اجات أسطاا عن هة الاعاضن باحر 

(أحدها ) أن الشافعي من أهل اللغة ومن فصحاء العرب اللذين يحتج بلغتهم كالفرزدق وغيره لأنه عربي 
النسب والدار والعصر . قال الأصمعي : قرات دیوان الهذلیین على فتی من قریش يقال له محمد بن إدريس 
الشافعي . قالوا : فيكون أشلى من الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراء ( يعني الإرسال ) وما يؤيد 
هذا الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس الجمع على توثيقه وأماننه في اللغة قال في 
كتاب احمل : يقال أشليت الكلب إذا دعوته وأشليته أغريته قال : قال الأعجم . 

أتينا ابا عمرو فأشلی کلابه .. علینا فکدنا بین بيتیه نؤکل 

(الجواب الثاني ) أن الإشلاء - وإن كان هو الاستدعاء - فاستعماله هنا صحيح » وكأنه يستدعيه ليرسله › 

فعير بالإشلاءِ عن الورسال اول ل وهو من باب تسمية الشيء با يصير إليه ومنه ( قوله تعالى ) 
۾ إن أرنج غيم حََلً ‏ . ( والثالث ) جواب الأزهري أن معنى أشلى دعا » أي أجاب كأنه يدعوه للصيد 
فيجيبه ويقصد الصيد والله سبحانه أعلم . ا.ه راجع مج ج۹ ص۸1 ۸۷ . قلت : وقد ذكر الموفق في المغني 
الجواب الثاني في توضيح عبارة للإمام الخرقي راجع مغ ج١٠‏ ص۳١‏ . 


الصيد . و قال فقهاء لافار واج ي رواية : 
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعى رواحي ۶ رواية جوز اکا 9 
مغ ج١۱‏ ص۳١‏ بداية جا ص۳٠٦‏ . 
ي الصيد يوجد بين ڪلبين مُعلمين 
أحدهما مُرسل » والثاني غير مرسل 
E a‏ المسلم إذا ارسل کلبه المعلم فاسترسل مع کلبه 
كلب آخر مُعَلمٌ بنفسه ( يعني دون أن يرسله صاحبه ) فقتلا الصيد أو وجد الصيد 
مقتولا ولا یری من قتله فإنه لا يحل أکله ٩”‏ . 
وقال الاوزاعي : يحلل . 
مع ج١١‏ ص١١‏ . 


ق السباع المعلمة تأكل من الصيد 
مسالة ۸۵١(‏ ) أكثر العلماء على تحر الصيد الذي صادته ال جوارح من السباع المعلمة 
وا کلت منه » وبه قال ان عباس ا هريره وعطاء وسعید بن جبير والشعبي واللنخعي 
وعكرمة والضحاك وقتادة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وا ضيه وإسحاق واو ركاه 
عنهم ابن المنذر » وقال : وبه أقول . قال النووي : وهو مذهب الحسن البصري وداود . 
وحکی ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك أنهم 
قالوا پاباحته د وروي کذلك عن ابي هريرة والشافعى ف قول وأحمد ي رواية )( . 


مج ج٩‏ ص٤٩‏ مغ ج۱۱ ص۸ . شرح ج۱۲ ص٥۷‏ . 


)١(‏ قلت : ولا أظنهم يختلفون في الصيد يجده الصائد وفيه حياة مستقرة وعنده من الزمن والآلة ما يقدر 
على تذکیته ثم یت رکه صاحبه حتی يموت دون أن یذ کیه أنه لا یجوز أکله . انظر مغ ج۱۱ ص۱۳ مج ج٩‏ 
ص۱۰۳ وانظر الحاوي ج١٠١‏ ص٣٦۱‏ . 

(۲) راجع مج ج٩‏ ص۸۸ . وكذلك إذا أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم . ذكره الموفق 
مغ ح۱۱ ص٦۱‏ . وانظر . الجاوي ح٥۱‏ ص٤۱‏ . شرح ج۱۳ ص٤۷‏ . 

(۳) يدخل في هذه المسألة الكلب المعلم » وللشافعي في أصل المسألة قولان ذكرهما الماوردي وذكر ابن رشد 
المسألة وذكر فيها شيمًا من التفصيلل وسبب الخلاف فانظره . بداية ج١‏ ص١٠٠‏ . 


ي کاب الصید والذبائح 


٣‏ ي جوارح الطير الْعَلّمة تأڪل من الصيد 
مسألة ( ۸0۲ ) جماهير العلماء على إباحة ما صادته جوارح الطير المعلمة وأكلت 
منه » وبه قال الشافعي في أحد قوليه » وحكاه ابن المنذر عنه » وعن ابن عباس والنخعي 
وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والمزني . 
قال النووي : وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور › فالاصح عندنا تحريمه کما 
سبق » ثم قال ووي : ولا أعلم أحدًا  ..... e‏ على اباحته . 


فيما صادته السباع المعلمة . قبل أكڪلها من آخر صي 


مسالة ( ۸۵۳ ) جمهور العلماء على أن الصيود الماضية التي صادتها جوارح السباع 
والطير قبل أن تأكل من آخر صيد صادته حلال جائز أكلها » وبه قال مالك والشافعي 
وأخمد وأبو یو سف ومحمد وداود 

وقال أبو حنيفة : يحرم جميع ما صادته قبل ذلك . 

. ٩٥ص‎ aos 


۳ فق الكلب المعلم يلعق دم الصيد 
مسالة ( ۸0٤‏ ) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المعلم إذا 
لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه . وهو مذهب الشافعى . 
وحکی ابن المنذر عن الشعبي والثوري انهما کرها كله . قال النووي ولیس 


)١(‏ بياض في أصل نسخة امجموع . قال المطيعي : ولعله : العلماء أو الأصحاب . أه قلت : بل هي العلماء جزمًا 
لأن الجمهور من اأصحاب الشافعي ليس لهم قول بالإباحة في هذه المسألة واللّه أعلم . قلت : وهذا الكلام من 
الإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه غاية في التزاهة والإنصاف » وكان هذا من بين مقاصدنا في إخراج هذه 
الموسوعة للناس كيما يتعلم ا جيل الحاضر عن الغابرين والسابقين الأحلاق والآداب العالية في ميدان البحث والنظر . . 
رحمه الله تعالى أئمتنا وعلمائنا امتقدمين وجعلنا من يقتدون ويهتدون بسيرتهم المباركة وروحهم العلمية العطرة . 
(۲) قد أثبت هنا ا مغني كمرجع في نقل قول الجمهور » وإن كان الموفق لم ينص على هذا صراحة لكنه لأنه 
لم يذ كر غير الشافعي في قوله الآحر مخالقا في هذه المسألة مع نفيه وجود الخالف للصحابة في عصرهم مع 
موافقة هذا الكلام كله لكلام النووي في عدم علمه بمن وافق الشافعي في هذا القول ؛ لذا وجدت من اللائق 
إضافة المغني للمسألة كمرجع على خلاف ما الترمته في سائر المسائل . 


أحكام الير س للد 4)0 
بشيء . قلت : وحكاه عن الشعبي الماوردي ونقل عنه التحري ' 
E E a‏ 


مسألة ( ۸06 ) جمهور العلماء بل جماهير آهل العلم على أن المعراض “ إذا قتل 
بعرضه لا بحده صيدًا فاته لا يحل اکله . وبه قال علي وعثمان وعمار وابن عباس 
رضي الله E‏ وهو قول الاخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق وآبي ثور . 
وقال ابن عمر : ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة . ولم يفرق 
A N E‏ 
وقال الأوزاعي وأهل الشام : بباح ما قتله بحده وعرضه 7 


شرح ج۱۲ ص٥۷‏ . 


مسألة (۸۵1) أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة »> وكراهة أكل 
ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحربم في الغالب الأغلب . وهو الذي صرح به النووي كاله 
فنقل عن ال جمهور أنه لا يحل صيد البندقة . قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك 
الموقوذة . وممن كره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك 
والثوري والشافعي “ وأبو ثور . وهو مذهب أحمد . 

ورحص فيما قتل بها ابن المسيب . وروي هذا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 


ا ص۲۷ . سرح ج٣‏ ص٥۷‏ . 


. ٠١ص‎ ٠٥ج انظر . الحاوي‎ )١( 

(۲) قال الموفق : المعراض عود محدد وربا جعل في رأسه حديدة . قال أحمد ( يعني الإمام ) : المعراض يشبه 
السهم يحذف به الصيد فربا أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح وربا أأصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون 
موقوذا فلا باح . مغ ج۱۱ ص٥۲‏ . (۳) راجع مج ج٩‏ ص۹۸ . مغ ج۱۱ ص٣۲‏ . 
)٤(‏ راجع مج ج۹ ص۹۸ وانظر في هذه المسألة . الجاوي ج١٠‏ ص٠٠‏ . 


مسالة ( ۸0۷ ) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو 
کی کا ان ی ا ا وا ی ا 
وهو مذهب الشافعي . 


وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه أجاز هذا إن کان قد سعی وت صب 
للأحبولة والشبكة . وحكاه عنه كذلك ابن رشد . وحکی ا 
ِن کان في الأحبولة أو الشبكة سلاح قطع و 


مج ج٩‏ ص٦١٠١‏ مغ ج۱۱ ص٥۲‏ . بداية جا ص٤٠1‏ . 
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. ۲٥ص‎ ۱٠٥ج انظر . الحاوي‎ )١( 


E 


اقرا 


ي الإشهاد على أنواع الحعقود 


- مسالة ( ۸۵۸ ) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود . 
اللعاوضات المالية ا والإجارة وعير ذلك مسحب عير واجب ور مذهب 
ا ۾ وبه قال او یوب الأنصاري واو سك الخدري والشعبي والحسن وأصحاب 
الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم » حكاه عنهم ابن المنذر وقال : 

وقالت طائفة ة : يجب الإشهاد على على البيیع وهو فرض لازم يغصي بترکه . 

وبهذا الا خير فل ان غان ر افد ةل ا ا : وکان ابن عمر إذا باع بنقدٍ اشد . 
ومن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعى (“ . 

مج ج٩‏ ص١٤٠‏ . 


سالة(ها) جمهور اللماء على عدم صسحة یع ار ٥‏ بعیر حق . وهو مذهب 


وقال أب حنيغة يصح ويقف على إجازة الالك ف حال اخحتیاره 
a ca‏ ص۷٤۱‏ . ) 
ي بيع الضطر 


مسالة ( ۸٠٠‏ ) عامة أهل العلم على أن من باع شيمًا اضطرارًا لسداد دين أو دفع مؤنة 
ترهقه فإن بيعه صحيح مع الكراهة في حق المشتري العالم بحاله . 
قلت : ولا دري إن کان قول أبى حنيفة يتوجه فی هذه المسألة . 


مج ج٩۹‏ ص۸٤۱‏ . 


(۱) راجع مغ ج٤‏ ص۱۱٠۳‏ وانظر قرطبي ج۳ ص۰۲٠‏ . 


٣‏ ف خيار المجلس 


مسالة ( ۸٦١‏ ) جمهور العلماء على ثبوت خيار امجلس للمتعاقدَين . وهو مذهب 
الشافعي » وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح 
راجن بعري ر اي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ا ان ر م وحکاه 
القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يث ثبت بل يزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وحکی هذا 
عن شريح والنخعي وربيعة © . 

مج ج٩‏ ص۱۷۱ مغ ج٤‏ ص1 . بداية ج۲ ص۱١۲‏ . شرح ج۰٠٠‏ ص۱۷۳ . 


I 
مسالة ( ۸1۲ ) مذهب العامة من أهل العلم على أن خيار الشرط جائ وأما من حيث‎ 
اتأقيت فأكثرهم على أنه بحسب حاجة المتبايعين في كل شيء وبه قال ابن أبي ليل وا حسن‎ 
ابن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف‎ 
. ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين . وحكى ابن رشد عن جماعة أنهم منعوه صلا‎ 
وقال جماعة : لا يجوز أكثر من ثلاثة يام > وهو مذهب الشافعي » وبه قال‎ 

أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه . 


مج ج٩‏ ص۲۱۲ مغ ج٤‏ ص٩٩‏ . الحاوي جه ص 1٩‏ . بداية ج ۲ ص۱٢۲‏ فتح ج٩‏ ص ۱۸۰ . 
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(۲) حكى النووي فيه الإجماع » وحكى ابن رشد أن القول بجواز خيار الشرط في أصله هو قول ال جمهور ثم حكى عن 
جماعة أنهم منعوه من أصله وذ كر منهم الثوري وابن شبرمة وقال : وطائفة من أهل الظاهر . انظر بداية ج۲ ص۱١۲‏ . 


أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز سس 40۱ 


آبواب ما يجوز بیعه وما لا يجوز 


باب ي بيع الڪلاب 


مسالة (۸۲) جماهير العلماء على أن بيع الكلاب لا يجوز وأن ثمنها حرام الْعَلّم منها 
وغيره سواء . وكذلك الصغير والكبير . وهو مذهب الشافعي . وبه قال أبو هريرة والحسن 
البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه . 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره . 

وقال مالك : لا يجوز بيع الكلب » وتجب القيمة على متلفه » وإن كان كلب صي 
أو ماشية وعنه رواية كمذهب الشافعي » وعنه رواية كمذهب أبي حنيفة © . 


مج ج٩‏ ص٣۲۱‏ . فتح ج٩‏ ص۳۰ . شرح ج۱۰ ص۲۲۲ . 


ي بيع الهر الأهلي 
مسالة ( ۸1٤‏ ). جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية » وهو مذهب الشافعى 
ونقل ابن المنذر الترخحيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك 


ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية بيعه » منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن 
M0‏ 
ر“ 


قال ابن المنذر : إن ثبت عن النبي ب النهي عن بيعه » فبيعه باطل وإلا فجائر . 
مج ج٩‏ ص٦۲۱‏ . بداية ج۲ ص٤٥۱‏ . شرح ج۱۰ ص٤۲۳‏ . 


(۱) راجع مغ ج٤‏ ص٠٠٠‏ . الحاوي جه ص١۳۷‏ . بداية ج۲ ص۳١١٠‏ . ويترتب على المسألة هنا مسألة 
حكم اقتناء الكلب أما اقتناؤه لحاجة المقتني إليه فلا حلاف يعلم في جواز هذا كأن يكون للزرع أو الماشية أو 
الحراسة ونحو ذلك وأما لغير حاجة ففيه حلاف » مذهب الشافعي عدم جوازه وحكى الماوردي عن أبي حنيفة 
ا لجواز مطلقًا . انظر . الحاوي جه ص۳۷۷ مج ج٩‏ ص۲۲۰ مغ ج٤‏ ص٠١٠۳‏ . وانظر الحجة ج۲ ص .۷٠٤‏ 
وانظر شرح ج٠٠‏ ص٠٠۲‏ »› ۲۳٠‏ . فائدة : اقتناء الكلاب لحفظ البيوت والدور ونحوها فيه حلاف بين 
العلماء الأصح عندي جوازه في الكلب الذي تتحقق فيه هذه المنفعة غالبا وأما ما يسمى بكلاب الزينة ما تحتاج 
هى للحفظ والحراسة من قبل أصححابها فلا يجوز عندي قولا واحدًا . انظر هذه المسألة فى المصادر المشار إليها 
سابمًا . وقد نبهت على هذه المسألة وبيتتها في ال جزء الأول من كتابي « فقه السنن » فانظرها هناك . 
Te EEO)‏ 


4o۲‏ س کتاب البيوع 


مسالة ( ۸٦۵‏ ) جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد اليتة قبل الدباع . و 
مذهب الشافعى . 


وقال أبو حنيفة بجوازه ( 
مج ج٩‏ ص۲۱۸ . 


ق الانتفاع بشحوم اليتة في 

الاستصباح وطلاء السفن ونحو ذلك 
مسألة ( ۸٦1‏ ) جمهور آهل العلم على 2 جواز الانتفاع بشحوم اليتة ي سيء 

وقال وار والشافعي و محمد بن جرير الطلبري e‏ 
شرح ج۱ صا . 


مسالة ( ۸۷ ) جماهير العلماء على عدم جواز بيع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط 
أن يكونا مائعين . وهو المشهور من مذهب الشافعي » وبه قال مالك وأحمد » وقالوا ولا 
e‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه واللیث بن سعد : يکن غسله » ویجوز بيعه قبل غسله 
كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصيه به والصدقة والهبة . 

وقال داود : يجوز بيع لاتا دون الس . 

مج ج٩‏ ص٣۲۲۰‏ . 


٠١۳ص انظر بداية ج۲‎ )١( 
الحاوي جه ص٤۳۸ . قلت : وأما الانتفاع بالسمن أو الزيت إذا تنجسا في‎ .٠١ ٤ص انظر بداية ج۲‎ )۲( 
الاستصباح أو جعله صابوتًا » وكذلك إطعام الميتة للكلاب ال جائز اقتناؤها أو للدواب كالحمير والبغال ونحو ذلك . قال‎ 
النووي : فيه حلاف بين السلف . الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك . ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من‎ 
الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد . قال وروي نحوه عن علي وابن عمر وأبي موسى‎ 
اقات ن جمد وما ن ا ال ی غر ثم قال لر : وقال عبد املك بن ا ماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد‎ 
. ابن صالح : لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم . اه . انظر شرح ج١٠ ص۷‎ 


ارات ما يجوز بیعه وما لا يجوز ا uu‏ لن 


مسالة (۸4) جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم جواز بيع العبد مدر 
وبه قال مالك وأبو حنيفة في رواية » وبه قال أيصًا سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي 
والزهري والأوزاعي a sS CG CS‏ 
وغيرهم من آهل الحجاز والشام والكوفة . 

وذھب جاع إن راز بت مف سرت کان لاج ار ل عاج راء کان 
تدبيره مطلقًا أم مقيدًا » قال النووي : هذا مذهبنا » وبه قالت عائشة أم المؤمنين ومجاهد 
وطاوس وعمر بن عبد اریز وأحمد وإسحاق وأبو ثور 2 . قلت : نص 
الشافعي على جوازه . 

قال اس وعطاء : يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيْدهُ . 

وقال أبو حنيفة : إن کان تدبيرًا مطلقًا لم يجز » وإن كان مقَيدًا بأن يقول : إن 
من مرضي هذا فأنت حر جاز ” . 

مج ج٩‏ ص۲۳۲ . شرح ج۱۱ ص١٤۱‏ . 
باب 

مسالة ( ۸1٩‏ ) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة عدم صحة بيع العين الموقوفة سواء 
حکم بصحته حا بصحته حاكم آم لا . وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : يجوز البيع ما لم يحكم بصحته حاك ° . 


مج ج٩‏ ص٤۲۳‏ . الشرح الكبير ج٤‏ ص۷١‏ . 


)١ )‏ ستأتي مسائله مفصلة في كتاب التدبير » والتدير هو عتق العبد بعد موت ميده . 

(۲) هذه المسألة ما وجد مِنَ الأئمة مَنْ عَارَض النقل فيها عن الجمهور بنقل مثله . منهم الإمام الشافعي كل 
تعالی . وقد ذ كرت هذه المسألة في كتاب التدبير في الهامش وذكرت ما نقل فيها عن الأئمة فانظرها هناك . 
لو ت o‏ اا e‏ ص۱۲۰ . بداية ج۲ ص۲٦٤‏ . معرفة السان والاثار ج۷ ص ٥۲۸‏ . 
نیل الأوطار ج ص۲۱۳ . : انظر أيها القارئ الحبيب إلى تلك الأمانة العلمية التي كان ت بھا 
علماۇنا وأئمتنا السابقون » وهم e‏ والخلف ما يخالف مذهب إمامهم فرحمهم الله . 
(۳) الذي حكاه شمس الدين ابن قدامة أن بيع الوقف يصح إذا حكم بصحته حاكم . انظر الشرح الکبير ج٤‏ ص۸٠‏ . 


٤ع‏ سسس کتاں البيوع 
٣‏ ف بيع الخمر 
مسألة ( )۸۷١‏ جماهیر العلماء على عدم و وسواء بأاعه المسلم أو دمي 


حربي أو غير حربي » وسواء باعه بنفسه أو وكل غير المسلم في بيعه . وهو مذهب 
الاأئمة ة الثلائة ؛ مالك والشافعي واخيل » وهو قول ات یو سف و محمد ) 


وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميًا في بيعها وشرائها © . 
مغ ج٤‏ ص٤۲۸‏ . 


مسالة )۸۷١(‏ جمهور أهل العلم على ن أواني الحمر تهراق eT‏ أوعيتها. 
لا تشق وأن على متلفها القيمة . وذلك إذا كانت تصلح لغيرها . وهو مذهب الشافعي 
ومالك في رواية . ) 

وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها ” . 

شرح ج۱۱ صه . 


# * * 


(۱) راجع مج ج٩‏ ص٤٠۲‏ . وانظر . الإشراف ج۲ ص11٤‏ . قلت : حكى النووي وغيره الإجماع على 
تحربم بيعها - يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم لذمي - . انظر شرح ج١٠‏ ص۳ » وكذلك حكى النووي 
الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزیر . انظر شرح ج١۱‏ ص۸ . 

(۲) انظر شرح ج۱۴ ص۱١۱‏ . 


أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيه س 499 
أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 
ي بيع العين الغائبة وقت البيع 
مسالة ( ۸۷۲ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على جواز بيع العين الغائبة مع 
عن أكثر العلماء البغوي وغيره . 
وقال الشافعى ف أصح قولیه 2 يجور » وبه قال الحكم وحماد 
وفصل ابن المنذر أقوال العلماء فى هذه المسألة فقال : فيه ثلاثة مذاهب : 
( مذهب الشافعي ) أنه لا يصح ( والثاني ) يصح البيع إذا وصفه » وللمشتري الخيار 
إذا رآه . سواء كان على تلك الصفة أم لا » وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري 
وى حنيفة وعیره من آهل الرأي ) والثالث ( يصح البيع ( وللمشتري الخیار إن کان 
على غير ما وصف وإلا فلا خيار » قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله 
ابن الحسن راحم وأبو تور وابن نصر ( قال أبن ادر : وبه أقول )0 
مج ج٩‏ ص۱٩۲۹‏ . 
ف بيع الصوف على ظهر الغتم 


مسألة ( ۸۷۳ ) جماهير العلماء على بطلان بيع الصوف على ظهر الغنم > وهو 
مذهب الشافعى . 


وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور . قال : وبه اقول . 
وقال سعيد بن جبير وربيعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف : يجوز بيعه بشرط 
أن يجز قريبًا من وقت البيع : وقال اخد ف رواية : يجوز إذا جز فی الحال ۳ . 


مج ج٩‏ ص۳۱۹ . 


. انظر . الحاوي جه ص٤٠ . قلت : للشافعي في بيع العين الغائبة إذا وصفت قولان : أحدهما يجوز‎ )١( 
قال الماوردي : وبه قال جمهور اصحابنا 1 والثاني : لا يجوز . قال الماوردي : وبه قال حماد بن ابي سليمان‎ 
والحكم بن عتيبة » وهو اختيار لزني والربيع ( بن سليمان ) والبويطي . قلت : ونقل النووي أن قول الأ كثرين‎ 
. في المذهب على بطلانه واختاره هو واختاره الماوردي كذلك . انظر الحاوي جه ص۱۸ مج ج٩ ص۲۷۹‎ 
. ٣٣٣ص راجع مغ ج٤ ص٦۲۷ . الحاوي جه‎ )۲( 


as‏ ا انق ن الشاة إلا أن يحلب 
ویعرف قدره فیباع بعد انفصاله . وبه قال ابن غاس واو هريرة ومجاهد والشعبي 
وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن النذر . وهو مذهب أحمد . 

وقال طاوس : يجوز بیعه کیلا . 

وقال سعید بن جبیر : يجوز بيعه . 

وقال الحسن البصري : يجوز شراء لبن الشاة شهرًا . وروي مثل هذا عن مالك 
لحاجة الصبي الرضيع . ومثله عن محمد بن مسلمة الالكي © . 

مج ج٩‏ ص۳۱۷ . بداية ج۲ ص۱۹۱ . 


ق بيع المزاد ( المزايدة ) 


مسألة ( ۸۷۵ ) جمهور أهل العلم على جواز بيع المزاد > وهو ان يزيد الرجل في ثمن 
السسلعة ر بحضور البائع » وقد عرض عليه غيره سعرًا أقل » ثم يزيد غيره » فإذا رضى البائع 
سعرًا أمضى العقد مع صاحبه وترك ما سواه . 


وكره ذلك بعض السلف ” . 


شرح ج۱۰ ص۹٥۱‏ . بداية ج۲ ص۲۰۰ . 
قي الرجل یسوم على سوم أخيه يعد انعقاد البيع 9 


مسالة (۸۷1) جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانِ ولا زالا في مدة 
حيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده فى السعر » فعقد البائع لهذا الأحر » فإن العقد 


i‏ لکنه مکروه 
وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري . وبه يقول أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما . 


)۱( راجع مغ ج٤‏ ص٦۲۷‏ . الحاوي جه ص۲۳۲ . 
(۲) انظر . الحجاوي جه ص٤٤۳‏ . 
(۳) تق الکل علی شرم یع ارجل علی یع خی وشراه علی شرا یه رخست علی حطلة به » وا 


أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره س س ج سسس £Oo¥‏ 
وقال داود : لا يصح › وإن وقع فسخ في أي حالة وقع ' 
بداية ج۲ ص۱۹۹ . 


ف النجش ° 


مسالة ( ۸۷۷ ) أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب 
عليه أاثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش . 
ومن قال بصحة البيع الشافعى وأصحاب الرأي . وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي . 
الاحتيارات فى مذهب الإمام أحمد . وبه قال مالك " . 


مح ج“ ص۲۷۸ . 


٣‏ ي تلفي الرڪبان 


مسالة (۸۷۸) أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل 
نزولهم السوق . ومن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق . 


وحکي عن أي PE‏ ير بذلك بأسا ٩‏ .. 

مغ ج٤‏ ص۳۸۱ . 

٣‏ يي صحة بيع المتلقي من الركبان 
مسالة ( ۸۷۹ ) مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار ق قبل نزولهم 


السوق » وهو معنى تلقي الركبان » فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم 


(۱) انظر شرح ج۱۰ ص۹١٠‏ . الحاوي جه ص٤٤۳‏ . 
SSE‏ 
وعندي أن أصل هذه الكلمة يعود إلى : نجش ينجش الصيد إذا استثاره » وكأن الناجش يستثير المستام 
ليستخرج منه سعره الأعلى ليبيع السلعة بسعر أغلى . راجع لسان العرب ج ص۱١٠‏ . 
(۳) انظر بداية ج۲ ص۲۰۱ . وانظر شرح ج١٠‏ ص۹١٠‏ وانظر الحاوي ج٥‏ ص۲٤۲‏ . 
)٤(‏ انظر بداية ج۲ ص۲۰۰ . الحاوي ج۰ ص۸٤۳‏ . 


وروي عن آحمد أنه جعله بیگا باطلا لا يصح aa,‏ 
بالخیار اذا اتی السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد0 


باب قي بيع العبد المسلم للڪافر 
مسألة ( ۸۸٠‏ ) جمهور العلماء على صحة بيع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة . 
وقال جماعة لا يصح فى مذهب الشافعى وبه قال أحمد . 
وروى عن مالك كالمذهبين ‏ . 
مج ج٩‏ ص ۲٥؟‏ . 


# # # 


(۱) انظر بداية ج۲ ص۰٠۲‏ . (۲) انظر . الحاوي جه ص۳۸۱ . 


أت ما يقسد البيع من الشروط وما ل e‏ 40۹ 


أبواب ما يغسد البيع من الشروط وما لا يفسده 


مسالة (۸۸1) جماهير العلماء على أن من باع شيئًا واشترط شرطا ينافي مقتضى العقد فالبيع ‏ 
باطل » وسواء شرط شرطا واحدًا أو شرطين . وهو المشهور من مذهب الشافعي » وبه قال ابن 
عمر وعكرمة والاوزاعي ومالك وأبو حنيفة قال الماوردي : هو مذهب جميع الفقهاء 

وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وابو ثور وابن المنذر : البيع صحيح 
والشرط باطل لاغ . 

قال احمجد واتاف ا فرط رطا وجا هن فاه 3 صح البيع ولزم 
الشرط وإن شرط شرطين فأكثر بطل البيع ”“ . 

مج ج٩‏ ص۲۷۱ . شرح ج۱۰ ص١۲٤۱‏ . 
ق البيع الفاسد 

مسالة ( ۸۸۲ ) أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب 
ا ا 


eT‏ که بین ملا ضیا یئا وبسح تعر وام کل راس 
ا ات رو ا ن ای اد 


مج ج۹ ص۲۷۲ . 


مسالة (۸۸۳) جمهور العلماء على أن من عقد بيعتين في بيعة واحدة فإن عقده باطل 
لا يصح » وهو مثل أن يقول : بعتك داري على أن تبيعني دارك » أو بعتك داري على 
أن تزوجني ابنتك » أو على أن تؤجرني دارك أو أؤجرك داري » أو على أن أزوجك 
ابتتي » أو يقول : بعتك الشيء الفلاني بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا . وبهذا 


(۱) انظر الشرح الکبیر ج٤‏ ص٤ ٥‏ وانظر بداية ج۲ ص۱۹۳ . 


كله قال أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد » وجوز ذلك مالك وقال : لا فت 
إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالا () . 
مغ ج ص `۰ ۹۰ 
قي النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع ؟ 
مسالة ۸۸٤(‏ ) جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء 
ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك . وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 
وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد . وبه قال أصحابه إلا محمد بن الحكم . قال 
ابن رشد : وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور . 
بداية ج۲ ص٩٥۱۹‏ . 


بيع النقد وال لنسيئة ( التقسيط ) قي صيغة واحدة "° 


A‏ بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر 
من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح 

وروی عن طاوس وحماد والحكم انهم قالوا : لا باس ان قول أك بالنقد بکذا 
وبالنسيغة بكذا » فيذهب على أحدهما » وروي عن أحمد أنه قال : فيمن قال للخياط : 
إن خحطته اليوم فلك درهم » وإن خجطته غدًا فلك نصف درهم . أنه يصح . 
مغ ج٤‏ ص۲۹۰ . ) 
ي بيع وسلف إذا ترك الشرط 

مسالة (۸۸1) جمهور العلماء على تحرج بيع وسلف وهو أن يبيعه كذا بشرط أن يُشلِفَهُ 
كذا» أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا . وهو بيع باطل لا يصح 
ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلفى ^ . 

مغ ج٤‏ ص۲۹۱ بداية ج۲ ص٥۱۹۰‏ . ) 


. ۳٤۱ص انظر الحاوي جه‎ )١( 

(۲( وهو أحد وجهي تفسير « بيعتين في بيعة » وقد ذ كر الشافعي م الوجهين . انظر الحاوي جه ص۱٤۳‏ . 
(۳) انظر هذه المسألة الحاوي جه ص۱١۳‏ . قلت : ومنهم من يقول : یع وقرض » وذکر الاوردي آت 
القرض بلغة أهل العراق هو الشلفُ بلغة أهل الحجاز . 


أبواب ما يفسد البيع م ارو وا ا ا ت 0ي 


اف بيع عرب 
مسالة ( ۸۸۷ ) جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل 
E‏ ست ۴ فیییعها پخرصها من النمر لمن الها رط . وبه قال مالك 
وال ا 2 ا ا 


مغ ج٤‏ ص۱۸۱ مج ج١٠١‏ ص۲۰۲ . 


مسالة (۸۸۸ ) جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا. أشترطوا لصحة هذا البيع أن 
يكوت فيما ادون خمسة اوس + وان باع بخرصها من العمر لا آل مته ولا أك وان 
يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل » فلا يجوز جزافا » ون يتم التقابض فى امجلس . 


مغ ج٤‏ ص۱۸۲ › ۱۸۳ ۰ ۱۸٤‏ . 


بيع الأصول والثمار - بيع النخل المؤبر 

مسالة ( ۸۸٩‏ ) جمهور الفقهاء على أنه ج خد الان اا و ر 
النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا . وقال ابن القاسم من اماب هاا لا يجو 
اشتراط بعضها ° . 


: جمع عَريّة . بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء . والعَرية هي الهبة . وأما أصلها اللغوي › فقيل‎ )١( 
مأحوذ من عَرِيّ الشيء عن كذا إذا حلا منه كما تقول عَريت المفاوضات عن شيءٍ جاد إذا خلت منه » ومنه‎ 
سميت العرِيَةٌ بهذا لأنها عر عن ان رفا و ي احرج العري ب وو آخر » وهو أنها مأخوذة من‎ 
عَرَوْتٌ ك الرجل أعروة إذا سألته » ومنه قوله تعالى : 3 وأطعما لقانم لمن € وأما معناها الفقهي فمذ كور في‎ 
. ۲٦١ص مسألة الكتاب . انظر فيما ذكرته بداية ج۲‎ 

(۲) الإجماع حاصل في عدم ال جواز على ما زاد على خحمسة أوسق a‏ وأما 
ما کان هة اوس فاختلف القائلون بجوازها > فمنع منها أحمد والشافعي في قول وابن المنذر » وجؤزها 
مالك والشافعي وأحمد في قول . راجع مغ ج٤‏ ص۱۸۲ . 

)۳( انظر في هذه المسألة بداية ج۲ ص۰٣۲‏ وانظر شرح ج . ۰ ص۱۸۹ وانظر تفصيل مسألة العرايا ا لحاوي 
جه ص۲۱۳ . 

٤(‏ ) وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور › وبيانها أن من باع نخلا قبل التأبير 
( التلقيح ) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائ » وإن باعها بعد التأبير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط ‏ 


مغ ج٤‏ ص۱۹۱ بداية ج۱ ص۲۲۷ شرح ج۱۰ ص۱۹۱ . 


ي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
مسالة ( )۸۹٠‏ أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها 
في الحال ثم ترکها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح 
ولاحمد قولان في روایتین : أحدهما موافق للجمهور 
والثانى : يبطل البيع )0 ت 


مغ ج ص٤‏ ۲۰ . 


قي بيع الثمرة قبل بدو صلا حها 
من غير شرط تبقية أو قطع “ 
س و ا ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير 
أن يشترط القطع فإن البيع باطل . وهو قول مالك والشافحي وإسحاق والليث 
والثوري . 
وقال أبو حنيفة يجوز ويلزم المشتري شن 


بداية ج۲ E‏ 


المشتري . وهذا مذهب الجمهور . وهو مذهب الشافعي ومالك والليث فيمن باعها بعد التأبير . وخالف مالك 
فيما لو باعها قبل التأبير » فجعل ثمرتها للمشتري » ومنع اشتراط البائع -جزء من تمرتها » وذهب أبو حنيفة إلى 
أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده . وقال ابن أبي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعده . قال ابن رشد : 
والثمار كلها في هذا العنى في معنی النخیل . انظر شرح ح۱۰ ص۱۹۱ . بداية ج۲ ص۲۲۷ . 
(۱) انظر شرح ج۱۰ ص۱۹۳ الحاوي جه ص۹۰٠‏ . قلت : ما يذ كر في هذا الباب بيع المعاومة » وهو أن 
يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة » قال النووي : وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره . 
انظر شرح ج۱۰ ص۱۹۳ وانظر بداية ج۲ ص۱۸۱ . 
(۲) ولا حلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع 2 
الثوري وابن ابي ليلى من منع ذلك . وهي رواية ضعيفة . ولا حلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط التبقية » قال ابن رشد : إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على اذهب . ولا حلاف 
يعلم في جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها من غير اشتراط . انظر بداية ج۲ ص٠۱۸‏ . وانظر في أصل 
المسألة . الحاوي ج ص۱۹۱ ۰ ۱۹۳ . ) 


ارات ما يفسد البيع من الشروط وما لا پفسلہ سسس 4۳ 


قي بيع الثتمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقيه 
مسالة (۸۹۲) جمهور أهل الع عاي وراز تع الجر بو e‏ بشر ط التبقية 
ا ) 
بداية ح۲ ص ۱۸۳ . 
قي بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق ٩‏ 
مسالة ( ۸٩۳‏ ) جمهور آهل العلم على أن من باع ثمرة بعد بدو صلاحها يإطلاق 
(دون أن يشترط تبقية أو قطعًا ) فإن هذا الإطلاق محمول على التبقية . 
وقال بو حنيفة : بل هو محمول على القطع . 
بداية ج۲ ص۱۸۳ . ) 


قي بيع الأمة المكاتبة وغيرها مع اشتراط الوطء 
مسالة )۸۹٤(‏ أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الأمة مع اشتراط البائع وطعها وسواء 


مغ ج٤‏ ص۲۱۱ . 
ي بيع العربون 


مسالة (۸۹0) جمهور علماء n‏ بيع العربون لا يجوز › a‏ یعطی 


لري رتا ن فن :باع » ۵ ت یع شی کان روت جز من الثمن 


بداية ج۲ e‏ 
(۱) انظر الحاوي جه ص۱۹۳ . 


(۲) لا حلاف يعلم في جواز هذا البيع أعني البيع بعد الرْهُوٌ و بدو الصلاح - من غير اشتراط - والخلاف إما 
هو على أي شيء يحمل هذا الإطلاق . 


مسالة ( ۸47 ) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا 
على التعيين . أو بيع حائطِ ( بستان ثمر أو زرع ) واستثناء مكيلة . 
وقال مالك يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما کان دون للت ا 


مغ ج٤‏ ص٤۱١۲‏ بداية ج۲ ص۱۹۸ . 


في بيع الساة الحامل واستثناء ما قي بطنها 


مسالة (۸۹۷) جمهور أهل لملم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستشناء 
ما في .بطنها . وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري . 

وقال أحمد وأبو ثور وداود : يجوز . 

بداية ج۲ ص۱۹۷ . 


مسالة ( ۸۹۸ ) أ كثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة 
مبلغ كيله أو وزنه . ومن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق 
وأحمد . وروي كذلك عن طاوس . وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا باس به . 

وروي عن أحمد أنه کرهه ولم یحرمه . 

مغ ج٤‏ ص۲۲۸ . 


ي المصراة "^ 


مسالة (۸۹4) جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة 
الأنعام على هذه الصفة » فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه 


)١(‏ وكذلك منع الجمهور بيع أأشجار نخيلي واستثناء نخلات منها غير معينة . انظر بداية ج۲ ص۱۹۸ وانظر 
شرح ج۱۰ ص٩۱۹‏ . 
(۲) المصراة من الإبل أو الغنم وهو ترك البائع اللبن في ضرع الحيوان حتى I‏ تغریا 

با لمشتري . وأصلها من التصرية يعنى الجمع . انظر الحاوي جه ص٣۳٠۲‏ . ) 


بوانت ما يفسد البيع من الشروط وما ل جج ااا ڪڪ £4٥‏ 


على اختلاف بینهم ‏ “ في أي شيء البدل . روي هذا عن أبن مسعود وابن عمر 

وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم . وبه قال مالك وابن بي لیل والشافعي 

وأحمد وإسحاق وأبو يوسف . ا 
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري . 
مغ ج٤‏ ص۳٣۲۳‏ الحاوي جه ص٣۲۳۲‏ شرح ج۱۰ ص۷٦۱‏ . 


باب قي المصراة قي جميع بهيمة الأنعام 
مسالة ( )۹٠٠‏ جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام 


شاة کانت او بقرة أو ناقة 
وانفرد داود فقال : لا تکون إلا في لایر والغنم . 


مغ ج٤‏ ص٦۲۲‏ . 

ف استثناء الشيء من الثمر معين ي البيع 
ا ا ی ا 
شرح ج۰١‏ ص٥‏ ۱۱ 


في حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري 


مسالة )۹٠۲(‏ أكثر هل العلم على أن من باع شيمًا وأحفى عيبا فيه عن المشتري فإن 
العقد صحيح وتترتب عليه آثارہ لکن البائع آثم مرتكب حراما . وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب اش 


E E 


مغ ج٤‏ ص۲۲۸ . 
(۱) اکثرهم على أنه صاع من تمر » وبه قال الليث وإسحاق والشافعي وأحمد وأبو عييد وابؤ تون : وذهب 
مالك وبعض الشافعية إلى أنه صاع من غالب قوت البلد . وقال أبو يوسف : يرد قيمة اللبن . وحكي هذا عن 
ابن بي لیل ا ا ا ا و ی ا ا 
راجع مغ ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ . 


٦ 


كتاب البيوع 


ا ت س مين 
مسألة ( ٩۰۲‏ ) جمهور أهل العلم على أن بيع العينة ٠‏ حرام ولا ينعقد . 
وبه قال و ان عباس وعائشة »> وهو قول الحسن وابن سیرین ا 
2 ات دھب ا ا وربيعة وع العزيز بن يي سامة واثوري والأوزاعي 
الشافعي . هو ¢ وهر یح صحیح 7 وبه i‏ ۴ ثور وداود . 
مع ج٤‏ ص1١۲‏ . 
قي ما يملڪه العبد 


ممالة )٠-4(‏ ملب العامة من أل لملم أن لد لا لك إلاماملكة ٩إ‏ ياه سيْدهٌ . 
وقال أهل الظاهر : يملك . 
مع ج٤‏ ص٦ ۲١‏ . 


مسالة ( ٩٠۵‏ ) جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم - يعني بالثمن المكتوب 


)١(‏ بيع العينة هو أن بيع زيدٌ محمدًا بثمن مؤجل ( بعشرة دنائير مؤجلة ) ثم يشتري زيدٌ من محم نفس 
السلعة بتسعة دنانير نقدًا . قال العلامة ابن منظور فى لسان العرب : وسميت عينة لحصول الّقد لطالب العينة › 
ذلك أذ اة اشتقاقها من المين» وهو الفقد ألاضي» وريحصل دامن فررةة رالشترى ها بشتريها ليها بان 
حاضرة تصل إليه معجلة . راجع لسان العرب ج۳٠‏ ص٦‏ . ٠‏ وانظر مسألة بيع العينة في : مج ج۹ ض٤‏ ۲ : ) 
(۲) قلت : وهذه من غرائب المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور » فبينما نقل الموفق في المغني عن 
أكثر هل العلم تحر بيع العينة › > وأن عقد البيع فيها باطل لا ينعقد ولم يذكر من الخالفين إلا الشافعي » 
وجدت الرمام الماوردئ يقل عن جل الفابحين هرز الفقهاء القرل بجواز ذلك وزيادة عليه َه بعد أن نقل 
نص الشافعي بالجواز : وهذا كما قال : إذا باع الرجل السلعة شمن حال أو مؤجل فافترق على الرضا به جاز 
أن يبتاعها من المشتري قبل ق تمض المن وبعده جشل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أقل من جنسه أو غير جنسه حالا 
ومؤجلا وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم وجل التابعين وجمهور الفقهاء . اه انظر الحاوي جه 
ص۲۸۷ وانظر . نیل جه ص۳۱۹ . وانظر بداية ج۲ ص۱۷۰ . وانظر شرح ج١١‏ ص۲۱ . 

(۳) ثم اختلف هؤلاء إذا ملکه سیده شيئًا هل يملكه ام لا ؟ على قولين إلى عدم صحة تملكه ذهب أبو حنيفة 
والثوري وإسحاق والشافعي في ال جديد . وهو اختيار أبي بكر من الأصحاب في مذهب الإمام أحمد . وذهب 
مالك والشافعي في القدم إلى أنه يصح تلكه . وهو اختيار الموفق في المغني . حكى الماوردي اتفاق الفقهاء على أن 
العبد لا يلك إلا بتمليك سيده مع اخحتلافهم إذا ملكه سيده هل يلك ام لا . انظر الحاوي جه ص١٠۲‏ . 


آبواب ما يفسد البيع م الوط وما ا او ب ا ك ا £4۷ 
عليها - ولا كراهة في هذا . و کرهه طاوس 
مغ ج٤‏ ض٤1‏ ۲ 


ي بيع السلعة مع سڪوت صاحبها 

مسالة (۹1) أكثر أهل العلم على أن من باع سلعة بحضور صاحبها » وهو ساكت 
فهو كبيعها وهو غائب . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد . 

وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقرار 

مغ ج٤‏ ص٣۲۷‏ 

| ي النهي عن سوم الغير . هل يدخل فيه الذمي ؟ 

مسالة ( ٠۷‏ ) جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا 
يقتصر على المسلم » بل يتعداه إلى الكافر ( الذمي ) . 

وقال الاوزاعي : بل هو مقتصر على المسلم ”© . 


بداية ج۲ ص۱۹۹ . 
باب و وو ا 


مسألة (۹۰۸) e N aT‏ 
العقد إذا كان زمان الفصل ب و 
بطول الزمان . 

وقال أحمد في رواية : لا یجوز حتی بریاها التبايعان حال العقد . وحكي ذلك عن 
الحكم وحماد . وهو قول ابن القاسم الأغاطي الشافعي ” 

مخ ج٤‏ ص۸۷ الحاوي ج٥‏ ص٥۲‏ . 


. وانظر مسألة الخطبة على خطبة الغير في كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) حكى الماوردي عن الأغاطي مسائل عجيبة غريبة في منعه البيع للموصوف بالذمة ثم قال بعدها : وهذا 
المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد . قلت : قد ذكر امام الكبير الماوردي تفصيلات حسنة فيما يجوز بيعه 
إذا كان موصوفًا بالذمة » وما لا يجوز فانظرها . الحاوي جه ص٣۲‏ وذ كر النووي أن الإمام البيهقي حكى ‏ 
عن عبد العزيز بن مقلاص أحك تلامذة الشافعي انه نقل عن الشافعي مثل قول الأغاطي . انظر مج ج٩‏ 
ص۹٣۲۸‏ »۰ ۲۸١۹‏ . وانظر بداية a‏ ص۱۸۹ . > 


۸ 


کتاب البيوع 
أَبْوابُ الربا 
باب ي الربا ي دار الحرب 


مساألة (1۰4) جمهور العلماء على تحر الربا في دار الحرب » وسواء كان هذا بين 
مسلم وحربي أو بين مسلم ومسلم » وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان م بغيره . وهو 
مذهب الشافعي »> وبه قال مالك وأخحمد وأبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة : لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب › ولا بين 
مسلمَين لم يهاجرا منها » فإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين › أو 
اسلم رجلان فيها ولم يهاجرا فتبایعا درهمًا بدرهمین جاز ٩‏ . 


مج جا ص۲۹۰ . 


٣‏ يف الربا قي المطعوم 
مسالة ( )٩1١۰‏ مذهب الجمهور ثبوت الربا في قليل المطعوم و کثیره وفيما يباع منه 
کیاد أو وزتا وفيما يباع عدا . وهو مذهب الشافعي . 
وقال أي حيغة : لا ريا ني قليل العلعوم كاطمفنة واللفتين » ولا قيبا ياح عد 
كالبطيخ والبيض والسفرجل وسائر الفواكه التي تباع عددًا. ٠‏ 


مج ج٩‏ ص۳٠٤‏ . ) ) 
کج ي الحيوان . هل فيه ربا ؟ 
مسالة (۹0) جماهير العلماء على أنه لا ربا فى الحيوان » فيجوز بيعه متفاضلا حلا 
وجا »> وهو مذهب الشافعي 
وقال مالك ن ی ی ا ی 
يصلح إلا للذبح کالکسیر والحطيم ونحوھهما ) . 
وحكى النووى في شرح صحيح مسلم المنع من بيع الحيوان متفاضلا عن أبي حنيفة 


(۱) راجع مغ ج٤‏ ص۲٦۱‏ . 
(۲) انظر بداية ج۲ ص۲٦٠‏ . وانظر الحاوي جه ص١٠٠‏ . 


س 
والکوفیین » وکذا حکاه الاوردي عن أبي حنيفة 
مج ج٩‏ ص۳٤٤‏ شرح ج۱۱ ص۳۹ . 
ف التفاضل ف غير اللطعوم والنقدين 
مسالة ( ٩۱۲‏ ) جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة 
بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا . وهو مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : يحرم التأجيل في بيع ا لجنس بعضه ببعض من أي مال كان . 
مج ج٩‏ ص٤٠٠‏ . | 


# # #* 


4V ۰‏ ل کتاں البيوع 


أبواب الربا والصرف 


ق ریا الفضل وريا النسيثهة 


ا ی ا رم ا رغ را الف ورا 
۴ وعبد لل بن الز © le.‏ لادی کا وعمن 

مغ ج٤‏ ص۲۳٠‏ بداية ج۲ ص٦١٠‏ . الحاوي جه ص٦۷‏ . 
في ربا الفضل . هل يختص الأعيان المنصوص عليها ؟ 

مسالة ( ۹ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الربا ( أعني ربا الفضل ) لا 
ينحصر فى الأعيان المنصوص عليها فى حديث النبى تر وإغا يتعداها إلى غيرها إذا 
وجد فيها علة تحربم ربا الفضل . وبه قال فقهاء الأمصار القائلين بالقياس » وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي زحي وعيرهم 

وحكى عن طاوس وتتادة أنهما قصرا الربا على الأعيان المنصوصة . وبه قال داود 
وکل من نفى القياس ”" . 

مغ ج٤‏ ص٤۱۲‏ بداية ج۲ ص۷٥٠‏ شرح ج۱۱ ص٩‏ . 

قي جريان ربا الفضل ق الجنس الواحد فقط 
ا ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد 


2 النووي راان ا ا ا کب وجعلهما واحدًا ر : 


)١(‏ ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ما جاء في رجوع ابن عباس مما أورده مسلم في صحیحه صریځا 
انظر شرح ج۱۱ ص٤۲‏ › EEE) . ۲١‏ ص۳۹۲ . 

(۳) انظر EE‏ ص۳٠‏ . قلت : حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء 
امحدثين وآخرين أن البر والشعير صنفان » وقال كث : وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة - 


أبواب الربا والصرف س إ ل4۷ 


مغ ج٤‏ ص٤۱۲‏ شرح ج١۱‏ ص٠۲‏ . 


E E ۰‏ إذا اجتمع في الجنس الواحد 
الكيل والوزن والطعم فإنه يجري فيه ربا الفضل . 

قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوی قتادة فإنه بلغتي 
أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحربم التفاضل على الستة الأشياء . 


مع ج“ ص۱۲۷ . 


e‏ الا أنه إذا ی ل والطعم اا ا لجنس 


مغ ج٤‏ ص۱۲۷ . 


باب ف بيع الثوب بالثوب ونحوه 
مسالة ( ۹۸ ) أكثر هل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه 
ما لا يوزن . وكذلك ما کان صله ما یوزن لکنه صار ما لا یوزن کبیع سکین بسکینین 
أو إبرة يابرتین > وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية . 
وعن أحمد رواية أخحرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله ما يوزن . 


مغ ج٤‏ ص۱۲۹ . 
في الأعيان الربوية إذا ڪان فيها الصحيح والملڪسور 


مسالة ( ٩١١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي 
يجري فيها الربا بين الصحيح والكسور » ولا بين الجيد والرديء فما کان مثلا ثل ويدًا 


والشام من التقدمين أنهما صنف واحد E‏ 
E lS E LS‏ 


٣‏ س کاب البیوع 
ید جاز او ما کان تفاضا يدا ید جار او ما کان مفلا عل آجلا جاز ٤‏ وما کان 
متفاضلا آجلا حرم . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب أحمد . 

وحكي عن مالك جواز بيع الملضروب بقيمتة من جنسه » وأنكر اأصحابه ذلك ونفوه عنه . 

وحكى عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة . 

مغ ج٤‏ ص۱۲۹ . 


ق بيع الرطب بالتمر . هل يجوز ؟ 


مسألة ( )۹۲١‏ جمهور الفقهاء على عدم جواز بيع الرطب بالتمر . وبه قال سعد بن 
بي وقاص E‏ بن الت والليث و والشافعي وإسحاق واب 9 ومحمد . 
وقال أبو حنيفة : يجوز . 


مغ ج٤‏ ص۱۳۲ . 


فاا ق بيع الراب بالرطب ونحوه مع التماتل 
مسالة ۳( أکتر أعل TT‏ 1 والعنب بالعنب ونحوه 
إذا کان متماثلا . 
ومنع الشافعي فيما ييبس من ذلك » وأما ما لا بيبس كالقثاء والنيار ونحوه فعلى 
قولين . وبه قال أبو حفص العكبري من أصحاب الترجيح في مذهب الإمام أحمد . 
وكلام الخرقي يحتمله . 


مغ ج٤‏ ص ۱۳۲ . 

قي بيع الأعيان الربوية بعضها ببعض إذا تساوت كيلا ووزنا 
مسالة (۹۲۲) جمهور أهل العلم على جواز بيع الأعيان التي يجرى فيها الربا بعضها 

ببعض إذا تساوت كيلا في المكيل » ووزنا بالموزون » ولو اختلفت في غيرها من 

الصفات . وأنه لا يجوز بيع هذه الأعيان إذا احتلفت كيلا فى الكيل أو وزئًا في الموزون 


اوا الربا والصرف Vy uuu‏ 
وقال مالك : يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا . 


مغ ج٤‏ ص۱۳۳ . 


مسالة (۹۲۳) أكثر هل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض 
جزافا ٤‏ الكيل بالموزون والموزون بالمکیل والمکيل بالمکیل والموزون بالموزون 
ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإمام أحمد إذا كان الجنسان نما يكال 
او مما يوزل . وروي عن احمد كراهة ذلك . وبه قال القاضي والشريف وأبو جعقر . 
مغ ج٤‏ ص٣۳٠‏ . 
قي بيع اللبن بشاة ثي ضرعها لبن 
مسالة ( ۹۲٤‏ ) جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لين . وهو 


وقال الأوزاعي . يجو 
شرح ج۱۲ ص۰" . 


مسالة ( ۹۲١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع اللحم 
بحيوان ”“ من جنسه ” . وبه قال مالك والشافعى وفقهاء المدينة السبعة . 
روقال ا ن ا هنا لا يجوز | إذا کان 2 ا کان 


(۱) يعني : حيوان حي . 

(۲) أما من غير جنسه فالمسألة فيها حلاف ظاهر » ذهب أحمد إلى المنع » واختار القاضي ال جواز وللشافعي في 
ذلك قولان وصورة ذلك ان تنحر جزورٌ مثلا فياتي رجل بشاة ويقول بعني جزءًَا من لحم هذا الجزور بهذه 
الشاة » فلا يجوز »والأقوى فى العلة من المنع من هذا البيع عند الجمهور هو اتباع الأثر المروي عن أبي بكر 
O O‏ 
احاوي جه ص۱۹۸ . 


V4 


کتاب البيوع 


مغ ج٤‏ ص۷٤۱‏ . 


ا ف بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم | 


وقال الشافعي في قو له لاخر : لا يجوز )۱ 
مغ ج٤‏ ص۰١۱‏ . ) 
ٍ الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم 2 الحال 
نب تیا رمم ل کان البيع حال ا وكذلك 
يصح العكس » وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا . 
ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة RE‏ 
مغ ج٤‏ ص۱۷۲ . 


| ق المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك 

لخريمه ( يعني الدائن ) ضع عني شيا أو بعضا من الدين واعجل لك ما بقي . 
کره ذلك زیك ب ابت وابن عمر والمقداد ا ر والحسن وحماد 

والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن وإسحاق واو حنيفة ۳ ٍ 


(۱) راجع نیل جه ص٤۳۱‏ . ٍ 

(۲) قال الموفق : وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله . قلت : وقد اتفق 
الكل على استحباب أن يضع الدائن عن المدين شيا من الدين أو كله ابتداء . لقوله تعالی  :‏ وین کات ر 
رة فظن إل م ون ا ڪڪ 4 . وانظر شرح ج١٠‏ ص٠۲۲‏ . قلت : وحكى الكراهة 
عمن ذكرناهم في أصل المسألة ابن المنذر وزاد فيهم سفيان بن عيينة وهشام بن عبد الملك الباهلي البصري 
وأحمد . ونقل الترخيص عمن ذكرناهم » وروي عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا 
بالقروض أن يأحذها من حقه قبل محله ( يعني قبل وقت السداد ) وأما إذا استرفق المدين الدائن في أن يضع عنه شيعا 
من الدين من غير أن يغريه بالتعجيل فلا بأس في هذا » ومستحب للدائن أن يجيبه إلى ذلك » وفي هذه المسألة = 


ابات الربا والصرف س — {Vo‏ 
وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسا . 
مغ ج٤‏ ص٤۱۷‏ . 


مسألة ( ۹۲۹) جمهور العلماء على جواز متاجرة الوص مال اليتيم ذا کان الوصی 
عارفا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه مضاربة » وكان المضارب عارفًا أمينًا . ومن 
ذهب اك ذا عمر وأبنه وعائشة والضحاك والنخعي والحسن بن صالح ومالك 
والشافعي وأبو ٹور وأصحاب الرأي:: 

وروي عن الحسن البصري كراهة ذلك ددا 
ذلك وقال e‏ يجوز لولیه أن يتا جر ماله 


مغ ج٤‏ ص۲۹۳ الحاوي جه ص۱٦۳‏ . 


ف الم 
ا جواز الشركة ن ا بد کي 
مغ ج٤‏ ص١٤۳‏ . 


N e ag E‏ . انظر شرح 
ج۱۰ ص۲۱۹ E‏ . الإشراف ج۱ ص۹١٤١‏ . بداية ج۲ ص۱۷۲ . 

)١ )‏ وإذا تاجر الولي بال اليتيم جاز له ذلك عند الجمهور في حالين اثنين : الأول أن يكون اليتيم محتامجا لهذه 
المتاجرة لسد نفقاته ونحو ذلك . والثاني : أن تكون المتاجرة فيها حظ له . وهذا ما يعبرون عنه بقولهم « على وجه 
الغبطة » . انظر نص الشافعي في هذا . الحاوي جه ص٦٠۳‏ . 

(۲) أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل » ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع 
وإنما شرع لاجة الناس إليه . قال النووي في تعريف السلّم ودروا فی کار ریت الت ارت 
NE‏ : أنه عقد على موصوف في الذمة ( البيع ) ببذلٍ ( العوض أو الثمن ) بُعطى عاجلا . قال انه : 

) سمي سلما لتسليم رأس امال في امجلس » وسمي سلا لتقد رأس الال وأجمع المسلمون على جواز السلم . 

قلت : وقد يكون السلف حالا وقد يكون مۇج » أما المؤجل فجائز بالإجماع وأما الحال فجوزه الشافعي 
وأخحرون ومنعه مالك وأبو حنيفة واحرون . انظر شرح ج۱۱ ص١٤‏ وانظر بداية ج۲ ص۳٤۲‏ . 


مسالة (۹۴۱) جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة 
والعدد» وقال داود وطائفة من آهل کک : لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون . 
N‏ ج۲ ص۱٤۲‏ . 


مسالة ( ۹۳۲ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض 
عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو 
جائز» بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط . 
رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري 
ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق . ) 

وقال أبو الخطاب الحنبلي : إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة 
فعلی روایتین . 

وروي عن ابي بن کعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مل قرضه ولا يأخحذ فضلا ‏ . 

مغ ج٤‏ صا٦‏ ۲ . 


KH 


)١(‏ حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جوازه في المكيل والموزون واتفاقهم على منعه فيما لا يثبت في الذمة 
وهي الدور والعقار . انظر . بداية ج۲ ص۱٤۲‏ . وانظر شرح ج١١‏ ص١٤‏ . 

(۲) ثبت عن النبي يله أنه نهى عن قرض جر منفعةٌ . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى يإسناٍ صحيح » 
وعليه العمل عند العلماء كافةً إلا ما كان من قبيل المكافأة من غير مواطأة ( اتفاق ) ولا اشتراط . وهى مسألة 
الكتاب . انظر الحاوي جه ص۲٠٠‏ . وانظر في شروط القرض الجائز . الحاوي جه ص۵٣۳‏ وما بعد . 


۴ ن الرهن ف الحضر وق السفر | 
مسالة ( ٩۴۳‏ ) جمهور أهل العلم على جواز الرهن في السفر وفي الحضر . 
وخالف مجاهد فقال اف . حكاه عنه ابن المنذر . 
كاه النووي کله وعن داود : 


مغ ج٤‏ ص۳1۷ . شرح ج۱۱ ص۰٤‏ الإشراف جا ص1۹ . بداية ج۲ ص٣۳۲‏ . 


وبه قال مالك والشافعي وأبو تور وأصحاب الرأي ,اخم في رواية : 
مغ ج٤‏ ص۲۳۸۰ . 


مسالة (۹۴۵) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيمًا بال فدی بعض هذا 
امال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل الال الذي رهن 
به . وهو قول مالك والئوري والشافعي ومن وإسحاق وأبي ثور وأصخاب الرأي . 


کا عنهم ابن الْنذر . 
وحکی ابن رشد عن قوم آن له ذلك ویبقی مالم يژد ماله مرهونًا عند المرتهن ‏ 
بداية 2 ص۳۲۷ . 


الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على هذا الذي نقله ابن رشد عن الجمهور . انظر الإشراف ج١‏ ص٣٩‏ . 


‘ي س کاب الرھن 


ي الراهن يبيع أو يهب الرهن 


سمال (۹۳0) جمهور العلماء بل عاستهم على أله ليس للراهن أن ری ر 
بيعًا أو هبة أو صدقة . 

وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله . 

وقال مالك : وإن زعم أن تصرفه کان لتعجیل حقه حلف وکان له ذلك . 

وقال قوم : يجوز بيعه مطلقًا ”© . 


بداية ج۲ ص۲۲۰ . 


قي اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن 

مسالة ( ۹۴۷ ) جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر الرهن 
فالقول قول الراهن . وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : القول قول المرتهن فيا ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل 
من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن » فالقول قول الراهن . 

بداية ج۲ ص۳۳۱ . 


ق في المتراهنين يضعان الرهن في يد ا 


مسالة ( ۹۴۸ ) جمهور العلماء على أن التراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي 
رجل رضیا به واتفقا عليه جاز وکان وکیلا للمرتهن نائټا عنه في القبض ومتی قبضه أي 
الوکيل صح قبضه . وبه قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري وابن ا والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . 
وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى : لا يكون مقبوصًا بذلك ° . 
مغ ج٤‏ ص۲۸۷ . 
I a TTT‏ 
الإشراف ج۱ ص۷۷ ج۲ ص٣٠۲۰‏ . 
(۲) انظر مسألة قبض الرهن من المرتهن أو وكيله . الحاوي ج٦‏ ص١٠‏ . فائدة : في معنى قوله عقي : « لا 
يغلق الرهن » نقل ابن المنذر عن مالك والثوري وأحمد وغيرهم أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقول الراهن 
للمرتهن : إذا جعتك بحقك إلى وقت كذا أو كذا وإلا فهو لك » وعن الشافعي أنه بطل البيع الذي يعقد 
. على أن المرتهن مضتحق للرهن عند حلول وقت السداد إذا لم يوفه الراهن . وحکی ابن رشد الاتغاق في هام 
المسألة . انظر الإشراف ج١‏ ص٥۷‏ بداية ج۲ ص٣۳۲‏ . 


کتاب الرهن - 4۸۱ 


مسالة )4۳١(‏ جمامير اللماء على أله لا يحل اراهن وطء أ الرهون کان 
حالها صغيرة أو كبيرة آيسة أو غير ذلك . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له وطء أمته المرهونة إذا کانت آيسة أو صغيرة 
لا ياتى منها الحبل “ . 

مغ ج٤‏ ص۲٢٤‏ . 


ak‏ ت انتغاع امرتهن بالرهن 
مسالة ( )۹٤١‏ جمهور اظ ا على أن المرتهن ل ينتف من الرهن بشيء ذا کان 
الرهن بسبب القرض . ولا فرق أن يكون الرهن حيوائًا أو عروصًا أو عقارًا . وهو قول 


الشافعي بسبب القرض أو البيع › > وقال أحمد وإسحاق في الرهن یکون حیوانًا يركب 
آو یحلب : له رکویه وحلبه وعایه نفقته . 


وقال ابو ثور : له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه . وكذا العبد له استخدامه إذا 
ترك الراهن النفقة عليه ” . 
بدایة ج۲ ص۳۲۸ . 


* * ¥ 


(۱) راجع روضة : الطالبين ج ص۷۷ قلت : والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل . وحكاه الماوردي 
عن جمهور الأصحاب . وانظر كذلك . الحاوي ج ص۸4٤‏ . قلت حكى ابن النذر الإجماع على أن 
للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . ڈ ثم ذكر نله اختلاف أهل العلم فيمن وط أمته المرهونة فحملت 
کیف یغرم بوطفها . انظر الإشراف ج١‏ ص۷۸ . 

(۲) وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن ب يعنى إذا جعل الراهن له ذلك . وهو 
قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق . وقال مالك : لا بأس أن Ear EF‏ 
أجل في الدور رالأرضين وأكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه يصير سلمًا ( يعني 
قرا ) جر منفعة . حكى ذلك كله ابن المنذر . انظر الإشراف ج١‏ صا۸ . 


ا 


۰ و و کے Db‏ > ے 
چ ٥ res.‏ 8 
U L wt »‏ 
SERE‏ د 
ب اا سا و و O‏ 


کتاب المفلس Ao‏ 


ي حبس المعسر بالدین 


مسالة ( ١ه‏ ) أكثر أهل اد ا دی ار ن او ق 
وه e‏ افد وااشافعي وأبو عبيد والنعمان "“ وسوار وعبيد الله بن الحسن . وروي 


۴ ي افلس الذي لا مال له أصلا 
مسالة )۹٤۲(‏ جمهور الفقهاء على أن المفلس الذي لا مال له أصلا فإن فلسه يسقط 


ب سود لغرمائه أن يۇاجروه مما يفي بديونهم . قال اين 
رسد : وبه قال أحمد من فقهاء ااا 


بداية ج۲ ص٦٤۳‏ . 
باب قي الرجل يبيع الثيء فيجده بعينه عند المغلس 


مسالة ( ٩6٣‏ ) جمهور أهل العلم على أن من باع سلعة بعوض إلى أجل لرجل ثم 
تبين فَلَشةُ ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء » وسواء 
كان له غرم أو غرماء غير البائع أو لم يكن إلا هو . وهو قول عثمان وعليّ رضي الله 


)١(‏ يعني أبا حنيفة النعمان ثم . قلت : وهذا النقل عن العلماء a‏ الموفق ابن قدامة كاذه في 
أصله لابن المنذر ينه في كتاب الإشراف . فلت : وحكى ابن رشد الاتفاق على حبس المدين إذا ادعى 
الفلس ولم يتبين صدقه . انظر بداية ج۲ ص٦٠۳‏ وأما من ثبت إعساره » فحكى النووي عن ال جمهور أنه لا 
یحبس وهو قول مالك والشافعي وعن ابن شریح أنه یحبس . انظر شرح ج۱۰ ص۲۱۸ › ۲۲۷ .. 
(۲) انظر قول أحمد في الإشراف ج۱ ص١١٠‏ . ) 


تعالى عنهما . وبه قال عروة بن الزبير ومالك والاوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي 

وأحمد وإسحاق وابن المنذر . قلت : على اخحتلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة 
وقال الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة : هو أسوة الغرماء ( . 
بداية ج۲ ص۱٤۳‏ . ٠‏ 


# ¥%# * 


(۱) انظر الإشراف ج۱ ص۱۳۷ . شرح ج۱۰ ص۲۲۲ . 
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الإجماع الْدعَى O A‏ 
أهمية اتفاق أكثر أهل العلم أو « قول ی Sa e e‏ 
موسوعة مسائل « الجمهور » صلة وصلي بين الأصول و وبين الفروع o‏ 
مسائل الجمهور وأمّهات مسائل الفقه الإسلامي E o‏ 
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AA‏ فهرس اججلد الأول 
مكانة « مذهب الجمهور ) عند العلماء وموقفهم منه ٥ o‏ 
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مستند النقل عن الجمهور A‏ 
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الصالحي ( ١٤٥ھ‏ = ١۲٦ه) E‏ 
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أئمة آخرون نقلنا عنهم وأفدنا منهم E‏ 
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المشروع الجديد N ooo o‏ 
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باب في لاء المتغير بالمكث E OO O‏ 
باب في الماء A ay a‏ 


- فهرس امجلد الأول 4۸۹ 
باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ ؟ E‏ 
ا ال اة اشرات اا ا س A‏ 
فصل ي ما يفسد الاء وما لا يفسده E O‏ 
باب في لاء المستعمل E‏ 
باب في جواز التطهر بالاء الىتعىل E O‏ 
باب في الماء يقع فيه ما لا نفس له سائلة من اليتات CE SO a‏ 
باب في الماء الكثير يقع فيه بول الادمي وغيره من النجاسات E‏ 
چ الماء يخالطه شيء من الطاهرات O r‏ 
ات في الغرق بين قليل الاء الراك وکثیره إذا وقع فيه حش EY‏ 
فصل ق الأشتار CE SS Sol‏ 
باب في سؤر الهر CE MD. 001 10100 a‏ 
باب في سؤر الآدمي E LD O r o‏ 
فصل ق الأواني والدباع .... CE‏ 
باب في اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال CE o‏ 
باب فی تضبیب تضبيب الأواني بالفضة hl O‏ 
اب في | استعمال الآنية المينة من غير الذهب والفضة E‏ 
باب في أنية الكفار والمشركين وثيا E i a eas ay‏ 
EN SS RRR N‏ 
باب e‏ جلد الميتة بالدباع ET‏ 
باب ا إذا بغ O E O‏ 
باب في بيع جلد الميتة قبل الدباع وبعده O O‏ 
باب في اشتراط استعمال الماء في الدباغة hs E‏ 
فصل ف السواك E‏ 
باب في السواك قبل الوضوء والصلاة Ok ws aste RES‏ 
باب في السواك للصائم هل يكره في وقت دون وقت O N‏ 
فصل ف افعال الوضوء BE nea‏ 


جح 
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باب في النية للوضوء والغسل E‏ 
باب في وضوء الكافر قبل إسلامه O O‏ 
باب فی الرجل یوضئه غیره o‏ 
ان ای ت ار o‏ 
باب في غمس اليدين في الإأناء قبل الوضوع هة ب 
باب في من شك في بججاسة يده هل ينجس الاء بذلك ؟ ........ e‏ 
باب في استحباب غسل ما توهم من النجاسة O‏ 

باب في الحلاف في اللحية الكثيفة في الوضوء oy‏ 
باب في دلك الأعضاء في الوضوء والغسل O‏ 
باب في غسل المرفقين والكعبين في ا e yy‏ 
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حح 
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ا من الرأی ERS‏ 


ی اشتراط ماء جديد مسح الرس O‏ 
yS a‏ 
الاحتلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه ؟ ... 
الأذنين في الوضوء هل مسحهما فرص ؟ OT OT‏ 
وجوب غسل الرجلين في الوضوء E‏ 
معنى الكعبين الذين ذكرهما الله في الوضوء e‏ 

ي لزه زيادة على المرفقين والكعبين في الوضوء .......... a‏ 
التوقيت في المسح على اراس O yy‏ 
الزيادة على الثلاث في الوضوء O‏ 
الاقتصار على الرة الواحدة في أفعال اوضرع 
ترتيب أفعال الوضوء e‏ 

في کم يصلي بالوضوء الواحد ؟ E‏ 


فهرس الجلد الأول 
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٤۹۱ xx  لرألا فهرس المحلد‎ 


باب في الموالاة بين أفعال الوضوء E‏ 
فصل ف أحكام المسح على الخفين E sees‏ 
باب في التوقيت في المسح على ا لخفين للمسافر والمقيم E‏ 
باب في المسح على أعلى أ ae‏ 
باب في ابتداء مدة المسح على الخفين E e‏ 
فصل ي أنواع الخفاف التي يجوز المسح عليها O‏ 
باب في المسح على الجرموق E O‏ 
باب في نقض المسح بنزع أحد الخفين O‏ 
باب في المسح على الجوربين O a‏ 
فصل ي الأحداث التى تنقض الوضوء O‏ 
باب في الخارج من أحد السبيلين oy‏ 
باب في نقض الوضوء بخروج الدم E O O‏ 
باب ارق تس الاشن ( الصين E a‏ 
باب في الوضوء من مس فرج البهيمة E e‏ 
باب في الوضوء من أكل ما مسته النار O E‏ 
باب في لين الإبل هل فيه الوضوء ؟ VY ss.‏ 
باب في أكل كبد الجزور وطحاله ونحوه هل فيه الوضوء ؟ VT‏ 
لوضوء من النوم o‏ 
باب في الوضوء من غسل اميت E a‏ 
ت E yy Oy‏ 
باب في الشك في الحديث هل ينقض الوضوء ؟. VF reee‏ 
باب في الوضوء من قض الشارب وتقليم الظفر ور E e oy‏ 
في القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء E‏ 
في لس المرأة من فوق حائل . هل فيه الوضوء ؟ ......... OE yT‏ 
ب فی ا کن س لرا Yo‏ 


فهرس الجلد الأول 


فصل فق أحكام الاستطابة والاستنجاء ( التخلي ) ey‏ 


ات في الاستنجاء من ن ال لوالا تج همها ايد اة yy‏ 
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باب ف ا ت الاجا بين الاء والحجر RE RR ES‏ 
باب فى الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام س a‏ 


باب في النهي عن الاستنجاء بالیمين س E a a‏ 
باب في استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء ........ e‏ 

فصل ٿٰ ما يوجب ا افا لڏڪيں) a‏ 
باب فيما يوجب الغسل من الإيلاج س ا 
باب فيمن اح بنزول اللي اثر شهوة فمنعه من النزرول hye‏ 
باب فى التطهر من أثر المذي فى الذكر والا ین س 
باب في الكافر إذا اسلم ولم يجنب حال كفره . هل عليه غسل ؟ 


باب و في اغتسال المرء غویاتًا إذا کان حخاليا 
في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل E‏ 
باب في اجتماع موجییںن للغسل کحیض وجنابة ata See‏ 8 


باب ف الوضوء قبل الغسمل ......... SENS ORD ASAS SAAS‏ 
£ 
باب فى الراة تنقض ضفائرها للغسل yy‏ 


في اغتسال الرجل بقفضل طهور المرأة س e‏ 
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باب في الموالاة والترتيب بين أعضاء الوضوء في الغسل AA‏ 
باب في قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء O O oo‏ 
فصل ي التيمم وأحڪامه N e EI‏ 
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في التيمم في الحضر والإعادة للصلاة لمن وجد الماء داخل لقت E o‏ 
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باب في المسافر يصلي بتيممه ثم يجد الماء . هل يعيد صلاته ؟. ae‏ 
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ا الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟ ... ٠۲‏ 
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في المتيمم يخلع عِمَامَةُ أو حَمَهُ . هل بيبطل تيممه بذلك E oes‏ 
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اب في أقل الحيض وأكثره . E O O‏ 
باب فى أقل الطهر O‏ 
ابن ا ع ر E‏ 
باب ل الصفرة والكارة E O‏ 
E‏ ؟ N‏ 
فصل ف النفاس E O‏ 
باب فى أكثر النفاس O yy‏ 
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ا مضي أكثر مدة النفاس o‏ 


فهرس الجلد الأول 


OC oC 


CIC C 


C7 


باب 


باب 


۹٥ 

فصل ق النجاسات وأحڪامها O‏ 

ب في بول الصبي الرضيع I O‏ 
ب في بول الحيوان الذي لا يکل IY mae e TT‏ 
في بول وروث ما يو کل مه ..... E O TT ooo‏ 
E e ia‏ 
A E‏ 
ll‏ اليد السك O O‏ 
O ae E‏ 
ب في الانباة في بض الأرعية حل له ار في التجيس وترم الشرب .......... ١١۹‏ 
في جاسة الخنزير E O‏ 
فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها EY amas‏ 

فی تخلل الخمر بنفسها E DS‏ 
فی تخلیل الخمر O O‏ 
ف الخمر ودنانها E O‏ 
e‏ الكلب إذا ولغ في الرناء س ET eo‏ 
ب في تطهير مجاسة الخنزیر E‏ 
ب في تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع ... ESE at‏ 
ب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض ET e O O‏ 
ب في الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه E‏ 
كڪتاب الصلاة E a as‏ 

في حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها E‏ 
فصل ف مواقيت الصلاة E a‏ 

NE as e N E 
VIYA n الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المغر ب‎ 

فی وقت الاختيار في صلاة العصر A oy‏ 
في وقت المغرب E yy‏ 
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باب في معنى الشفق الذي بغيابه يدحل وقت العشاء ا ۹ 
TE e GEL DRE‏ 
في الرجل يصلي الصلاة فيخرج وقتها أثناء صلاته .... Eo‏ 
باب في وقت وجوب صلاة الفريضة EE SSS‏ 
فى الأفضل في أداء صلاة الصبح هل هو اتغایں ام الإسفار ؟ E e‏ 
ا في الظهر هل هو التعجيل ام الإبراد ؟ E oy‏ 
باب في العصر هل الأفضل تعجيلها آم تأخيرها ؟ E‏ 
باب ي تأخير العشاء هل هو الأفضل ؟ E‏ 
في الصلاة الوسطى هل هي العصر ام غیر ھا س EE e‏ 

في قضاء الصلوات المتر وكات عمدًا ..... I‏ 

- فصل ف الأذان وأحكڪامه E‏ 

باب في الأذان لغير الصلوات المكتوبات . هل يشرع ؟ E u. sS‏ 
باب في حکم الأذان والإقامة للجماعة والمنفرد والحاضر والسافر EE‏ 
باب فی ت أثناء الأذان هل بيطله E e e‏ 
ان ااا من ابح اهو 6 
باب فی استحباب الأذان في السفر E‏ 
ف كلمات الإقامة E a‏ 
باب في التثويب ا غ اا لی کے E a‏ 
باب فی وضع المرؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن ....... EE Ma‏ 
باب فى متابعة المؤذن فيما يقول ........... E E O O‏ 
بز کیف يتابع المؤذن TY e o‏ 
چو يؤذن ویقیم غیره هل فى ذلك بأ TY uta e‏ 

ب في الأذان والإقامة E‏ 
فصل ق شرائط صحة الصلاة Ey e‏ 

أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه i O‏ 


باب ف تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة E ms a‏ 


ا في وصل الشعر في الصلاة وخارجها E‏ 
في الصلاة في امجزرة والمزبلة ومحجة الطريق Ee‏ 
ني الحبوس ونحوه لا يجد إلا الكان الجن Ea a‏ 
في الصلاة في الكنائس والبيّع ( معابد اليهود ) ونحوها E ae‏ 
باب 8 الصلاة في الارض المغصوبة e a‏ 
باب في الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك EE as‏ 
ات تی ف ب س ار ا VEY‏ 
باب في يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي E‏ 
باب في الصلاة في مرابض الغنم ET E o‏ 
ابواب ستر العورة وما تستر به العورة من الثياب a‏ 
باب في عورة الرجل في الصلاة وغيرها E‏ 
باب فى عورة الامة س E‏ 
بات صلاة الأمة مكشوفة الرس س کک E a‏ 
باب ف صلاة الرجل مكشوف العاتقين o‏ 
باب في الصلاة في a... e Ê‏ €1 
باب في الصلاة في الثوب المغصوب E eRe Ty‏ 
أبواب استقبال القبلة O O‏ 
باب في الصلاة في الكعبة E O O O‏ 
باب في استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه O‏ 
ا فصل ق السترة وما يقطع الصلاة ........ e e e‏ 
باب في ما يقطع الصلاة E‏ 
باب في المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل VER aes e‏ 
ابق الل ن د ب رده O O‏ 
باب في سترة الإمام O‏ 0 
قصل يق صفة الصلاة ... OE N ES‏ 


باب في الإمام يكبر للدخول فى الصلاة إذا فرغ المقيم O‏ 


۹۸ ګګ ن الد الأول 


في تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة ê es e‏ 

ب في تكبيرة الإحرام هل هي ركن ؟ YER ssa yT‏ 

باب فيمن ترك تكبيرة الإحرام هل يجزئ عنها غيرها س .... o0۱‏ 
OY. aed " a‏ 
باب في انعقاد التكبير بلفظ « الله الا کبر E e‏ 
باب في تكبيرة الإحرام بقول « الله أجل ) أو( الله أعظم ( E‏ 

- باب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام O‏ 
E e‏ 
باب في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام OT A‏ 
باب في المستحب في دعاء الاستفتاح ... E‏ 
باب فى الاستعاذة قبل القراءة E ese a‏ 
باب ا محل الاستعاذة للقراءة فى الصلا yy‏ ا O‏ 
باب فى صفة الاستعاذة E ny e‏ 
باب في الاستعاذة للقراءة هل هي واجبة.؟ أم غير ذلك ؟ا ت ٠١١‏ 

فصل ق أبواب القراءة في الصلاة .س د 

باب في قراءة القران في الصلاة O‏ 
باب في قراءة الفاتحة في الصلاة . هل تتعين ؟ آم يجزئ عنها غيرها ؟ (O i...‏ 
پاب ف تسمية فاتحة الكتاب ( بام الكتاب ) OV ete‏ 
باب 0 قراءة البسملة في أول الفاتحة . O e‏ 
باب فى الجهر والإسرار بالبسملة س e‏ 10۸ 
باب ف قراءة الفاتحة في كل E a‏ یجب O Sa‏ 

- باب في القراءة اللا ف e sS e aS‏ 
ا شر ار ر الرخ ن الاد و TT sein‏ 

باب هة في قراءة السورة بعد الفاحة O E O Sa‏ 
باب في الجهر للمنفرد فيما يجهر به E eae‏ 


باب في تکبیرات الانتقالات سوی تکبیرة الإحرام. TT As e e‏ 
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- باب في رفع اليدين للركوع وللرفع منه ( الاعتدال ) O‏ 
باب في التطبيق في ال ركوع هل يكره ؟ E a eT‏ 
باب في الاطمعنان في الركوع وسائر الأركان..... E ss yy‏ 
باب في أذكار ال ركوع وغيره من الاأرکان هل يجب شء من ذلك ؟ e‏ 
باب في قراءة القرآن في ال ر كوع وفي السجود . هل تشرع $ 1 
باب في الاعتدال ( الرفع ) من الركوع هل هو ركن ؟ ay‏ 
aa EE‏ 
باب في تقدم الركبتين قبل اليدين في الهويّ من الاعتدال للسجود... ٠١۷‏ 
باب في السجود على الأرض ا yy‏ ۱1۸ 
باب في السجود على ما اتصل بالصلي من كم أو طرف عمامة ونحو ذلك ass‏ 
باب في وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود A E‏ 
باب في الإقعاء وما يكره منه في الصلاة E‏ 
باب في الجلوس بين السجدتين I cee O‏ 
باب ي جلسة الاستراحة هل تستحب ؟ O‏ 
في التشهد الأول هل هو واجبٌ ؟ VE E‏ 

باب في صفة التشهد المستحب VT. mee O‏ 
باب في التكبير عند النهوض من التشهد الأول E O‏ 
باب في | لصلاة على النبي لتر في التشهد الأخير هل تحب ؟ OV‏ 
باب في التعوذ من الفتن آخر التشهد الأخير هل يجب ؟ سس VY‏ 
باب في التسليم من الصلاة هل هو ركن ؟ E E a a‏ 
باب في التسليمة الثانية في الصلاة O O‏ 
باب في الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزى ؟. OE‏ ۱۷۳ 
باب في هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء ؟ E o‏ 
باب في القنوت في صلاة الصبح N O‏ 
باب في القنوت للنازلة هل يُشرع في غير الصبح ؟ a‏ 
فصل ف ابواب صلاة التطوع E n‏ 


باب في صلاة الوتر هل هي واجبة ؟ SE O yy‏ 


فهرس الحلد الأول 

باب في أداء الوتر على الراحلة للمسافر س Vo o‏ 
باب فی اول وقت الوتر وآخره Vo n e‏ 
باب في اقل الوتر من ال ركعات VV ss... O oo‏ 
باب في سنة القراءة في الوتر ay‏ 
باب فی نقض الوتر O‏ 
ابن ال هد الور هل الب اح ۷ 
باب في المستحب المسنون في صلاة الليل من الركعات OE‏ 
ا الفجر هل قال أحد بوجوبها ؟ E O‏ 
باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر O SO‏ 
ا ن اا مها مدر رونل ا اض عل ا .......... ۷۹ 
باب في فعل السنن الرواتب في السفر E O oy‏ 
باب في عدد ركعات التراويح في رمضان هل هي عشرون أم أكثر من ذلك ؟ ..... ٠۸١‏ 
باب في القراءة من المصحف في قيام رمضان للإامام وغيره هل يشرع ؟ AE eee‏ 
باب في التراويح هل الأفضل فيها الجماعة أم الانفراد ؟ e‏ 
باب فى صلاة الضحى هل أنكرها أحدٌ ؟ RE Sees lsaee‏ 
باب في ركعتي ححية المسجد E‏ 
فصل ف أبواب سجود التلاوة والشكر AY‏ 

باب في سجود التلاوة هل يجب شيء منه ؟ A E‏ 
باب فی سجدات المفصل AT o‏ 
باب فى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة O‏ 
باب في التكبير لسجود التلاوة A aa‏ 
ا اد مقام ر التلاوة ؟ AT Li ae‏ 
باب فى القارئ فى الصلاة يمر بآية رحمة أو آية عذاب ME‏ 
باق سج الشكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة E‏ 
قصل ف أبواب ما يفْبِدُ الصلاة وما يكره فيها AE ed‏ 

باب في التسبيح والتصفيق في الصلاة E‏ 
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باب فی الالتفات اليسير فى الصلاة EE SE O n‏ 
باب 9 التكلم عمدا في الصلاة N‏ 
في کلام الناسي في الصلاة AT oa OT‏ 

باب في عد الآي ( الآيات ) في الصلاة IT e‏ 
AN e e‏ 
في الفتح على الإمام ( تلقينه ) إذا أرتح عليه هل يشرع ؟ O os‏ 
ا في الصلاة هل هو كالضحك ؟ VAY‏ 
باب ب فيمن أحدث في الصلاة من غير عملي هل يني على صلاتهإذا توضأًأم يستأئن ؟ AA...‏ 
باب في الأكل أو الشرب عمدا في الصلاة النافلة E o‏ 
باب في من خالف فجهر في موضع الإسرار أو أسرٌ في موضع الجهر A e‏ 
باب في المصلي يسلم عليه كيف يفعل ؟ E‏ 
باب في صلاة من كف شعره أو ثوبه ونحو ذلك E‏ 
باب في صلاة الحاقن ر المدافع للأخبثين البول والغائط ) Vs aus‏ 
باب في الاتكاء على العصي في صلوات النوافل O‏ 
باب في الاتكاء على العصِي ونحوها في الصلوات الفرائض TT‏ 
فصل ق أبواب سجود السهو OE ay‏ 

باب في من قرا في غير موضع القراءة هل يسجد للسهو ؟ O‏ 
باب في سجود السهو للزيادة وللنقصان O‏ 
باب في من سها في اثر من موضعين کم مرة يسجد للسهو ؟ AT ees‏ 
باب في سجود السهو لمن قعد لا يُقام له وعكسه TE ece‏ 
باب في من نسى الجلوس للتشهد الأول ا IF es‏ 
باب فى الإمام يتحمل السهو عن المأموم O‏ 
e‏ 6 
باب في الرجل يشك لا يدري کم صلى كيف يفعل ؟ r‏ 
باب في أصل سجود السهو هل هو واجب ؟ ۹۵ 


باب في سجود السهو في الفرض وفي النفل ۹۵ 


o.‏ سس فهرس الجلد الأول 
e N‏ ®۹ 

۱۹۹ في المسبوق هل عليه سجود للسهو إذا لم يوجد سه ؟ س‎ ٠ 

فصل ف أبواب الساعات التي هي عن الصلاة فيها ( صلاة النافلة ) ..... ١۹۷‏ 

) وقت الكراهة في صلاة الصيح س O e‏ 
فى قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها .. O o yy‏ 
E EEE‏ 
في صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها E‏ 

تابع لقضاء الفوا O O o‏ 
ان ت فاا حن بن ا را غا 4۹( 
فصل ي آبواب صلاة الجماعة E‏ 

eS os oo باب في حکم صلاة الجماعة‎ 
eS e a aS mn ب في أ‎ 

ب في المشي بالسكينة لن فد ا ا ع E‏ س ٠۰‏ 

باب فى إدراك الركوع مع الإمام  . o‏ 
او E O‏ 
ا وبين الدخول في الصلاة E A‏ 
ب في الاستخلاف للإمام إذا حَرَبة مر . OT eens yy‏ 

EE ae E ag au فصل ق آبواب‎ 

باب في اقتداء الأموم بمن يخالفه في فروع الفقه E‏ 
باب في اجتماع الرجل والصبي والمرأة مع الإمام كيف يقفون ؟. EF ao‏ 
باب في إمام الجمعة يكون مسافرًا E O O‏ 
ا س E‏ 
ي الصلاة حلف الفاق والمبتدعة EE O ay‏ 

باب في المرأة تكون إمامًا للرجال هل صحح إمامتها أحد ٤ ٩‏ 


۾ ET‏ . . + ۹ 
باب فیمن صلی مُخدِثا ( علی غیر وضوء ) متعمدًا هل یکفر ؟ ......... ۲۰۵ 
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ا في a‏ ااا ت ل u‏ ؟ a‏ 
باب في صلاة المنفرد خحلف الصف Ee e‏ 


قصل ق أبواب صلاة المسافر .. a a‏ 


aaa uHEAFAALVVRVGADCCVHESEEARSARaAGARAORraecranaerrnrrvaurikbê vanên tenn 


SAVACHVSLOSIKOCCCNVEVEVICETIALISNSANAP nee nncarrvanrvnriInbOQAVOKOVHOVOSEOCNVDRESERnannrennccANOAOVISSREAGRea nna nnn 


nanere 


verrraneka 


C7 


ب فی قصر الصلاة ذ فی السفر بدون خحوف هل یکره ؟ e E e‏ 
ا ن عر اماد اا ان ات ر کن 
باب فی فی رحصتی القصر والجمع هل یجب سيءِ منهما في السقر ؟ e‏ 
فى القصر ف الشفر المباح والسفر ف المعصية .... OS aT‏ 


r 


e. 
ULC ECCCCTCEL 


بای الاد نی مرا ا نيان بلده هل يجوز قبل ذلك ؟ ا 
الرجل يسافر ليلا أو نهارًا متى بيدا بالترحص ؟ e‏ 
المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة في e IE)‏ 
نية القصر عند الإحرام E‏ 
فى القصر والرتمام في السقر یما أفضل O O)‏ 
رخحصة الجمع ي السفر وقت النرول ووقت ES ES‏ 
a‏ یتم ؟ EE‏ 
الرجل تفوته الصلاة ار ةا ای اش 
الرجل تدر که الصلاة حاضرا د ثم يسافر قبل خروج 8 
ي الجمع في السفر هل قال أحد يعدم جوازه س 
في الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز ؟ e‏ 


Aa. e. C.. C4. 
C٤ 


Me. e. €. C.. 


raser erssa 


seraelrses 


eerouunerer 


saenannenr 


eerarvrras 


o٤‏ فهرس الجلد الأول 
باب في الجمع في الحضر بسبب المطر IS O‏ 
OT See N E‏ 
٠ )‏ فصل ي أبواب صلاة الخوف OV sese‏ 
E‏ رکعات صلاة الخوف E O‏ 
باب في الرحصة في صلاة الخوف O‏ 
باب في تأجير الصلاة لشدة الخوف هل يجوز ؟ O‏ 
باب في جواز صلاة الخوف E SS‏ 
باب في حمل السلاح في صلاة الخوف E O‏ 
فصل ٿ آبواب ما يُڪره لبسه وما لا يڪره E Se‏ 

باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب للنساء EE‏ 
باب فى النقش على الخاتم E O O‏ 
ابي خا الفضة للنساء E‏ 
قصل ف أبواب صلاة الجمعة E‏ 

باب في سقوط الجمعة عن المسافر E E a a‏ 
باب في سقوط الجمعة عن العبيد E‏ 
باب فى السفر ليلة الجمعة E E‏ 
اب اسا غل آغل القرى E O‏ 
E e CE‏ 
باب في الوقت الذي تصخ به الجمعة E yy‏ 
باب في الخطبة يوم الجمعة N ooo‏ 
باب في اشتراط القيام للخطبة E O‏ 
باب في ال جلوس بين الخطبتين O‏ 
باب في سلام الخطيب على الحاضرين O a‏ 
باب في غسل الجمعة O‏ 


فهرس الجلد الأول 
ا ا و ن غ ال TT‏ 


raccuvEnmaPanbHKEVEOVALMAVHEVDHARGRGaAALaAArEnRSRnAnrnearnanrrannaenrrunrrviAuRHEtaaaacn 


e e 
a باب ف غل اع للا‎ 
باب فيمن يشترط في غسل الجمعة أن يكون عن جنابة‎ 
OE باب فی وقت التبكير للجمعة‎ 
O باب في إتيان الجمعة بالسكينة‎ 
باب في الكلام وقت جلوس الخطيب على النبر س‎ 
O ا في العف يدرك اة‎ 
a باب في تشميت العاطس في غير الجمعة‎ 


باب ي الجمعة ت E‏ 


فصل ق أبواب صلاة العيدين E‏ 
باب في حكم صلاة العيد O‏ 
باب ي هة ۰ OOO‏ 


MAUVE OUTOVHEVINEVOBSCONHANNNnnennnnnnvennaenrevêntorQêQbrVAQASPDAGNNTmangannnnnecarbaivbts? 


APIDESPEVECOVECSTERARVTRANnarnnecunrrbQArAQAQODEVOCEODOCTIACTACRaANnanennananrvreAteett 


mannnouevorvrnanavrnACOUSKEVOVESVEVaARnrannnvnnnvnnvnnAvObOvQHbQAQAVOVEGETEaA nnn 


UVACBLHUGCCOCVAOTAVCCCAPREVECVaARAnnee nne ner 


aauanunvaevrabAubAQubuUnOVEPVTOEVTRAnnnaennevanvrACTAPVKOVVEOVIHOVOOSDETRARnVa nb rVOQGARCINET 


HVOVHUVECIAGOVNAEVRRROLVEATORTTTEINITNHREVHHAVac nne nnamrrvnnNNVARHRNIVae nar 


0۰٦‏ -فهرس الجلد الأول 
في المسبوق في صلاة الجماعة متى يكبر ؟ .... a‏ 

ا في التكبير إثر الصلوات ا وغیره . TS O oy‏ 
في مشروعية تكبير الفطر EO O O O‏ 
باب في وقت التكبير في عيد الفطر O O‏ 
باب في التكبير في العيدين مطلقا a‏ 
باب في امجهر بالقراءة في صلاة العيد E CR‏ 
أبواب صلاة الكسرف a‏ 
باب في الخطبة لصلاة الكسوف o‏ 
باب في الجهر والإسرار في صلاتي الكسوف وااخسوف EN eee‏ 
أبواب صلاة الخسوف ET N O E DS yy‏ 
باب فى الصلاة لخسوف القمر O‏ 
باب في صلاة الكسوف في الساعات المكروهة EE le‏ 
أبواب صلاة الاستسقاء EE O‏ 
باب في تقديم الصلاة على الخطبة E e‏ 
باب في مشروعية صلاة الاستسقاء EE e GT an ٠.‏ 
باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء ہے E a oy‏ 
في تجو کویل الرداء في اا O a‏ 

E a ڪتاب الجنائزر‎ 

أبواب غسل ليت ES e ea aa r a‏ 
باب في الزوجة تغسل زوجها اميت . o o‏ 
باب ي الزوج يغسل زوجعه الميقة س EEE‏ 
جنبًا ا تکون حائضًا EE a r e‏ 


vevatnursniaaQnTibsebbaunnVHHEVNDGGGGGnTaannnA VORA 


sieurnrIVAVrKETenrc VESTA aAnEvnnvnnaB TASS nraenve 


ER ee a E ١ i 
YEA SS m®وجتو في البطلون والغريق‎ 
A a e Ê في الميت‎ 


أيواب الصلاة على ا e.‏ ۹ 
باب فيمن يقدم للصلاة على الوس ا o4‏ 
باب في الميت يوصي ان يصلي عليه غير الأو ياء .... O04 ll‏ 

في السلام في صلاة اميت هلى هو تساي أو " ىلمعا ) 
في الصلاة على الطفإ 


باب في ی E‏ ولد ا رفا Yor ۰ e‏ 

باب في الصلاة على اليت بين القبور TO LD e‏ 

پاب في دعاء الاستفتاح في صلاه الجنازة O‏ 
في الجهر والإسرار في صلاة الجنازة ....... E‏ 


في الرجل تفوته صلاة الجنازة هل يصلي منفردا ؟ س ۵ 
فی تکبیر ات صلاة الجنازة Yoo o e‏ 


£ : 
1 .۰ 
ا 1 1 al,‏ 4 : 
اب حما التازة والدق. YoY‏ 
a‏ ` ® . ر ن aaasaasasn MOAUSDECECIOASTIPPOCSEALSCDODASRNODAAVEGNaAAnGnVRacenqannnaarrannecnndnnauarbAACGCOVONOCDIDRS‏ : 


س س ج ي الجحلد الأول 


باب ا O‏ 
باب في السير خحلف امجنازة وقدامها o N‏ 
اف فص ار والكتابة عليه O N‏ 
باب في المراة تموت وفي بطنها جنين O‏ 
باب فی الدفن ليلا هل یکره ؟ O O‏ 
آبواب التعزية وزيارة القبور ON ooo‏ 
باب في تعذيب الميت ببكاء أهله O A N‏ 
باب في الجلوس على القبر.. O a N a o a‏ 
في المشي بالنعال والخفاف بين القبور E o‏ 

باب في التعزية بعد الدفن س E e‏ 
باب فو قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له هل يصله ذلك ؟. r al‏ 
ڪتاب الزڪاة E ee‏ 
باب في الزكاة على المكاتب a‏ 
باب ي الزكاة على العبد N‏ 
باب في الزكاة في مال الصبي اشن N‏ 
باب 0 تأخحير الزكاة E eel‏ 
باب في مانع الزكاة E‏ 
أبوا قة المواشي O O‏ 
باب في زكاة الخيل E O yy‏ 
باب فى الزكاة في الأموال امعد للنماء N‏ 
اچ ن اراس المواشي هل فيها زكاة ؟ O O‏ 
باب في وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه O‏ 
باب في الوبل تکون دون خمس وعشرین YTV‏ 
اب في الشياة فوق نصاب ودون نصاب O O O o‏ 
باب في الحامل من الأنعام هل تجرئ في الصدقة ؟ E o‏ 


باب ۲ زکاة السائمة YA‏ 


MUVNVVarQatErtervenrennNrnananNHAVIHHCGGGHOQAVORSRLVATOAALVHAARAANDEQAVHOVYOVECVOVAIALLCCVQUCDHULLOVCDSGSSة‎ E ة“ظ‎ 


فهرس الجلد الأول س 0۹ 
باب فى زكاة البقر O‏ 
البقر إذا كان دون الثلاثين E‏ 
ال E TOT‏ 0۹ 
ب في الستفاد من الف أثناء الحول ... e ee o‏ 
باب في المواشي تکون في بلدانِ متفرقه E yy‏ 
باب في الخلطة امعتبرة في الأنعام E‏ 
باب في المستفاد من الال أُثناء ال حول E a E‏ 
باب في العسل هل فيه زكاة ؟ O‏ 
أبواب زكاة التمار والزروع OO ae ET E e‏ 
باب في زكاة الرطب والعنب VY O‏ 
فی ز زکاة الخضراوات .. E a‏ 
فی اجتماع الخراج والعشر E O‏ 
في العشر على الرجل يستعير الأرض E yy‏ 
في الأرض المعشرة هل فيها غير العشر ؟ VY o... e‏ 
ب في نصاب الزروع والثمار E‏ 
O Eh‏ 
باب في الزكاة في الثمر مختلف الأنواع E dae‏ 
باب ز کاة ا EE e‏ 
باب هل في الأرض حق سوى الزكاة ؟ E‏ 
باب في حكم الأرض الموقوفة على المسلمين E o‏ 
أبواب زكاة الذهب والفضة VV" e ay‏ 
باب في أنواع الجواهر الثمينة هل فيها زكاة ؟......... E oy‏ 
باب في اعتبار الوزن في نصاب النقدين E a yy‏ 
باب في معنی قوله تعالی : ط وای کوت لهب وَالْفِصَةَ 4 N a‏ 
E EE e‏ 
باب في الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب YY aad‏ 


باب في الاعتبار في نصاب الذهب VA ee o‏ 
باب في ضم الذهب والفضة N‏ ۹ 
اق اعا اررق e N a‏ 
باب في اعتبار الحول في زكاة النقدين ( الذهب والفضة ) س ۲۷۹ 
باب في حلي الذهب والفضة للنساء هل فيه ز كاة ؟ ......... NS ess‏ 
أبواب زكاة التجارة A‏ 
باب في هل تحب ارا في عروض الجارة :8 o ٠ ٤‏ ۸1 
باب ي ركاه غروض اة AS o gg f o ١‏ 
باب في ا حول في عروض التجارة متى يبدا ؟ e E e‏ ۲ 
A O a CG‏ 
باب في اشتراط الحول في زكاة المعدن OT a e‏ 
باب في الكاتب والذمي يجدان المعدن هل عليهما فيه رکا $ YAY a.‏ 
باب في وجوب الزكاة في الركاز AT ea e‏ 
باب زكاة الركاز على الذي ........ ا A en o‏ 
باب في الرکاز هل يُشترط فيه نصاب ؟ TA aoe yy‏ 
أبواب زكاة الفطر O O‏ 
باب في زكاة الفطر YA® a e FT‏ 
باب في اليسار ( الغتى ) المعتبر في صدقة الفطر AE aes o‏ 
باب في صدقة الفطر في عبيد التجارة E O‏ 
باب فى فطرة العبد على سيده TT a o‏ 
باب في صدقة الفطر عن العبيد الغائبين . AT e‏ 
باب في إحراج زكاة الفطر عن الزوجة الكافرة والعبد الكافر.. AT et‏ 
باب في العبد المسلم على من تحب صدقة فطره ؟ O‏ ۸۷ 
باب في وجوب صدقة الفطر على من بحب مؤنتهم دون غيرهم TAV met‏ 
باب في صدقة الفطر عن الجنين في بطن امه هل تحب ؟ س AN. Sass‏ 


باب في إخراج صدقة الفطر عن الصغير في ماله AR roce‏ 


- فهرس الجلد الأول 9 
باب في العبد المسلم يكون تحت السيد الكافر E‏ 
باب في صدقة الفطر في مال اليتيم AA. e O‏ 
اب ف صد اف عل افا الاد A n‏ 
باب في صدقة الفطر N‏ 
باب في قدر الصاع امجزئ في صدقة الفطر DT o‏ 
باب ا حراج القيمة في صدقة الفطر TE aes o‏ 
باب في ز ا و ا O e E‏ 
باب تعجيل الصدقة O O O‏ 

أبواب ق اأص YAY sss.‏ 
باب في وسم أنعام الزكاة E‏ 
باب في اشتراط النية في إخراج الزكاة O as Ty‏ 
باب في عمال الز ة للولاة الظالين هل نجزىئ ارکاة إذ لمت لھم ؟ YT‏ 
باب في القريب الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة OT a‏ 

فى الزكاة تعود للمز کي بالتوریٹث OT i lae‏ 
E O o e E‏ 
باب في صرف الزكاة إلى بعض الأصناف دون بعض E a e‏ 
س مصرف سهم الرقاب OF a elo o ees‏ 
في نقل الزكاة من بلك إلى آخر O yy‏ 
باب فیمن مات وفي ذمته زکاة هل تخرج من راس ماله ؟ س ۲۹٤‏ 
باب زكاة الدين وصداق الزوجة ....... E se e‏ 
كتاب الصيام ۹Y SR E‏ 

باب في العاجز عن الصيام O‏ 
باب في السفر في رمضان O a ay‏ 
باب في صوم المسافر وفطره E O‏ 
ا اا و O as‏ 
باب في المسافر يطيق الصوم TE E O E a‏ 


وھ س فھرس الجحلد الأول 


باب في المسافر يترخص بالفطر قبل خروجه من بیته هل يجوز ؟ 2 EY e‏ 
باب في المسافر في رمضان يصوم في سفره غير رمضان هل يجوز ؟. EN ga‏ 
باب في صيام يوم الشك والسماء مصحية E o‏ 
باب في ٣‏ عنی قوله یړ « فاقدروا له ) TEV asine o‏ 
e‏ هلال رمضان وحده OT‏ 
في هلال رمضان یری في بل هل يلزم سائر البلدان صومه E‏ 

بات فن رای هلال شال وحده e a‏ 
باب في عدد الشهود في هلال شوال E O‏ 
ا في شهادة النساء في هلال رمضان E a a e‏ 
باب في اجتهاد ا واحبوس في شلال .رمان E‏ 
باب في الجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع e aseno‏ 
أبواب النية في الصوم E o o‏ 
باب في اشتراط النية في صيام رمضان ونحوه من الصيام الواجب PV‏ 
باب في نية رمضان من الليل ....... E o‏ 
باب في النية و OE SD O yy‏ 
آ ر ا الواجب بالنية O a O r oS‏ 
باب فيمن أصبح في رمضان بدون نية ثي جامع أهله E‏ 
باب في وقت الإمساك عن المفطرات E O oy‏ 
أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده E‏ 
اه ی اا ت ا ر ج ن E O‏ 
باب فيمن أصبح جنا في نهار رمضان O a on‏ 
) باب في من أفطر ناسيًا O O‏ 
باب فيمن أكل ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس E‏ 
باب في إمساك من أصبح مفطرًا أول أيام رمضان E‏ 
باب فيمن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام ET e e‏ 


باب في ابتلاع مالا يؤكل فى العادة هل يفطر ؟..... O ee e‏ 


فهرس الجلد الأول o۱۳‏ 
باب فيمن تقيًاً عمدًا E n‏ 
باب فيمن تقياً بغير عمد PIT‏ 
باب في الحقنة الشرجية للصائم VE a Semah‏ 
باب ي الطعام العالق بين الأسنان oy r‏ 
فى المضمضة والاستنشاق للصائم E‏ 
E A E e AE‏ 
ب في المقيم يجامع في نهار رمضان ثم م تافر OS‏ 

إنزال E O‏ 
باب في وجوب القضاء مع الكفارة في الجماع N ESR‏ 
اتل ا ھان سا کی کش یر ۲ a ST‏ 
باب في التتابح في صوم الشهرين عن الكفارة A me Ca‏ 
باب فيمن جامع في صوم واجب غير رمضان IN‏ 
باب في الحجامة للصائم ........... O‏ 
في القبلة للصائم LB E‏ 

باب في الغيبة للصائم E‏ 
في الوصال في الصيام س N‏ 

في السنة كلها وقت لقضاء رمضان ...... E saere YY‏ 

باب فيمن مات وعليه قضاء ايام من رمضان E Oy‏ 
أبواب قضاء الصيام س E O O O O‏ 
باب فيمن مات وعليه يام من رمضان بغير عذر ES oe o‏ 
باب فيمن ترك قضاء ایام رمضان حتی دخل رمضان آخر E meee‏ 
باب في تفريق قضاء رمضان i E OOO‏ 1 
باب في الصوم على الصبي هل يجب ؟ YY ase o‏ 
باب في الصبي يبلغ أثناء شهر رمضان N‏ 
باب في الكافر يسلم أثناء الشهر هل يقضي ما فاته ؟ YY e‏ 


أبواب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها E a‏ 


۱٤‏ س فهرس الجحلد الأول 
باب في صوم يوم عرفة للحاج E Sl‏ 
باب في تعيين يوم عاشوراء E‏ 
باب في صوم الدهر E O‏ 
باب في صيام أيام التشريق O O‏ 
باب فيمن صام تطوعًا فأفسده رن E Sea Ê‏ 
باب في صيام يوم الشك E N‏ 

ب في صيام يوم الشك تطعا PE SS O‏ 
باب في نذر صيام يومي الأضحى والفطر E a‏ 
ا وما يكره وصوم التطوع E‏ 
ب في اختصاص الأَمّة بليلة القدر O O‏ 
باب في وقت سحري ليلة القدر E O oo‏ 
ڪتاب الاعتڪاف E‏ 
باب في اشتراط الصيام للاعتكاف E‏ 
باب في زمان الاعتکاف هل فيه حد معین ؟ N‏ 
باب في من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان O‏ 
باب في خروج المعتكف لعيادة مريض ونحوه n‏ 
باب في خروج المعتكف لصلاة الجمعة 1 
باب في جماع المعتكف عامدا yT‏ 
باب فیما يجوز للمعتکف فعله 1 
ڪتاب الحج CEO REE E‏ 
باب في العمرة هل هي واجبة ؟ E O‏ 
باب في معنى دخول العمرة في الحج i ET‏ 
باب في حج الصبي E oy O‏ 
في حج العبد E‏ 
في الحج على العبد يجب قبل عتقه ؟ Os a‏ 

باب ا في تأحر بلوغ الصبي وعتق العبد إلى ما بعد يوم عرفة E a‏ 


فهرس الحلد الأول س 


- باب في الحج بامال ۳ ام ونحوه a‏ 
باب فيما يُشترط من الال لوجوب الج ........ E O o‏ 
باب في من عادته الاقتراض وسؤال الناس ھل یجب عليه الحج ؟ .۔۔۔..۔ ۳٤١‏ 
باب في الحج ماشيًا وراكًا أيهما أفضل ؟ ....... E n‏ 
باب في العاجز بنفسه والقادر على استگجار غیر9 س EES ees‏ 
باب في العاجز ينيب عن نفسه ثم يرأ من رض E n‏ 
FER RES‏ 
باب في وقت العمرة . E‏ 
باب في تكرار العمرة E o‏ 
تابع کتاب احج ... a E O O O‏ 
باب في عمرة القارن وغيره من أدنى الحل E a E‏ 
باب في الإفراد والقران والتمتع ............ ET a o‏ 
باب في إدخال الحج على العمرة O O‏ 
باب في فسخ الحج إلى عمرة BEE E a‏ 
باب في بعض شرائط التمتع E‏ 
باب في طواف وسعي متعم هل يجزئان عن حجه ؟ EE ME‏ 
باب في استحباب إحرام الحمتع با حح من أول ذي الحجة إذافرغ من عمرته ___ ٠٤٤‏ 
باب في الحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره E‏ 
باب في من اعتمر في اُشهر الحج وحج في غير عام عمرته هل يکون متمتعًا ؟.. ٣٤٥‏ 
باب في الهدي على المتمة ما الذي يجزئ فيه EES aes‏ 
باب في الدم على القارن O O e‏ 
باب في اشتراط وجوب الدم على القارن أن يكون آفاقيًا E a‏ 
باب في الإحرام من الميقات و قبله E ss.‏ 
باب فيمن ترك الإحرام من الميقات قاصدا النسك E o‏ 
باب في من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه ۳٤٦ eT ET‏ 


باب فی ميقات م م که بين مکة وبين الميقات .... eV a‏ 


٥۱٦‏ فهرس الجلد الأول 
باب فيمن جاوز الميقات ثم عن له الحج E e‏ 
باب ميقات آهل العراق والمشرق EV‏ 
باب في الإحرام من بعد الميقات لمن خحشي فوت ف E E‏ 

ا وما يحرم فيه ( محظورات الإحرام ) oy‏ 
في الغسل لاإحرام LE e O yT‏ 
ا ( التعطر ) للاإاحرام EN e ea‏ 
aT‏ الشروع بالإحرام TOS elman‏ 
باب في التلبية للحاج O O‏ 
باب في التلبية E‏ 
باب في آخر وقت التلبية للمحرم Po) o‏ 
باب في انعقاد النسك هل يكون بالنية أم بالتلبية ؟ . E‏ 
باب فیمن أحرم وعلیه قمیص ونحوه هل یجب بخلعه دم ؟.. TOT aes‏ 
باب في حلق الشعر للمحرم oY E O‏ 
باب في قلم الظفر للمحرم E O‏ 
في المنطقة ( الحزام فيه النقود وغيره ) OT‏ 
اب فی الخفين للمحرم E a‏ 
باب في السراويل للمحرم O O‏ 
با تغطية الوجه للمحرم الرجل O O‏ 
باب في السيفي للمحرم .... O‏ 
باب في تبخیر ثوب الحرم وتطییبه TO O O‏ 
باب فى الرياحين للمحرم O O‏ 
باب فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة O a ay‏ 
باب في لبس الثوب المطيب إذا زالت رائحته Fo‏ 
باب فی في تزوج الحرم وتزرویجه E O NT‏ 
في نكاح الحرم . هل ينعقد ؟ O oy‏ 
نی ا يراجع زوجته المطلقة oV .... O O‏ 


ب في بیص ۳ ( دة .aenansenagnanannarenaprsesasnneananaengseacrnnpeennsenavanaancnnsevrintdvcvscescenuauvevrvtENAanness‏ ۲ | 


فهھرس المحلد اڈ u‏ 06¥ 


باب فیمن قتل صيدًا عمدًا وهو محرم E O o‏ 
باب في الجماعة من احرمين يشت ركون في قتل الصيد O‏ 
باب في احرم يقتل صيدا بعد صيد O a‏ 
باب في طير الماء كالبط ونحوه . هل يعتبر صيدًا ؟ O e‏ 
باب في ال جراد . هل هو صيد ؟ E O a‏ 
باب فى قتل الغراب... O O n‏ 
باب ۲ قتل الفأرة E O O‏ 
باب في قتل القَرَاد..... EE o O‏ 
باب فيمن تطيب او ادهن اسيا e Oy‏ 
باب في دخول الحيام للمحرم O E e‏ 
باب في الحجامة و ن ها للمحرم a ay‏ 
أبواب ما يجب في محظورات الإحرام E O o‏ 
باب فيما يجب في حلق الشعرة والشعرتين E us‏ 
اباق ھی لق ن رة ر خن من ب .حل عله دا PY‏ 
باب في فدية من حلق رأسه لأذىّ a‏ 
باب فيمن فعل ما ينع منه الحرم من لباس وترفه لغير ضرورة E eto‏ 
باب في الوطء ر الجماع ) المفسد للحج N a‏ 
باب في المباشرة دون الفرج E O‏ 
باب فن افا الحج بالوطء . هل يفارق زوجته ؟ E e‏ 
باب فى احرم يقبل بشهوة E O‏ 
ا ا اح ار رت الروت د Pe‏ 
باب فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة 0 
باب في المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الاق س ۳ 
أبواب جزاء الصيد E O‏ 
باب في جزاء صيد النعام O‏ 


باب في الحرم د يصيد ( يقتل ) الصيد ا ا i‏ 1۷ 


۸ : فھرں جلد الأول 
باب في صيد ما دون الحمام TAV N o o‏ 
باب في منع الكافر دخول حرم مكة .. E‏ 
باب في أفضل بقاع الأرض ....... N‏ 
باب في آهل البغي يتحصنون بالرم o‏ يجوز الهم ! ؟ E ay‏ 

فرع : في مسائل متعلقة بصيد ارم وة TA e‏ 
باب في تحريم صيد الحرم على غير الحرم ولحرم .. E‏ 
ق ق تق TI ale aA‏ 
باب في مرم صيد المدينة 2 
باب في الصيد المعتبز فيه ال جزاء. UN asi a‏ 
باب في جزاء الصيد هل هو الال ا القيبة O‏ 
باب في صيد المدينة . هل فيه زاغ Ve‏ 
باب في صيد VE mace EEO a‏ 

ابواب صفة احج زالقنرة O‏ 
باب في رفع اليدين لرؤية الكعبة e‏ 

قرع : في مسائل الوا س ۹ 
باب في الطهارة لاوز VY e.‏ 
باب في ستر العورة للطواف ..... PY‏ 
باب فيمن ترك شيا من الطواف .... VT aa a o E‏ 
باب فيمن طاف للوداع هل يجزئه عن e‏ الإفاضة TVY e‏ 
باب في تقبيل اليد لمن اشار للحجر السود TT sao a‏ 

في وضع الجبهة على الحجر الأسود VE sie‏ 
في ال ركن اليماني . هل يستحب تقبيله ؟ VE tet‏ 
استلام الركنين الشاميين U oa TT‏ 


اي 
باب في مكان الرّمَل في الطواف yy‏ 
باب في الأشواط التي يستحب فیها الرمل Yt 8 4 e E RS‏ 
ا ) ) 


فهرس الجلد الأول ٥۹‏ 
ات في قراءة القران للطائف E a O‏ 
باب فى الطائف يخالف فيجعل البيت عن يينه a I oo‏ 
باب أن الجر من البيت a N O o‏ 
باب قطع طوافه لصلاة الجماعة i i o‏ 
باب في المريض يطاف به محمولا E‏ 
باب في القارن . هل يكفيه طواف واحد ؟ VV‏ 
باب في ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة O‏ 0 
باب في ركعتي الطواف في اليجر A‏ 
باب في الصلاة ( التنفل ) بين الطوافين E LD‏ 
باب في الخروج إلى السعي بعد ركعتي الطواف E‏ 

2 بیان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه ........ FV sese‏ 

في كيفية السعي بين الصفا والمروة EVV ARN E‏ 
باب في السعي لا یکون إلا بعد طواف O a a‏ 
باب في اشتراط البداءة بالصفا في السعي .... E e as‏ 
باب في قطع السعي للصلاة N N ss‏ 
باب في الطهارة للسعي . هل هي شرط ؟ A‏ 

فرع في المناسك بعد السعي A ED‏ 
باب في الإتمام لغير المسافر يوم عرفة E a a‏ 
باب في الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة A O‏ 
باب في الجمع بين الصلاتين للمنفرد يوم عرفة EOE O O‏ 
باب في الإسرار في الصلاة يوم عرفة E E‏ 

ب في استحباب صلاة الظهر يوم التروية في منى ERT e a‏ 
ب في الوقوف امجزئ في عرفة O‏ 
باب في وقت الوقوف في عرفة A O‏ 
باب فيمن دفع من عرفة قبل الغروب E O o‏ 
باب فيمن وقف ببطن عرَنة o‏ 


O١‏ گ۹گگگگگ گگگ 7 الحلد الأول 


باب فيمن فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل ؟ RE. ed Sota‏ 
باب في وجوب الدم على من فاته عرفة E a a a‏ 
ب ؟ FAS‏ 
e‏ الجمع في مزدلفة AO RD yy‏ 
في ترك التنفل بين الصلاتين اجموعتين في مزدلفة TT‏ 

باب ف الوقوف على « قرح ( OT A‏ 
باب في اع في وادي « مُڪشر » A‏ 
باب في معنی ( المشَعَر الحرام ») AE‏ 
باب في رمي الجمرة الكبرى يوم النحر هل هو ركن ؟.... O‏ 
باب في متى يقطع الحاج التلبية O‏ 
باب في اللستحب فى قدر حصیات الرمى O‏ 
باب في موقف الرامي للجمرات A o‏ 
باب في الحلق . هل هو بسك ؟ O O O‏ 
باب فى الحلق والتقصير O‏ 
اب في الأصلع الذي لا شعر له E‏ 
باب في الحلق على من لبد رأسه yy o‏ 
باب في معنى « يوم الحج الأكبر ) O‏ 
باب في تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق . هل في ذلك دم ؟ ۳q.‏ 
ا ك الدعاء عند الجمرتين O o‏ 
باب في في رفع الأيدي بالدعاء عند الجمرتين ...... EE e O‏ 
باب فيمن خالف بين اعمال يوم النحر فقدم وأخر 8 TY maaan‏ 
باب فى التحلل O O‏ 
ا أدركه الليل ليلة ثالث أيام التشريق OF mee‏ 
باب في من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال OE ee‏ 
في التعجل ( النفر الأول ) أيام الحشردى PAF eS‏ 


في طواف الإفاضة . هل يتم الحج بتركه ؟ O‏ 


فهرس الجلد الأول °۲۱ 
باب في آخر وقت رمي الجمرات آيام منى E‏ 
ك ف طواف الوداع . هل هو واجبِ ؟ E a yy e‏ 
باب في سقوط طواف الوداع عن الحائض O‏ 
اب رق الح الحائض OT a r‏ 
في الفوات والإحصار N‏ 

باب فى الإحصار فى العمرة O O‏ 
ا الزوج ر من الحج الواجب ذا حرمت به O oe‏ 
فصل ف الهذي E r‏ 

باب في المستحب في شراء الهدي E A‏ 
باب فی ا وتقليد الهدي O‏ 
بات قد افاي . هل يجزئ عن الإحرام ؟ O‏ 
باب ي الهدي وم يجب E E Dae‏ 
باب في الجذع من الضأن في الهدايا EI oes O‏ 
فصل ق الأضحية وأحكامها ........ CES aeeliaeoat‏ 

باب في حكم الأضحية E n yy‏ 
باب في ذبح الأضحية ليلا ونهارًا E 0 a‏ 
a‏ و . E a e‏ 
في الأفضل في الضحايا من الأنعا € CEY aces A OS‏ 

باب ی ان امجزئ في الضحايا o O oo‏ 
باب ف الأضحية بمكسور القرن a a‏ 
باب في الأيام التي تجوز فيها الأضحية CE el EE‏ 
باب تمان اة ef seas‏ 
باب في الاشتراك في الأضحية oy‏ 
باب في الإنابة والت وكيل في الأضحية O‏ 
باب في الصلاة على النبي لت عند الذبح E YY‏ 


CAA‏ ڇ ڇ چ ص ڪج ڪڪ بر ي ا جلد اول 


باب في بيع أجزاء الأضحية كالصوف وال جلد سوى اللحم CE esa‏ 
باب في الكل من الاضحية . هل يجب ؟ RO ea a‏ 
باب في اسح للمسافر ٤ N sss e‏ 
باب في ادخحار لحوم الاضاحى ETE at O‏ 
قصل ف العقيقة وأحكام المولوك ٠۷...‏ 

تبه فى التسجية بأسماء الانباء O‏ 
اب یا ى ا مرا 0 
ا والعتيرة CE O O‏ 
ب في العقيقة . هل تحب ؟ O E‏ 

ب في فوات العقيقة . e aaa‏ 

ب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأشى بشاة.. LOR SS‏ 

ا في تلطیخ المولود بدم العقيقة EO nne O‏ 
ڪتاب النذر CE a‏ 

باب في نذر صيام الأيام المنهي عنها . 1h EE‏ 
باب في النذر بالباحات . هل ينعقد ؟ CE yT o‏ 
باب في من نذر أن يعصي الله تعالى E o‏ 
باب في هل يشترط في النذر صيغة معينة E a‏ 
باب في النذر المطلق VE e ogy‏ 
ب في النذر المبهم ( غير الملسمى ) o o‏ 
o N ONT FP E E‏ 
باب في النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة E a e‏ 
باب في الوفاء بالنذر عن الميت E E‏ 
كتاب الأطعمة E o ee‏ 

باب في حوم الخيل CO a o‏ 
باب في لموم الحمر الأهلية . هل أباحها أحدٌ ؟ س O‏ 


aennavnnunnnnnnnrnannnvanasnnsenrarnnnevnarenvnnnnrnnevnnaevnrrnknrnirrnrvrriivHIVVEHRIRaranncverrs 


باب في ألبان الحمر الأهلية 


o AEE ؟‎ E 
ESED SSS RRS باب ي و الط الأهلي ا‎ 


wsevsebrcarrranediaaviearAiVvubdarednvnouneariacarercréiastdvvvéivaburvrndnnrncenecdiadansaVVEVOVCGGGGSrnnnneviredvrivvwriearvivebunas 


باب في لموم الا اا حا yT‏ ۰ 
باب في فى القرد . هل يجوز أكله ؟. O‏ 
اا ی اکل ارچ دقل کر اع ب r‏ 
اف کو جرا ائ 


باب في المتوحش من الحيوان إذا صار أهليًا . هل يحرم ؟ س 
في الزرع اشر يسمد بالنجاسات . ھل يۇ کل E‏ 


EE O OE O باب في کتبب الحجام‎ 


باب ي الشحوم الححرمة على اليهود E A E‏ 
ڪتاب الصيد O O EOI‏ 


arrarsunaevonbiveevaNsrnunrbrauraancvrvGanvAArTarnianrnrnnancnenaaavaAavevEevrnvrrinresaranarny 


o4‏ فھرس ا جلد الأول 


باب في ذبائح نصاری بني تغلب n N TT‏ 
باب في ذبائح امجوس O‏ 
باب فى ذبيحة المرتد oooy‏ 
باب في التذ كية بسكين مغصوب E‏ 
باب في التذ كية بالسن والظفر ونحوهما E 0 a‏ 
باب فيمن خالف فذبح الإبل ونحر الغنم والبقر e ey n‏ 
باب في الذابح يتمادى في الذبح فيقطع راس الذبيحة TE a e‏ 
باب في المنخنقة ونحوها تدرك وفيها حركة المذيوح ....... EE‏ 
باب في نحر الإبل قائمة TE o‏ 
باب في أكل ما ذكي إذا ترك توجيهه إلى القبلة ...... 0 
E e BENA o‏ 
باب في بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه E‏ 
باب في ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش CE‏ 
باب في جنين الحيوان المذ كى يخرج ميتا O o‏ 

فصل ي أحكام الصيد .. CEI SS‏ 
باب في الصيد بالسباع المعلمة E‏ 
باب في الصيد بال جوارح المعلمة من الطير E‏ 
اباي ما عل مجرتي من بطر ار ع TE N‏ 
باب في صيد الکتابي E O‏ 
باب في صيد ال E ee aT‏ 
باب في الصيد يصاد بسهم أو جارحة فيقع في الماء أو يتردى من جبل E ae‏ 
باب في الكلب المعلم يصيد بغير إرسال صاحبه O‏ 
باب في الكلب المعلم المرسل وغيره د يشت ركان في قتل الصيد E es‏ 
باب في كلب الصيد يقتل الصيد بصدمه ونحوه CEO‏ 
باب فيمن أرسل كلبه المعلم على صيد غير معين EEF ns e‏ 


باب فيمن أغرى كلبه المعلم على صيدِ وفيه حياة مستقرة E‏ 


فهرس المجلد الأول o0 xxx‏ 
E LSPS‏ 
في السباع المعلمة تکل من lc E‏ 
ا و 1 E‏ 
باب فيما صادته السباع المعلمة . قبل ا E. eee‏ 
باب في الكلب المعلم يلعق دم الصيد E aes o‏ 
باب في صيد المغراض ا CE N ae‏ 
باب فى صيد البندقة E‏ 
ف والشبكة O‏ 
كتاب البيوع a‏ 

باب في الإشهاد على أنواع العقود E ys‏ 
باب بيع المكره E A‏ 
باب في بيع الضطر CE O A E O‏ 
باب في حيار امجحلس O a O‏ 
باب فى خيار الشرط O O‏ 
بواب ما يجوز بیعه وما لا يجوز O O n‏ 
باب في بيع الكلاب CO E Da‏ 
باب في بيع الهر الاهلي O O‏ 
باب في بيع جلد الميتة قبل الدباع CO‏ 
في الانتفاع بشحوم اليتة في الاستصباح وطلاء السفن ونحو ذلك .. ٤٥١‏ 

COT O والزيت المتنجسين‎ hy bh 
O باب في بيع العبد المدبر‎ 
E O باب في بيع العين الموقوفة‎ 
CO O a باب في بيع الخمر‎ 
COE sal باب في کسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز ؟‎ 
° أبواب ها لهي عله هن بيع القرو وكير‎ 
E a باب في بيع العين الغائبة وقت ال‎ 


باب في بيع الصوف على ظهر الغنم CO a a a‏ 
باب في بيع اللبن في ضرع الشاة O LE O a‏ 
باب في بيع المزاد ( المزايدة ) O oy‏ 
باب في الرجل يسوم على سوم اخحيه بعد انعقاد ا COE eee‏ 
باب في النجش O o‏ 
باب في تلقي 5 O O‏ 
باب في صحة بيع المتلقي من الركبان COV‏ 
باب في بيع العبد الملسلم للکافر O O O‏ 
أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده EO e‏ 
باب فن اشتراط ما يافى قط٠‏ العف ربو وو 0 
باب في البيع القاسد C8. O‏ 
باب في عقد بيعتين في بيعة CO O O‏ 
باب في النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط د e $ e‏ 
باب بيع النقد والنسيئة ( التقسيط ) في صيغة واحدة CU ahaa‏ 
باب في بيع ومنل ذا ر :ارط CE‏ 
EU a e a‏ 
باب فيما يشترط من بيع العرية ..... O ys e‏ 
باب بيع الأصول والثماربيع النخل المؤبر E n‏ 
باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها O E‏ 
باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط : بقية أو قطم E esis‏ 
A‏ بشرط التبقية ... CU A‏ 
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها يإطلاق O‏ 

ر في بيع الأمة امكاتبة وغيرها مع اشتراط الوطء E Lao‏ 
باب في بيع العربون O O‏ 
باب في الاستفناء فى | O a‏ 
اک ت الا کان راما ما نے ا i‏ 


فهرس الحلد لأر o¥¥‏ 


auanuuannnannaavauuauastcnpeennuerauannacdannavnnennaenarrannrnnnauarcauarrauarvasucrersrrnNerbtALbenrnanccnanrnr 


e aa O SS 
س‎ ٩ باب في ربا الفضل . هل يختص الأعيان المنصوص عايها‎ - 


e N oo e باب في ا باوب‎ 


ف اغات و ا کان فا اي eS‏ 


باب في بيع الرطب بالتمر . ھل يجوز ؟ O E‏ 0 
باب فی في ليح الرطب بالطب ونحوه مح التمائل O‏ 


۷ 


VY 
VY 


o۲۸‏ فهرس الجلد الأول 
باب في بيع الأعيان الربوية بعضها ببعض إذا تساوت كيلا ووزتًا VY‏ 
باب إذا اختلفت الأجناس E O on‏ 
باب في بيع اللبن بشاة في ضرعها لين E a‏ 
E E‏ 

باب في بيع اللحم بحیوان غیر مأکول اللحم E n‏ 
باب 3 اء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال OT‏ 
اب في المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك E a n‏ 
باب ( في المتاجرة بمال اليتيم ) E‏ 
EVE o O O‏ 
باب فى القرض CE A O Do‏ 
كتاب الرهن CV ESE‏ 

باب في الرهن في الحضر وفي السقر a‏ 
باب في رهن المصحف O‏ 
باب في الراهن يؤدي بعض الال ا رهن به CE a‏ 
باب في الراهن بيع أو يهب الرهن E O O‏ 
باب في اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن CAE a‏ 
باب في المتراهنين يضعان الرهن في يد أخر CE E N‏ 
باب في وطء الأمة المرهونة E a‏ 
باب في انتفاع المرتهن بالرهن EASY oy‏ 
كتاب افلس E O‏ 

باب في الس بالدین CO‏ 
باب ني المغلسن الذي لا مال له صلا O‏ 
باب في جل يبيع الشىء فيجده بعينه عند المفلس E ay‏ 


A1 seeuseeeensenveneeeeseennneneeveresennaseeeeeassareeesaneeeeeeseanannnaeaeeseseeeseneeavennvnnnennnss ر اول‎ 


و ص SED‏ 
ERN‏ ك 
NS IT 3‏ دلا ا 

| O og Te 
هذه الوسوعة تضمنت أمهات مسائل الفقه الإسلامي التي قال بها جمهور‎ 


العلماء من أئمة السلف وصالحي هذه الأمة قي خير القرون . 
ابتداء بعصر الصحابة والتابعحين وانتهاء 


بآخر عصر الأئمة المجتهدين 
سک o‏ 
EN‏ 


Sa Ry 
اتکور دم د هاب سای‎ 
ادال فصول - اة ررك ة اکن‎ 

الولايات دة 


الر انان 


راسیا 


ااطباعة والنشرالو زع وة . 


ارا لاطباو 


¢ 


چ ش۔ م.م 
ٿأسست الدار عام A‏ ١م‏ وحصلت 
- على جائزة أفضل ناشر للتراث الثلالة 
آعوام متتالیة ٩۱۹۹م ٩‏ ۰٠٠۲م‏ » 
٠‏ ١م‏ هي عفر ال جائرة تتويجا لعقد 


IE Zoe e 
كافة حقوق ا لطبم اليش روالرجة محفوظه‎ 


2 e 
لاطباعة والنشروالوزتع والزمَة‎ 


ت 


aL 3‏ 
ا 
¢ ا2 


E 
عفاد رود کار‎ 


٤ Uu 


۲ھ« - ۷م 
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فق الحجر على الڪبير 
مسالة ( ٤ه‏ ) أكثر أهل العلم على أنه يجوز الحجر على السفيه ولو كان كبيرًا 
الحجر على کل مضیع لاله صغيرا کان أو كبيرا » وهذا قول القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق » وبه قال مالك والشافعي وأبو يو سف ومحمد () , ) 
e‏ !لا بدفع ماله له قبل حمس وعشرین سنة وان تصرف تفل تمر 
وابن سيرين في عدم جواز ابتداء الحجر على الكبار . حكاه عنهما ابن رشد . 
مغ ج٤‏ ص١‏ ١ه‏ الإشراف ج۱ ص۱۲۸ . شرح ج۱۲ ص۱۹۱ . 


ف حد ( تعریف ) الرشد 


مسالة ( ٠4١‏ ) أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في 
وقال الحسن والشافعى وابن المنذر ً الرشد صلاحه فی مر ماله وأمر دينه )( 
مغج ص۲۲ ٠.‏ 


* * #* 


)١(‏ وحكى هذا القول ابن المنذر عن عثمان ايى ف ر بن الحسن وأحمد وإسحاق ويي عبید 
وأبي ثور . وحكى عن أيي حنيفة وزفر أنه لا يحجر على ارجل الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال . 
انظر . الإشراف ج۱ ص۲۹٠‏ وانظر بداية ج۲ ص۳۳۲ . 

)۲(٠‏ انظر قول ابن المنذر في هذا في الإشراف ج٠١‏ ص۱۲۷ . قلت : وقول ابن المنذر في هذه المسألة أعني 
e e )‏ ی إا بوا ليح قن 
اشم متهم ريشا فادفعواً للم ار [النساء : ]٦‏ وانظر بداية ج۲ ص٤۳٠‏ . 


چو س کاب المحجر 


قي الإناث ذوات الآباء الملحجور عليهن | 
للصغر متى يرفع عنهن الحجر ؟ 
) مسالة (۹۴1) جمهور العلماء على أن حكم الإناث ا 
کان لهن آباء هو عينه حکم الذ كور برفع الحجر بالباوغ وإيناس الرشد . 

وقال مالك : لا يرفع عن الأنشى الحجر ما دامت في لاب أبيها حتی تتزرج وید حل 
بھا زوجها ويؤنش رشدھا ‏ 

بداية ج۲ ص٤۳۳‏ 


| ي و افيه الحجور عليه‎ ٣ 


O NEE‏ واک سیا30 قال ابن النذر وهه تقول 


ا ی و ر دون ان يعتق العبد ويسعى ( العبد ) في 


بداية a‏ ص۳۳ . 


مسالة ( ههه ) أكثر أهل العلم على صحة طلاق اة اور حا 
وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ‏ وحکاه این رشد عن آي بوسف . 
مغ ج٤‏ ص۲۷٥‏ بذاية a‏ چ ) 


(۱) قلت : آما الذکرر فحکی این رشد فییم الاقاق على رفع احج پاباس وإيناس الرشد انظر . بداية ح۲ 

ص۳۳۳ . وحكاه النووي عن ال جمهور بل الجماهير من أن الحجر على اليتيم لا يرتفع ببلوغ أو علو السن وإغا 

ور ا ی 0 ودینه . انظر . شرح ج۱۲ ص۱٩۱۹‏ . 

(۲) اختلف أهل العلم في ابن المنذر هل كان مجتهدًا منفردا أعني مسقلا له مذهبه ام كان مجتهدًا في 

مذهب الدافي مخر جا على أصوله . ومن يقول انه کان معدودًا من جملة الأصحاب في المذهب ا 

يستدل بأشياء » ومنها قوله هنا : وفي قول الشافعي وأبي ثور وأكثر أصحابنا  .‏ . 

)۳( وإذاأعتق السفيه المحجور عليه عبدًا كفارة عن ظهاره ال در ان اا رن غغ اه 

وقال ابو ثور : عتقه باطل . انظر الإشراف ج۱ ص۱۳۱ . )٤(‏ انظر الإشراف جا ص۱۳۲ . . 

) (ه) واختلف العلماء في نكاح السفيه احجور عليه » وفي عتقه » وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات Ù‏ 
) وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته . وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن 

إقرار احجور عليه على نفسه بزني أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح . انظر الإشراف 
ج۱ ص٤۳٠‏ . وحكى ابن رشد عدم العلم بالخالف في أن وصيته تنفذ . انظر بداية ج۲ ص٦٣٣‏ ` 


n 


کا 


Ba 


مسالة )۹6١(‏ أكثر الفقهاء على أن النهي الوارد في حديث رسول الله لر : « لا 
ينع أحدكم جَارَهُ أن يضعَ خَشَبَهُ على جداره » أنه محمول على الكراهية لا على 
التحرم . r ٠‏ 

قلت : ومقتضى أصول الظاهرية أنه محمول على الوجوب . 

مغ ج٥‏ ص٤٤‏ 


¥ % ¢ 


)۱( حكى ابن رشد الاتفاق على جواز الصلح على الإقرار » أما الصلح على الإنكار فاختلفوا فيه وهو أن ينكر فلانّ 
ما ادعى عليه من حق ثم يتصالحان على الشيء . أجازه مالك وأبو حنيفة ومنعه الشافعي . انظر بداية ج۲ ص۸٤۳‏ . . 


کتاب الحوالة والضمان ل ل اإإج ن0 


مسالة ( )۹0٠‏ مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد 
برئت ذمة لحيل . وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث وااشافمي وأحمد وأبي عبيد وأي 
ثور . وبه قال ابن المنذر كاله . ) 

وروي عن الحسن ان الحوالة لا تبرئ ذمة لحيل ٠‏ حتى يبرأه صاحب الدين . 

وعن زفر أنه قال : لا تنقل الحق . وأجراها مجرى الضمان . وحکاه ابن لتر عن 
الحسن بشل الذي ذكرناه . 

مع ج ص°۸ . 
في صاحب الدين يحال على مليء . هل يجب عليه قبول ذلك ؟ 


مسالة (۹۵1 ) جمهور أهل العلم على أن صاحب الدين إذا أحيل على مليء عنده 
قضاءٌ دينه . فلا يجب عليه قبول تلك الحوالة لكنه يندب له . 


وقال بعضهم : يباح ولا يندب . 
فال دأود 2 واخروة : بل بج قول الرالة . 
شرح ج۰١‏ ص۲۲۸ . 


# # ¥ 


(1) يعني المدين . والحتال : صاحب الدين . وامحال عليه : الليء الذي رضي المدين بانتقال دينه عليه ليستوفيه 
منه عوصًا عن المدين الأصلى . قلت': وبين العلماء حلاف في هذه المسألة فيما لو مات الحال عليه قبل استيفاء 
صاحب الدين دينه أو لو أفلس الحال عليه وغير ذلك من الصور . انظر . الإشراف ج١‏ ص١٠٠‏ . ٠‏ 


of‏ کک ر الحوالة والضمان 


أبواب الضمان ( الكفالة ) 


ف ضمان المحبوس والغائب أ 


۰ مسالة (٣ه)‏ أكثر أهل العلم على صحة ضمان الحبوس والغائب ودين الميت . وبه 
قال مالك والشافعي ¢ وقال بو حنيفة : ك يصح (, 


مغ جه ص۷۳ . بداية ج۲ ص٤٠٠‏ . 
قي الضامن والملضمون يحضران عند الضمون له | 

مسالة ( ٩0۲‏ ) جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن ( الكفيل ) والمضمون 
(المكفول ) عند المضمون له (المكفول له ) . فللأخير هذا ( يعني المكفول له ) أن يطالب 
من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي 
والثوري والاوزاعي وأحمد وإسحاق . وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك ار و 

E EJ‏ أي لیلی اا ثور : لا طالب إلا فپ 

بداية ج۲ ص۲٥٠٠‏ . 


e‏ ضمان مال الڪاتبة 


مسألة ( ۹٥٤‏ ) ا أهل العلم على عدم صحة ان الال الذي وقع غليه عقد 
المكاتبة بين السيد وبين عبده . وبه قال الشافعى وأحمد فى رواية . ) 

مغ ج ص٥۷‏ . 

مسالة( دهد أكتر أل العلم على جوار الكفالة ت ا © . وبه قال شریح ومالك 
2 وأو نيف 2 مذهب ا في e‏ المعتمد نه . ۰ 
HR OE ha‏ را أراد E‏ 


7 انظر بداية ج۲ ص٤۳‏ .. (۲) انظر . الإشراف ج۱ ص۱۱۸ . 
۳(٣‏ ) اي یت يتکفل يإحضار فن عليه الحق أو الدين . ا 


آبواب الضمان ) الكفالة ل o‏ 
کانت بالاباغ والأثر »> ومنهم من قال فيها قولان : أحدهما انها ا 
مغ جه ن بداية ج۲ ص۰٣۲‏ الإشراف جا ص٥‏ ۱۲ 


مسالة (۹۵1) أكثر القائلين يجواز الكفالة اهت جمهور اهل قتي 
الكفيل إذا تعذر : تعذر ا ا ا 
ولا یغرم . 

وحكاه ابن المنذر عن الشعبي وکر واد ین آی ان eT‏ 
مذهب الشافعي في ذلك إذا مات المكفول . وقال الموفق ابن قدامة : يازمه 

وحكاه ابن المنذر عن الحكم ومالك والليث . 

e‏ الفرق بين أن يموت المطلوب ا2 أو غائبا فان مات حاضرًا فلا 

على الكفيل وإلا نظر في المسافة التي مات فيها غاثبا TT‏ 

. الكفيل وإلا فلا‎ E 

مغ ج٥‏ ص1٩‏ بداية ج۲ ص ۳٣۰‏ . 


مسال (هه) آکثر أل العم على عدم مسح لکنا بالنفس ( البدن ) في من عليه 
ا کان ال قال تعالى كالزنا والسرقة أو کان حًا لآدمي کحد القذف 
وي وبه قال شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي 

ان نر آھاقی ن توان ل يصح » وقال في موضع ا 

وروي عن بي حنيقة جوازها ي الحدود ا أو ي القصاص دون ار ي 
حکی و ابن رشد 


٭+ ٭ ٭ 


. حكى ابن المنذر عدم صحة الكفالة في الحدود عن الأكثر من علماء الأمصار » وذكر ممن قال بهذا سوى من‎ )١( 
. ٠٠٠١ص‎ ١ج ذكرناهم في أصل المسألة مسروق وأبو ثور . قلت : ولم يحك فو من خالفهم . انظر الإشراف‎ 


04 = 


أبواب المضاربة 


أبواب الضارية 


قي الضارب يشترط من يعمل معه 


مسالة )٩۵١(‏ أكثر الصحابة على أنه EERIE‏ بېدنه أن ب ب 
على المضارب ارت لدان يعمل معه غلامه أو خادمه . وهو ظاهر کلام الشافعي » » وهو 
الوجه المعتمد عند الخنابلة . وحکاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفهة ۰ 
- وذهب بعض الصحابة إلى المنع . وبه قال القاضي من الحنابلة . ا 
الحنابلة يا فيه وجهان ‏ . ومن قال بالمنع أأشهب من أصحاب مالك . حكاه عنه ابن رشد . 


مع جه ص۱۳۲۸ . 


في اللضارب یشتري من يُعتَقٌ على رب الال 
مسالة (هه) أکتر الفقهاء على أن ا إذا اشترى في الذمة من يعتق على رب 


)١(‏ قال ابن المنذر أجمع أل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحاي من الشريكين مالا ثل 
مال صاحبه ؛ دنانیر أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتی یصیر مالا واحدًا لا یتمیز على ان ببیعا ویشتریا ما رأيا من 
أنواع التجارات » على أن ما كان فيه من فضل ( ربح ) فلهما » وما كان عليهما من نقصان فعليهما › > فإذا 
فعلا ذلك صحت الشركة . اه . انظر الإشراف ج١‏ ص1٦‏ . قلت : ومقصود ابن المنذر أن الشركة بهذا 
الوصف تصح بالإجماع لا ان غیرها لا يصح › > وإما قد يكون من أنواع الشركات الأخرى ما يختلف العلماء 
في صحته وني فساده . کالذي ذکره ابن النذر وغیره من الرجلين يشت ركان يأتي أحدهما بألف درهم والآخر 
بألفین على أن يکون الربح بينهما نصفين والوضيعة ( الخسارة ) على قدر روس أموالهما أو على أن يكون 
الربح والخسارة بينهما. نصفين . فهذا أو ذاك مختلف فيه وإن کان كير . nS a‏ 
الأولى دون الثانية . وكذلك اختلفوا في شركة الأبدان كالنياطين والصباغين وا حكالين يشتركون في ف الجهد 
وما یخرج یکون بینهما بالتساوي » وكذلك اختلفوا في شركة المفاوضة بأن یفوض کل منها صاحبه بلاتار 
ويون أحدهما للآحر كفيلا ووكيلا وكذلك شركة الوجوه » وهي شركة بدون رأس مال يقول الرجل للآخر 
ما اشتريت في هذا الوقت من شيء فهو بيني وبينك يمني في غرمه وځنمه رخص فيها ثرون ومع مها 
الشافعي كان . قلت : وأكثر أهل العلم على كراهة مشاركة اليهودي والنصراني من غير حرم أو إبطال  .‏ 
وباللّه التوفيق . انظر الإشراف ج١‏ ص١٦‏ وما بعد . وانظر نقل ابن رشد عن ابن المنذر مسألة الإجماع التي 
ذکرناها آنمًا . بداية ج۲ ص۲ ٠.‏ ۰ وانظر ما ذكرناه من أنواع الشركات في . بداية ج۲ ص۲۰۳ » ۲۰٤‏ . 
(۲) انظر . بداية ج۲ ص٦۲۸‏ . ) 


064۸ کتاب الشركة 
امال وا ولیس له دفع الثمن من مال الضاربة » وإن فعل ضمن . وبه قال ` 
a‏ 

٤ a مغ جه‎ 


في المضاربة بالعروض 

مسالة )٩1۰(‏ جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 

وحکی ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن واين سيرين والنخعي 
والحارث الغكل ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أي 
ثور وأبي حنيفة وأيي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تمَوّمَ العروض قبل دفعها للعامل . ومن قال 
ذلك طاوس وحماد بن أي سليمان والأوزاعي وابن ابي لیلی ٩(‏ . 

بداية ج۲ ص۲۸۳ . ا 
قي المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين 

مسالة ( اده اکثر الفقهاء على ان خو a‏ بمال لرجل أن یضارب مال 
لرجل آخر مطلقًا آخر مطلقا 

وذهب الحنابلة ۴ عدم الجواز إذا کان المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة 
الأولى . نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني . 

مغ جه ص٣۳٦۱‏ 


مسالة (47۲) أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضارية 
ما لم يأُذن له صاحب الال . روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة 
ونافع وياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي . وهو مذهب اك 


(۱) انظر . الإشراف ج۱ ص۹۸ . 


أبواب المضاربة 04۹ 


وروي عن عل - رضي الله تعالى عنه - أنه لا ضمان على من شورك في الربح . 

وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري . 
ا o.‏ 
باب ق استيفاء رب الال ماله شيل مقاسمة الأرباح 


مسالة )4١۴(‏ أكتر أل الملم على أنه لا يجوز للشريكين مضارية قسة الربح ينهدا 
حتی يستوفي رب الال ماله ا و . وبه قال 
قال الثوري والشافعي وإسحاق با جواز إذا تراضیا فإذا ظهر في الال خحسران أو 
تلف الال كله لزم العامل رد أقل الأمرين ما أخذه او الضف بان الال ذا اقتسما 


الربح نصفين . وهو مذهب أحمد . 


مع ج ص۱۷۹ . 


قي القراض ( المضاربة ) المؤجل 
مسالة ( ٩٤‏ ) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل . 
وقال أبو حنيفة : يجوز إلا أن يتفاسخا . 


بداية ج۲ ص٥۲۸۰‏ . 


ف المضارب يهلك عنده بعض الال قبل العمل 
مسالة ( ٩1‏ ) جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب الال ماله فهلك 
بعض الال عنده » فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراصًا ( مضاربة ) على 
اشرط التقدم » ولو صدقه رب الال حتی بتفاصلا ویستغان عقد قراضٍ جدید . وهو 
قول مالك كاذه . 
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : يجوز أن يجعل الباقي قراصًا ويلزم العامل أن 


. ٠١۸ص لم يصرح ابن المنذر في الإشراف بأنه قول أكثر أهل العلم . انظر الإشراف : ج۱‎ )١( 

(۲) الذي حكاه ابن المنذر في الإشراف عن الثوري وإسحاق وأيي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أن 
العامل برد ما قبضه من ربح إلى رب امال حتى يستوفي رب الال رأس ا i‏ 
نقله الموفق هو في التراضي الذي يسبق العمل » واللّه تعالى أعلم . 


I |‏ 
عضي في عقد المضاربة. على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب الال . 
بداية ج۲ ص۲۸۷ . ) ES‏ 


کتاب الشركة 


قي نفقة المضارب ( المقارض ) 


ا جمهور العلماء على أن الضارب لە نفقة له في ا وأن له النفقة 

في السفر من طعام وكسوة . وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري . وحکاه بن المنذر عن 
الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني 

وقال النخعي والحسن له نفقته في السفر والحضر . وروي هذا عن الشافعي . 

وقال الشافعي في المشهور من قواله : لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر وهي رواية 
البويطي عنه . وبه قال ابن سیرین وحماد ب اس سليمان . وقال به أحمد کذلك إلا ان 


مسالة ( )۹٦۷‏ أكثر أهل RPE TET TT‏ أن جد :دنه 
مضاربة » وهو أن يقول صاحب الدين للمدين : اذهب وضارب بديني عليك . قال ابن 
النذر : ومن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك راثوري وا واسحاق وأبو : ثور 
وأصحاب الرأي ”“ . وبه قال ص وابن المنذر 

قال الموفق : وقال بعض أصحابنا : يحتمل ان 5 صح الضارية 

مغ ج٩‏ ص۱۹۰ . بداية ج۲ ص٤۲۸‏ . 


# XK # 


| . ١١١۳ص انظر الإشراف ج۱‎ )١( 
وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه أهل العلم . انظر الإشراف ج١ ص٠١٠ . قلت : ولو قال‎ )۲( 
e رب الال للمضارب بحهده ( العامل ) اذهب واقبض لي ديني الذي لي على فلانِ‎ 
. ۲۸٤ص مضاربة عند مالك وأصحابه » ويجوز عند الشافعي وأيي حنيفة وأصحابه . انظر بذاية ج۲‎ 


اا اا ا ا 0 


کک كتاب الوكالة (© 


)١(‏ لا توجد فيه مسائل للجمهور إلا ما ذكرناه في توكيل الذمي في بيع الخمر في مسألة بيع الخمر والإجماع 
منعقد على مشروعية الو كالة وأبحاثها 2 مسائلها مفرقة ف الكتب والابواب الفقهية الاخحرى ٠‏ فائدة من ) 
كتاب الوكالة : لو وكل ذمَيّ مسلكًا ببيع حمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض 
خمر له على ذمَيّ . جاز للمسلم قبض الخمر مع الكراهة عند أبي حنيفة وأصحابة . فإذا أهرقها المسلم ضمن 
قيمتها . وبرئت ذمة الذمي الذي كانت عليه : وخالف أبا حنيفة غيؤه من الأئمة . منهم ابن المنذر . انظر : 
الإشراف ج۲ ص۸۷٤‏ . ) | 


موسو ا 
L43١‏ هھ a‏ 


N Natl UN Yr ا هھ‎ 

م م \ 0 
۰ ۳ ف ۳ 

N 

ا ص سے ۶ 3 م 


ڪتاب الإقرار 


e oN x کتاب الإا‎ 


قي الوارث يقر بوجود وارث آخر 


مسالة ( ۹۸ ) أكثر أهل العلم على أن الوارٹ لو أقر بوجود وارثٹ آخر يشا ركه في 
e‏ 


لیس بشيءَ حتی جميغا . : 
مغ جه ص٥۲۲‏ . 


قي الإقرار بالدين قي مرض الوت أ 
مسالة (۹04) أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في 
حال صححته إذا كان الدين لغير وارثِ . ونقل ابن المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه 
من أهل العلم . 
وقال أحمد فى رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه فى المذهب أنه لا يقبل . 
وقال بو الخطاب الحنبلي : فيه روا أخری انه لا يقبل اقراره بزيادةٍ على الثلٹ 
e‏ ا ۰ 


NETE TF EPP FFF 
مسالة ( ۹۷۰ ) مذهب العامة من هل العلم ا ا‎ 
. مثلها أو دونه فإقراره صحیح يعتدٌ به‎ 
وخالف الشعبي ¢ فقال ۰ :ل يجوز إقراره لھا ه‎ 
. ۲٤٤ص‎ ٥ج مغ‎ 


(۱) وهو مذهب ایل 


اا ا ا س 0 


مسالة (۹۷) أكثر من بلخنا بلغنا قوله من أهل العلم على أن العارية لا يضمنها مستعيرها 
إلا إذا أتلفها بتعدٌ . وبه قال والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري 
وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة . 

ووري عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم - أنها عارية مضمونة تعدى 
فيها المستعير ام لم يتعد . وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق . وهو ذف اح 


مغ جه ص٣٥٥‏ ۲ . 


£ العارية . هل هي واجبة ؟ 
مسالة ( ٩۷۲‏ ) أكثر أهل العلم على أن العارية مستحبة غير واجبة 
وقال بعص آهل العلم : إنها وأاجبة )( : 

مغ جه ص٤٣۲‏ . 


)١(‏ انظر بداية ج۲ ص۳۷۳. الإشراف ج٠‏ ص٠۲۷‏ . قلت : حكى ابن المنذر الإجماع على أن المستعير 
ضامن للعارية إذا أتلفها يعني بتعدٌ . ثم نقل الخلاف في المسألة إذا تلفت من غير تعد أو من غير جنايته . انظر 
المصدر السابق . (۲) انظر الإشراف جا ص٠۲۷‏ . 


€ ذگر اہن النذر ل انه لا خلاف فيما E‏ ف أن الفضب هرز گل ما ما حرج عن گونه سرقة أو حرابة أو 
ادا آ ن و . أئظ لإشران أف س QAF‏ . 

قال أب حثيفة ف ذا ترضی 8 وئ غن خنيفة ؤعته نله :ل يتضرر عضب الأرضش . انظر شرع 
(۴) انظر الإشرافت ج۴ ض۹٤‏ . 


e 


ص 
0 
2 

ص 

e 


رغه 


8 کک 


کتاب الشفعة ٥۹‏ 


قي الشفعة للجار 


مسالة (۹۷1) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة 
في الملك ا وار ر العا ودار د وصرفت الطرق فلا شفعة . 
وبه قال عمر بن الطاب وعثمان - رضي الله تعالى عنهما a‏ 
العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد 
وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي ا وإسحاق وأبي ثور وابن 
امنذر » وهو مذهب أحمد . رحمهم الله تعالى جميعًا . 

وقال ابن شبرمة والثوري وابن بي لیلی وأصحاب الرأي : الشفعة بالشركة ثم 
بالشر كة في الطريق ثم با جوار . 

وقال أبو حنيفة : يُمَدٌ e‏ 
تثبت الشفعة جميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب فإن لم يأخذوا ثبتت للملاصق من 
درب آخر خاصة . 

وقال العنبري وسوار : تثبت بالشركة بالمال وبالشركة في الطريق © . 

مغ ج٥‏ ص۱٦٤‏ شرح ج١۱‏ ص٦٤‏ . 
ق الك الذي تثب تثبت فيه الشفعة 


مسالة (۹۷۷) مذهب العامة من آهل العلم أن الشقعة تكون في الشِمَّص ( الحصة) ) 
اسعقل aa‏ وأما e‏ 5 روت ولو والإرث 


)١(‏ قال الإمام الكبير بو بكر ابن المنذر كثلهة : ثبت أن رسول الله به جعل الشفعة في كل مال لم بُفْصم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا سَمَعَةً قال أبن انكر وا جمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي 

لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حا حائط . انظر الإشراف ج١‏ ص٣٣‏ . وانظر شرح ج۱۱ ص٥٤‏ ق 
وحکی ابن رشد الاتفاق في الجملة بين العلماء على | إثبات الحكم بالشفعة . انظر . بداية ج۲ ص١٠٠٠‏ . 
(۲) انظر الإشراف ج١‏ 2 . بداية ج۲ ص٥۳۰‏ . 


ON: 


وحكي عن مالك رواية أخرى في النتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأحذه ِ 
الشفيع بقيمته . وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى ‏ . 


. ص21۸‎ ae 


کات ال 


قي الشفعة بين الورثة ونحوهم هل يختص 
بها أهل السهم الواحد دون غيرهم ؟ | 


مسالة )٩۷4(‏ جمهور أل العلم على أن حكم الشفهة للش رکاء لا یختلف باخحتلاف 
أنصبة الش ركاء آو سهمانهم أو حصصهم فتخص آهل ۳ الواخد آه ا لحصة الواحدة 
دون غیرهم › > بل الشفعة تثبت تثبت لهم جميعًا . 

وقال مالك : أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الشركاء معهم في 
امال بسبب التعصيب . ولا حق لأهل الصب د اة عل امل اسيام ادر 
(المفروضة ) وأهل السهام المقدرة يدخلون في على ذوي التعصيب . 

وقال أهل الكوفة : يختص أهل السهام المقدرة ( أهل الفرائض ) إذا باع أحدهم شيا 
بالشفعة فيما بينهم دون أهل التعصيب » وأهل التعصيب يختصون بالشفعة فيما بينهم دون 
اهل الفرائض . حکاه عنهم ابن رشد وقال عطاء في رجلین اشتریا ثلث دار واشتری آخران 
الغلشن » فباع أحد الاثنين نصيبه قال ( يعني عطاء ) : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . 

قال ابن المنذر : وقال سائر أهل العلم : هو وسائر الشركاء سواء . هذا مذهب 
أصحاب الرأي ر الله بن اسن e‏ هذا a‏ 


ی ص ۰ ٥‏ 


TTT ETT‏ ص۳۰۸ 
E O GT O‏ 
: وحكى ابن المنذر في الإشراف اتفاق مالك والشافعي وأصحاب الرأي على أنه لا شفعة في الملك 
TT‏ . ولعله نله لم يثبت عنده ما ذكره ابن رشد مع أن المشهور عن 
مالك کما ذکره ابن رشد متفق مع هذا الذي حكاه ابن المنذر . انظر الإشراف ج۱ ص۸٥‏ . 
(۲) انظر بداية ج۲ ص۳۱۱ . قلت : وحكى ابن رشد عن ام جمهور أن الش ركاء إذا ترك بعضهم حقه في الشفعة 
فليس لمن بقيت له الشفعة أن ببعض الشفعة على المشتري إلا إذا رضي المشتري بذلك . وخالف أصبغ من أصحاب 
مالك في هذا . انظر بداية ج۲ ص٠۳۱‏ . قلت : وحکى اب ين المنذر [إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم 
جواز تبعيض الشفعة على المشتري وأنه ( أعني الشفيع ) إما أن يأحذ ال جميع أو يدع فليس له أن يأحذ بقدر حقه ٍ 
ويترك ما بقي aR r‏ : ولعل اين النذر لم يبلغه أو لم يصح عتده قول أصبغ . انظر الإشراف ج١‏ ص٦٥‏ . 


كتاب الشفعة ۱ 


ف الشفعة للورثة ‏ 


مسالة (۹۷۹) ار العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب 


و 


) سیرین دشحي 9 . وبه قال الثوري ٠‏ اخم e‏ لري . 
بو الخطاب الحنبلي : و ل ا 0 

مع ج ° صا ٣ه‏ الإإشراف a‏ ص۹٤‏ : 

مسالة ( ۹۸٠‏ ) جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على السلم » فإذا باع 
شريك الذمي شقصه ( حصته ) لمسلم فإن للذمي الحق في انتزاع ذلك الشقص منه. 
روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز . وبه قال إبراهيم النخعي وإياس بن معاوية 
بن أي ليان والثوري ومالك والشافعي والعنبري الرأي قلت . وهر 

لاشو انس : که لل غل م وهو مذهب أحمد. مغ جه 


ص۱٥٥‏ . الإشراف ج۱ا ص۸٤‏ . شرح ج١۱‏ ص٦٤‏ . 


قي الشفعة للبدوي ( الأعرابي ) 
مسالة )۹۸١(‏ أكثر هل العلم على ثبوت الشفعة للبدويّ على القروي وللقروي على 
البدويٰ . وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر . وقال 
الشعبي وعثمان البتي : لا شفعة لمن لم يسكن الصر . ) 


مغ جه ص۳٥٥‏ . الإشراف ج۱ ص۹٤‏ شرح ج١٠١‏ ص٦٤‏ . 


باب قي الشفعة قي غير العقار ( الدور والأرض ) 


مسال( )كث أهل العلم على هلا شفعة في المروض واطیوان » وافا هي في 
العقار والدور رفت وحن قال ا | TD‏ في العروض والحيوان عطاء والحسن 


. انظر . بداية ج۲ ص۳۱۳‎ )١( 


. حکاه عنهما ابن المنذر وقال : وبه قال مالك والفوري . والأوزاعي »> 
وعبيد الله بن الحسن e‏ 4 وربيعة وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . 

ر کم ,و : لا شفعة ي چ e‏ عطاء مره ۴ ٢‏ 
1 حکی اہن رشد عن ا حنيفة أنه ل یجز الشفعة في ار 
والفحل « , وأجازها في العرصة والطريق . 

الإشراف چ ص۱٤‏ بداية ا سرح د ص۹٥٤‏ . 

باد ن الشة والمشتر ي یختلغان ي الثمن ولا به بينة 

مسالة (44۳) جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفي e‏ الثمن فقال 
المشتري ترې : اشتریته بکذا وقال الشفيح : بل اشتریته بقل من ا . أن القول قول 
المشتري إن لم يكن لأحد بينة © | 

وحكى ابن رشد عن أصحاب مالك الاحتلاف في هذه المسألة » فقال ابن القاسم : 
القول قول المشتري إذا أتى با يشبه باليمين » فإن أتى با لا يشبه . فالقول قول الشفيع . 
وقال شهب إذا أتى بما يشبه ( يعني البينة ) فالقول قول المشتري بلا مین وإذا اتی با لا 
يشبه البينة فالقول قوله مع ينه . وحكي عن مالك قبول قول المشتري بلا يين إذا كان 
ذا سلطان ویعرف عنه أنه إذا اشتری زاد فى الثمن . 


بداية ج۲ ص٤٠۳‏ . 


*# XX ¥ 


. الفحل : يعني ذكر التخل الذي تلقح منه النخلة‎ ١( 
اما دا ی کلامم نة نکی این رشد عن این الاسم سقوط الیتین إذاتساوت عداهما ویکود‎ )۲( 
. ۲١٤ص القول قول المشتري مع يينه وال شت : البينة بينة المشتري لأنها زادت علمًا . بداية ج۲‎ 


oV 0 


کتاب المساقاة 


8 ف مشروعية الساقاة ف الشجر الثمر 

مسالة ( ۹۸٤‏ ) أكثر من بلغنا وله من أل العلم على أن المساقاة جائزة -لجميع أنواع 
الشجر المئمر . وهو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال سعيد بن 
سيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو الثور . 
وقال داود : لا يجوز إلا في النخيل . وقال الشافعي : لا يجوز إلا في النخيل والكرم . 
وفي سائر الشجر له في ذلك قولان ا e‏ المساقاة مطلقا لا في 
نخیل ولا في کرم ولا في غیرهما . 


مع ج٥‏ ص1٥٥‏ . 


مسألة ( ۹۸۵ ) جمهور آهل ن بل جماهیرهم على جواز المساقاة . وهو مذهب 
مالك والشافعى وأحمد . وعده الموفق فى المغنى إجماعًا » وبه قال أيو يوسف ومحمد 
صاحبا أيي حنيفة وقال أبو حنيفة وزفر : لا تجوز . وروي هذا عن ابن عمر ”© . 
مغ ج٥‏ ص٤٥٥‏ بدایة ج۲ ص۲۹۲ . شرح ج۱۰ ص۲۰۹ . 


ف المساقاة ق البعل من الشجر وغيره أ 
مسالة ( 47 ) جمهور العلماء الذين جوزوا المساقاة جوزوها في البعل من الشجر 
الشمر الذي ل يحتاج اه سقی وفي ما یحتاج ا سقي > وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد وعيرهم . قلت : وقد ذكرنا فيما مضى منع أبي حنيفة لها بالجملة ‏ . ) 


مغ جه ص٤ °٦‏ . 


(۱) انظر بداية ج۲ ص۲۹۳ . الإشراف ج۱ ص۱۹۹ شرح ج۱۰ ص۹١۲‏ . انظر قول مالك في جواز 
المساقاة في كل ذي أصل من الشجر حتى الياسمين والورد والقطن . انظر . المدونة ج٤‏ ص۴٠‏ . 

(۲) قال ابن المنذر في إنكار أي حنيفة للمساقاة : ثم هو بعد ذلك قول شاذ . وهل الحرمين على ما ذكرناه . 
قدا وحدیثا إلى زماننا هذا . انظر . الإشراف ج١‏ ص۱۹۸ . وانظر المدونة ج٤‏ ص۲ . 

(۳) انظر الإشراف ج١‏ ص1۹١‏ . المدونة ج٤‏ ص١١‏ . ) 


0۷٦‏ کات اا 


في القسمة قي المساقاة . هل تجوز بالخرص ؟ 

مسالة ( ۹۸۷ ) أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر 
لا تکون إلا بالکیل »› وآنها لا تجوز با خرص . ) 

قال ابن رشد : وأجاز قوم قسمتها با خرص . واختلف في ك اعات مالك 
واختلفت الرواية عنه . فقيل : يجوز . وقيل : لا يجوز من الثمار في الربوية . ويجوز في 
غير الك 

وقيل يجوز يإطلاق إذا اخحتلفت حاجة الک 

بداية ج٣‏ ص۲۹1 . 
) ق المساقاة بعد بدو الصلاح ي الثمرة 

مسالة (۹۸۸) جمهور أهل العلم من القائلين بجواز المساقاة على أنها لا تجوز بعد بدو 
الصلاح في الثمرة . وبه قال ابن المنذر . وهو قول مالك كث وأبي يوسف ومحمد إلا 
أن يزاد الثمر بالعمل . وقال سحنون من أصحاب مالك : لا بأس بذلك . وللشافعي 
قولان . أحدهما هذا والثاني موافق للجمهور “ . وقال بال جواز أبو ثور إذا احتاج إلى 
من يقوم به وکرهه الليث بن سعد وقال : ولكن صاحبه يستأجر له من يسقیه . 

بداية ج۲ ص۲۹۷ . 


ق جهالة المدة في المساقاة ‏ 


مسالة ( ۹۸۹٩‏ ) جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة 
مدة العقد العقد . وقالت طائفة : يجوز . وبه قال أهل الظاهر ۳ 


بداية ج۲ ص۲۹۷ . شرح ج۱۰ ص۲۱۱ . 


)١(‏ وقال النووي : فلا يجوز ( يعني عقد المساقاة ) على مجهول كقوله : على أن لك بعض الثمر . انظر 
شرح ج۱۰ ص۲۱۰ . (۲) انظر الإشراف ج٠‏ ص٠ Y۰‏ . المدونة ج٤‏ 
(۳) وفي المدونة عن مالك : لا تجوز مساقاة النخل أشهرًا ولا سنة ونما المساقاة إلى الجذاذ . وقال فيمن 

شجرًا معاملة ( مساقاة ) وهي تطعم في السنة مرتين ولم يسم الأجل أتكون المعاملة إلى أول لن ارات 
كلها ؟ قال مالك : إنما معاملة النخل إلى الجذاذ » وليس يكون فيها أأشهر مسماة » قال ابن القاسم : فهو 
عندي على ما ساقاه فإن لم يكن له شرط فنا مساقاته إلى ال جذاذ الأول . المدونة ج٤‏ ص۸ . 


كتاب المساقاة ONY‏ 


| في لزوم عقد المساقاة والمزارعة 

مسالة )۹4٠(‏ أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي 
تلزم طرفي العقد المضي فيها . وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير 
لازم » وبه قال بعض أضاتب الحديث 0 


مغ ج٩‏ ص1۸٥‏ . 


| باب المزارعة عة © 


مسالة )4٩1(‏ أكثر اهل العلم على جواز عقد المزارعة قال البخاري : قال ا 
ما ا هل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع > وزارع علي وسعدٌ وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآأل بي بکر وآل علي وابن سیرین » وبه قال سعید 
ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد » وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن 
بن يزيد قال البخاري : وعامل عمر الناس على آنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر » وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا . 

وكره المزارعة عكرمة ي وأبو حنيفة وزفر وروي المنع منها عن ابن 
عمر وجابر 4 » وروي عن ابن عباس الأمران جميعًا . وقال مالك : لا تجوز المزارعة إلا 
ما كان من الأرض بين الشجر وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض 
الأرض أقل » فإن كان أكثر فعلى وجهين » ومنعها في الأرض البيضاء ° . 


. انظر بداية ج۲ ص۲۹۷ . وانظر قول مالك في المدونة ج٤ ص۸‎ )١( 

قلت : لم يحك ابن رشد خلافا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا > وهو صنيع ابن المنذر في 
الإشراف إلا ما كان من قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة . كأن يكون العامل خائتًا أو 
رجل فو خش أن مل الجر ية اوران ی ا . انظر 
الإشراف ج۱ ص٦۱۷‏ . 

(۲) ب بين العلماء خلاف في جواز المزارعة منفردة عن المساقاة » فقال الشافعي : لا تجوز منفردة . وحکاه 
النووي عن الا کثرین ڈ ثم قال : وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد 
وابن حزية وابن شريح وأخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين » وتجوز كل واحدة منها منفردة » وهذا هو 
الظاهر الختار . ١ه‏ . انظر شرح ج٠٠‏ ص١٠٠۲‏ . 

(۳) انظر مغ جه ص۸۱٥‏ وشرح ج۱۰ ص۲۱۰ والإشراف ج۱ ص۷٣۱‏ . 


0۷۸ سسس كتا المساقاة 


قي إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض 

مسالة ( ۹۹۲ ) أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة ٠‏ 
- وسائر العروض سوى المطعوم . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء . 
الأرض ( يعني الأرض الزراعية ) وقتا معلومًا جائ بالذهب والفضة روينا هذا القول عن 
سعید ورافع بن خدیج وابن عمر وابن عباس » وبه قال E E‏ 
2 وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشانعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي 0 

وروي عن طاوس والحسن كراهة ذلك . 

مغ ج٥‏ ص٩٩٥‏ الإشراف ج۱ ص۸١٠‏ شرح ج. 2 بداية ج۲ ص١٠۲‏ . 


مسالة ( ۹۹۳ ) أكثر أهل لملم علی جواز کراء الأرض ( يعني ارا جوم ن 
غير حارج منها » وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأحمد وأبو د لور 
وأصحاب إلرأي . 

ومنع من ذلك مالك حنى مع إجارتي لن اسل وروي عن أحمد اه قال 

مغ ج٩‏ ص۹۷٩٥‏ . 


٭+ ٭ »٭ 


قلت TS E‏ 
5 انظر الإشراف r‏ رانظر بداية ج۲ ص٦٦۲‏ . 
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کتاب الإجارات إ0 
كتاب الإجارات 
إا ي وفرع عفد "إجارة عى النفعة]ً 
مسالة ( ۹۹٤‏ ) أكثر عل العلم على أن عقد الإجارة بقع على الضعة « لا على 


العين . وقال بعد 
ا 

ن عقد الإجارة : هل هو عقد لازم ؟ 

مسالة ( ۵ه - جمهور أهل العلم على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا 

تنفسخ إلا ما تنفسخ به من وجود العيب أو ذهاب المنفعة للمعقود عليه أو ذهاب العين 


كلها ونحو ذلك » وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق . 
حكاه عنهم ابن المنذر . وقال قوم : عقد الإجارة عقد جائز كال جعالة . 


ووافق أبو حنيفة الجمهور في لزوم عقد الإجارة . وخالفهم في جواز فسخه بالاعذار 
الطارئة على المستأجر کأن يموت ما کنعه من أستيفاأء المنفعة أو الوفاء بمدة العقد 2 


بداية ج۲ 2 
باد ي مدة عقد الإجارة . هل هناك حدٌ معین ؟ | 


مسالة )٩۹1(‏ جمهور أل العلم بل جماهیرهم على أنه لا حدٌ لأكثر المدة التي 
يصح فيها عقد الإجارة على منفعة عين ما دامت العين صالحة لتلك المدة . وهو قول 


)١(‏ وسواء كانت الإجارة واقعةٌ على العين أم على المنفعة فإنه يشترط أن تكون المنفعة منفعةً مباحة . ولذلك أجمعوا 
على تحربم الاجرة على الزنا والكهانة والنوح ( يعني للنائحة ) وكذلك تحر الاجرة للمغنية للغناء . انظر شرح ج١١‏ 
ص۳۱٣۲‏ . وانظر الإشراف ج١‏ ا ص۹٦٣۲‏ . قلت : ومن هذا القبيل الإجارة على حمل 
0 قال اين انر a‏ ني الرجل يستأجر الرجل لیحمل له مرا فكان مالك ویو ثور ویعقوب ( آبر 
N DS‏ ن رس ل ال ار 
وامحمولة إليه . انظر الإشراف ج۱ ص٦٤۲‏ . (۲) انظر الإشراف جا ص١٠۲۲‏ . 


uuu eA‏ کتاب الإإجارات 
مالك تفه . واختلف عن الشافعي ذم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . أصحها 
كقول سائر أهل العلم . ( الثاني ) لا يجوز أكثر من سنة . 

( الثالث ) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة ”© . 


مغ ج٣۲‏ ص۷ 
یاب ي الإجار على الحمَّام 


o‏ العلم على أن عقد الإجارة على الحام و ق المنذر 
فيه اإجماع قال ابن المنذر : ذا حدده ET‏ جميح الته وا اة 4 وهذا قول 
مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي » وروي عن أحمد کراهته . 
والأصح یلد ادان أُنها كراهة تنزیه ۳ 


مغ جا ص۲۲ . 
في موت أحد المتعاقدين في الإجارة هل يفسخها ؟ © 


قي المستأاجر يؤجر الدار أو الدابة بأكثر مما استاجرها به ° 


قي المؤجر يخرج المستأجر من الدار المستأجرة قبل انتهاء المدة 
مسالة ( ۹۹۸ ) جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار التي 


) . ۲٤٥ص انظر بداية ج۱ ص۲۷۲ . ) (۲) انظر الإشراف ج۱‎ )١( 
ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وأنا جعلتها في أصل الكتاب معنونة لأنها من أمهات‎ )۳( 
المسائل . وقد اخحتلف فيها العلماء . فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يفسخ الموت عقد‎ 
الإجارة ويقوم الورثه محل المتعاقد الأصيل وبه قال ابن المنذر » وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ عقد‎ 
. ۲۲٤ص ن۷ . الإشراف ج۱‎ a الإجارة بموتٽت أحدهما . انظر بداية‎ 
وهذه مسألة من الأمهات الهمات خحاصة في زماننا ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور أجاز ذلك جماعة‎ )٤( 
من العلماء وكرهها أو منعها آخحرون لا ی ر ا . ومن رخص في‎ 
ذلك عطاء والحس والزهري والشافعي وأبو ڈ ثور وإليه جنح ابن النذر . ومن كره ذلك سعيد بن السيب واين‎ 


سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة ويو سلمة بن عبد ا والنجتي والأوزاعي . ومن أجاز كراءها ٠‏ 


( إجارتها ) بأکثر مما استاجرها به إذا اأصلح فيها شيا الشعبي والشوري وأبو حنيفة . قال ابن المنذر : وقال 

النعمان : ( أبو حنيفة ) إن أصاح في ايت شيعا بتطيين أو بتجصيص فلا بأس بالفضل وإن لم يصلح فيه شيقا 

فلا خير في الفضل ويتصدق به انظر الإشراف ج ص۲۲۳ » بداية ج۲ ص٤۲۷‏ . 

)١(‏ قال اين المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بين 

ولاف وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة » وبينا من سکن الدار وي ركب الدابة » و يحمل 
. انظر e‏ ص٣۲۲‏ . 


کتاب الإجارات سسککل اګ oA‏ 


عقد عليها الإجارة قبل انتهاء مدة العقد فإنه ( يعني المۇجر ) د e‏ المدة التي 
شغلها المستأجر للدار . ومذهب أحمد کما فاده ا قدأمة انه ل سي للہمالك إذا ت 
المتسأجر من إعام مدة العقد . 


مغ ج ص٤۲‏ . 

ف تلف العين المستاجرة قبل استيغاء منافعها 
مسالة (۹۹۹) عامة الفقهاء على أن من استأجر عيتا للانتفاع منافعها ثم تلفت بعد قبضها ‏ 

من غير أن ينتفع المستأجر منها بمدة معينة فإن عقد الإجارة ينفسخ ولا شيء للمالك . 
وقال أبو ثور : يلزم المستأجر أجرة ما استأجره . 


مغ جا صا ۲ . 


ف الإجارة على كتابة المصحف 

مسالة ( ٠٠٠١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يکتب له 
مصحقا روي هذا عن جابر بن زيد ومالك بن دينار › وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو 
ثور وأبي المنذر وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستأجر الرجل شه را ٹم یستکتبه مصحقا . 
وه فذهت اخند. و ك غ کا الق لا . 


مغ ج ض۳۷ . 


ف زرع الأرض المستاجرة غير اللكتوب في عقد الإجارة 


السمى فى العقد أو أقل منه . ) 
وقال داود وأهل الظاهر : لیس له إلا ما اة ف أالعقد 8 مغ جا ص 1۰ ۴ 
فيمن استأجر دابة فتجاوز بها اللكان المتفق عليه ق الحقد 


مسالة )٠٠١١(‏ أكثر من باغنا قوله من أهل العلم على أن من استأجر دابة لمكان معين 
ثم تجاوز هذا المكان فإن عليه أجرة ما سمى في العقد وأجرة المخل فيما زاد على العقد . 


(۱) انظر الإشراف ج۱ ص۲۳۹ . 


وبه يقول أبو الزناد ونقله عن فقهاء المدينة السبعة . وهو قول ا لمكم وابن شبرمة 
والشافعي . وهو مذهب ا وبضمان قيمة الدابة 5 أجرة ما تعاقد 


عليه قال هرلاء رحمهم الله > وقال الثوري ار : لا اجر عليه فيما زاد وحکي 
مالك انه ذا جاوز بالدابة مسأفة بعيدة صاحيها بین أجرة المثل وبين المطالية 


مع جا ص۷۸ . 


في استئجار الدابة للغزو في سبيل الله 


مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن من استأجر دابة مدة غزوه في سبيل الله » فإن 
القة ١‏ بض هال المدة وقدر ايلك اة . 

وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . وهو مذهب أ . وقال مالك : قد 
عرف وجه ذلك وأرجو أن يکون حقيقًا ” . 


مغ جا ص٥۸‏ . 


ف الأجرة على الحجامة 


مسالة )٠٠٠٤(‏ أكثر من بلغتا قوله من أهل العلم على جواز الأجرة على الحجامة . 
وبه قال ابن عباس - رضي الله ا - وعكرمة e‏ ا 
علي بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو اختيار 
بي الخطاب الحنبلي واعتمده ورجحه الموفق ابن قدامة في المغني 

وکره کسب الحجام عثمان واو هريرة والسن والنخعي > ونص على کراهته اس 
ورى عدم جواز الانتفاع بأجرته وقال : ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة 


)١(‏ الذي حکاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بامجهولات وخالف في 
ذلك أهل الظاهر » وإجارة المجهولات معناها أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته كمن دفع 
حمارًا لمن يسقي عليه » أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه . قلت : ولأن الأصل في عقود الإجارات أنها ) 
على النافع على مدد معلومة أو أعمال معلومة كمن يؤجر داره لمدة معلومة أو من يستأجر خياطا يحيك له 
ثوبه . مما كان فية المدة متعذرة وجب أن يكون العمل معلومًا . ومثال مسألة الكتاب الجهالة فيها في العمل 
وفي المدة ول مالکا يقول بجواز مثل هذا استحساتا لدواعي الترغيب في الغزو والتيسير على الجاهدين 
والعينين عليه . انظر بدابة ج۲ ص۲۷۱ . 


کتاب الإجارات eA‏ 
صناعته ولا يحل له أکله ٩(‏ . 
| قي الإجارة لكحل العين المريضة 


مسالة )٠٠۰۵(‏ مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من یکحل له عینه رض فيها 
وکانت الإإجارة على مدة معينة وانتهت دة دول أن تبراً عينه ٰ فان الأجير یستحقی 


کامل اجرته . 

وحكي عن مالك أنه لا یستحق شیئًا حتی تبراً عینه . قال ابن قدامة : ولم يحك 
أصحابه ( يعني أصحاب مالك ) ذلك عنه . 

e حع‎ 


ي الراعي يتلف ما تحت يده من الاشية هل يضمن ؟ 


مسالة )٠٠١١(‏ جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الراعي الأجير لا يضمن ما تلف 
تحت يده من الماشية شية إذا كان هذا من غير تفريط منه . 


وروي عن الشعبي أنه يضمن 
مغ جا ص۱۲۷ . 


مسالة )٠٠١۷(‏ اکر من بلغنا ل من اهل ال جواز الإجارة على ال حلي للتساء إذا 
كانت المدة ا الاجر معلومًا . وبه قال الثوري والشافعی وإسحاق راحم 
وأصحاب الرأي وابن المنذر 


وروي عن أحمد أنه قال في إجارة ا لحل » ما أدري ما هو ؟ قال القاضي : هو 


)١(‏ قلت : قد مرت مسألة كسب الحجام فى كتاب الأطعمة وسبق هناك أن الجماهير من العلماء على 
جوازه . فان قیل فکیف یکون فرق بين كسب الحجام وبين جواز عقد الإجارة على الحجامة ؟ قلت : الذي 
ينبغي أن يقال : انه إذا جوزنا كسبه عند الجمهور . كان من اللائق بقواعد الشريعة ومقاصدها أن يقول . 
الجمهور بجواز عقد الإجارة عليها أيصًا لأنه لا يصلح أن نشرع الحجامة ونجيزها ثم يترك العوض عليها متروكا ‏ 
خواطر الناس وأريحيات نفوسهم . مع أن الحجام وامحتجم في محل الحاجة . مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا 
تلازم فقهًا بین جواز الحجامة والنهي عن كسبها ولا بين جواز كسبها وإبطال العقد عليها لكن اللائق باضول 
الشريعة و حلاف هذا . واللّه تعالی أعلم . 


محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغیر جنسه فلا باس به لتصریح أحمد بجوازه 
وقال مالك فى إجارة الحلئ والثياب : هو من المشتبهات © . 
مغ ج ص۱۲۹ . 

۳ ف الإجارة على ضراب الفحل ° 


ف الأجرة على تعليم القرآن 0 


في تأجير الدور والمحال لمن يتخذها 
كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه 


مساله ( ۱۰۰۸ ) مذهب العامة من العلماء انه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله 
من يتخذها كنيسة أو محلا لبيع الخمر أو ناديا للقمار . وقال بو حنيفة : يجوز إذا 
کانت داره او محله ي السواد ¢ وخالفه صاحباه في هذا E‏ ااه في قوله ° . 


مغ جأ ص1 ۱۲ . 


(۱) انظر الإشراف ج۱ ص۲۳۹ . 
(۲) هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور . ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى ترم 
الأجرة فيها وهي أن يُستأجر ا جمل ( الفحل ) لينزو على الناقة حتى تأتي بالولد أو غير ذلك من الحيوان وبه قال عطاء 
إلا أن لا يجد منه بد بأن لا يجد من يعطيه الفحل إلا بأجر . ورحص في ذلك الحسن وابن سيرين وأجازه مالك فيما 
لو أجره مدة معلومة أو مرات معلومة وحكى النووي جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين لم يسمهم إذا كان لمدة 
معلومة أو لطرقات معلومة . انظر الإشراف ج۱ ص۷٤۲‏ . شرح ج۱۰ ص۲۳۰ بدایة ج۲ ص۲۱۹ . 
)"( ا إجماع ولا قول للجمهور وكره الأجرة على تعليم القرآن الزهري وإسحاق وأبو حنيفة . وقال 
عبد الله بن بث شين التانتي : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت . ورخحص فيها أحرون » وهو مذهب 
اك کک راجن وإسحاق وبي ثور وبه قال ابن المنذر . 

: ولو قلت : إن الأكثرين على الجواز لا أبعدت واللّه تعالی أعلم . انظر شرح ج٤١‏ ص۱۸۸ الإشراف 
ص۲۱۷ بداية ج۲ ص۲۹۸ شرح ج٤١‏ ص۱۸۸ المدونة ج٠‏ ص٥٠‏ . 
فائدة غريبة : حكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أبطل الإجارة على تعليم القرآن » وقال : لا يحل ولا يصلح › 
وأنه رحمه الله أجاز الإجارة على كتابة نوح أو شعر أو غناء إذا كان الأجر معلومًا » ونقل صاحب التحقيق 
عن صاحب البدائع أنه أقر هذا الحكي عن أي حنيفة واعتذر عنه بأن الكتابة نفسها ليس منهيًا عنها وإغا المنهي 
عنه هو قول النوح والغناء وما أشبه ذلك . انظر الإشراف ج١‏ ص۸٠۲‏ وانظر بداية ج٤‏ ص۱۸۹ . ٠‏ 
)6( يعني سواد العراق التي يكثر فيه غير المسلمين ويحتمل أن يقصد بالسواد ضواحي البلد ا کالقری أو 
الأرياف . والأول هو الأصح ؛ لقول أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا بالسواد وللمسلمين مع ذلك مَنعُه مَنعه حسبة . وها 
يدل على أن أكثر هل السواد لم يكونوا مسلمين بل كانوا من امجوس القيمين بعقد الذمة . وقد قال ابن المنذر 
تعقيبًا على قول أصحاب الرأي : أنه يجوز ذلك في دار بالسواد والجيل : قال رحمه الله : لا فرق بين شيء من 
ذلك » أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء . انظر كلام ابن المنذر وتعليق الحقق في الهامش ج١‏ ص۲۲۸ . ` 


تا e‏ ا 


كتاب إحياء الموات - ىسىيى 4 | ۵ 


كاب إحياء الموات ٠‏ 


ف مشروعية إحياء الوات | 
مسالة )٠٠١۹(‏ جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميثة جائز بشروطه وأن من أحيا 
رصا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لن أحياها . 
Lo et‏ ص۷٤۱‏ : 


ن الأرض المحياة تعود موان 


مسالة )٠٠٠١(‏ أكثر أهل العلم من القائلون بجواز الإحياء على أن الأرض الميتة إذا 
مل کٽت بال حياء ثم تر کھا ص أحياها حتی خرجت وصارت مواتًا فإنها لا تملك 
بالإحياء . وقال مالك : تملك . 


مغ ج ص۸٤۱‏ . 


و 


كناب الوفف والعطايا 


o۹۳ 


كتاب الوقف والعطايا 


XxX 
كتاب الوفف والعطايا‎ 


۴ ف مشروعية الوقف 
مسالة )٠١١(‏ أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الوقف صحيح جائز . 
قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي ّل ذو مقدرة إلا وقف . وهو مذهب 
مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد » ولم ير شريح الوقف › وقال: لا 
جس عن اض الله د قال احا : وها ماه هل اء فلت 2 هر دل 
أبي حنيفة أن الوقف لا يلزم » وهو قول زفر . | | 
مغ ج٦‏ ص۱۸۹ نیل ج ص۱۲۹ شرح ج۱۱ ص۸1 . 


ي لزوم الوقف بغير وصية 


مسالة )۱٠۱۲(‏ جمهور هل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى 

وقال آبو حنيفة : يحق للواقف الرجوع في وقفه ما لم يوص به بعد موته . 

وحڪي هذا القول عن عل وابن مسعود وابن عباس وخالف با حنيفة صاحباه 
بو يوسف ومحمد . : ۰ 


مغ جا ص۱۸1 . ٠‏ 


ا ي اوتف ي مرض الو 

مسالة )٠٠۱١(‏ جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في 
مرض موته › فإنه يعتبر وققًا لازمًا بقدر الثلث ولا يتوقف لزومه على إجازة الورثة › وأما | 
ما زاد على الثلث فيتوقف صحة ولزومًا على إجازتهم . 

قلت : وينسحب على هذه المسألة حلاف أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - فى أصل 
زوم الوقف . ۰ ٤‏ 

مغ ج ص۲۲۰ . 


£ 0۹ کتاب الوقف والعطايا 


ن الوقف بما لا تبقی عینه | 
مسالة )٠١۱٤(‏ مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري ٠‏ 
منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام والشراب والدراهم والدنانير والذهب 
والفضة والشمع وغير ذلك فلا يصح وقفه . ٤‏ 
- وحكي عن مالك والأوزاعي جواز الوقف بالطعام . قال الموفق : ولم يحكه أصحاب 
مالك . 


مع ج ص٣۲۲‏ . 
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في اشتراط القبض ي هبة اللكيل والموزون 
مسالة )٠٠٠١(‏ جمهور الفقهاء على أن الهبة والصدقة لا تلزمان فى المكيل والموزون 
إلا بالقبض » فإن لم تقبضا جاز للواهب والمتصدق الرجوع فيهما . وبه قال اللنخعي 
وقال مالك . ان و هما لازمان بمجرد العقد (“ . 


مغ جا ص1 ٤‏ ۲ . 


يق لزوم الهبه بالقبض 
مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن الهبة والصدقة وسائر أنواع التبرعات نما يدحل 
تحت تليك ما يلك بغير عرض في حال حياة التبرع فإن جميعها لا تلم إلا بالقبض 
مکیلا او موزوتًا أو غير ذلك . وهو قول الثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري 
والشافعي وأصحاب الرأي واخيك في رواية 
وقال أحمد في رواية أحرى هي لازمة في غير ك وزو . وروي هذا عن علي 
وابن مسعود . وبه قال مالك وأبو ثور ° . 


مغ ج ٦‏ ص۱١۲‏ : 


مسالة )۱١۷(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزروجين إذا وهب أحدهما 
لصاحبه فإنه لا يجوز لهما الرجوع فيما وهباه . وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي 
وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . وهو قول 
- عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس أنها لا 
ترجع . وبعدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين قال ابن المنذر . وقالت طائفة 


(۱) انظر بداية ج۲ ص٤۳۹‏ . (۲) انظر بدایة ج۲ ص۳۹۳ الإشراف ج۱ ص۳۸۹ . 


0۹۸ كتاب الهبة والعطية 


للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها وليس للزوج أن يرجع في هبته لها . وبه قال شريح 
والشعبي . وجعله الزهري عمل القضاة . ) | 


الإإشراف ج ۱ ص۲۸۸ 


ف الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول ؟ 


مسالة ( ٠۸‏ ) جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة ما لا تحتاج إلى 
قبض ؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها . | 
وقال اا : لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصشير : قبلت . وهو قول 
القاضي أبي يعلى من الحنابلة ”© . 
مغ ج ص۰٠۲‏ . 
قي المفاضلة بين الأولاد قي الهبة هل للورثة حق قي ذلك ؟ 
مسألة ( ۱١١۹۹‏ ) أكثر هل العلم على ان من فاضل بین ارلا فوهب بعضصهم دون 


e EE TG e E E 


ب 


)١(‏ قلت : حكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم . وحكاه عن مالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي قال له : وروينا معناه عن شريح وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عثمان بن عفان 4 
أنه قال : أحق من يجوز على الصبي أبوه . هذا كلام ابن المنذر نفو وكان أصل المسألة التي ذكرها فيمن وهب 
ولده الصغير دارا أو عبدًا وقبض الوالد ذلك من نفسه عن ولده أنها هبة تامة إذا أشهد عليها . وما حكاه ابن رشد 
عن مالك وأصحابه أنه لابد في المسكون وال لبوس ( يعني في الدور والثياب ) من القبض . قال ابن رشد كلثم : 
فإن كانت دارا سكن فيها حرج منها وكذلك اللبوس إن لبسه بطلت الهبة وقالوا ( يعني مالك وأصحابه) في 
العروض بشل قول الفقهاء - أعني ( هذا كلام ابن رشد ) : أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده . انظر الإشراف ج٠‏ 
ص۳۹۰ بدایة ج۲ ص٤۳۹‏ . قلت : وما احتلف فيه الأئمة في أبواب الهبات هبة المشاع , يعني الهبة يهبها الرجل 
لجماعة من الناس من غير أن يقسم بينهم فالأكثرون على صحتها منهم مالك والشافعي e‏ بو 
حنيفة : لا تصح حتى يقسم » وكذلك اختلفوا في هبة الجهول والذي لم يخلق بعد . فلا يجوز في قول الشافعي وأيي 
حنيفة وأيي ثور وابن المنذر . وقال مالك : يجوز . أو هو المتفق عليه في مذهب مالك . انظر الإشراف ج۱ ص٦۳۹‏ 
بداية ج۲ و ص٥ ٤۰‏ . واحتلفوا كذلك في هبة الثواب وهو أن بهب فلان شيا لفلان على أن 
يثیبه علیها أو بعطیه شیا . فقالت طائفة الواهب على ما اشترط إما أن يثاب عليها وإما أن تعود إليه . روي هذاعن عمر 
وعلى وفضالة بن عبيد . وبه قال مالك . وقال آخرون : لا تجوز إلا أن يسمى ما اشترطه من ثواب . وهو قول الشافعي 
وأبي ثور . وقال أصحاب الرأي : هي بنزلة البيع إذا سمى شيئًا معلومًا قلت : وقد حكى ابن رشد خلافًا عمن نقلنا . 

عنهم في هذه المسألة من كتاب الإشراف لابن المنذر . انظر الإشراف ج۱ ص۳۹۳ بداية ج۲ ص۳۹۰ . 


۹۹ 


کتاب الهبة والعطية 


وقال أحمد في رواية أخرى : بل للورثة استرجاع ما وهب لبعضهم دون سائرهم ثم 
يقسم الموهوب وسائر ا ا و . وهو قول 
2 بن الزبير وإسحاق . ) 


مغ جا ص٤۲۸‏ 1 
ق المتصدة أو الواهب ( المتبرع ) يشتري 
مسالة ( )٠ ٠۲١‏ جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيًا فإنه 


یکره له أن ر ی و و ا ا 
الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها . 

وقال آخرون : بل هو منوع تحريًا . وحكاه ابن رشد عن آهل الظاهر . 

سرح ج۱۱ ص۲٦‏ بداية جا ص۳۹۸ . 
قي الرجل يعود قي هبته ”“ ( الاعتصار ف الهبة ) 


صدقته أو هبته 


في المفاضلة بين الأولاد قي الهبة 


مسالة )٠٠۲١(‏ جمهور أهل العلم على أن المفاضلة في الهبة بين الأولاد مكروهه كراهة 
CAP DYE E AP RE‏ . وقال طاوس 
وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام . قلت : اختلف في هذه المسألة 
عن مالك وأصحابه روى ابن القاسم عنه الكراهة في من وهب جميع ماله لواحد دون 
الأخرين . وروى أشهب عنه المنع » وحكى الداوودي عن أكثر أصحاب مالك المنع ” . 
بداية ج۲ ص۲۹۲ . ا 


)١(‏ ليس في هذه امسألة إجماع ولا قول للجمهور إلا ما كان من إجماعهم الذي حكاه ابن رشد في الهبة 
تخرج على وجه الصدقة يعني ابتغاء وجه الله » فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها » هكذا حكى الإجماع ابن رشد 
وما سوى ذلك من الهبات فقد اختلف في الرجوع فيها آهل العلم » > فكان طاوس ينع الرجوع في الهبة على أي 
جهة حرجت وبه يقول أهل الظاهر . وقالت طائفة : يجوز الرجوع في الهبة إلا ما كان منها لذي رحم محرم 
فيحرم العود فيها . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال أخحرون : لا يجوز الرجوع في الهبة لأي أأحد خرجت. 
تلك الهبة إلا الوالد يهب لولده أو لولد ولده . وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو مذهب الأوزاعي 
کا . وبه قال مالك إلا أن يتوج الولد أ يقع عليه دنن أو حق للغير وكذلك الأم ما دام الأب حا لها أن ترجع 
| في هبتها لولدها وروي عن مالك أن الأم لا ترجع في هبتها لولدها . وقالت طائفة : إذا استهلكت الهبة لم يصح 
الرجوع فيها حكي هذا عن الشعبي وسعيد بن جبير . انظر . شرح ج۱۱ ص٤٦‏ . الإشراف ج۱ ص۳۸۳ › 
۷ . بدایة ج۲ ص۳۹۷ . (۲) انظر شرح ج۱۱ ص٣٦۱‏ . 


e»‏ كتاب الهبة والعطية 


قي الغمرى والرفبى 


مسالة ( ٠٠۲۲‏ ) أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى ”“ كلاهما جائز وحكي عن 
بعضهم أنها لا تصح ” قلت : وهو قول محمد بن الحسن ‏ . 


مغ ج٦‏ ص۰۳ . 
ا شراط ي اعمر 

مسالة (۱۰۲۳) أكثر من : ا العمرى على أن الْعْمرَ 
إذا شرط أنه إذا مات العْمَر عاد له ما أعمره فإنه عقد صحيح وشرط صحيح فإذا مات 
الْغْعر عادت الدار إلى غير . وبه قال القاسم بن محمد وزيد بن فسيط والزهري 
واپ سلمة بن عبد الرحمن وابن أي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في القديم 
واحمد في رواية . 

وقال الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة وأخيمد في رواية جعلها ابن قدامة 
ظاهر المذهب : يصح العقد ويلغى الشرط وتكون الدار للمْعمَر وورثته ”° . 

مغ ح٦‏ ص۳۰۷ . 


ي الرجل يُشْڪَنُ ڌَآرۀُ 
e‏ ایو ی ای و ار 


أعيان . وأيهما € بطلت الإباحة وعادت الدار أو ورنته 8 قال الشعبي 


واشخي واثوري وااشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي 4 وروي معنی هذا عن حفصة 


O TT 
. اة قل : أرقبتك داري فأينا مات أولا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر‎ 
. ۳٠١١ص الحسن ومالك وأبو حنيفة . يرون أن الرقبى باطلة . مغ ج‎ )۲( 

(۳) ولو قال رجل لرجلين عبدي هذا ( ونحوه ) لأطولكما حياة فهي رقبى وهي باطلة عند أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن . انظر الإشراف جا ص۲٠>‏ . 

٠ a ae E ۷ e‏ : وأما إن لم يشرط هذا الشرط فهي امغر له 
E e N‏ . وقال مالك وأصحابه : هي للَمُمَرِ حياته فذا 
مات عادت إلى صاحبها الأول أعني للْعْمِرَ . انظر بداية ج۲ ص٦۳۹‏ . 


كتاب الهبة والعطلة د إء“ 
وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُغمر ولعقبه . 

وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسکن حتى تموت فهي له حياته وموته . 
وإن قال : داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها 7© . . 
Ty‏ ا 


# ¥ #* 


(۱) انظر شرح ج۱ ص١۷‏ وانظر الإشراف جا ص۲٠٤‏ . قلت : وتسمی هذه المسألة الشکتی ويفرقون 
بينها وبين العمرى والرقبى . 


NEN 


مسالة (۱۰۲۵) أكثر من بلغنا قوله e‏ 
العقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعو د إلى E i‏ 
باخحتلاف الزمان والمكان . 

وقال مالك وأبو حبينة : لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. ea.‏ 
مالك وعشرة دراهم عند أبي حنيفة . 


مغ ج ص۲۲۲ . 


لاإ ي اللقطة ي امان والعروض 

مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط 
والتعريف حولا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان کالدراهم والداتر ون 
العروض کالثياب وسائر الأامتسة إلا ما جاء الشرع باستشنائه » وبه قال أحمد في أظهر 
الروايتين عنه . وهي التي انتصر لها الموفق في المغني . 

وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب : لا تملك العروض 
بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها . فقال أبو بكر وابن عقيل : يعرفها أَبدًا . وقال 
القاضي : هو بالخيار بين ن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها وبين دفعها إلى 
الحاکم لیری رأیه فیها ا ا 

مغ جا ص١۰٣۲‏ . 


قي الملتقط يعرف ”" اللقطة عاما 


ثم تتلف يي يده بعد تملڪها 
مسالة ( ٠٠۲۷‏ ) جمهور أهل العلم على أن اللتقط إذا عءف اللقطة عامًا ثم تملكها 
)١(‏ حكى النووي الإجماع على وجوب تعريف اللقطة عامًا على ملتقطها إذا أراد تملكها أي لا يجوز له تملكها إلا إذا. 


عرفها سنة . وأماإذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها لصاحبها» فهل يجب عليه تعريفها » فيه خلاف الأصح يجب . وحكى 
النووي الإجماع كذلك على وجوب التعريف في اللقطة التي لها قيمة ولا تعد من التوافه . انظر شرح ج۱۲ ص۲۲ . 


o‏ کانی: الاق 


ee GL O CE E a 
) 0) وقال داود ل يازمه بدلها ولا سشیءِ عليه‎ 


شرح a‏ ص۲۲ . 


کا ت جو اقام شال شنم وجوم 

مسالة )۱١۲۸(‏ 1۰( اثر هل ال غ ا يجوز التقاط الشاة وما شابهها من a‏ 
الذي ETT‏ يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن 
حکم هذه الحیوانات حکم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك . 
وبه قال أحمد في ا ا و ع اجا رواية أخحری اه لس لر 
الإمام التقاطها . 


TE yT 


مغ جا ص ۲٦٣‏ . 
قي ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن ؟ 
مسالة ( ٠٠۲۹‏ ) مذهب العامة من العلماء أن ضالة الخنم إذا التقطت فعلى صاحبها 
الضمان إذا احتار أكلها ”“ . وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة “ . وانفرد مالك 
فقال : لا ضمان في ضالة الخنم ولا تعريضف . قال ابن عبد البر : 
لم يوافق مالكا أحدٌ من العلماء على قوله . 


مغ ج ص٤٦۳‏ بداية ج۲ ص٦٦۳‏ . 


¥ ¥ ¥ 


() القاضي عياض الإجماع على وجوب الضمان في اللقطة بعد التملك 9 داود ونقله عنه i‏ 
ار ع ص٠۲‏ . قلت : وحكى النووي الإجماع على أن ملتقط اللقطة لا يحتاج إلى إذن حاكم أو 
سلطان › وأن الجمهور على أن لا فرق في جواز الالتقاط بين الغني وبين الفقیر شرح ج۲ ص۲۸ . 

(۲) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط ضالة الغنم والاتفاق على المنع من التقاط ضالة الإبل . | 
بداية ج۱ ص۲٠۳‏ ص۳۹۳ قلت : لكن ابن المنذر حكى في المسألة خلافا . انظر الإشراف ج١‏ 
(۳) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز اكل ضالة الغنم ملتقطهاإذا كان في ا مكان القغر البعيد من العمران . انظر بداية 
ج۲ ص١٠۳‏ . وانظر أصل المسألة في ضوال الإبل والبقر والغنم في الإشراف ج۱ ص۲۹۲ ص۲۹۳ . 

. انظر شرح ج۱۲ ص۲۳‎ )٤( 


ر رکه 
س 
E2 0‏ ) 


ESE 


قي اللقيط يسترق » هل يجوز ؟ 
مسالة ( ٠٠١١‏ ) مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حر . وانفرد 
اللخعى فقال : إذا التقطه احتسابًا فهو حو » وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك © . 


مغ ج ص٤۳۷‏ . 


EEF] -‏ 
مسالة ٠٠۴١(‏ ) جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط يعني ميراثه إذا لم يعرف له 
I SE‏ . وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد . 
وقال شریح وإسحاق : الولاء للتقطه 


مغ جا ص ۲۸۲ شرح ج١١‏ ص۱٤‏ | . 


ف الحمل بالقافة لإلحاق النسب 
الشافعي راحيل > وهو قول اشر وه وعطاء ویزید بن عبد الك والاوزاعي والليث 
وأبي ثور . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة ‏ . 


شرح ج۱۰ ص ا2٤‏ . 


##*# * 


(۱) انظر بداية ج۳ ص۹٦۳‏ . 
(Y)‏ ذكر الموفق هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن 7 یری لقافة مع البينتين 
فأيهما ألحق ا . انظر مغ ج ص٥۳۹۰‏ . 


كتاب الوصايا 


11۳ 


باب ا 


امان أو ا ا إلا بالوصية . وبه قال س والنخمي والثوري 

وأوجبها الزهري وأبو مجاز فيمن ترك مالا . وأوجبها أبو بكر عبد العزيز في 
الأقربين اللذين لا يرثون . وبه قال داود . وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس 
وقتادة وابن جرير . 


مغ ج ص٥۱٤‏ شرح ج۱۱ ص٤۷‏ . 


مسالة )٠٠۲٤(‏ جمهور أهل المد على أن ا في الوصية ان تکون بأقل من 
الثلث » وأكثر هولاء على أن المستحب من ذلك الخمس . روي هذا عن ابن عباس 
قال e‏ 0 ا . القلٹث > فان اي ا قال J‏ ا e‏ 2 
الوق وهر ظامر قول السلف فاب م ايمر . وروي أن آیا بکر وعاا رمب 
AE AOE‏ 
قاله النووي وحكاه عن المذهب ر( المذهب الشافعى ) . 


٤4‏ - کتاب الوصایا 


ل ع £ £ 

ویروی عن عمر رصي الله تعالى عنه انه جاءه شيخ فقال : يا مير المؤمنين أنا شيخ 
کبیر ومالي کثير ويرثني اعراب موالي كلالة متزوج نسبهم افاوصی مالي کله ؟ قال لا 
قال : فلم يزل يحط حتى بلغ العشر . ٠‏ 

وقال اسحاق a oS‏ 
فله استيعاب الثلث (“ . 

شرح ج۱۱ ص۸۲ . 
قي الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث ؟ 

مسالة )٠٠۴١(‏ جمهور أهل العلم على أن الوصية إذا كانت ممن ( رجل أو امرأة ) لا 
وارث له » فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين . وقالت طائفة : يجوز . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والحمن 
في رواية وإسحاق وروي هذا عن على وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ° . 

شرح ج۱۱ ص۷۷ . 
فيمن خالف وأوصى لغير قرابته المحتاجين | 

مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن من خالف المستحب في الوصية فجعلها في 
غير أقاربه الحتاجين اللذين لا يرثون فإن وصيته تصح وتنفذ فيهم . وبه قال سالم 
بن هھ ر ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب 

کی والضحاك و و عبد الك بن يعلى أنهم قالوا ٠‏ نزع عنهم ويرد إلى 
قرابته : 

وروي عن سعيد و والحسن وجابر بن زيد : للذي اس له من غير القرابة 
تلت الئل اللوصى به ویرد الباقي ف القرابة وحکاه ابن رشد عن الحسن وطاوس 
وإسحاق قالوا : ترد على القرابة » ولم يفصل عنهم . ) 


مغ ج1 ص۱۸٤‏ بداية ج۲ ص۳۹۹ . 


(۱) انظر مغ ج ص۱۷٤‏ . (۲) انظر . بداية ج۲ ص١١٤‏ . 


کتاب الو راا سس دا 


ف الوصية لبعض الوارثين | 


مسالة ( ٠٠۴۷‏ ) جمهور العلماء على أن من أوصى لبعض قرابته الوارثين فإن صحة 
الوصية متوقفة على إجازة سائر الورثة › فإن أجازوها صحت وإلا فلا . وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد . 


وقال المزني وأهل م والشافعي في قول وظاهر . معنی رواية ا وبعصض 
الأضجاتب في مذهب الإمام أحمد : الوصية باطلة ولو أجازها . ساء ر الورئة | إلا أن تعتبر 


عطية متبدأةَ منهم 0 
مغ ج ص۱۹٤‏ بداية ج۲ ص٠٠٤‏ . 
٣‏ ي الإشهاد على الوصيه »هل هو شرط ق صحه إنفاذها $ 
مسالة )٠٠۳۸(‏ جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة 
إنفاذها e‏ . وهو مذهب ب الشافعي . وقال محمد بن نصر نصر المروزي : لا 


شرح ص٦۷‏ . 


ي الوضي له يموت قبل الوصي هل ڍ يستحق الورئة شيا ؟ 


مسألة ( )۱١۳۹‏ أكثر أهل العلم على أن من أوصى لمن تجوز له الوصية فمات الموْصَى له 
قبل موت الوصي بطلت الوصية ولا يستحق ورئة المؤْصى له شين . روي ذلك عن علي 
رضي الله تعالی عنه > وی الزهري وحماد بن ا سليمان ت ا 
إذا علم الؤصي جوت الى نه ولم شيت في ما آوصی به شرا فهو ارت اوی له . 

مغ ج ص٥٣٤‏ بداية ج۲ ص٠٠٤‏ . 
)١(‏ قلت : والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث › وأنها لا تنفذ إذا لم يجزها الورثة . قال الموفق : قال 
والأصل في ذلك قوله بر : « لا وصية لوارث » وهو جزء من حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من 
أكثر من طريق . وهو حديث ثابت . انظر بلوغ المرام ص٦۲۸‏ . والإجماع منعقد على أن الوصية لغير 
الوارثين إذا زادت على الثلث » فإنها لا تنفذ إلا يإجازة الورثة . وأنهم إذا أجازوها نفذت الوصية بالإجماع . 
حكى هذين الإجماعين النووي . انظر شرح ج١۱‏ ص۷۷ . ) 


E EEE‏ الوصايا 


باب تمليك الوصية بالقبول 
مسالة ( re )٠٠٤١‏ المؤْصّى له لا يملك الوصية إلا بالقبول وذلك ‏ 
اا ا ال هه ول عاك رو عاف اح هد 
ابن رشد عن الشافعى أنه سن رطا )0 
مغ جا ص٢٤٤‏ . 
فیمن أوصی بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيین 


مسالة )٠٠٤(‏ جمهور العلماء على أن من أوصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته من 
غير أن يسميه » فان كان الورثة يتفاضلون في الميراث فللمُوْصى له مثل نصيب أقلهم 
میراٹا یزاد على فریضتهم › وإن کانوا متساویین فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على 
الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم › وإن أوصی بنصیب وارث معین فله مثل نصیبه 
مزادًا على الفريضة . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب أحمد . 

وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود : يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب 
أحدهم إذا کانوا يتساوون من أصل الال غير مزید ويقسم الباقي بين الورثة . 

وقال مالك : إن ٠كانوا‏ يتفاضلون نظر إلى عددهم فأعطى سهما من عددهم . 

مغ ج ص۸٤٤‏ . ٠‏ 


فيمن آوصی يمثل نصيب أحد الأبناء الثلاثة ) 


مسالة )٠١٠٤١(‏ أكثر أهل العلم على أن من ترك ثلاثة بنين وأوصى آخر بمشل نصيب 
أحد أولاده فإن للموصى له الربع والباقي للأبناء . وبه قال الشعبي والنخعي والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . وذهب مالك وموافقوه إلى أن 
للمُؤْصّى له الثلث والباقي بين الأبناء © . 


مغ ج٦‏ ص۳٥٤‏ . 
باب 


مسألة )٠٠٤١(‏ جمهور العلماء على أن من أوصى واستشنی مطلقًا ولم يذ کر في 


. ٤٤۲ص انظر بداية ج۲‎ )١( 
. وتصح هذه الملسألة من تسعة اسهم عند مالك وموافقیه‎ (۲) 


ااا حو ا ي ا كرت جل أف ال ول د ا هة فان هد الاما 
على ما بعد الوصية ) 
مغ جا ص ا٦٤‏ . 


في التفاضل بين الأوصياء إذا جاوزت الوصية الثلث 


مسألة )٠٠٤٤(‏ جمهور العلماء على أن من فاضل في وصيته بين الأوصياء فأعطى بعضهم 
أكثر من بعض أطي كل منهم بقدر سهمه في الوصية وسواء جاوزت الوصية الثلث فأجازه 
الورثة أو لم يجيزوه أو لم تجاوز الوصية الثلث . وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي 
ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد . وهو مذهب أحمد 
. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر إذا جاوزت الوصية الثلث بطل التفاضل بين الأوصياء 
وأعطي كل منهم مثل نصيب صاحبه مستخرجًا من ثلث الال . 

مغ جا ص٥٦1٠‏ . 


ي الوصية تڪون اڪثر من مال اليت 

مسالة )٠٠٤0(‏ جمهور الفقهاء على أن من أوصى فجاوز في وصيته جميع الال شم 
u‏ تعالی لور إذا زادت على الال وإن روا شم الث بينهم على قدر تلك تلك 
السهام . وبه قال النخعى ومالك والشافعى . وهو مذهب احم : وقال أبو حنيفة : 
یفضل به على مَنٌْ دونه . 


ا ص21۷٤‏ . 


فيمن أوصى لبني فلان هل يدخل قي ذلك الإناث ؟ 


مسالة )۱٠٤1(‏ جمهور الفقهاء على أن من أوصى لبنيه أو بنى فلان فالوصية للذ كور 
دون الإناث والخناثى . وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد . وقال الحسن 


وإسحاق فار : الوصية للذ كور والإناث . وقال الثوري : إن E‏ 
يينهم » ون کن بناتِ لا ذ کر معهن فلا شيء لهن . 


مغ جا ص21۹٤‏ . 
ا اوی بان 


مسالة ( ٠٠٤۷‏ ) جمهور العلماء على صحة الوصية بالمنافع . وبه قال مالك والثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . ويعتبر عند هؤلاء 
خحروجها من ثلث الال . وقال ابن أبي ليلى اا ا و و 
وأهل الظاهر حكاه عن ال جميع ابن رشد . 

مغ ج٦‏ ص۷۷٤‏ اة ص 


قي رجوع الموصي ببعض أو ڪل وصيته 


مسالة )٠٠۸(‏ أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي إن يرجع في جمیع ما أوصی به 
أو بعضه با في ذلك العتق . روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه . وبه قال عطاء 
وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وهو مذهب 


مغ ج ص٥۸٤‏ . 


مسالة )۱٠٤۹(‏ جمهور العلماء على أن من أوصى بشىء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في 
وصيته . وحكي أن أصحاب الرأي قالوا : لا يعتبر البيع رجوعًا . 
مغ جا ص٦۹۸‏ 


قي التبرعات المنَجَرة كالعتق ونحوه قي مرض الوت | ٠‏ 
مسالة ( ٠٠۵١‏ ) جمهور العلماء على أن التبرعات المنجزة كالعتق والحاباة والهبة 


مغ جا ص٥۸٤‏ . وحكى ابن رشد الاتفاق على أن عقد الوصية من العقود الجائزة إلا فى التدبير ( تدبير 
العبد ) انظر بداية ج۲ ص١١٠‏ . 


كتاب الوصايا ۹ 


المقبوضة اة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن ال جناية الموجبة الخال إذا گات 
في مرض مُحَوْفٍ اتصل به اموت » فإنها تخرج من ثلث المال اعتبارًا بالوصية و 
ابن المنذر ی ف و . وحكي عن أهل الظاهر في الهبة 
ا نها من راس امال . وحكاه و ) 
مغ ج٦‏ ص۹۱٤ eê‏ ص۷۷ بداية ج۲ ص۳۹۱ . 
في التبرعات يي مرض الوت › هل تقدم على الوصية ؟ 
مسألة ( 0١‏ ) جمهور العلماء على أن التبرعات في حال مرض للموت الخوف 
والمتصل بالموت والتي تعامل كالوصية في إخراجها من الثلث فإنها نمدم على الوصية با 
في ذلك العتق . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر فيما حکي نهم : إلا العتق فإنه يقدم 
على تلك التبرعات . 


مغ جا ص۹۲٤‏ . 


ي المحاباة في البيع والشراء قي مرض اموت 

مسألة ( ۱۰0۲) جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرص الموت 
ارف الا ا لمتصل بالموت لا تمنع صحة العقد . وقال أهل الظاهر : العقد باطل . 

مغ جا ص٥۱٥‏ . 

ي وصية الصبي غير المميز 

مسالة )٠١0١(‏ أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا الجنون 
والمبرسم )( ..وبە قال حمید بن ید الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي ن 
وأصحاب الرأي وأحمد ومن تعهم . وانفرد إياس بن معاوية فقال بصحة وصية الصبي 
واجنون إذا وافقت وصيتهم الحق . 


مع ج ص°۲۸ . 


(۱) انظر الإشراف ج۱ ص۲۹۰ . 
(۲) المبرسم هو من أصيب برض بهذي فيه صاحبه ويسمى البرسام . 


1۰ کا راا 


) يي وصية المحجور عليه لسفه 
مسالة )٠١0(‏ الأ كثرون من أهل العلم على صحة وصية الحجور عليه لسفه . وجعل 
أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين . ونازعه في ذلك الموفق ابن قدامة . 
مغ جا ص۸ ٥۲‏ 


ف الوصية للعبد 


مسالة ( ٠٠٥١‏ ) أكثر أهل العلم علىأن من أوصى لعبده بشيء معين كثوب أو دار 
فالوصية باطلة وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد فى رواية . 

وقال اخمد ي رواية : إنها صحيحة ه وهو قول مالك وأبي ور . وقال الحسن وابن 
سيرين : إن شاء الورثة أجازوا وإن شاء ردوا . 


مغ جا ص°۳۸ . 
٣‏ يق الال المستفاد بعد الوصيه 

مسالة ( ٠۵١‏ ) أكثر أهل العلم على أن من أوصى بشيء من ماله ثم استفاد مالا 
جديدًا بعد الوصية وقبل موته فإنه يضم إلى وصيته ثم يخرج من جميع ماله ما تلد وما 
خا بقدر ما أوصی . وبه يقول النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي واو لور وأصحاب 
الرأي . وهو مذهب أحمد . والجمهور على هذا سواء علم با استفاده أو لم يعلم . 
وحكي عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك أنه لا يدخل في وصيته إلا 
ما علم إلا المدبر فإنه يدحل في كل شيء . ) 

مغ جا ص۷٦°‏ . 


٣‏ فيمن يصح أن يڪون وصيا 


مسالة ( ٠٠٥۷‏ ) أكثر أهل العلم على صحة الوصية إلى المرأة يعني أن تكون وصيًا . 
روي ذلك عن شريح . وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . ومنع من ذلك عطاء . 


مغ ج ص۹٦٥‏ . 


ق القرعة إذا تساوت الحقوق » هل تشرع ؟ 
مسالة ( ٠٠۵۸‏ ) جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير الطبري وعيرهم وقال ابو 
حنيفة وأصحابه : القرعة باطلة . قال النووي : وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبى 
والنخعي وشریح والحسن وحکي ايا عن أبن التب )۱( 

شرح ج۱۱ ص۰٤۱‏ . فتح ج۱۱ ص١۱۱‏ . 


ي التوكيل ف الوصية | 


مسالة )٠١۵۹(‏ أكثر أهل العلم على أن من أوصى لفلان بأن يوصى إلى من يشاء بأن 
۰ قال : أذنت لك أن توصی إلى من شعت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيتٌ إليه 


مع جا ص٤‏ °۷ . 


يي العتق تي مرض الموت 

مسالة ( ٠٠٠٦١‏ ) جمهور الفقهاء على ان العتق في مرض للموت يخرج مخرج الوصية 
فيكون من ثلث امال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة ”“ . وحكي عن مسروق 
فیمن اعت عباده في مرض موته ولا مال له غبره قال : أجیزه برمته » شيءٌ جعله لله لا ارده . 


مغ جا ص °۸۰ الإشراف ج۲ ص٥‏ ۰ ۲ شرح ج۱۱ ص١۰٤۱‏ 


KK # ¥ 


( 0 يكر لهذه السا اة كاب الف إن خا الله هان . 

(۲) أما كيف يخرح هذا من الثلث . فالأكثرون على أن من أعتق عبيده الستة في مرض موته فإذا مات أقرع بينهم 
فأعتق اثنان وبقى الباقي على رقهم . وفي ذلك حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي 
وقتادة والنخعي وأبو حنيفة : يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعى في الثلثين يعني يترك العبد حتى يعمل لقخليص ثلثيه 
من الورثة . حکی ما ذکرناه کله ابن المنذر شم . انظر الإشراف ج۲ ص۹٠۰‏ . مغ ج۲٠‏ ص۲۷۳ . بداية ج۲ 
ص١٤٤‏ . الحاوي ج۸٠‏ ص٤٠‏ . قلت : وسيكون لهذه المسألة ذكز في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 


رکه 


Asa 
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مه س ساو و O‏ . 


کتاب الفرائ س دإ 


مسالة )٠١٠١(‏ جمهور أهل العلم على أن الكلالة معناها من ليس له ولد ولا والد. 
فشر ط في توريثهم )0 عدم الولد والوالد . وبه قال زید بن ثابت وابن عباس وجابر بن 
زيد والحسن البصري وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة . ويروى عن ابن 
عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له . ويروى ذلك عن عمر قال الموفق : والصحيح 
عنهما كقول الجماعة . 

مغ ج۷ ص٥‏ سرج ج١۱‏ ص۸ : 


قي الأخوات يجتمعن مع البنات › هل يرثن تعصييتًا ؟ 

مسالة ( )٠١٦۲‏ جمهور العلماء على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات فإنهن يرثن 
تعصیبًا وسواء كن الأخوات الشقيقات ا الإحوات لأب . روي E‏ 
ek ٠‏ وم e‏ ابن اله E‏ 
e O IO PEE‏ 

٤ ££ ٤‏ £ ل ل 

ET OLO E e go N 
این اا ملك بی آم ول وئ خت لها ضف ما ر 0 جعل لها الميراث‎ 
- بشرط عدم الولد‎ 


مغ ج ٦‏ ص٦‏ شرح ج۱۱ ص۸٥‏ . 


. يعني الورثة الذين تركهم الميت ولا ولد له ولا والد‎ )١( 

(۲) ومن السائل التي روي عن ابن عباس الحلاف فيها ولم يجعل للحت مع البنت شيا . فيما لو ترك الميت بننًا 
وأبًا لأبوين وأا لأب فمذهب الجمهور كما حكاه النووي عنهم ومذهب الشافعي أن للبنت النصف والباقي 
للأحت . ولا شيء للاخ . وخالف ابن عباس فقال : لبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأحت . دليله @( 
قول ره : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت اغرائض فلأولى رجل ذكر » وا جمهور يقولون «أرلى » يعني أقرب 
خلافا لابن عباس فانها عنده على معنی احق . انظر شرح ج۱١۱‏ ص٤٥‏ . 


1۲٦‏ ا 


مسالة ( ۱٠7۴‏ ) مذهب العامة من العلماء أن فرض البنتين الثلثان . و 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه فجعل فرضهما النصف . 
مغ ج۷ ص۸ بداية ج۲ ص۷١٤‏ . 


في تعصيب بنات الابن من قبل الابن 
اذا ڪان ٿي درجتهن ڪأخيهن ونحوه 


مسالة )۱٠٦٤(‏ مذهبِ العامة من العلماء انه اذا ا ا الابن اب في درجتهن 
E E O E E For‏ 
e E SL A SE‏ 
e OF‏ ترالقهاء إلا این مسمود رضي ال تعالی عن ومن انعد فا 
حالف الصحابة في منت مسائل من الفرائض هذه إحداهن . ومذهب ان مسعود انه 
جعل الباقي للذ كر دون أخواته ول و . وحکاه ابن رشد عنهما وعن داود . 
مغ ج۷ ص۱۰ . بداية ج۲ ص۸٨٤‏ . 


قي تعصيب الذڪر لبنات الابن اذا ڪان ٿي در جتهن 


مسالة )٠٠٦0(‏ جمهور الفقهاء على أنه إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإِنه 
O E ES E‏ 
اأ ن اا أو السش م فان کان السدس قر ما يحصل لهن بالقاسة 
فرضه لهن وأعطى الباقي للذ كر . وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن . 
مغ ج۷ ص۱۲ . ) 


(0 وذكر ابن قدامة مسألة على غرار تلك المسألة التي حالف فيها ابن مسعود الجمهور من فقهاء الصحابة 
ومن بعدهم » وهي فيما لو خلف ميت حمس بنات ابن بعضهن أتزل من بعض لا ذکر معهن وعصبة کان 
للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة . فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال 
بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن » فإن كان مع الثانية عصبها وكان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على 
ثلاثة ( يعني ثلاثة اسهم له سهمان ولها سهم ) ... راجع مغ ج۷ ص۱۱ . 


¥ 


کتاب الفرائض 


له چ ¢ 


ق الأخوات لأب بمنزلة الأخوات الشقيقات عند عدمهن 


مسالة )٠٠٦1(‏ مذهب العامة من الفقهاء : أن الأحوات من الأب منزلة الأحوات من 
الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وام » فإن كان أحوات لأب وأم وأخحوات لأب 
فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأحوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذ كر 
فيعصبهن فيما بقي للذ كر مثل حظ الأنشيين » فإن كانت أحت واحدة لأب وأم وأحوات 
لأب فللأحت للأب والأم النصف وللأحوات من الأب واحدةٌ كانت أو أكثر من ذلك 
السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذ كر فيعصبهن فيما بقي للذ كر مثل حظ الأنشيين . 
وخالف ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ومن تبعه فلم يجعل للأخوات من الأب شيا 
إذا کان معهن ذكر وقد استكمل الأحوات للأب والام الثلثين » فإن كانت أخت واحدة 
من أبوين وأخوة واغوات من أب جعل للاإناث من ولد الأب الاتر بهن هج الا أو 
السدس وجعل الباقي للذ كور كفعله في ولد الابن مع البنات . 

مغ ج۷ ص ۲ا . ) 
قي الأم تحجب من الثلث إلى السدس . متى يكون ذلك ؟ 

مسالة )۱٠٦۷(‏ جمهور الفقهاء على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس إذا كان 
للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأحوات فصاعدًا . وقال اين عباس : لا 
يحجب الام عن الفلث إلى السدس من الإخحوة والأخحرات إلا ثلاثة . وحكي ذلك عن 
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم . وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى 
U E E E‏ : لا أستطيع أن 
ارد شیا کان قبلي ومضى في البلدان وتوارٹ الناس به . 


مغ ج۷ ص٦٠‏ . 
ا ي اسان مرد 
مسالة )۱٠۸(‏ مذهب العامة من فقهاء الأمصار أن الميت لو ترك زوجا وأبوين وليس 
له ولد فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي » وما بقي للأب . ولو ترك الميت زوجة وأبوين 
وليس له ولد » فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي » وما بقي للأب . وتسمى هاتان 
المسألتان بالعُمريتين ؛ لقضاء عمر بن الخطاب ب بهما وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن 
ثابت وابن مسعود . وروي ذلك عن علي > وبه قال اسن والثوري ومالك والشافعي 


۲۸ 


كتاب الفرائض 


وأصحاب الرآي . وهو مذهب أحمد , وذهب ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
إلى جعل ثلث الال كله للام في المسألتين » وروي ذلك عن علي وروي ا 
في زوج وأبوین . وقال ابن سيرين كقول اجماعة في زوج وأبوين » و e‏ بن عباس 
في امراق وآبوین . وبه قال أبو ثور . 

مغ ج۷ ص۲۰ . 

مسالة )1٠14(‏ مذهب العامة من العلماء أن الميت لو ترك زوجًا وأمّا وإخوةً وأخحوات 
لام وأحتا لأب وأم وأحوات لأب فللزوج النصف ولام ادس رة ولا عرات من 
الام اثلث ينهم بالتسوية ولالأحت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب 
ا و ودا ا في رواية عنه فجعل للذكر مثل حظ الأئيين في الإخوة 
جاتنا 


مع ج۷ ص٤‏ ۲ . 


مسالة )٠٠۷١(‏ مذهب ال جماهير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الال إذا ضاق 
کني الجيع . . روي ذلك عن عمر ا رقبای ر مسعود وزید رضي ل تعالی 
عنهم . وبه قال مالك في آهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه اناق 


(۱) ومن أشهر مسائل العول مسألة تسمى « أمٌ الفروخ » شبهوا أصلها بالأم وكثرة فروضها التي يعجر امال عن استيعابها 
ی أي الأفرخ کالطائر مع أفرخه أو الدجاجة وفروخها . وهي في ميت ترك زوجًا وأا وإخوة وأحوات لام 
وأحتًا لأب وما وأحواتِ لأب » فللزوج النصف ولام السدس وللإخوة والأحوات من والأم الثلث بينهم بالتسوية 
وللأخحت من الأب والام النصف وللأخوات فن الاب السدس . قال الموفق ابن قدامة : وقد اجتمع في هذه المسألة 
فروض يضيق المال عنها » فإن النصف للزوج والنصف للأحت من الأبوين يَكمْل الال بهما ويزيد ثلث ولد الام وسدس 
الأحت من الأب فتعول المسألة بثليها وأصلها من ستة اسهم فتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها شبهوا 
أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض مسألة تعول بثلشها سوی هذه وشبهها . ولابد في ام الفروج ن زوج 
واثنين فصاعدًا من ولد الام وأم أو جدة واثنين من ولد الأبوين أو الأب أو إحداهما من ولد الابوين والأخرى من ولد 
الأب . فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة . ومعنى العول أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها كهذه المسألة فيدخحل 
النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المغلس بين غرمائه با لحصص ؛ لضيق ماله عن 
وفائهم » ومال ( أي وكمثل مال ) الميت بين أرباب الديون إذا لم يفها » والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنها » وهذا 
قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء و . مغ ج۷ ص٤۲‏ › ٠١‏ . 


ونعيم بن حماد اد وبر ثور وسار آهل العم إلامن سذ کرم e r‏ 
امول في مسائل الیراث a E‏ لیل 
مغ ج۷ ص٥۲۹‏ بداية ج۲ ص١٠٤‏ . 

ك يي مسألة قي العول ( قي زوج وأختٍ وام ) أو مسألة المباهلة 


مسالة (۷1ء٥1)‏ دهبت الجماهير العلماء ي روچ وأخحت وام إل أن هذه لمال 
E SA EA‏ 


مع e‏ ص1 ؟ . 


مسالة )۱٠۷۲(‏ جمهور الفقهاء ۴ أن الميت إذا 0 ابني عم أحدهما أ لام فللاخ 
للام السدس وما بقي بينهما يقسم نصفين . روي ما يدل على هذا عن عمر رضي اله 
تعالی عنه . ویروی ذلك عن عل وزید وابن ن عباس رضي الله تعالى عنهم . وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم . وهو مذهب ا . وقال أبن مسعود : الال 
کله للذي هو أخ من أَمٌ . وبه قال شرح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور . 
غ ص۲۷ . 

: قال الموفق في المغني E‏ 

ن ( أحدها ) زوج وأبوان ( والثانية ) امرأة وأبوان » للام ثلث الباقي عندهم 
E O DEE E E‏ 
الام إ إلا a‏ ( الرابعة ) لم د 
ا ييل المسائل » فهذه الخمس صحت ارواية . عنه : وار القول 1 ٤‏ 
و و و ا ی 

مغ ج۷ ص۲۷ . 


(۱) وهذه ول مسالة قال فيها الصحابة بالعول وحدثت في زمن عمر بن الخطاب فجمع لها الصحابة 
واستشارهم فأشار عليه العباس بأن يقسم الال عليهم بقدر سهامهم . ثم خالف ابن عباس الصحابة بذ 
وقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول . فسميت مسألة المباهلة . مغ ج۷ ص٦۲‏ . 


1 


کتاب الفرائض 


٣‏ يٿ ابني عم أحدهما أخ لأمٌ والآخر أخ لأب 


مسألة )۱٠۷۳(‏ جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما اخ لام والآعر 
أخ لأب . فللأخ من الام السدس والباقي للأخ من الأب . فإن كان معهما أخ من أبوين 
فكذلك وإن کان ابن عم ا وابن عم هو أخ لام فللاخ السدس والباقي للاخر 
ومقتضی مذهب اين مسعود رضي الله تعالى عنه أن الال كله لابن العم الذي هو أخ لأم . 
مغ ج۷ ص۲۸ . 


في ابني عم أحدهما أخ لأمٌ وبنت أو بنت ابن 

مسالة )1٠۷٤(‏ جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ من أم ومعه 
بدت أو بنت ابن فللبنت أو بنت الاين النصف والباقي بينهما نصفين وسقطت الإخوة 

من الأم بالبنت » ولو كان الذي ليس بأخ ب عم من أبوين أحذ الباقي كله . 
ومقتضى قول ابن مسعود أن الباقي للأخ في المسألتين . 

مغ ج۷ ص۲۸ . 

فائدة : قال الموفق ابن قدامة : فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه 
إحداهن ( يعني المسألة ( EE SOB ONO .۷٤‏ 
الباقي عنده للابن دون اُخواته ( الثالثة ) في أخحوات الوت واجرات لات . الباقي عنده 
للاخ دون أخواته ( الرابعة ) بنت واين ابن ويناب ابن . عنده لبنات الاين الأضر بهن من 
السدس أو المقاسمة ( الخامسة ) أحت لأبوين وأ وأحوات لأب للأخوات عنده الأضر 
بهن ( السادسة ) كان يحجب الزوجين والام بالكفار والعبيد والقائلين ولا يورثهم . 

مغ ج۷ ص۲۹ . 

فائدة : في بعض المسائل التفرعة عن خلاف ابن مسعود رضى الله تعالى عنه . 

( ۱ ) بنا عم أحدهما زوج والآخر أخ من أَم فلازوج النصف وللاأخ السدس والباقي 
بينهما . وأصل المسألة من ستة سهام . للزوج أربعة وللأخ من أم اثنان . وترجع 
بالاحتصار إلى ثلاثة . وعند ابن مسعود الباقي للأخ فتكون من سهمين لكل واحد 

( ۲ ) ثلاثة بني عم أحدهم زوج والاخر أخ من اَم فلازوج النصف وللأخ السدس 


والباقي بينهما على ثلاثة . أصلها من ستة يضرب فيها الثلاثة تكن ثمانية عشر للزوج 
النصف تسعه » وللأخ ثلاثة . ببقى ستة بينهم على ثلاثة . فيحصل للزوج أحد عشر 
وهي النصف والتسع وللاأخ خحمسة وهي السدس والتسع وللثالث التسع سهمان . 

( ۳ ) فإن کان ازوج ابن عم لأبوين فالباقي کله له وإن کان هو والثالٹ من أبوین 
فالثلث الباقي بينهما وتصح من ستة للزوج الثلثان ولكل واحد من الأخوين سدس » 
وابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم . 

٤ (‏ ) ثلاثة إخوة لام أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لام فاضمم واحذا 
من كل عدد إلى العدد الاخر يصير معك أربعة بني عم وأربعة إخوة فهم ستة في العدد 
وفي الأحوال ثمانية ثم اجعل الثلث لاإخوة على أربعة والثلثين على بني العم على أربعة 
فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم . ولکل اين عم مفرد سهمان ولکل ابن عم هو 
أخ ثلاثة فيحصل لهما النصف وللأربعة الباقين النصف وعلى قول عبد الله للإخوة 
اثلث والباقي لابني العم اللذيْن هما أخوان والله أعلم . 

مغ ج۷ ص۲۹ › ۲۰ . 

مسالة )۱٠۷۵(‏ جمهور العلماء بل جماهيرهم في زوج وام وأخحوة لأم (“ وأحوات من 
أبوين أو من أب أن للأخوات هؤلاء الثلثين وعالت المسألة إلى عشرة ومقتضى مذهب 
ابن عباس ومن وافقه ممن لا يرى العول أنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الام 
فيسقطون الأخحوات من ولد الأبوين كما لو كاتوا إخوةً . 


مغ ج۷ ص٤۲‏ . 
KEN -‏ 
مسالة ( ٠٠۷١‏ ) جمهور أهل العلم على أن المال الذي تركه الميت إذا لم يستوعب 


٠ لأن الال لا يفي بأنصبة أهل اليراث ففي هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس ولاإحوة من الأم‎ )١( 
. الغلث وللأحوات الثلقان‎ 

(۲) قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى : والمسائل على ثلاثة أضرب : عادلةٌ وعائلة ورد . فالعادلة التي 
يستوي مالها وفروضها . والعائلة : التي تزيد فروضها عن مالها » والردٌ : التي يفضل مالها عن فروضها ولا 
عصبة فيها . انتھی موضحع الغرض . مغ ج۷ ص۳۱ . 

قلت : فأما العادلة فمحل اتفاق . وأما العائلة والرد فمختلف فيهما . والجمهور على القول بهما . 


1۲ 


کتاب الفرائض 
مستحقيه من أهل اليراث فإن مأ بقي يرد على مستحقيه على قدر حصصهم 
المفروضة “ روي ذلك عن عمر وعلئٌ وابن عباس › وبه قال ابن مسعود بالجملة » 
و ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي چ 
وأصحابه . قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار . وروي عن ابن مسعود أنه 
کان لا یرد على بنت ولا على حت من أب مع خت من أبوين ولا على جدةٍ مع ذي 
ج ی و ا ی ا ا ا 
ذي سهم وضعفه الموفق في المغني . 

راعب و ابت اا الفاضل عن ذوي الفروض بُ لبيت الال ولا یرد على 
اکا د فوق فرضه . وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي س الله تعالی عنهم . 


مغ ج۷ ص۷٤‏ . 
REZE‏ 


مسالة ( 1١۷۷‏ ) مذهب العامة من العلماء توريث الأم وإن علت وام الأب وإن 
E‏ و 
مغ ج۷ : 
ل ي الجدة المدلية باب غير وارث 


مسالة )٠١۷۸(‏ مذهب العامة من العلماء أن الجدة المدلية بأب غير وار لا تر © 


وحکي عن ابن عباس وجابر بن زي ومجاهڍِ وابن سيرين انهم قالوا : ترٹ . 
مغ ج۷ ص٥٠‏ . 


)١(‏ ما خلا الزوجين فال جمهور بل عامة أهل العلم على استثنائهما من صحة الرد وروي عن عثمان بن عفان 
أنه رد على زوج . ومسألة الرد خحصها الموفق بأهل الفروض دون العصبات يعني إذا ترك الميت أهل فروض 
فط . مغ ج۷ ص1٤‏ . 

(۲) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الام لاأنها تدلي بها 
فقامت مقامها . انظر مغ ج۷ ص۲٥‏ . ) 
)٣(‏ وهي كل جدة أدلت باب بين مين كام ابي الام . 


کتاب الغر اض 


۴ 


يي الجدتين تڪونان من جهتين 
( إحداهما ليست أما للأخرى) 
مسالة ( 1۷۹ ) مذهب العامة من أهل العلم أن الجدتين إذا لم تكن إحداهما أ 
الأخرى ‏ بأن كانتا من جهتين » والقربى من جهة الام فاميراث لها وتحجب البغدى . وروى 
عن ابن مسعود ويحیی بن آدم وشريك أن اليراث بينهما . وروي عن ابن مسعود ايا أنه إن 
ا E‏ 


مح * ص1 ° . 
2 


مسالة )٠٠۸٠(‏ مذهب عامة هل الس أن الجد لا ينقص نصيبه في الميراث إذا كان 
N e O‏ 
إخحوة e‏ ا E‏ هذا . وروي عنه في سبعة 


SS‏ . وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف 


مح ج۷ ص۷۰ . 


| حجب الجد الإخوة والأخوات‎ e 


مسالة )۱١۸١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
على أن الجد يحجب ( يسقط ) جميع الإخوة والاحوات من جميع الجهات سیوا کارا 
إخحوة 0 أحوات للأبوين أو للب وأن شان الجد في هذا شأن الأب سواء بسواء . وليه 
ذهب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . وبه قال ع عبد الله وا وعدا و 
الزبير » وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأيي بن كعب وأبي 0 ومعاذ بن جبل وبي 


: ٥ صا‎ 8 2 


موسی وأبي هريره رصي الله تعالی عنهم . وحکی هذا کذلك عن عمران بن الحصين 
وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله a‏ . ومن التابعين 
عطاء وطاوس وجابر بن زيد . وبه قال قنادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد 
وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذر . وذهب علي بن ابي طالب 
وق و ف وزید بن بن ثابت رضی اله تعالی عنهم إلى توريثهم والمنع من 
حجبهم بالجد . وبه قال مالك والأوزاعي وأبو پو سف ومحمد . 


مغ ج۷ ص٤‏ 1 . 


ق الاختلاف قي كيفية توريث الإخوة والأخوات مع الجد 


مسالة ( ٠٠۸۲‏ ) أكثر أهل العلم القائلين بتوريث الإخوة والأخحوات مع الجد 
وعدم حجبهم به ذهبوا مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في كيفية 
توريثهم . وهو إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة كأنه أح أو ثلث جميع الال . وبه 
قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وا یو سف ومحمد بن 
الحسن وأبو عبيدذ والثوري والننخعي والحجاج بن أرطاة وأحمد ولسبه الموفق ي 
المغنى إلى أكثر أهل العلم © . 

وذهب الشعبي والنخعي والمغيرة بن المقسم وابن ابي لیلی والحسن بن صالح مذهب 
علي بن أبى طالب وهو إعطاء الأحوات فروضهن والباقى للجد إلا أن ينقصه ذلك من 
السدس فيفرضه له e EEC E‏ 
الد الإحوة يما يفي ٠‏ أن ت e‏ ف کان الأخوة 
ولد الابوين مع الجد › فإن كان أصحاب الفرائض بنا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث 
ولا يقاسم به . وذهب مسروق وعلقمة وسریح مذهب کید الله بن مسعود وهو 
ا علي ي الأخحوات ( وقاسم الجد الإخحوة ك الغلث > فان کان معهم اجات 
OEE E‏ بن ثابت في إعطاء الجد 


e ولا أدري هل عنى بهذا القائلين‎ )١( 


۳ 


کتاب الفرائض 
مغ ج۷ ص1۷ . 
فائدة : المسائل المشهورة بأسمائها فى الفرائض كثيرة ومنها العُمرية الشركة وأ 
الفروخ امار والا كدري والرقاء YT‏ 


يي توريث ذوي الأرحام ٩(‏ 
مسالة )۱٠۸۳(‏ جمهور الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من 
سائر الآفاق على توريث ذوي الأرحام إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ولا أحد 
۴ ت ع 
من الوارثين إلا الزوج والزوجة . روي هذا عن عُمَر وعل وعبد الله بن مسعود وابي 
عبيدة بن الجراج ومعاذ بن جيل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وبه قال شریح 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق . وذهب زيد بن ثابت رضي الله 
والشافعي والاوزاعي وآبو ثور وداود وابن جرير وأكثر فقهاء الامصار ‏ . 


بداية ج۲ صا ٤۰‏ مغ ج۷ ص۸۳ 


ف المولى الْحْتّق وعصباته إذا تزاحموا مع ذوي الأرحام 


مسالة ( )۱١۸٤‏ أكثر اهل العلم على أن المولى المعتق وعصباته ل باليراث من ذوي 
الأرحام إذا تزاح إذا تزاحما ولم يكن أصحاب فروض ولا عصبات . وبه قال عامة من قال 
بتوريث ذوي الأرحام وقول من لا یری توریثهم صا . وروي عن ابن مسعود تقديم 
ذوي الأرحام على العتق وعصباته وبه قال ابنه أو عة وغية اللن عد الله عة 
وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن 
عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وميمون ومهران . 

مغ ج۷ ص۲٩‏ . 


)۱( هم ہا لجملة كما قال ابن رشد : بنو البنات » وبتو الإخحوة ( وبنو الأحوات وبنات الأعمام ( والعم أخو 
الأب للام فط »> وبتو الإخحوة للام ¢ والعمات ¢ والخالاث ¢ ارال 

(۲( هذه لل تعني بالضرورة أكثر الأئمة امجتهدین ( وإغا معناها في هذه المسألة بالذات وأشباهها الفقهاء 
امشهورون في الأمصار بحيث يعرف فلان بفقيه مصر أو الشام مثلا . كما هو الحال في مالك فقيه وإمام دار 
الهجرة . والأوزاعي فقيه آهل الشام وهكذا . 


- ۳٦ 


آبواب ي مبراث الخنثى )1( 9 الخنثى اللشڪل (TF)‏ 
قي ضابط الخنثى الذكور والخنثى الأنثى 


a e مل ر‎ 


مغ . ص٤ ١١‏ . 
قي التوقف يي توريث الختثى اللشكل الصبي حتى يبلغ | 


مسالة (۸1) جمهور العلماء على أن الخنثى المشكل إذا كان صبيًا ومات له من 
رثه قله ينوقف في أمره حتى بلغ ويتيين حاله بظهور علامات الذكورة أو الانوثة . و 
قال أحمد . وحكى عن على والحسن - رضي الله تعالى عنهما عنهما - أنهما قالا : تعد 


)١(‏ الختشى هو من كان له عضو تناسلي ذكري وآخر أندوي قإن بال من العضو الذ كري فهو خحشى ذكر وإن 
بال من العضو الأنئوي فهو حى شی » وفي الأول تكون علامات الذكورة غالبة عليه واضحة وفي الثاني 
تکون علامات الاأنو ثة هي الغالبة والأوضح . فان بال من العضوين فهو خنشى مشكل » فان تبین أنه خنٹی ذکڙ 
عاملناه معاملة الرجال في أحكامهم جميعًا » وإن تبين أنه خنثى أنشى عاملناه معاملة الإناث في جميع الأحكام 
وهذا کله ا اتفاق ب ن ااا 

(۲) لم يقت يمت علماءتا سان الشوادٌ ف اجتمع فضبطوا أحوالهم رتکلموا قي أحكامهم المتعلقة بجميع أمور 
حیاتهم ا > وهؤلاء هم الشواذ جِلقة وطبيعة أي أنهم خُلِمَوا هكذا فلا اختيار لهم ولا قصد فاهتم 
الإسلام بهم واعتبرهم جریا من امجتمع ؛ لهم حقوق وحظوظ وعليهم واجبات ومسؤوليات › وهو سبق 
تشريعي وسبتق مدني لم يصل إليه مجتمح قبل الإسلام ولا بعده » فهذا في ما يتعلق يمن خلقه الله تعالى تقديرا 
ومشيئة مىخالقا ا هو الأصل في الطبائع والت ركيب العضوي فكان الإسلام به رحيمًا عادلا ء وأما اولك الذين 
خلقهم الله تعالی اُسویاء ڈ ثم انحرفت بهم غرائزهم وشهواتهم عن الطبع السويّ قصدًا واختيارًا فهؤلاء جعلهم 
الإسلام في حط ا واعتبرهم فرعا خبیئًا حرج عن أصله وداءٌ شیطاًا یکاد يذهب بامجتمع کله . فلا 
رحمة ولا رأفة » ولا حساب لهم في امجتمع ومرافقه بل هم عار وضرر لابد من التعامل معه بالقسوة والشدة 
بالقدر الذي تتطلبه الرغبة الصادقة والهمة الحازمة في الحفاظ على امجتمع المدني المتحضر ومعاله . فإذا انقلب 
الحال وانعكست المفاهيم فصار الخارج عن الألوف معروفا والمتعدي على الفطر والسانٍ سويًا لا عیب فيه فهذا 
لعمر الحتى ارتكاسة وانتكاسة في س البشرية والطبيعة الإنسانية وهذا ا نح اله تعالی منه المجتمعات 
الإسلامية على تخلفها المادي › كنها بقية هذا الدين لا زالت تفعل فعلها رغم أعاصير العداوة لهذا الإسلام 
ثبت أنه دين الله تعالى الذي ارتضاه 8 لتا وللتاس أجمعين لتجتمع لهذا الإنسان عتاصر سعادته وأسباب 
آمنه وجاته في الدنيا والاأخرة . 


أضلاعه لن أضلاع المرأة TAF‏ الرجل › وقال جابر بن زید ‏ و ا 
ا ) 


1 ا 


مسالة )۱١۸۷(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الخنشی المشكر قبل 
بلوغه أو بلغ ولازال مشکلد یرٹ تصف میراٹث ذکر ونصف ميراث شی . وبه قال 
ابن عباس والشعبي وابن ابي ليلى وهل مكة والثورى واللؤلؤي وشريك والحسن بن 
صالح وأبو یوسف ویحیی بن آدم وضرار ابن صرد ونعیم بن خماد . وورثه أبو حنيفة 
أسواً حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة . وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي 
حتى يتبين منه الأمر أو يصطلح الورثة وقال بقول الشافعي أبو ثور وداود وابن جرير . 
وورثه ب بعض آهل البصرة على الدعوى فيما بقى بعد اليقين وبعضهم بالدعوی من أصل 
الال . قال الموفق : وفيه أقوال شاذة سوى هذه . 


مغ ج۷ ص۹١٠۱‏ . 


ق ميراث ولد اللاعنة 


مسألة ( ٠۰۸۸‏ ) جمهور العلماء على أن المتلاعنين ‏ إذا مات أحدهما قبل أن يلاعن 
ورثه الاخر . وهو مذهب أحمد . وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إذا كمل الزوج 
لعانه لم يتوارثا حتى لو ماقت الزوجة قبل لعانها . وقال مالك : إن مات الزوج بعد 
لعاته . فإن لاعنت الرأة لے ترت ولم َي « وان لم و 
ص۱۲۲ . 
قي الزوجة تموت قبل لعانها وبعد لعان زوجها | 
مسالة ( ٠۸۹‏ ) جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت بعد لعان زوجها وقبل أن 
تلاعن ورثها زوجها . وهو مذهب أحمد . وقال الشافعي : لا يرثها . 
مع ج ص١٠۲١‏ . 


N a oy وقد اتف العلماء على أن التلاعن ذا تم‎ )١( 
. ٠۲۱ص مغ ج۷‎ . E 


ق الحاكم يفرق بين المتلاعنين قبل تمام اللاعنة 
مسالة ( ٠۹١‏ ) جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا فرق الحاكم بينهما قبل تام 
اللعان فإن الفرقة لا تقع ولا ينقطع التوارث بينهما . وقال أبو حنيفة وصاحباه : إن فرق 
الحاكم بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث . وإن فرق بينهما قبل 
ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث . 


مغ ج۷ ص۱۲۲ . 


قي ولد الملاعنة يموت عن مولى أمه وبنتٍ وبنت ابن 
مسالة ٠۹١(‏ ) جمهور الفقهاء على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتا وبنت ابن 
ومولى أمه فإن الباقى بعد إعطاء أهل الفرائض فرضها لمولى الأم . وقال ابن مسعود : يرد 
الباقي على أهل الفرائض بقدر فروضهم . 
مع ج۷ ص٣٥۱۲‏ . 


قي ولد الملاعنة يموت عن بنتِ وبنت ابن ومولى أمه وأمه 
مسالة ( ٠٠۹۲‏ ) أكثر أهل العلم على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتا وبنت ابن 
مسعود : هو للام ( يعنى الباق ) وهو الرواية الانية عن أحمد ۴ 
مغ ج۷ ص٣٥۱۲‏ . 


ق ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك صاحب سهم 


) مسألة (۱۰۹۳) مذهب الجمهور من العلماء أن ولد الملاعنة إذا مات ولم شرك ذا سهم 
فإن الال لض اة . روى ذلك عن عل . وقال أبو حنيفة وأصحابه هو بين ذوي 
الأرحام كميراث غيره ورووه كذلك عن علرع رضى الله تعالى عنه . 


مع ج۷ ص1 ١۲‏ 


ق المنفي بالملاعنة إذا كانا توامين 


مسالة ( ٠٠۹١‏ ) جمهور الفقهاء على أن المتلاعنين إذا كان المنفى بالتلاعن بينهما 


أپواب الميراث في ا لخنٹی والخنٹی المشكل د إ۹" 

توأمين ولها ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمین فمیراث توأمه منه كميراث 

لاخر . وقال : يره تومه میراث ابن ر . وهو أحد الوجهين لاشابت 
ص۱۲۷ . 

ف عصبة ولد الملاعنة هل يعقلون عنه ؟ 
مسالة ( ٠٠۹١‏ ) أكثر أهل العلم على أن عصبة ولد الملاعنة لا يعقلون “ عنه ولا 
oR‏ ت ع 

يثبت لهم ولاية التزويج ولا غير ذلك . روی عن علي - رضي الله تعالی عنه - انه 

جعلهم عاقلةٌ فروى أنه قال لأولياء ”“ المرجومة في ولدها : هذا ابنکم یرٹکم ولا ترثونه 

وإن جنی فعلیکم . روی هذا OTT‏ وإبراهيم يم النخعي . 
مغ ج۷ ص۱۲۷ . 


ي ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا | 


مسالة )٠١۹1(‏ جمهور العلماء على التسوية بين ولد الزنا وبين ولد الملاعنة في أحكام 
الميراث في المتفق واختلف فيها . وقال الحسن بن صالح : عصبة ولد الزنا سائر المسلمين . 


مغ ج۷ ص۲۹١‏ . 
٣‏ ي ولد الزنا 

مسالة )۱٠۹۷(‏ جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو 
ادعاه (“ . وقال الحسن البصري وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال 
إبراهيم النخعى : يلحقه إذا جلد الحدٌ أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن 
عروة وسلیمان بن یسار نحوه . وروی علي بن عاصم عن ابي حنيفة آنه قال : لا اُری بسا 
إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه آن يتزوجها مع حملها ویستر عليها والولد ولد له . 
مغ ج۷ ص۱۲۹ . 


. أي لا يعقلون عنه دية القتل الخطاً أو ما جعلنا فيه الدية على العاقلة بالجملة‎ )١( 

(۲) لأن أحكام ولد الملاعنة كأحكام ولد الزنا في الحفق عليه من الأحكام والختلف فيه كذلك » وهذا محل 

) اتفاق بين العلماء ما خلا ما سنذ کره من خلاف الحسن بن صالح رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى . وهذا 
التماثل في الأحكام هو في الجملة وسيأتي ذ کر ما فيه اخحتلاف إن شاء الله تعالى . ) 

(۳) مع اتفاق العلماء على أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه . 


و٤‏ ا کتاب الفرائض 


ي ميراث الحبد والأسير 


مسأالة )٠٠۹۸(‏ مذهب العامة من العلماء أن العبد لا يرث ولا يورث ومن روى عنه 
هذا علي وزيدٌ رضي الله تعالى عنهما . وبه قال الثوري ومالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . وروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك ابا 
مل وکا » بُشتری من ماله ثم یعتق فیرٹ e e‏ 
برث ویکون ما ورثه لسیده ککسبه کما لو ژصی 


مغ ج۷ ص۱۲۰ . . | 
ف توريث الأسير العلومة حياته | 
مسالة )۱٠۹۹(‏ مذهب العامة من الفقهاء أن الأسير ”“ بيد الكفار إذا علمت حياته 
فانه يرث . وانفرد سعید بن المسيب › فقال : لا یرت لانه عبد ( وحكى ذلك عن 
اللخعي وقتادة ۰ 


مغ ج۷ ص۱١١‏ ص۲۱۲ . 


مسالة ( ٠٠٠١‏ ) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك انا نصفه حر وابن 
اين حر فا مال بينهما نصفين متساويين . وقال الثوري : لابن الاين الربع لأنه محجوب 
بنصف الابن عن الربع 

ا ص۰٤۱‏ . 


ف ميراث من أقر له بعض الورثة بالنسب | 
مسالة ١٠١(‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن بعض الورثة لو أقوّ بمن 


و ت الامير المسلم بيد الكفار وا لے اکب هذا القيد لأن الأسير إذا أطلتى عند الفقهاء فهو الأسير 
o‏ . وآما لو وقع مسلم : بید مسلم بحرب بینهما فإنه لا يسمى أسيرًا ونما يسمى حبيسا يعني 
مسلم حیسه مسلم آو مسلمون لا السلم للمسلم وقتالهما حرام إلا ما أجازه الشرع من دفع الصائل 
ومحاربة البغاة وقطاع الطرق من المفسدين وأهل الحرابة مع الانضباط بأحكام تلك الحالات . واا ورد احيانًا 
استعمال لتصاريف مصدر سر في غير ما ذکرته فهو استعمال لغوي لا اصطلاحي فاحکام الأسير الكافر في 
يدي المشلمن لا يشاركه فيها المسلم الذي وقع في يدي تلم لأي سیب و ااب : 


أبواب الميراث في الختشى والخنشى المشكل “٤١‏ 


يشا رکه فی الیراث فللمةء له فضل ما فى يد الَقّر عن ميراثه . وبه قال مالك والأوزاعي 
والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن أدم ووكيع وإسحاق وابو 
عميكد اور وأهل البصرة . وقال النخعى وحماد وأبو حنيفة وأصحابه يقاسمه ما فی 
يذه . وقال الشافعي که وداود ل یاز مه في الظاهر دفع سيءِ إليه » وهل يلزمه فيماأً 
بينه وبين الله تعالى على قولين : أصحهما لا يلزمه » فإذا قلنا : يلزمه » ففي قدره 
وجهان كالمذهبين . 

مغ ج۷ ص٤٤۱‏ . 


في موانع الإرث | 
مسالة ( ٠٠۲‏ ) جمهور العلماء على أن القاتل لا يورت ٽ من مو مُورنه لات ل 
وذلك إذا كان القتل عمدًا © . 
وحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنه يرث . وبه قال الخوارج . ولمح به 
ابن رشد عن أهل الظاهر ° 
مغ ج۷ ص۱٦١‏ بداية 2 ص۲۸٤‏ . 


ف التوارث بين المسلم وبين الكافر “| 


مسالة )۱٠١(‏ جمهور الفقهاء بال جماهيرهم من الصحابة ومَنْ بعدهم 0 أن السلم 
لا يرث الكافر . روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وأسامة بن زيد وجابر بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهم . وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاوس 
اجن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك 


(0 ما القتلل اخطاً ففيه احتلاف شديد يون الفقهاء فذهب حماعة كثيرون | لی آنه لا یرٹ : روي ذلك عن عمر 
وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أي بكر رضى الله تعالى عنهم ر 
ر وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح وو كيع والشافعي 
وأحمد ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي . وذهب جماعة كثيرون أيصًّا إلى آنه يرث من الال ولا يرث من الدية . 
روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن 
أي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود . وروي نحوه عن علي يسا . مغ ج۷ ص۲١٠‏ . 
(۲) قد ألح إلى هذا ابن حرم في الحلى عندما عرض بالخالفين فذكر احتجاجهم برواية لا تصح وهي منع 
القاتل من الميرات فظهر أن لقاتل عنده فت . اتظر محلی ج1 ص۳۰1 . 

(۳) أجمع الفقهاء على أن الکافر لا يرث المسلم مغ ج۷ ص١٠۱‏ بداية ج۲ ص۱۹٤‏ شرح ج١٠‏ ص۲٥‏ . 


a! 


کتاب الفرائض 


والشافعي ونسبه الوفق في الغني إلى عامة لفقهاء » وقال : وعليه العمل قو ول اجا 
ابن حنبل رضي الله تعالی عنه . وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - 
نهم وروا لمسلم من الكافر ولم يوروا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن 
الحنفية وعليّ بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعيد الله بن معقل والشعي والنخعي 
ویحیی بن يعمر وإسحاق . قال الموفق : ولیس وثوق به عنهم . قلت : وحکاه ابن رشد 
بصيغة امجزم عن معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من 
امین . وکذلك حکی هذا الول رواب اپو محمد عل ین حرم الأندلسی عن مما 
بن جبل ومعاوية ویحیى بن يعمر وإبراهيم ومسروق . قال ابن حزم وهو قول إسحاق بن 
راهویه وهو عن معاوية ثابت کما رونا من طریق حماد بن سلمة أنا ( يعني أخبرنا ) داود 
بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أن معاوية كان يورث المسلم » من الكافر ولا يورث 
الكافر من المسلم قال مسروق : ما حدث في الإسلام قضاء أعجب إلى منه . اه . 


مغ ج۷ ص٥٠‏ بداية ج۲ ص١۲٤‏ شرح ج١۱١‏ ص۲٥‏ . 


مسألة )٠٠٠٤(‏ أكثر من بلغنا قوله من اهل العلم على أن الكفار إذا اختلفت مللهم فلا 
توارث بينهم . على خلاف بين أهل هذا القول في تحديد الملل التي إذا اختلفت امتنع 
التوارث والتي إذا توافقت جاز . فمنهم من جعل اليهودية مله والنصرانية مله وسائر من لا 
کتاب له مله واحدة . وبه يقول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم 
والثوري والليث وشريك ومغيرة والضبي وابن أي ليلى " والحسن بن صالح ووكيع . 
ووروي ذلك عن مالك والنخعي في رواية وهو اختيار القاضي أي يعلى › ولم يرتض قوم 
جعل سائر من لا كتاب له مله واحدة » قالوا a‏ 
الأوثان وعبادة الشمس فهولاء لا یرٹ بعضهم بعصا . روی ذلك عن علي له وبه قال 
الزهري وربيعة ة وطائفة من أهل المدينة وأهل البصرة وإسحاق . وهو اختيار الموفق أبن قدامة 
في المغني . وذهب جمخ إلى أن الكفر ملة واحدةٌ يرث بعضهم بعصًا لا فرق بين يهودي 
ونصراني وغير ذلك . وبه قال حماد وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وداود . وأحمد في 
( 6 اظ مان ب ص٤۳۰‏ . 


(۲) اتفق العلماء على أن آهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعصا . مغ ج۷ ص۱۹۷ بداية ج۲ ص١4۲‏ . 
(۳) انظر بداية ج۲ ص١۲٤‏ . 


أبواب الميراث في الختفى والخنشى المشكل ۳“ 


+ ر * . 
رواية حرب عنه . واختاره الخال الحنبلي وحكي هذا القول عن الثوري كذلك . 


مع ج۷ ص۱1۷ . 
إا ف مرت رتد 
- مسالة )٠٠١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرتد إذا قتل أو مات على 
ردته فإن ماله لورثته المسلمين . روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليَ وابن مسعود 
ك 
رضي الله تعالى عنهم . وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والاوزاعي والثوري وابن شبرمة واهل العراق 
وإسحاق . وروي عن أحمد ما يدل على ذلك » وفرق الثوري وأبو حنيفة واللؤلؤي 
وإسحاق بين ماله قبل ردته فجعلوه لورثته المسلمين وبين ماله الذي اكتسبه بعد ردته 
فجعلوه فيعًا . وذهب قوم إلى أن ماله یکون فيا في تا شال الا وهو قول ابن 
ي 1 £ £ 
عباس رضي الله تعالى عنهما . وبه قال ربيعة ومالك وابن ابي ليلى والشافعي وابو ٹور 
وابن المنذر وأحمد فى رواية . وذهب آخرون إلى أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن وجد 


مغ ج۷ ص٤۱۷‏ . ) 


مسألة )۱۰١(‏ جمهور I‏ بل عامتهم على أن الكافر أو المرتد إذا أسلم أو عاد 
لإسلامه بعد موت موروثه المسلم فإنه لا يرثه . وهو المشهور عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن 
يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية . 
وذهب قوم إلى التفريق فإن أسلم بعد موت موروثه وقبل قسم میراثه ‏ ورثه » روي 
هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود . وبه قال جابر بن زيد والحسن 


. ٠۷١ص ليس بين أهل العلم حلاف يعلم في أن المرتد لا يرث أحدًا لا مسلكًا ولا كافرًا . في ج۷‎ )١( 
. ٥۲ص انظر بداية ج۲ ص۲۰٤ محلی ج٩ ص۹٥۲۰ شرح ج۱۱‎ )۲( 
لا يختلف العلماء في أنه إن أسلم قبل موت موروثه المسلم فإنه يرثه . ولا حلاف بينهم في أنه إن أسلم‎ )۳( 
. ١۷١ › بعد موته وبعد قسم الميراث فإنه لا يرث . انظر مغ ج۷ ص۱۷۰‎ 
. ٠۷۲ص وإن أسلم قبل قسم بعض الميراث وبعد قسم بعضه الأخر ورث ما بقي » وبه قال الحسن مغ ج۷‎ )٤( 


ومکحول وقتادة ول وياس بن معاو يه وإسحاق وأحمد ي روأية 


ألفة اء من الصحابة ومن بعد هم على أن ألعبد إذا أعتق بعد 
وت رر ر أعتق قبل القسمة أو بعدها » وبه قال أحمد » وروي عن 
اا و و ی ی : al‏ 


میرانه . وحكي مثل ذلك عن مكحول ا 


مح ج۷ ص ۱۲ . 
في الممنوع من الإرث هل يحجب ؟ 
مسألة ( ۹١۸‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن 2 من الات بسبب من 
انات المنع كالقتل أو الرق او غیره a‏ جحو ستحق اليراث . وقال 


ابن مسعودٍ ومن وافقه : بل يحجب القاتل والولد الكافر 4 أ والزوجين › 
ويحجب الإخحوة الذين على هذه الصفة الا . ويه قال ابو ثور وداود . وجری 
الحسن البصري مجری ابن مسعودٍ في اقاتلٍ حاصة دون عیره . 

مغ ج۷ ص۱۹۲ . 


مسألة ( ۱۷۹) أكثر أهل العلم ۳ ان من مات عن n‏ يره فانه يوقف للحمل 

شيء من مال من يشار که ( و في الميراث ثم يدفع لشركائه الباقي على اختلاف بين 
القائلين بهذا في قدر ا . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والليث وشريك ویحى 
بن ادم وهو روأية الربيع عن الشافعي . وهو اف ايا . وذهب الشافعي قي المشهور 


.. وأما إذا أعتق بعد القسمة فلا يرثه باتفاق . (۲) يعني الجنين في بطن اَم من یرٹ من اميت‎ )١( 
لا حلاف بين العلماء. في أن الورثة لا بطر كل الال ولو طالبوا به بل لايد من التوقف حتى يتيين الأمر‎ )۳( 
فما من لا ينقصه الحمل فيدفع له كامل ميراثه » وأما من‎ . EEN AREA 
ينقصه الحمل قيدفع له أقل ما يصيبه ء ا ب ال و کت که ا ف نع 4 شيب‎ 


“£0 


أبواب الميراث في الختقى والختقى المشكل 
من مذهبه ( اا 


ل هل يرنها آهل الميراث أم هي للحافل 

مسالة ( ٠١١‏ ) مذهب العامة من العلماء أن دية المقتول مال موروٹ Eg‏ مواله 
يرثها أهل الفروض أولا ثم العصبات ثم ذوو الأرحام وتجري فيها سائر أحكام الميراث 
وكذلك سائر أحكام المال الذي يت ركه الميت من إنفاذ الوصايا والديون . وغيره واخحتلف 
في هذه المسألة عن علي رضي الله تعالى عنه . فروي عنه مثل قول الجماعة وروي عنه 
أنها للعصبة التي تعقل عنه خاصة وكان عمر بن الخطاب يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لا 
بلغه الحدیت ال : هي على الميراث ( يعني تعزل للميراث خاصة ) ولا 

تقضى منها ديون المقتول ولا تنفذ منها وصاياه ”“ . وعن أحمد رحمه الله تعالى نحو 

هذا في رواية . وفي أحرى ما يوافق قول الجمهور . 

مع ج۷ ص٤‏ ۲۰ . 


ق مبراث دية الجنين المقتول | 


مسالة ١١١(‏ ) جماهير الققهاء بل عامتهم . إلا شيا يحكى عن ربيعة والليث أن 
ا لحامل إذا صرب بطنها فأسقطت فإن الدية على الضارب غرة موروة عن اجنين کأنه 
سقط حًا . وبه قال مالك وأبو حنيقة وي > وهر مذهب أحمد : 


مغ ج۷ ص۲۰۲ شرح ج۱۱ ص٦۱۷‏ . 


قي میراث الفقود @ 


في هل تحص الزوجة بشيء من أحكڪام الفقود ِ | 
مسالة ( ١١۳‏ ) أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في 


» وهو المعتمد قي المذهب والمفتى به . انظر الحاوي الكبير ج۸ ص١۷١ › وروضة ة الطالبين ج ص۳۹‎ )١( 
e ٣ج ومغتني احتاج‎ 

(۲) ولا يعلم خلا في ان المقتول جه منها أعني جهاز ك کفته وغسله ودفنه مغ ج۷ ص٣۲۰‏ . 

(۳) ليس في هذه المسألة أعني في أصلها قول للجمهور لكنني أثبتها في أصل الكتاب لانها من أمهات مسائل 
الفقه » ولو أردت تلخيصها لقلت : انقسم الفقهاء في زوجة المفقود الذي لا يعرف حاله إلى قسمين : : قسم لم 
يرق بين أحوال فقده فجعلها حالا واحدة يستوي في ذلك من فقد في حال يغلب عليها هلاکه » ومن فقد 


1٤ 
أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته » فما يجري على مال لفقود يجري علي‎ 
a یک باوت ا أشهر وعشرا ثم تمل لاأزواج‎ 

خلاف ذلك . 


کتاب الفرائض 


مغ ج۷ ص٦۲۰‏ . 


گا فيمن مات وف ورثته مغقود 
مسالة )٠١١(‏ أكثر الفقهاء على أن من مات وفي ورثته مفقود فإنه یعطی کل وارٹ 

من ورثته اليقين ويوفقف الباقي حتی یسن أمره أو مضي مده الانتظار فتعمل المسألة 

على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى تبايتًا أو في وفقهما إن اتفقنا 

o Fl E E 

el‏ لول قول کن الل ی بده ولا وت نتر د سيء. 
EC‏ ص۲۰۸ . 


ف الميراث المترتب على النڪاح قي مرض الوت 

مسالة ( ۱٤‏ ) جمهور الفقهاء على أن من تزوج في المرض الخوف فهو كمن تزوج 
ف ل ا الصحة من حیث صحة العقد وترتب آثاره من الصداق ك وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما . وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى . وقال 


= في حال برجی عوده ولکن لا يعرف حاله » وقسم فرقوا على النحو الذي ذکرت » فما من لم یغرق ؛ 
قولين : الاول تتربص اربع سنین بحکم حاکم ثم یحکم لھا موت زوجها وتعتد الزوجة أربعة شهر وعشرًا ثم تحل 
للأزواج » والثاني : تبقی حبیسة حتی یتیقن موته . وأما من فرق فقال : إن غلب على الظن هلا كه باعتبار الحال الذي 
فقد فيها فتتربص أربع سنين على الحو الذي ذكرناه آنقًا . وإلا بأن كان يرجى عوده باعتبار الحال الذي فقد فيها 
فتبقى حبيسة أو مدة يغلب على الظن فيها هلاكه على اختلاف بينهم في هذا منهم من قال تسعون عامًا منذ أن 
ولد مع زمان فقده ومنهم من قال مائة وعشرون عامًا وفيهم من قال سبعون عام وقد قال بهذا القول جماعة من 
أهل الفريق الأول أعني الذين لم يفرقوا بين أحوال فقد الغائب . انظر مغ ج۷ صه ١‏ الحاوي الكبير ج١١‏ 
ص .۳۱٣‏ قلت SS‏ 
أنه لا يقسم حتى يتيقن موته إما بحكم حاكم أو با يغلب على الظن أنه لا يعيش مدة من الزمان أكثر منها 

. ٠٠١ص‎ ۱١ج انظر الحاوي الکبير‎ )١( 


£۷ 


أبواب الميراث في الختشى والختشى المشكل 
مالك : أي الزوجين كان مريصًا مرصًا مخوفا أثناء عقد النكاح فالنکاح فاسد لا يتوارثان 
به إلا أن يصيبها ( يعني يطؤها ) فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدمًا على الوصية . 
وروى عن الزهري ويحى بن سعيد مثله . واختلف أصحاب مالك في نکاح من لا يرث 
كالاّمة والذمية » فقال بعضهم : يصح لأنه لا يتهم بقصد توريشها . ومنهم من أبطله 
-جواز آن تكون وارثة (“ . وقال ربيعة وابن أبي ليلى : الصداق والميراث من الثلث . 
وقال الأوزاعي : النكاح صحيح ولا ميراث بينهما . وروي عن القاسم بن محمد 
والحسن البصري أنه إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو صحيح . 
a at‏ ص ۲۱۲ . 
في ميراث ” المطلقة الرجعية قي مرض الموت 

مسالة )٠٠١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق في المرض الخوف طلاقا 
ج تر مات آنا عة سملت ار ثه » ون ماتت هي قبله فلا يرثها . روي هدا 
عن عكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما . وبه قال عروة وشريح والحسن والشعبي 
والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى . وهو 
قول الشافعي ه4 في القدي . وروي عن عتبة بن عبد الله : بن الزبير : لا ترث مبتوتة . 
وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف . وهو قول الشافعي الجديد لأنها بائن 
بموت زوجها قبل ارتجاعها . 

مغ ج۷ ص۲۱۷ ّ 


قي ميراث المبتوتة إذا تزوجت 


مسالة )١١١(‏ أكثر آهل العلم على أن المبتوتة ذا تروجت لم ترت من زوجها الأول 
الذي بت e‏ . وسواء کانت في عصمة الزوج الثاني أو بانت منه . وقال مالك في 
آهل المدينة تر 

مغ ج۷ ص۲۱۹ . 
)١(‏ كأن تعتق الأمة أو تسلم الذمية قبل موت الزوج ولو بلحظة . 
(۲) ها هنا مسألتان مجمع عليهما أو لا يعلم فيهما حلاف بعبارة أدق » وهي أن الرجل إذا طلق زوجته في 
حال صحته طلاًا رجعيًا ثم مات أحدهما أثناء العدة فلا يسقط التوارث بينهما لأنها في حال عدتها تعتبر 
زوجة يلحقها ما يلحق سائر الزوجات من وقوع الطلاق والظهار والريلاء ويلك ارتجاعها بدون عقد ولا مهر . 
والمسأكة الثانية أنه متى ما انقضت عدة المطلقة الرجعية أو طلقت في الأصل طلاقًا بائا ثم مات أحدهما فلا 
توارث بینهما بالإجماع انظر مغ ج۷ ص۲۱۷ . 


TA 


کتاب الفرائض 


قي من طلق قي مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك | 
مسالة ( ۱١۷‏ ) جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض اموت “ ( امرض 
وف ) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد ذلك فان مطلقته لا ترثه . وروي عن النخعي 
والشعبي والثوري وزفر انها ترثه . 
مع ج۷ ص۲۱۹ . 
في ميراث المطلقة ثلاثا قي مرض الموت قبل الدخول | 
مسالة )٠١(‏ أكثر أهل العلم على أن من طلقّتْ في المرض الخوف ( يعني مرض 
اموت ) ثلاثا قبل الدخحول بها فلا ميراث لها وليس عليها عدَةٌ ولها نصف الصداق . ويه 
قال جابر بن زيدِ وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأربع 
نة . وقال الحسن البصري وعطاء وأبو عبيد : لها الصداق کام والميراث وعليها ألعدة . 
واختاره أبو بكر الحنبلي . وروى عن عطاء أنه قال : لها الميراث والصداق ولا عدة عليها . 
وقال مالك في رواية أبي عبيد عنه : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة . 
مغ ج۷ ص۲۲۰ . 
قي الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأريع أ 
مسألة ( ۹ ) جمهور الفقهاء على أن من كان تته آربع زوجات فطلق إحداهن 
ثلاتا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اأمطلقة أو طلق امرأة وأحدة ونكح ختها 
ومات فی عدتھا فالنکاح باطل واليراث بين الطلقة وباقی الزوجات ¿ وبه قال أبو حنيفة 
ومالك . وهو أحد وجهي قول الشافعي القديم . وقال الشافعي في الجديد : النكاح 
صحیح والميراث ألجديدة م باقی الزروجات دون الأمطلقة . 
مغ ج۷ ص۲۲۹ . 
| ي الرجل يطلق قي مرض الوت نساءه الأربع | 


مسالة )۱٠۲١(‏ جمهور الفقهاء على أن من كان تحته اربع زوجات فطلقهن فى مرضه 


)١(‏ وقد ذكرنا هناك في المسألة ( ١١٠١١‏ ) أن الطلاق في مرض الموت ينع وقوع أثر الطلاق في المنع من 
الميراث فإذا ما شفى من مرضه الذي طلق فيه ارتفع هذا الانع ووقع أثر الطلاق وكأنه طلقها في حال صحته . 


آبواب الميراث في الخنقى والخنشی اا ج ا ححا تت )ي 
ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شىء للمنكوحات والميراث للمطلقات . 
مغ ج۷ ص۲۳۰ . ا 


*«* * ¥ 
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کتاب الولاء د "ن 


باب ق تقديم المولى ن الميراث على الرد وذوي الأرحام 


مسالة (۱۲۱) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقد المولى 

في اليراث ث على الرد وذوي الأرحام . وروى عن عمر وعلى تقديم الرد على المولى . 
زرو عنهما كذلك وعن ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام على المولى . 

مغ ج۷ ص۲۲۹ . ) 


ف اليراث بين السيد ومولاه عند اختلاف الدين | 


مسالة ( ١۲۲‏ ) جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا 
احتلف دينهما . وقال آهل الظاهر وأحمد في رواية : يرث السيد مولاه ولو اختلف 
دينهما . روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز و و 
النصراني ولا يرث النصراني مولاه > 


مع ج۷ ص1٤۲‏ . 


ف ثبوت الولاء بين الحربيين 


وكذلك الكتابة والتدبير لا يصح من ذلك شيء ولو استوله سيد مته في ا : 


مغ ج۷ ص ٤۱‏ ۲ 


)١(‏ أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أي اسقط حقه في ولائه فإنه له على 
عبده المعتق الولاء . وأجمعوا كذلك على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناها ولم يخلف 
وراش . ولا یعلم بي بين أهل العلم حلاف في أنه إن كان للشُغيي عَصَبةٌ من نسبه أو ذوو فروض تستغرق 
فروضهم الال فلا شيء للمولى . وكذلك اتفق E AS‏ 

الدين . انظر مغ ج۷ ص۲۳۹ ص١۲٤۲‏ . 


٣‏ ي بيع الولاء وهبته 


مسالة )۱۲٤(‏ جمهور أهل العلم بل جماهيرهم من السلف والخلف على أن الولاء لا 
باع ولا يوهب ولا تجوز لسك ان يأذن و روى ذلك عن عمر 
وعلي وابن مسعودِ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالی عنهم . وبه قال سعيد بن 
اللسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري وا والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . وهو 


مذهب أحمد . روی سعید بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال : إما الولاء كاللسب › 
فیبیع الرجل نسبه ؟ وکره جابر بن عبد الله بيع الولاء . وروى سعيد بن منصور أن ميمونة 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وکان مكاتبًا . وروي أن ميمونة وهبت ولاء 
مواليها للعباس وولاؤهم اليوم لهم . وروى أن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن 
الزبير . وقال ابن جريج قلت لعطاء : أذنت لولاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال : نعم . 


مغ ج۷ ص۲٤۲‏ شرح ج۱۰ ص۸٤۱‏ ص۹٤۱‏ . 


مسالة )۱۲١(‏ جمهور العلماء على أن الولاء لا ينتقل بجوت المعيق ولا يرثه ورثته وإنغا 
يرثون المال بسببه مع بقائه للمعتق . روی نحو هذا عن عمر وعلی وزید وابن مسعود واب 
بن کعب وابن عمر وأبي مسعود البدري واسامة ينزيد وبه قال عطاء وطاوس ا 
ید الله والحسن وابن سیرین والشعبي والزهري والننخعي وقتادة وأبو الزناد وابن قوط 
ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداأود وأحمد في اصح 
الروايات عله . وشذ شریح فقال الولاء کالال ن عن المعتق فمن ملك شا حیاته 
فهو لورنته وروی حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد نحو هذا » قال الموفق وغلطهما 
أبو بكر وهو كما قال : فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة . 


مغ ج۷ ص٤٤۲‏ ›» ص۳٦۲‏ . 


مسألة )۱۱۲١١(‏ جمهور الفقهاء على أن من أعتتق عبده عن نذر أو كفارة فولاؤه يبقی له . 
وقال أحمد في الذي یعتق من زکاته : إن ورثٹ منه شيئًا جعله في مثله (“ قال : وهذا قول 


: يعني جعله في مصرف الرقاب في الزكاة‎ )١( 


کتاب الولاء 
اسن قل اخ :فل لرن : وعلى قياس ذلك التق من الكفارة والنذر لأنه 
واجب عليه روق اخ له أنه قال في الذي ي يعت في الزكاة : ولاژه للذي جری 


اا . وقال مالك ا : ولاه لسائر المسلمين ا وقال بو 
) : ولاژه لصاحب الصدقة () ٍ 


“eo 


مغ ج۷ ص۷٤۲‏ . 


يقي عتق المحارم من ذوي الأرحام على سيدهم 


مسالة (۲۷) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ملك رحمًا محرمًا عتق عليه 
وکان ولاؤه له روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالی عنهما . وبه قال الحسن 
وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والليث وآبو حنيفة والحسن 
ابن صالح وشريك ويحيى بن آدم ”“ وهو المشهور عن أحمد . وأعتق مالك الوالدين 
والمولودين وإن را ولا والاخوات دون أولادهم وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق 
إلا عمودا النسب . وبه قال أحمد في رواية . ذکرها ابو الخطاب . وانفرد داود الظاهري 


وأتباعه فمنعوا أن یعتق أحد إلا بإعتاق . 


مغ ج۷ ص۷٤‏ ۲ . 


مسال ( ۲۸( جمهور العلماء على أن محارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون 
على سيدهم كالام والأخ من الرضاعة والرييبة وأم الزوجة وابنتها . وحكى عن 
ا لحسن وابن سيرين وشريك أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة وروى عن اين مسعود 
أنه كره ذلك ۳ . 


. ۲ ٤۸ص‎ a a 


)١(‏ ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة » وعلّل بعضهم المع من ذلك بأنه يجر الولاء 
إلى نفسه فينتفع بزكاته . وهذا قول لاحمد رواه عنه جماعة وهو قول النخعي والشافعي E‏ ص۷٤۲‏ . 

(۲) وهۇلاء قالوا : ذو الرحم الحرم هو القريب 2 يحرم نکاحه عليه لو کان أحدهما رجلا والأخر امرأة : 
وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والاأم جميعًا واو ون سفل فن .ولك ال والنات :> والاغرة 
والأحوات وأولادهم وإن سفلوا » والأعمام اا والأحوال والخالات دون أولادهم . مغ ج۷ ص۷٤۲‏ . 
(۳) قال الموفق : والأول اصح . قال الزهري : جرت الشتَةٌ بأن باع الخ والأحت من الرضاع . مغ ج۷ ص۹٤۲‏ . 


ih‏ کتاب الولاء 


مسالة )٠۲۹(‏ جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمدَبّر لسيدها إذا 
أعتقا . وبه يقول الشافعي وأهل العراق . وهو مذهب أحمد . وحكى ابن سراقة عن 
عمرو بن دينار وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب لسيده . وقال قتادة : من لم يشترط 
ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء . وقال مكحول : ما المكاتب إذا اشترط ولاءه 
مع رقبته فجائز . 

مغ ج۷ ص۹٤۲‏ . 


مسالة ( )٠۳١‏ جمهور الفقهاء على أن ولاء ام الولد لسيدها إذا ماتت يرثها أقرب 
عصبات سيدها ٠‏ وبه قال من الصحابة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما . وقال 
ابن معو : تسق من ضيب انها فیکون ولاڙها له ٤‏ وعن ابن عباس نره . وعن علي 
رضي الله تعالی عنه لا 7 تعتق ما لم يعتقها وله بیعها ” وبه قال جابر بن زد وهل 
الظاهر . وعن أبن عباس نحوه . 

مغ ج۷ ص۰٥۲‏ . 

ق العتق يجر ولاء الأولاد للمُختّق 

مسالة )۱۳١(‏ جمهور الفقهاء على أن من كان له امه فأعتقها ثم تزوجت عبدًا فاخب 
منھا ولادًا ٹم صار حرا ياعتاق سیده له فان ولاء أولاده ينتقل من سيد زوجته إليه مع بقاء 
ولائه (المعتق ) لسيْدِهِ SCS E‏ 
وروی هذا عن عمر وعثمان وعلیٰ والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت رضي اله تعالى عنهم 
وبه قال من التابعین مروان ب PRN‏ 
وعمر بن عبد العزيز والنخعي . وبه قال من الفقهاء مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور . وهو مذهب أحمد . وروي عن رافع بن 
خديج أن الولاء لا ينجر عن موالي الأم » وبه قال مالك بن أوس بن الحدثان والزهري 


(۱) لأنھا لا تعتق حتی يوت سيدها . 
)۲( والجمهور يأبون لا ويقولون : تعتق اَم الولد بمجرد موت سیدها وكذلك يحرم بیعها . وستأتي هذه 
المسألة في محلها إن شاء الله تعالى . 


کتاب ا د ا ا ت “"e¥‏ 


ومیمون بن مهران وحمید بن عبد الرحمن وداود . وروي نحو هذا عن عثمان وزید بن ثابت 
مغ ج۷ ص ۲٥۲‏ . 


مسالة ( ٠۲۲‏ ) أكثر أهل a‏ على أن الولاء إذا اه إلى موالي الات في المسألة 
السابقة ( ۱٠١١‏ ) ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت الال ولم يرجع إلى موالي الام 
بحال . وحکي عن بن عباس آنه يعود إلى موالي الم . 

مع ج۷ ص٥٥۲‏ . 

مسالة )١۷۳۳(‏ مذهب عامة الفقهاء على أن الأمة في المسألة السابقة لو كانت بائتا من 
زوجها وأتت بولد لأقل من أربع سنين لحق الولد أباه وانجر ولاؤه وولد الأمة ملوك سواء 
کان من نکاح او من سفاح عربًا کان الزوج أو أعجميًا . وروی عن عمر أنه إن کان 
زوجها عربیًا فولده حر وعلیه قیمته ولا ولاء عليه . وروی عن أحمد بن حنبل مثل هذا . 
وبه قال ابن المسيب والثوري والأوزاعي وأبو ثور وبه قال الشافعي في القديم ثم رجع عنه . 

مغ ج۷ ص٦٥۲‏ . 

مسالة )٠۱١(‏ أكثر أهل العلم أنه إذا كان أحد الزوجين الحرين في المسألة الاق خر 
اال فلا ولا ء على ولدها سواء كان الآخر عرييًا أو مولى أو أعجميًا . وقال أبو 

: إن کان أعجميًا والام مولاة ثبت الولاء على ولده . 
مح ج۷ ض۲۷ :: 


ق ولاء الأب يشتر 


EEE TOT 


مسالة ( ۱۴١‏ ) جمهور الفقهاء على أن العبد إذا تزوج مُعْنقمّة فاستولدها أولادا فهم 
a a‏ وله ٠‏ 
)١(‏ الموالي والمولى هنا بمعنى : السيد ء وامولی كما هو محروف يطلق ويراد به العبد ويطلق ویراد به السبيد 
كذلك › » ونما يتبين الفرق من سياق الكلام . 
(۲) يعني يق الوالد على ولد . ومعنى هذه الجملة في الأصل هكذا : تعلق عتق الوالد على شراء الولد لأبيه » ) 
ae a E‏ لابه 
هذا لمان أن شط بعض تلك الصطلحات كي حتی تکون سهلة القهم o‏ 


۸“ کتاب الولاء 


ولاؤه» ويجر إليه ولاء أولاده كلهم . وييبقى ولاء المشتري لمولى أمه لأنه لا يكون مولى 
نفسه . وبذا قال مالك في أهل المدينة » وأبو حنيفة في أهل العراق والشافعي . وهو مذهب 
اح س المدني فقال i E‏ . قال ابن 
e‏ ص ۲°٩۹‏ . 


ي دور الولاء 


مسالة )٠۳١(‏ جمهور العلماء على أن العبد إذا تروج معتقة فأولدها بنتين ثم اشترت 
هاتان البنتان أباها عتتق عليهما ولهما عليه الولاء . فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها 
لأبيها . ثم إذا مات الأب فلاباقية نصف ميراث أبيها » فإذا مات الأب بعد ذلك فلاباقية 
نصف ميراث أبيها ؛ لكونها ابنته ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه › ویبقى 
الربع لموالي البنت التي ماتت قبل أا نو لت ال عا رل ف اح اا 
سبعة أثمان ميراثه ولولي أم الميتة الثمن . فإن ماتت ‏ البنت الباقية بعدهما ” فما لها 
لمواليها » نصفه لمولي أمها ونصفه لمولي أحتها الميتة ”© وهم أحتها وموالي مها فنصفه 
مولي أمها وهو الربع » والر بع الباقي يرجع إلى هذه اليتة فهذا ا جزء دائ لأنه حرج من اليتة 

ثم دار إليها » والجمهور على أنه يعود لمولى أَم الميتة aS a‏ و 
اانه وا ای یل اقب : بز بخ مل الاح لاه نة 
نعلمه وبه قال محمد بن الحسن . وهو قياس قول مالك والشافعي . 


۰ مح ج۷ صا ۲٦‏ . 
ف ما يرث النساء من الولاء 
مسال ( ۷( جمهور العلماء على أن النساء لا يرثن بالو لاء الاما ا َة ٤‏ ف 


٠‏ تمن وجر الولاء إليهن من أعْتَمْنَ والكتابة كذلك . وروي عن أحمد في بنت المعتق 
ا ا ك 


مغ ج۷ ص٤٦۲‏ . 
)١(‏ وهو بيت القصيد في هذه المسألة > وإنما ذكرت أولها لأنه متعلق بها . 
(۲) يعني بعد موت أحتها أولا ثم موت أبيها بعد ذلك . 


(۳) يوجد نقص في صل كلام الموفق في المغني . 


کتاب الولا ‏ د د د ب د 


- مسالة (۱۴۸) مذهب عامة العلماء على أن المولى ‏ العتيق إذا مات وليس له من 
ت ف ل اا ماو ا ا ا ا کن م ورت ال اورب 
عصبات العبد العتیق ولدًا کان أو ابا أو خا أو عمًا أو ابن عم أو عم أب » وسواء كان 
امن دک ارآ ان آم یکن له عم مى ص كان الراك ارادم لحا 
الأقرب فالأقرب .م ولاه وكذلك ابدًا . روي هذا عن یر ی الله تعالی عله » 
وبه قال الشعبي والزهري وتتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة 
وصاخاة م وهو فا اح . وروي عن علي ما يدل على ان مذهبه في مرا انت 
وخلفت ابنها وأحاها أو ابن أخحيها أن ميراث مواليها لأحيها وابن أخيها دون ابنها . 
وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة . 
مغ ج۷ ص۹٦۲‏ . 


سال( أكثر الفقهاء على أن العبد المعَتَىَ إذا مات ولم يترك إلا أبا مُعيِقّه 

ا ل کور ی اغ و ا 
الملسيب وعطاء والشعبي والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهري ومالك والثوري 
وأبو حنيفة ومحمد والشافعي » وذهب آخرون إلى أن للأب السدس وما بقى للابن . 
نص على هذا أحمد في رواية جماعةٍ من أصحابه . وكذلك قال في جد المعتق وابنه 
وقال ةلس ا والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث . وهذا قول 
شريح والنخعي والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي يوسف . 

مغ ج۷ ص۲۷۲ . 


قي الق يترك جد مولاه وابن اخي مولاه 


مسالة ( ٠٠٤١‏ ) مذهب الجمهور أن المعتَىَ إذا مات ولم و إلا جد مولاه وابنی أخي 
مولاه فالال جده » وقال مالك بجعل الميراث لابن الأخ وان سفل . وبه قال الشافعى 


مغ ج۷ ص۲۷۳ . 


. يعني العبد‎ )١( 


وا ل س کتاب الولاء 


مسالة )۱٤1(‏ جمهور أهل ام على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومول 
فمات أحد ت أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فالولاء لابن معتقه . ولو هلك الابنان 
بعده وقبل المولى وخلف أحدها ابا والآخر تشعة كان الولاء بينهم على عددهم لكل 
واحدٍ منهم عُصْرَهُ . به قال الإمام أحمد وقال : روي هذا عن عمر وعثمان وعليّ وزيد 
وابن مسعود . قال الموفق : وروي سعيد عن الشعبي أن عمر وعايًا وابن مسعود وزيدًا 
كانوا يجعلون الولاء للكبر وروي ذلك عن ابن عمر وي بن کعب وبي مود البازي 
وأسامة بن زيد . وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي 
والنخعي والزهري وقتادة وابن نشيط © ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وآبو ثور 
وأصحاب الرأي وداود . كلهم قالوا : الولاء للكبر . وشذ شريح فقال : الولاء بمنزلة المال 
يورث عن المعتق فمن ملك شيئًا حياته ‏ فهو لورثته . وحکى عن عمر وعليّ وابن عباس 
وابن المسيب نحو هذا . وروي عن أحمد نحو هذا ولم يثبت عنه © . 


مع ج۷ ص٣٥۲۷‏ . 


ي ميراث المولى التق من مُحِقِهِ 


مسالة )٠١(‏ مذهب العامة من أهل العلم أن المولى الع لا يرث من سيده الذي 
أعتقه إذا مات ولم يترك وارثا . وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثاه . 


مغ ج۷ ص۲۷۷ . 
في الرجل يدخل يف الإسلام على يد رجل هل له ميراثه ؟ 
مسالة ( ٠٤١‏ ) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل 


. وفي نسخة : ابن قسيط والصحيح ابن نشيط ذكره الماوردي‎ )١( 

(۲) يعني : زمن حیاته . 

(۳) قال الموفق : بعد أن ذكر أن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجمهور ae‏ 
عبد الله عن الولاء للكبر ؟ فقال : كذا روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا : الولاء 
للكبر » إلى هذا القول أذهبْ » وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدًا ثم يموت ويخلف ابنين فيموت أحد الابنين 
ويخلف ابتا فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق وليس لابن الابن شيء مع الابن . مغ ج۷ ص٦۲۷‏ . 
٤(‏ ) انظر بعض التفريعات لهذه المسألة في المغني ج۷ ص٦۲۷‏ . 


کتاب الولاءِ - ٦1‏ 


فليس له ميراثه . وبه قال الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في 
رواية . وقال أحمد في رواية : يرثه . وبه قال إسحاق وحكي النووي عن ربيعة والليث 
ويي حنيفة ان له ولاؤڙه وحکي عن ٳبراهيم ان له ولاؤه ويعقل عنه . وحکي عن ابن 
المسيب أنه إ إل ع ور و و . وحكي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزیز رضى الله تعالى عنهما أنه يرثه وإن لم يواله . 


مغ ج۷ ص۲۷۸ . شرح ج۱۰ ص١٤۱‏ . 


٣‏ ي ولاء اللقيط ومیراثه 


مسالة )٠٤٤(‏ جمهور الفقهاء على أن اللقيط حه رأنه لا ولاء عليه اسقط . وروي 


e‏ . وبه قال الليث وإسحاق . وحكي عن إبراهيم يم النخعي أنه إن 


مغ ج۷ ص۲۷۹ شرح ج۱۰ ص۱٤۱‏ . 


مډ چ چ 


ET 


E 


کتاب الوديعة 


مسالة )٠٠٤١(‏ جمهور أهل العلم على أن الوديعة إذا تلفت في يد المسثودع r.‏ 
تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها وحتى لو ذهب أو تلف شيء من مال المستؤدع معها . 
روي ذلك عن ابي بكر وعليّ واين مسعود رضي الله e‏ 
والنخعي ومالك وأبو الزناد والئوري والأوز زاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية . 
وقال أحمد في رواية أخرى : إن ذهبت الوديعة من بين ماله ( يعني مال المستودع ) غرمها لا 
روي ان عمر ب بن الخطاب ب ضر نس بن مالك ودي ذهيت من بين مال وصخحح 
القاضي الرواية الموافقة ر 


مغ ج۷ ص A ٠‏ 


قي موت المستودع وعنده وديعة ودين 
مسالة ( ٤١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستودع إذا مات وعنده 

وديعة لا تتمیز عن ماله وکان عليه دين سواها فهي والدین سواء فإن وفی ماله بهما وإلا 

اقتسماها - أعني صاحب الوديعة وصاحب الدين - بقدر الحصص وبهذا قال الشعبي 

والنخعي وداود بن ابي هند ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق . وروي 

5 ر ور وعطاء وطاوس والزهري وأبي جر یون غاي ووو 
عن النخعي ايسا : الامائة نة قبل الدين . وقال الحارث العكلي : الدين قبل الامانة . 
e‏ ص۲۸۹ . 


قي المستودع يدعي ضياع الوديعة أو تلفها هل يحلف ؟ 


مسالة ( ٤۷‏ ) أكثر أهل العلم على أن المستودع إذا ادعى ضياعها أو تلفها من غير 
تعد ولا بينة للمودع فالقول قوله مع يينه . وقال البعض : لا يحتاج إلى اليمين . 
مغ ج۷ ص۲۹۲ . 


فصل ف قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة 


٠‏ مسألة )۱1٤۸(‏ مذهب E‏ الفيء لا يمس وة قال اخيد 


ge حمس كما تنكل الغنيمة‎ e O) 
. مغ ج۷ ص۲۹۹‎ 


مسالة ( ٤۹‏ ) أكثر أهل E Pr TT‏ 
مغ ج۷ ص۲۰۰ . 


مسالة ( ٠٠١١‏ ) أكثر أهل العلم على أن الصَفِي كان ثابتا لرسول الله لي ثم انقطع 
بموته مړ . وانفرد ابو ثور فقال ببقائه ومام من بعده ب . وزعم قوم أن الصفئ لم 


فيما ينهم للراجل والفارس من الغنيمة 
مسالة ١١(‏ ) جمهور آهل لعلم على أن الراجل من امجاهدين يأحذ سهكا من 
الغنيمة وأن الفارس پاخڪڏ اة اسهم e‏ له وسهمان و وبه قال مالك 
ا ومحمد من اخس والشافعي وأخمك وغيرهم رحمهم الله تعالى . وقال 
أبو حنيفة : للراجل سهم وللفارس سهمان . 
مغ ج۷ ص۳۱۲ . 
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کتاب قسم الصدقة الواجبة ( الزكاة ج ٦۹‏ 


ڪتاب قسم الصدفة 
الواجبة ( الزكاة ) 


ف مصرف ( فی سبیل النه ) 

) مسالة ( ۱۲ ) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزکاۃ ھی التی ذکرھا ربنا کل 
ف کتابه وأن سبیل الله هو الجهاد وبه قال مالك وأبو حنيقة والثوري والشافعي وات 
ثور وابن ا e‏ 
الله وبه قال إسحاق e,‏ . 


مغ ج۱ ص۲۱۲ ص۲۲۷ القرطيي ) الجامع ) ج۸ ص٥۱۸‏ . 


يق مصرف سهم الرقاب 


مسالة (۱۴) جمهور العلماء على أن مصرف « وفى الرقاب » “ يدخل فيه العبد 
المكاتب . وبه قال او حنيقة وأصحابه والشافعی وأحمد ك وقال مالك : إا يصرف 
سهم الرقاب في إعتاق العبيد » ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ . 


مغ ج۷ ص۲۲۱ . 


# # 


)١(‏ لا حلاف بين أهل العلم في ثبوت سهم الرقاب . هذا ما ذکره الموفق ج۷ ص۳۲۱ . وهذا في زمان العز 
ا ونعن لا تیسسر على اراش المید کا انی رتحسر على اتقراض 


ر رکه 


é6 4۸ 11۱ | 
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الحرام » وما سوى هذا فهو سنة مستحبة في عموم الأحوال . وقال أبو بكر بن عبد العزيز 
من الحنابلة : هو واجب . وحكاه عن أحمد . وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة 
واحدة وحکی الوجوب عن داود ا الماوردى )0 قلت . وهو قول محمد بن حرم 

مغ ج۷ ص٤۳۳‏ شرح ج٩‏ ص۱۷۳ . 


ن الول ق النكاح | 


مسالة )٠١(‏ جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بول وأن المرأة لا يجوز أن تتولى 
E‏ . ولا تروچ غرم . فان جری 
al way E EA‏ 
ورن غا وار ن والثوري وابن أبي ليلي وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد 
الله العنبري والشافعي واخ وإسحاق واو بيد . وبه قال مالك في رواية اشيت 
عنه ” . وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن E‏ وأبي صالح وابي 
يو سف أنه لا یجوز لھا ذلك بغير إذن الول فان فعلت کان موقوفا على إجازته J.‏ 
أبو حنيفة رحمة الله تعالى : لها أن تروج نفسها وغيرها وت وكل غير وليها في النكاح . وقال 
ابن رشد ”" ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع . أن اشتراطها 
(يعني الولاية في النكاح ) سنة لا فرض . وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين 
الزوجين بغير ول » وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة ” أن تستخلف رجلا من الناس على 
إنکاحها ( و کان يستحب أن تقدم اليب وليها ليعقد عليها . وحكى الماوردي عن مالك 
(۱) انظر الحاوي ج٩‏ ص۳۱ . وانظر محلٌی ج٩‏ ن : 
E ( ۲(‏ ص۱۱ 
5 ا e a‏ أو الداعرة 4 اهي ال لست من اهل الحسب والنسب والتي 
)°( ذا موافق لقول ابي حنيفة رحمه الله ا »> وانظر في هذه المسألة a‏ ص٥‏ ۰ ۲ 


۷g‏ کتاب النکاح 
إنھا إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي ٩‏ . 
مغ ج۷ ص۲۳۷ . 
في الخلوة ف النكاح الفاسد هل يجب بها المهر ؟ 
مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرآة بالخلوة في النكاح الفاسد . 
وقال أحمد فى المنصوص عنه أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح . ٠‏ 


مغ ج۷ ص٤‏ ۲۲ . 


في ترتيب ‏ الولاية قي النكڪاح 

مسالة ( ١0۷‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أُولى الناس بولاية عقد نكاح 

المرأة ابنها . وبه قال مالك والعنبري وأبو یو سف وإسحاق وابن :المنذر واب حنيفة في 
مغ ج۷ ص٦٤۳‏ . | 


¥ # # 


(۱) انظر الحجاوي ج۹ ص۳۸ . 

(۲) الخلاف جار في المرأة الحرة وأما الأمة فلا حلاف يعلم أن سيدها يلي عقد نكاحها . ولم يختلف آهل 
العلم في الرأة الحرة في تقد الأخ بعد عمودي النسب ولا حلاف بينهم كذلك في أن المرأة المعتقة إذا لم يكن 
لها عصبة من نسبها فمولاها المعتق أولى بعقد نكاحها » ولا حلاف كذلك في أن السلطان يلي عقد النكاح 
عند عدم أولياء المرأة أو عضلهم . انظر مغ ج۷ ص٦٤۳‏ › ص۸٤۳‏ »› ص٠٠٠‏ . 


أبواب الشروط المعتبرة بوت ولاية النكاح ججج ج ج ص ڪڪ "Vo‏ 
أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح 


ف وليه عبد ي نڪا 


مسالة ( ۱۵۸ ) مذهب جمهور أهل العلم ان ا ت له ولاية رال اف 
) الرأي : يجور أن يزو جها العبد پاذنها )0 


مغ ج۷ ص٦١٣۲‏ . 


ي ولاية الكافر على المسلمة 
e‏ مذهب عامة أهل ٠‏ على أنه لا ولاية کار على " فة .فال 
ل بلغتا أن عليًا آجاز نکاح ل ورد نکاح الأب وکان نصرانیا < 2 


مع ج۷ ص٦٣۲‏ . 


اشترا ط البلوغ لثبوت الولاية 
مسالة )٠٠١٠(‏ جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية وبه قال الثوري 
والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور . وأحمد في رواية . وعن أحمد رواية أخرى أنه 
E‏ 2 ت وزج وطلق وأجيزت کک . قال الموفق : وهذا 


مغ ج۷ e‏ 
ق الولي هل له آن یزوج نفسه من مولیته بإذنها ؟ 


مسالة )۱١١١(‏ اكثر من بلغنا قوله من هل العلم أن من كان OTE‏ 


. ٠٠١ص‎ ٩ج بناءٌ على أن المرأة تزروج نفسها عندهم . وانظر الحاوي‎ )١( 

(۲) وذكر الموفق عن أبي الخطاب في الذمي إذا سلمت أم ولده هل يلي نکاحها ؟ على وجهین ( أحدهما ) 
يليه لأنها ملوكة فيلي نكاحها كا لمسلم ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها ( والاني ) لا يليه ؛ لقول اله تعالى : 
و ليون والمومت بعش أولباء بعض & ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته »فعلى هذا يزوجها الحاكم 
وهذا أولى لا ذکرنا e‏ . مغ ج۷ ص۳۹۳ وانظر الحاوي ج۹ ص٦۱١۱‏ . 

(۳) كابن العم والسيد والحاكم والسلطان . 


۷٦‏ س تتاب النكاح 

فان له أن يزوجها من نفسه إذا أذنت له . ويتولى هو طرفي العقد “ . وبه قال الحسن وابن 

سيرين وربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . وأحمد في رواية .. 

وقال أحمد في رواية : لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا . وقال الشافعي في ابن العم والمولى :لا 

بزوجها إلا الحاکم » ولا جوز أن یدولی طرفیه کالبیع ولا آن ی وکل من بزوجه ٩‏ , 
مغ ج۷ ص۱٦‏ ۲ . 


مسالة ( ١١۲‏ ) أكثر آهل لمل على أن الکفاء: في 2 لست شرطا اله 
النكاح روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير 
وحماد بن أي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في 
رواية . وقال أحمد في رواية : هي شرط . قال : إذا تزوج المولى العربية فق بينهما وبه قال 
سفيان . وقال أحمد كذلك : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما . وقال كذلك في 
الرجل يشرب الشراب ما هو بكضفء لها يفرق بينهما ° . 


مح چ ص۲۷۲ . 


ق بلوغ الجارية تسا هل تعد بالغة ؟ 


ا( رر ا ا بلوع ا جارية ( يعني البشت ) تسع سنين لا 
يجعلها في حكم البالغات . وبه قال مالك e‏ وأبو حنيفة وأحمد في رواية : وقال 
أحمد في رواية : لها حكم البالغة . 


مع ج۷ ص۲۸۲ . 
باب قي تزويج الثيب ب البالغة 


مسالة )۱١(‏ جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن اليب البالغة لا روج إلا 
بأمرها ( يإذنها ) أبوها وغيره في ذلك سواء . وشذ الحسن فقال له تزويجها وان 
کت . وقال النخعي : يزوج الأب بنته إذا كانت في عياله . فإن كانت بائنة في بيتها 
مع عيالها استأمرها . 


) مغ ج۷ ص٥۲۸‏ . 
)١(‏ على خلاف بين أهل هذا القول هل يصح بقبول وإيجاب أم بإيجاب فقط . 
(۲) انظر الحاوي ج٩‏ ص۱۲۸ . 
(۳) انظر الكفاءة وشروطها » المحاوي ج٩‏ ص٠٠٠‏ ص۷١٠‏ . 


—_ ف مباشر‎ rn 


gS N‏ العلم على أن الثيب أحق بنفسها ا به 
3 في مباشرة العقد . وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو یو سف 
ومحمد» وهو قول داود : لها أن تباشر العقد بنفسها ” . 

س 3 ص٣‏ ۰ . 


"VY 


ھل شارا اام یران انا صا( کوت 


مسألة )١١١١(‏ ج العمل عل أنه لا يشترط إعلام البكر أن إذنها هو سكوتها 
قال النووي النووي : وشرطه بعض المالكية واتقق ایاتب اب مالك على اسعحیاه 7 


سرح ج۹ ص 
ا ف الذيم التي تستامر ف النڪاح ما هي صفتها ؟ 
مسالة )۱١۷(‏ جمهور العلماء على أن الأم التي جاء الحديث باستغمارها في النكاح 
هي المرأة الثيب » وهي التي سبق لها ن تروجت . وبه قال علماء الحجاز والفقهاء كافة 
الا من سيأتي ذکرهم . وقال أبو حنيفة وزفر وأهل الكوفة : الأم هي كل من لا زوج 
لھا بکؤا کانت أو یبا بشرط أن کرد بالغة » وبه قال الشعبي والزهري . 
شرح ج ص٣‏ 8 


ف كيف َون إذن الثيب 7 واذن البڪر 


مسالة ( ۸ ) مذهب العامة من أهل العلم على أن إذن البكر يجزئ أن يكون 
صماتها (سكوتها ) ولا يشترط كلامها أو إذنها الصريح “ وبه يقول شريح 
)١(‏ انظر كلام الشافعي نه في أن المرأة لا تلي عقدة النكاح بنفسها ؛ لا لها » ولا لغيرها » لا بولاية » ولا 
بوکالة . الحجاوي ج٩‏ ص۹٤۱‏ . 
(۲) قال الموفق : لا تعلم خلاا في استحیاب اسڪذانها ء فان الي په قد آمر به وهی عن النکاح بدونه وأقل 
آحوال ذلك الاستحباب » ولان فيه تطييب قابها وخروجها من الخلاف . انظر مغ ج۷ ص٤۲۸‏ . وانظر 
الحاوي وما ذكره الماوردي في حلاف أي حنيفة وداود في وجوب استعذان البكر . الجاوي ج۹ ص٦٥۰‏ _ 
(۳) لا حلاف یعلم بین بین اهل العلم على أن إذن الثیب لا یکون إلا بالکلام مغ ج۷ ص٦۳۸‏ . 
)٤(‏ ولیس هذا إ إسقاطا لحقها في الكلام والتعبير عن مرادها باللسان » فلو تكلمت وصرحت بخلاف ما يفهم | 
في صمتها فهو العتمد ولا التفات لغيره بشرط أن يتم هذا قبل العقد لأن الشرع أعطاها حق الكلام لكنه 
اكتفى بصمتها صيانة لحيائها فإذا تركت حقها مع القدرة فلا عذر لها بالمطالبة به . 


YA 


کتاب النکاح 
والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وهو مذهب 
أحمد والشافعي . ولا فرق بين كون الوليّ أبا أو غيره . وقال أصحاب الشافعي : في 
ا ی جن غر ات وان ب ا 

مغ ج۷ ص٦۳۸‏ شرح ج٩‏ ص٤۲۰‏ بداية ج۲ r‏ 


في اختلاف الزوحين ق الإذن ف النكاح 
مسالة (0) ا افتهاء 2 أن الزوجين إذا اختلفا في انها في ا قبل 
اليب کقول الجماعة . 


مع a‏ ص۳۸۹ ۰ 


يف تزويج السيد عبده الصغير 
مسالة )٠۷١(‏ أكثر أهل العلم على أن الفضك يلك تزويج عبېده الصغير الذي لم يبلغ 
بغير إذنه . وهو المذهب عند الموفق ابن قدامة الحنبلى وقال بعض الشافعية : فيه قولان› 
وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يحتمل أن لا يلك تزويجه . 
مع ج۷ ص۰۱٤‏ . 
في تزويج البكر الصغيرة “ من قبل غير الأب أو الجد 
ا جمهور ا على انه 5 يجوز لغير الأب و البنت 
والشافعى آي لیلی ا ا بيد قال الأرزاعي ا حنيقة وأبو يو سف 


aR انظر‎ )۱( 

(۲) قال ابن المنذر Do‏ الأب ( يعني تزويج الأب ) ابنته البكر 
الصغيرة جائڙ إذا زوجها من کفوءٍ ویجوز له تزویجها مع کراهیتها وامتناعها . انظر مغ ج۷ ص۳۷۹ . وانظر 
کلام الماوردي في هذا . الحاوي ج٩‏ ص۲٥‏ . 

قلت : قال الموفق يذه : وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان ( إحداهما ) له إجبارها على النكاح 
- وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة » وهذا مذهب مالك وابن آي ليلى والشافعي وإسحاق . ( والثانية ) ليس له 
ذلك واختارها أبو بكر ( عبد العزيز الحنبلي ) وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأيي عبيد وأبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن النذر . قلت : وقد بینت وجه هذا القول وقوته في تعليقي على المغني . انظر مغ ج۷ ص٠۳۸‏ 
وانظر الحاوي ج٩‏ ص۲۰٥‏ . 


آأبواب الشروط المعتبرة لوت ولاية النكاح u‏ ۷۹ 
وجماعة من السلف : يجوز تزويجها -جميع الأولياء ( يعني من قبل ) فإذا بلغت كان 
لها الخيار أن تمضى النكاح أو الفسخ . وقال أبو يوسف : لا خيار لها إذا بلغت ( . 

شرح ج ص٦۲۰‏ 
قي تزويج الوصي غير الولي البنت البكر الصغيرة 

مسالة (۷۷۲) جماهیر العلماء على أنه ٠‏ يجوز للوصی من غيرالاولياء تزویج الت 
الك الح . وقال شریح وعروة وحماد es‏ له تزویجها 
قبل البلوغ . وحكاه الماوردي عن أبي ثور ‹ 


شرح ج۹ ص1 ۲١‏ 


قي تزويج الوليين المرأة من اثنين 


مسالة (۱۷۳) أكثر من ب لغنا قوله من أل العلم على أن الرأة إذا أذتت لأكثر من 
ول في تزويجها وزوجها ولان من رجلين فالنكاح للسابق منهما دخل بها الثاني او لم 
يدحل . وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي 
وأبي عبيد وأصحاب الرأي . وهو المذهب عند الحنابلة . وقال عطاء ومالك كقول 
الأولين إلا أن يدخل بها الثاني فإن دحل بها الثاني صار النكاح له © . 


مغ ج۷ ص٤ ٤٠٨‏ . 


۴ ف نڪاح الحبد بخير إذن سيده ° 


مسألة )۱۷٤(‏ جمهور الفقهاء على أن العبد إذا عقد النكاح بغير إذن سیده فنکاحه 
باطل لا يعتد فيه . وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . قال الموفق بعدما حكى قول ابن 


)١(‏ انظر في هذه المسألة مغ ج٩‏ ص۳۸۲ . الحاوي ج٩‏ ص٤٥‏ . قلت : وحكى الماورديّ الإجماع على أنه 
لیس لهم آن بزوجوها إن كانت بكرا كبيرة إلا بإذنها انظر الحاوي ج٩‏ ص۴٥‏ . 

(۲) انظر : الحاوي ج٩‏ ص۱٥‏ . 

(۳) وقد علقت تعليقًا شديدًا على هذه المسألة عند تحقيقي وتعليقي على المغني لا فيها من تسيب وتساهل 
أعني هذه المسألة في أصلها وكتبت هناك ما يصلح أن يكون مادة قضائية قانونية ورتبت على مخالفتها العقوبة 
والتعزير فلينظر هناك . وانظر الحاوي ج٩‏ ص١١٠‏ . 

() اتفقوا على أنه لا ينكح بغير إذن سيده ثم اختلغوا إذا عقد النكاح بغير إذن سيده على الحو الذي يته في 
مسأل الباب . مغ ج۷ ص٩۰٤‏ » وانظر الحاوي ج٩‏ ص٤۱۹‏ . 


المنذر : والصواب ما قلا إن شاء اله الى ؛ انهم انخافوا في صح » فمن أحند قي 
ذلك روایتان ؛ آظهرهما آنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شریح › وهو 
مذهب الشافعي . وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد فإن أجازه جاز وإن رده 
بطل وهو قول أصحاب الرأي . 
مغ ج۷ ص١٠٤‏ . 
فيما يجب للمرآة اذا اصابها عبد ٿي نڪاح بغير إذن سيده أ 
مسالة ( ٠۷١‏ ) أكثر الفقهاء على أن العبد إذا وطئ امرأة في نكاح لم يأذن به سيده فإن 
للمرأة مهر مثلها . وبه قال أحمد في رواية . وقال حمد في روايةٍ E‏ 
قول عشمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » وبه عمل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه . 
وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبد فلها حمسا المهر > ا و ا 
مغ ج۷ ص١١٤‏ . 


فيمن تزوج أمة على أنها حرة 


ڪيف يفعل يٿ آولادها منه ©٩( ٩‏ 


مسالة )١۷١(‏ أكثر الفقهاء على ن من تزوج أمة ظنٌ أنها حرة فأولد منها اولادا فان 
عليه فداۋؤهم لسيدها وان فا هو قيمتهم وگ قال بفداء الأولاد عمر رھ به 
وعلي واين عباس رضي الله ى عنهم . وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي وأحمد في رواية . وقال اخ في رواية : ليس عليه ا . وعن اخ في 
صفة فدائهم ثلاث روایات : : الأولى : وقد ذكرناها في اول المسألة والثانية : يضمنهم 
بمثلهم الذ كر بالذ كر والأنشى بالانشی ر : مخير بين القيمة وبين المثلية . 


مغ ج۷ ص٥ ٤۱‏ . 


ي الغرر ”“ قي النڪاح 


٣‏ ني خطبة النكاح 


(WY) alle‏ مذهب عامة اهل العلم أن حطبة النكاح ليست واجبة لكنها مندوبة 


(۱) اتقق انتا على أن أولادها منه أحراز لاعتقاده حرية امهم . مغ ج۷ ص٣١٤‏ . 
)۲( احتلف الفقهاء في الغرر في النكاح ؛ هل يفسده أو لا على قولين ا جاري في القضاء أنه لا یفسده ولکن یترتب 


A1 


أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح 
مستحبة . وقال داود بوجوبها . وحکاه الماوردى عنه وعن بي عبيد القاسم بن سلام . 


مع a‏ ص ٤٣٣‏ . بداية ج ص“٤َ‏ الحاوي ج ص٤‏ 1 ١‏ 


ي نڪاح السر 


مسالة (۱۱۷۸) أكثر من ب ا 
نکاح صحیح . ومن روى عنه هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعروة وعبد الله بن عبيد 
لله ابن عتبة والشعبي ونافع مولى ابن عمر . وبه يقول مع الصحة أبو حنيفة والشافعي 
وأتن اندر واحمد في الصحيح عنه . وقال مالك : النكاح باطل » وبه یقول ابو بکر 
عبد العزيز من الحنابلة وجعله قولا ايد وغلْطْهٌ في ذللت 0 


مغ ج۷ ص ° ٤۲‏ .. 


قي الجمع قي النڪاح بين بنتي 
العم أو بنتي الخالة ونحوها ”° | 

مسألة ( ۱۱۷۹) جمهور العلماء بل عامتهم على إنه لا يحرم الجمع بين بنتي العمة أو 
بنتى الخالة أو بنتى العم أو بنتى الخال في عقد نكاح واحد . وحكى القاضي عياض عن 


شرح ج۹ ۱۹1 


قي الحر ” يجمع بين اڪثر من أريع زوجات 


عليه من الحقوق بحسب نوع كل غرر وهو في الغالب الخيار في الفسح » أو المضي فيه بالرضى أو التصالح » وأما 
المهر المترتب على الدخحول في نكاح الغرر الذي فيه الفسخ » فلا يجب على الزوج إلا إذا كان الغرر من قبل من ليس 
لها المهر » وإما إذا كان الغرر من قبل من لها المهر فلا مهر » لها لا قبل الدخحول ولا بعده » ويرجع الزوج على من غره 
إذا وجب عليه المهر بعد الدحول . وفي بعض ما ذكرنا اخحتلاف وتفصيل ليس هذا موضع بسطه . 

)١(‏ أما الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالإجماع » وخالف الشيعة وبعض الخوارح في هذا . ذكره 
النووي . قلت : ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بلك ین . انظر شرح ج ص۱٩۱‏ . 
(۲) أجمع أهل العلم على أن الح لا يجمع بين كثر من أربع من الزوجات . قال الموفق 
خالفه إلا شیا یحکی عن القاسم بن إبراهيم أنه باح تسعا ؛ لقول الله تعالى ‏ اكا ما لاب لم م السا 

من وك َم ) والواو للجمع ولأن النبي بلقو مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه جر لاوج وتر 
للسنة ا.ه . قلت کی هذا لول عن قاسم ن راحم وة من اة ازرد وام ايد تاجسمو 
على جواز الجمع بين اثنين » واحتلفوا فیما زاد على هذا إلى اربع » فإلى المع ذهب عمر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف رضی الله تعالى عنهم . وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي 


AY 


کتاب النکاح 


کا ن ما يحرم على الرجل تڪاحه من النساء °7 
مسالة )٠١١(‏ أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أمٌ لها من 
و م بعيدة ولا يشترط في هذا التحرم الول > وا يقول من 
أصحاب النبي تي ابن ر وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم » وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وأحمد وسکي عن عل رضي ل تی خت آنا لا رم إلا بلول تیا کیا ل 
تحرم ابنتها إلا بالدحول بها . ) 
مغ ج۷ ص۷۳٤‏ . 


ق الربيبة ( بنت الزوحة المدخول بها ) 
في حجر الزوج أو لم تكن » وروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما رصا 
فيها إذا لم تکن في حجره . وبه قال داود الظاهري لو تعالى . 

مغ ج۷ ص۷۲٤‏ شرح ج٠١‏ ص1 ۱۲ فتح ج۱۹ ص۱۹۰ . 
في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول › هل تحرم بنتها ؟ 
: مسالة )٠۸۲(‏ جماهير الفقهاء على أن من تزوج امرأةٌ فطلقها أو ماتت قبل الدخول 
فن بنتها لا حرم عليه . وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ . وذهب 


وأحمد . وبا جواز إلى أربع قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد والزهري وربيعة ومالك 
وأبو ثور وداود . الحجاوي مغ ج٩‏ ص٦۹٦۱‏ »› مغ ج۷ ص٦۳٤‏ ص۳۷٤‏ . 
)١(‏ اتفق العلماء على حرم من ذ كر المولى كك تحريم نكاحهن في كتابه العزيز من اللسب وهن الأمهات والبنات 
والأحوات والعمات والخالات وينات الأخ وبنات الأحت وكذلك من الرضاعة وهي الام والأحت وأما 
بالمصاهرة فاتفق العلماء منه على تحرم حلائل الأبناء أي أزواج الأبناء وأزواج أبناء البنات وكذلك اتفقوا على 
تحرم روجا ت الابا وتحربم الجمع بين الأختين وما سوى هذا نما ذكر في الکتاب ففیه اختلاف يسیر واتفق | 
العلماء بالجملة على أن ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع واختلفوا في بعض مسائل الرضاع وبعض مسائل 
التحريم بسبب ال جمع مع اتفاقهم على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها واختلفوا في الوطء الحرم » 
هل يتم به التحرم التب مع اتفاقهم على التحرم بالوطء المباح وبالوطء ذڏي الشبهة زغ ذلك من الا 
وما ذكرته هنا يعتبر أصول مسائل التحرمم بالنسب والرضاع والمصاهرة فإذا ضم هذا إلى ما أذكره في أصل 
الكتاب من مسائل الجمهور في هذا الباب صار عند طالب العلم ركن ركين وسقف متين » إن شاء الله . 


اواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح ا ددد A"‏ 
9 ید بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى أنها تحرم وبه قال أحمد في رواب . واحتارها أبو 
بكر الحنبلي . 


. ٤۷۲ ص‎ a مح‎ 


ي لبن الفحل _ 


مسالة )۱١۲(‏ جمهور الفقهاء على التحر بلين الفحل وهو الرجل الذي كان سببا 
في وجود اللبن الحرم في الأرضعة . فمن كان له امرأتان أرضعت إحداهما غلامًا 
والأخرى جارية عد زم الغلامٌ على ال جارية لأن أباهما من الرضاعة واحدٌ . ومن قال بهذا علخ 
وابن عباس ل . وإليه ذهب عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة 
ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي . وهو 
مذهب أحمد . قال ابن عبد البر : وإليه ذهب فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام 
وجماعة أهل الحديث . وذهب جماعة إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيمًا شْيمًا . وبه قال سعید بن 
ا وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي 2 
وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير وجماعة آخرين من اأصحاب النبي ب غير مسين 

مغ ج۷ ص۷1٤‏ الحاوي الکبیر ج ۱۱ ص۸١۳‏ فتح الباري ج۱۹ ص۱۸۳ شرح ج۱۰ ص۱۹ . 


ي هل بحرم من لزنا ما يحرم بالصاهرة هلال 3 
مسالة ( ٤‏ ) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن من زنا بامرأةٍ فقد حرمت عايه 
البنت من الزنا وکل امرأة ادلت به لو کان نکاځا حرمت عليه کبنت الابن وبنت أخيه 
وبنت بنته . وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي e‏ 
الشهور من مذهبه يجوز ذلك كله . 
مغ ج۷ ص٥۸٤‏ . 


باب ف النظر إلى فرج امرأة هل ينشر حرمة المصاهرة "° ) 
مسالة ( ٠١١‏ ) أكثر آهل العلم على أن من نظر إلى فرج امراًة فإنه لا يدشر حرمة 
(۱) انظر بداية ج۲ ص۷٤‏ . 


(۲( اتقفق الفقهاء على أن النظر إلى وجه الأجنبية ولو بشهوة أو الخلوة بها فان ذلك لا ينشر حرمة . انظر مغ 
ج۷ ص۸۹٤‏ . 


“A4‏ د کتاب 


الصاهرة فلا تحرم بنت الرأة النظور إلبها وبه قال الشافعي واحمد في روا ۾ . وروي عن 

عمر واين عمر وعامر بن ربيعة وكان بدريًا وعبد الله بن عمرو فيمن يشتري الځادم 

( يعني المرأة الخادم ) ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه وطؤها . وهو قول القاسم 

والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأحمد في رواية . ٠‏ 
مغ ج۷ ص۸۷٤ ٠.‏ 


قيمن ڪان يي ملك يمينه أختان هل له أن يطا إحداهما ؟ 
مسالة )٠۸١(‏ أكثر أهل العلم على أن من كان في ملكه أختان ( يعني أمتان ) فله أن 
يطاً إحداهما . وهو المذهب الذي اعتمده الموفق في المغني . وقال الحكم وحماد لا 
یقرب وأحدة ا »> وروي دالت عن النخعى وذکره ا الطاب مذهًا لاحم 
مغ ج۷ ص٤۹٤‏ . ) 
ثي الجمع بين الزوجة وبنت زوجها السابق ( ربيبتها ) 
مسالة ( ۷۷ ) ) أكثر آهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع ی النكاح بين 
امرأة وبين بنت زوجها السابق ( أي ربيبتها ) . فعل ذلك عبد الله بن جعفر 
وصفوان بن أمية ٤‏ قال الموفق > وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وان 
لیلی رویت عنهم کراهیته . 
اھ ا ا ص۹۸٤‏ شرح ج۹ ضض۹ . 


في تزويج بنت الرجل من غير 
زوجته من ابن زوجته من غیره 

مسالة ( ا مذهب الامة من الفقمك على أن الجل لر كان ل ولد أو تك م 
فاطمة وتزوج عائشة ولها بنت أو ولد من غيره فإنه يجوز تزويج ولده من فاطمة من 
أولاد عائشة من غيره . وحكى عن طاوس كراهية ذلك إذا كان من ما ولدته رأة 
( يعني عائشة ) بعد وطء الرجل لها . 


مغ ج۷ ص۹۸٤‏ . 


ن نكاح غير السلمات من أهل الكتاب ”“ وغيرهم 


مسالة ( ١٩‏ ) جماهير أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس وتحريم نسائهم ‏ 
وانفرد او تور فأباح ذلك . 
مع ج۷ ص ۲ ٥۰‏ . 


ي التسري بالأمة الكتابية 


مسالة )٠۹٠(‏ عامة أهل العلم على جواز الاستمتاع بالأمة الكتابية ‏ او 
الحسن البصري ”" . 
aa‏ ص٦۰‏ ه 


قي وطء إماء اللجوس وسائر من 


يحرم نڪاح حرائرهم من الڪوافر 
حرم وطؤها إن كانت أمة ملوكة بلك اليمين . وبه قال مرة الهمذاني والزهري 
وسعید بن جبیر ا والثوري وأبو حنيفة ومالك وهو مذهب أحمد. 
e‏ ص۰۷٥‏ . 


ي تزوج الأمة الكتابية 


مسالة (۱۹۲) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة 
الكتابية ولو كان عبدًا » وبه قال الحسن والزهري ومكحول ومالك والشافعي والثوري 
والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد » وروي هذا عن عمر وابن مسعود ومجاهد . وقال 
أبو ميسرة وأبو حنيفة يجوز للمسلم نكاحها . 

مغ ج۷ ص0۰۸ . ٠‏ 
)١(‏ اتفق أهل العلم على جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى في الجملة وإن اختلفوا 
في فروع من هذه المسألة . مغ ج۷ ص٠٠٠‏ . (۲) والأقرب أنها عنده كراهة ترم . 
(۳) ومذهب طاوس مذهب قوي تسنده الاثار والاخبار » وقد اشرت إلى ذلك في تعليقي على المغني فانظره هناك . 


مسالة (۱۹۳) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسلم الحر إذا لم يخش العنت 
وكان قادرا على نكاح المسلمة الحرة فإنه لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة . روي ذلك عن 
جر وان ای و وان ا واو وروی ورو ان ومكحول ومالك 
والشافعي وإسحاق . وهو مذهب أحمد . وقال مجاهد : : ما وسع الله على هذه الأمَة 
نكاح الأمة وإن كان موسرًا » وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة . وقال قتادة 
والثوري : إذا حاف العنت حل له نكاح الأمة وإن وجد الطول لنكاح الحرة المسلمة . 


مغ ج۷ ص °۱۰ . 


مسالة )٠۹(‏ أكثر أهل ا على جواز أن تنكح الزانية إذا انقضت عدتها من الزنا 
بوضع أو e E E‏ نكاحها الزاني وغیره . وبه قال 
من الصحابة یو بکر وعمرو وابنه وابن عباس رضي الله تعالی عنهم . وإليه ذهب جابر 
يد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب 
اي وهو مذهب أحمد . وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا 
تحل للزاني بحال . قالوا : لا يزالا زانيين ما اجتمعا . وحكاه الاورديٰ عن علي له 
والحسن البصري . 
مغ ج۷ ص۸ ٥۱٣‏ الحاوي 2 ص۱۸۹ . 
بب 
مسالة ( ٠۹‏ ) مذهب العامة من أهل العلم أن الزنى لا يفسخ النكاح وسواء كان من 
الرجل أو من المرأة » وسواء كان قبل الدخول أو بعده . وبه قال مجاهد وعطاء والنخعي 
لوزي و اافي وان وأصحاب الرأي . وهو مذهب أحمد . وروى عن جابر بن 
ع أن المرأة إذا زنت قق بينهما وليس لها شيء › وروي هذا كذلك عن الحسن . 
وروي عن علي رضي الله تعالی عنه أنه فرق بین رجل وامراته زنی قبل الدخول 


. ۰ ۰` الحاوي ج۹ ص‎ ٥١ ص۸‎ a et 


. ٥۰۹ص اتفق العلماء على جواز هذا بشرط نحشية العنت وعدم الطول في نكاح الحرة المسلمة . انظر مغ ج۷‎ )١( 


أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح “AV mm‏ 

قي الخطبة على خطبة الذمي هل يجوز ؟ ]| 
مسالة (۱۱۹) جمهور العلماء على أن حرم الخطبة على خحطبة الغير لا يقتصر على المسلم 

بل يتعداه إلى الكافر ( الذمي ) . وقال الأوزاعي : بل هو مقتضر على المسلم © . 
شرح ج٩‏ ص۱۹۸ . 


فيما يجوز من النظر إلى الملخطوبة 


مسالة (۱۱۹۷) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لمن اراد حطبتها ا 
سوی الوجه والکفین . وهو مذهب اشافعي وأحمد في رواية » وفي أخرى ينظر لا 
يظهر منها غالبا في منزلها » قال الشافعي کٍ نة وإذا راد أن يتزوج الرأة فليس له أن ينظر 
إليها حاسرة وينظر إلى وكفيها وهي متغطية › وقال ا ينظر إلى مواضع 
اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها ‏ . 


ق و الرجل أمَهُ الفاجرة "° 


باب خطبة الوجل على اخيه 5 


قي فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرآته للعتق 


مسالة ( ۱۹۸ ) مذهب العامة من العلماء أن من اشترى زوجته الأمة للعتق انفسخ النكاح 


)١(‏ وانظر مسألة السوم على سوم الغير فهي هناك في الحكم سواء عند الجمهور وخالف الأوزاعي فقصر التحرم 
على المسلم . انظر بداية ج۲ ص۱۹۹ . قلت : وجمهور العلماء على أن من خحطب على رجل ( يعني على 
خطبته ) فعقد نکاحه فإن عقده صحيح تترتب عليه آثاره . وهو مذهب الشافعي . وقال داود ينفسخ النكاح . وعن 
مالك روایتان کالمذهبین . وعن بعض أصحاب مالك يفسخ قبل الدحول ل بعله . انظر شرح ج٩‏ ص۱۹۷ 
) (۲) انظر مغ ج۷ ص۳٥٤‏ » ص٤ ٤٥‏ . الحاوي ج٩‏ ص۲۳ . قلت : حكى الموفق الاتفاق جلى جواز النظر للخاطب 
إلى من أراد خطبتها وحكى النووي عن قوم كراهتة نقله عن القاضي عياض ولم يعده شيئًا . وحكى النووي عن 
ا لجمهور أنه لا يحتاج لإذن من يريد النظر إليها وذ كر عن مالك أنه کره ذلك إلا یإذنها وعنه رواية ری أنه لا ینظر إلا 
يإذنها . وحكى الموفق الاتقاق على جواز النظر إلى وجه الخطوبة . انظر مغ ج۷ ص۳٥٤‏ . شرح ج٩‏ ص١۰٠۲‏ . 
(۳) نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم ذلك . ونقل الموفق في المغني عن ابن عباس الترخيص في ذلك . 
قال ورو ذلك عن ما بن الا ورلن من رولك كل ليرا اه إذا لم يحصنها أو يمنعها 
من الفجور ومن أباحه بعدهما فيكون القولان متفقين a‏ ص۱۹٩‏ . ) 
)٤( :‏ قال الموفق في المرآة تخطب فتسكن إلى خحاطبها أو تجيبه أو تأذن لوليها في تزويجها إِياه ٤‏ قال ً لا نعلم 
في ( يعني في التحرم ) هذا خلافا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النهي على الكراهة والظاهر ( يعني ظاهر = . 


مغ ج۷ ص۲۸٥‏ . 


مسالة ( ۱۹۹) عامة المفتين من الفقهاء على أن من ملك بعض زوجته الأمة انفسخ 
نكاحها ولا يحل له وطؤها حتى يستخلصها فتحل له بملك اليمين . وروي عن قتادة أنه 
قال : لم یزده ملکه فیها إلا قربا . 


مغ ج۷ ص۲۸٥‏ . 
ي حڪم النڪاح إذا أسلم أحد OT‏ الڪافرين 


a‏ مذهب العامة من العلماء حتی کاد أن یکون إجماعًا انه ذا اسلم 
أحد الروجين الكافرين وتخلف الاخحر حتی أنقضت عدة مرا انفسخ النكاح 


ف الأمة يتزوجها المسلم ثم تباع 
هل ينفسخ نڪاحها أو يڪون طلاق ٩‏ | 


مسالة )١ ١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأمة إذا كانت مزوجة من مسلم ثم 
یعت فإنها لا تطلق ونکاحها لا ینفسخ وآن قوله تعالی «و إل ما ملك ( ی ڪه که © 


النص ) أولى Py TANE‏ ا ماوردي حال الخطوبة إلى أربعة أقسام ( الأول ) . ن تأذن -خاطبها أو 
لوليها في تزويجه » فلا يجوز لأحد أن يتقدم -خطبتها . ( الثاني ) أن ترد الخاطب الأول وترفضه صريځًا فيجوز 
حيناٍ لغيره أن يتقدم -انطبتها وهذان القسمان لا خلاف معتبر فيهما . ( والثالك ) أن تمسك على ال جواب قبولا 
أو ردا فيجوز خحطبتها . وعليه يحمل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في استشارتها للنبي بلقي ( الرابع ) أن 
تظهر الرضا با خاطب دون إذن في الترويج كأن تكون لا زالت تفاوض هي أو وليها في شروط العقد أو المهر 
ونحو ذلك . ففي هذه الحالة احتلف الفقهاء . قال الشافعي في القديم من قوله ومالك SRE‏ 
يخطبها . وقال الشافعي في الجديد لا يحرم حتى تصرح بالإذن . انظر الحاوي : ج۹ ص۱١۳‏ وما بعل , ٠‏ 
)١(‏ يعني قوله تعالى في تحر النساء احصنات أي المتزوجات على من أراد التروج منهن فلا يجوز إجماعًا العقد 
على امرأة وهي تحت عصمة رجل آخر ثم استثنى ربنا ق ملك اليمين فقال تعالى : کک م مککٽ يڪم ۾ 
E E CE |‏ 
عصمة رجل فإذا سبيت ووقعت في ملك مسلم انفسخ نكاحها . فهذا الحكم عند الجمهور حاص بالمسبيات › 
وعند ابن عباس أنه عام في كل من صارت ملكا لأحد وكانت مزوجة فإن نكاحها ينفسخ . انظر شرح ج٠١١‏ 
ص٣۳‏ » الإشراف ج١‏ ص۲۰۱ . قلت : وأما إذا وقعت في يلك مسلم وزوجها مقيم في دار الحرب فإن عقد 
نكاحها ينفسخ يإاجماع عمن يحفظ عنه العلم . هكذا حكاه ابن المنذر . انظر الإشراف ج۱ ص۰۲٠۲‏ . ) 


أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح دد ۸4 
حاص بالإماء المسبيات حكاه ابن المنذر عن عوام أهل العلم وعلماء الأمصار من أهل المدينة 
وأهل الكوفة وأهل الشام من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي . وإليه ذهب ابن المنذر » 

شرح ج۰ ٠١‏ صا ۲ . 

الإشراف ج٠‏ ص۲۰۰ شرح ج۰ ۰ ص۳٤۱‏ . 

وروي عن النخعي أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة . 

مغ ج۷ ص٦۳٥‏ . 


ي ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول ° 
مسالة )٠١١١(‏ عامة أهل العلم على أنه إذا ارتد أحد الزروجين المسلمين قبل الدخول 
انفسخ النكاح : وحکی عن داود أنه 9 ينفسخ بالردة 


مغ ج۷ ص٤٦٥‏ . 
BEEN -‏ 


مسالة ( ۲١۴‏ ) جماهير الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم على تحريم نكاح 
المتعة وهو أن يعقد نكاح امرأة على أجل مسمى . وروي تحريمه عن عمر وعليّ وابن عمر 
وابن مسعود وابن الزبير . قال ابن عبد البر : وعلى تحر المتعة مالك وأهل المدينة 
وأبو حنيفة في أهل الكوفة والاوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر 
ادات الاثار . وهو مذهب أ المعتمد . وقال زفر وصح النکاح ( ویبطل الشرط . 
وحكي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - انها جائز ة . قال الموفق : وعليه أكثر 
أصحابه عطاء وطاوس و قال ابن جرج وک ذلك عن ابي سعيد الخدري وجابر . 
وقال أبو بكر الحنبلي : فيها رواية أحرى ( يعني عن أحمد ) أنها مكروهة غير حرام لان 
)١(‏ حكى الماورديّ الإجماع على بطلان النكاح بردة أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول ولعله كلثم لم ببلغه 
خلاف داود أو لم یثبت عنده . انظر الحاوي ج٩‏ ص٩۲۹‏ . قلت : وأما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول فمذهب _ 
الشافعي ومن وافقه أنه أعنى النكاح ييقى موقوفًا إلى انقضاء العدة فإذا عاد المرتد إلى الإسلام حكم ببقاء النكاح 
وإلا بطل . وقال مالك : يعرض عليه الإسلام فإن رجع فهما على نكاحهما . وإلا بطل النكاح . وقال أبو 
حنيفة : يبطل النكاح بمجرد الردة ولا فرق أن يكون قبل الدخول أو بعده . انظر الحاوي : ج٩‏ ص۲۹۰ . 
(۲) نقل الإجماع على تحر زا اقا ا ع و ؛ منهم الإمام 
النووي . انظر شرح٩۹‏ ص۱۸۱ . 


۵ سسس کتاںب النكاح 


ابن منصور سأل أحمد عنها فقال يجتنبها أحب إلى . قال : فظاهر هنا الكراهة دون التحرم . 
قال الموفق : وغير ابي بكر من أأصحابنا ينع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريها , 
مغ ج۷ ص۷۱٥‏ الحاوي ج٩۹‏ ص۲۲۸ . 


مسالة ( ٠٠٠٤‏ ) مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد 
و 


مغ ج۷ ص ٥۷۲‏ سرح a‏ ص۱۸۲ 1 


باب 
e‏ جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن نكاح الحلل باطل لا يصح وهو 
۰ ومن TET‏ ذلك الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك 
وهو مذهب أحمد . وسواء قال الولي زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا 
أحلها فلا نكاح يبنهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها . وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح 
ويبطل الشرط . وقال الشافعي في الصورتين الأوليين e‏ 
مغ ج۷ E‏ ! 


مسالة )٠١١١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من تزوج امراة ينوي تحليلها 
لزوجها دون آن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح باطل . روي هذا عن ابن عمر وابن 
عباس وعثمان وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ا لحسن والنخعي 
والشعبي وقتادة وبكر المزني والليث ومالك والثوري وإسحاق . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : العقد صحيح . وهو وجه عند الحنابلة ذکره القاضى (" 

مغ ج۷ ص٥۷٥‏ . 
)١(‏ نقل النووي عن القاض عياض أنه قال : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقًا ( غير مقيد بوقت أو 
آجل) ونیتہ ن لا یکٹ معھا إلا مدةٌ تواها فنکاحه صحیح حلال . وليس نكاح متعة » قال : وإغا نكاح 
امتعة ما وقع بالشرط المذكور » ولكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو ٠‏ 
نكاح متعة ولا خير فيه › وال أعلم . انظر شرح ج۹ ص۱۸۲ . 
(۲) انظر الحاوي ج٩‏ ص۲۲۲ . (۳) انظر مغ ج٩‏ ص۹٤۲‏ . 


“۹۱ a e العيوب‎ 


فصل قي العيوب التي يفسخ فيها النڪاح “ 


مسالة )۱۲١۷(‏ جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنة فإنه يضرب له أجل 
لاختباره وبیان حاله فإذا ثبت ما ادعى عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح . وهو 
قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال سعيد 
ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان . قال 
الوفق : وعليه فتوى فقهاء الأمصار ؛ منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد . قال الموفق : وسَّد الحكم بن عيينة وداود 
فقالا: لا يؤجل وهي امرأته . وروي ذلك عن علي رضى الله تعالى عنه © . 


مغ ج۷ ص1۰۳ الحاوي ج٩‏ ص۸٦۳‏ . 


٣‏ يي كم يوؤحل العنين 

مسالة )٠١١۸(‏ أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنة من وقت 
ترافعهما عند الحاكم . فإذا ثبتت عنته ثبت لها الخيار ولا يفسخ النكاح إلا بحكم 
حاکم وعن الحارث بن ربيعة أنه أجل رجلا عشرة أشهر . 

. 1٦۰ ٥ص‎ » ٦۰ ٤ص مغ ج۷‎ 


)١(‏ من أعجب ما ادعى فيه الاتفاق أو الإجماع بين أهل العلم حصر العيوب التي يفسخ بها النكاح أو ادعاء 
الاتفاق في منع الفسخ بعيوب أخرى كالعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين ووجود الخلاف الشاذ في اعتبار 
العقم عيبا ينفسخ به النكاح وأن عامة أهل العلم لا يعتبرونه عيبا مع أن العيب الذي ينفسخ به النكاح أمر معلل 
معقول المعنى وقد ذكرت في تعليقي شيئًا من التوضيح ها يتعلق بهذه المسألة فانظره هناك . والمقصود بالفسخ 
هنا هو ثبوت خيار الفسخ لأحد الزوجين وانظر في عيوب النكاح في الحاوي ج٩‏ ص۳۳۸ . ٠‏ 

(۲) ذكر الشافعي مسألة تأجيل المئين ثم قال : ولا أحفظ عمن لقيته خلافًا في ذلك فإن جَامَعَ وإلا فرق 
بینهما . انظر الجاوي ج٩‏ ص۸٦۳‏ . 

(۳) وإذا تم الفسخ بحكم الحاكم أو برد الحاكم الأمر إلى الزوجة فاختارت الفسخ ففسخ النكاح فهل يكون 
فسا أو طلاقًا ؟ في المسألة مذهبان بالأول قال الشافعي وهو المعتمد عند الحتابلة » وبالثاني قال أبو حنيفة 
ومالك والثوري وهو عندهم طلقة واحدة بائنة بتفريق الحاكم . مغ ج۷ ص٥‏ 1۰ . ) 


کاب الکاح 


قي علم المراة بعنَّة الزوج وقت العقد ° 


هل يشبت لها خيسار الفسخ ؟ _ 
مسالة )٠۲۰۹(‏ أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعلة زوجها وقت العقد 
ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ ولا يضرب للرجل أجل لعرفة حاله . وهو 
قول عطاء والثوري وابن القاسم وأصحاب الرأي والشافعي في القديم من مذهبه . وقال 
a U hh‏ 
N sa‏ ۰ . 


مسالة( ۳۰ أكثر آهل الم ن 0 اذا رت أن e‏ وطأها مره ئم ادعت 
اق ر ا يضرب لزوجها الأجل . وبه قال عطاء 
واوش والحسن ويحيى الأنصاري وا وعو ن دار ر وان فا وا 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو بيد وأصحاب الرأي و مذهب اخ . وقال 
بو ثور : إن عجز عن وطها أجل لها . 

مع ج۷ ص١1٦‏ . 


ا 


)١(‏ وأما إن علمت بهذا بعد العقد وسكتت عن المطالبة بحقها من غير رضي فلها أن تطالب بحقها بعد ذلك 
ويثبت لها خيار الفسخ فإن صرحت برضاها بعد انقضاء الأصل المضروب للرجل فلا حقٌ لها في الفسخ . 
وهاتان المسألتان لا حلاف فيهما بين أهل العلم . مغ ج۷ ص۰۸٦‏ » ص۹٠٠‏ . 


کتاب الصدافق ا ج ا ت ٦ ٩ ٥‏ 


ق الرجل يضبق امرأته معيبًا ^ 
مسالة )۱١(‏ جمهور أهل العلم على أن للمرأة رد الصداق إذا كان معيبًا ولو شيئًا يسيرًا . 
وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس لها أن ترده . مغ ج ۸ (ص ۱۳ ) . 


باب النكاح على صداق محرم 


مسالة ( ٠٠١١‏ ) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداق 
محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن 
يطلق ”“ أو يموت قبل الدخحول . ومن قال بصحة النكاح وفساد التسمية الثوري 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأي وأحمد » وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر 
ET‏ لاور ) ) 

وحكي عن أبي عبيد أن النكاح فاسد » وهو اختيار ابي بكر عبد العزيز من الحنابلة . 

وفرق مالك بين قبل الدخول وبين بعده ؛ فقال بفسخ النكاح قبله » وبثبوته بعده . 

مغ ج ۸ ( ص ۲۲ › ۲۳ ) › والحجاوي ج ٩‏ ( ص ۳۹٤‏ ). ۰ 


ف جواز الصداق ( المهر ) بالقليل والكثير ° 


مسالة ( ۱٠١١‏ ) جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير 


)١(‏ اتفق العلماء في الجملة على أن عقد النكاح يصح ولو خلا من ذكر الصداق مغ ج ۸ ( ص ٤٦‏ ) بداية 
ج۲ ( ص۳۲ ) وهناك جملة موهمة أو خطأً في بداية الجتهد ( ص ۲۳ ) فقد ذ كر أن الصداق شرط من شروط 
الصحة باتفاق العلماء ما دفع صاحب الموسوعة إلى أن يجعلها من مسائل الإجماع وهذا خطاً واضح وقد نبهت 
على هذا في نقدي للموسوعة قلت : وأجمعوا على أن الصداق واجب . انظر الحاوي مغ ج ٩‏ ( ص ۳۹۰) . 
(۲) إذا كان العيب كيرا فلا حلاف بين أهل العلم في أن للمرأة رده . مغ ج ۸ ( ص ١۳‏ ) . 
(۳) إن طلق قبل الدخحول فلها نصف مهر المثل . وبه قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي لها المتعة » وإن مات 
قبل الدخول فأكثرهم على ثبوت مهر المغل . وذكر أبو الخطاب الحنبلي رواية أخرى عن أحمد أنه لا يستقر 
مهر امحل بالموت إلا آن یکون قد فرضه لها . مغ ج (۸٩۸‏ ص ۲٣۳‏ ) . 
)٤(‏ حكى الماوردي الاتفاق على أنه لا حد لأكثرالمهرء وذكرقصةعمرة في النهي عما زاد فوق ما اصدق رسول الله لله ثم | 
رجوعهعن ذلك . انظر ا لحاوي + ٩‏ ( ص ۳۹٦‏ ) . وحكى الإجماع ابن عبد البر حكاه عنه الموفق . انظرمغ ج۸( ص٥).‏ 


“۹ س تتاب الصداق 
وغيرهم . وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن SE)‏ 
سعد » والثوري » والأوزاعي » ومسلم بن خالد الز جى > والشافعي > وآبن اس لل 
وداود» حکاه النووي عنهم وعن فقهاء هل الحدیث › وان وهب عن أصحاب مالك . 

قلت : وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب » وعيد الله بن عباس ي والحسر 
البصري a.‏ کک واسحاق « الموفق ايسا e‏ وعمرو بن 

بو حنيفة u‏ : أقله عشرة ا وقال شبرمة : حمسة 
دراهم وقال إبراهيم اللخعي : أقله أربعون درهمًا C‏ وعن سعيد بن جبیر : قله 
خحمسون درهځا )0 شرح ج ۹ ) ص ۲۱۲ ( . 


مسالة ( ٠۲١١‏ ) مذهب ا أهل العلم أن المرآة تملك كامل "° صداقها بعقد 
النكاح . وحكى عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه ورای غ احید ره الل فال ا 
E‏ ! قال ابن عبد البر : : هذا موضع احتلف فيه السلف والاثار » وأما الفقهاء 

ليوم ” فعلى أنها تملكه . 

ET 


E SS 

قلت : وحکی الموفق والنووي أن سیا بن الیب ) زوج بته بدرعمین ؛ وحکی عن الوق أنه قال لو 
اسدقیا رطا لات . انظر مغ ج ۸ ( ص ٤‏ ) . 
(۲) مع اتفاق العلماء على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول . مغ ج ٩۸‏ ( ص ۲۹ ) . 
)( وهذه مسألة في أصول الفقه وره ٠‏ وي عل رفع الجاع الحادث الخلاف القدي . وعندي آنه لا 
يرفعه جزمًا لأن قول من خالف في المسألة لا موت بوته » وهذا إذا کان الخلاف معتبرا » وقصاری ما يوجه به 
إجماع من جاء بعد الختلفين أنه اتفاق على اختيار أحد أقوال الختلفين . وقد ذکرت في کتابي « القانون » أن 
ما احتلف فيه الصحابة کان واسعًا من بعدهم أن يختلفوا فيه وهو فرع بشرط أن يكون خلافا معتبرا » وأن ما 
) اتفقوا فيه وأجمعوا عليه فلا يسع أحد بعدهم مع التنبيه على ن كل إجماع معتبر إذا صحت دعواه بعد زمان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن في أصول الإسلام لا في اعتقاد ولا في تشريع لأنها استقرت أصلا في Ù‏ 
زمن النبي تنه ودل عليها إجماع أصحاب رسول الله . 
آقول : واا هذا الإجماع الذي وقع بعد الصحابة ما صح منه كان تفريًا وتخريجا على أصول الإسلام ما 
جد من والوقائع . 


مسالهة ( ۵ مسالة ( ١١‏ ) کار على من أصدق امراًة وطلقها قبل الدخول را 
الصداق "“ وقت إصداقها › ll‏ أن یرضی ا نصف قيمته اقصا 4 


أرش النقص . 

وقال القاضي بو يعلى الحنبلي : القیاس ان له ذلك ٩‏ . 

مغ ج ۸ ) ص ۲1( 
قي المباشرة دون الفرج من غير خلوة ° | 
هل توجب كامل الصداق ؟ 

مسالة )٠١١١(‏ أكثر الفقهاء على أن من استمتع امرأنه بعد عقد النکاح چباشرة دون 
الفرج ومن غير خلوةٍ ؛ فإنها لا تستحق بهذا كامل المهر . وهو وجه عند الحنابلة » وقال 
أحمد في المنصوص عنه : أنه إذا أخذها فمسها » وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها 
الصداق كاماد إذا نال منھا شیا لا يحل لغیره . وقال في رواية مهنا : إذا تزوج امرأة 
ونظر إليها وهي yy‏ . وفي رواية : إذا اطلع منها ما 
يحرم على غيره فعليه المهر . 

مغ ج ۸ ( ص ٦1‏ ) . 


(1) هذه البارة مناها عند الفقهاء : يطالب الروجة صف قيمة الصداق » والبارة فيها اختصار | وهي من 
اختصارات الفقهاء وأصلها هكذا : برجع عليها مطاليا بنصف .. 

( انظ ر اوري ی ج ١‏ رص ۲ 
(۳) وأما إذا خلا بها ؛ فالأكثرون ما بلغا قولهم من الفقهاء أن ذلك يوجب المهر كام ؛ وإن لم يدل بها . 
روي 5اا عن لاء اراد ٠‏ وران اه وان خير ووا قال عي ن ان روه رعا 
والزهري والأوزاعي وإسحاق › وأصحاب الرأي والشافعي في قديم مذهبه . 

وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في جديد مذهبه لا يستقر كامل المهر إلا بالوطء . 
وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . وروی نحوه عن أحمد . مغ ج ۸ ( ص 1۲ ) » والحاوي ) 
- ج۹ ( ص ٥٤١‏ ) . وأما إذا طلقها قبل الدخحول ومن غير خلوة » فليس لها من المهر إلا نصفه » وإذا 
طلقها بعد الوطء التام فلها جميع المهر . حكى الاتفاق في هاتين المسألتين الماوردي وغره . انظر الخاوي 
٩ +‏ ( ص ٥٤١‏ ). 


قي عفو المرأة عن بعض صداقها أو كله (© 


ف امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها ° 
مسالة ( ٠١۷‏ ) أكثر أهل العلم على أن الرأة لا تجبر على تسليم نفسها حتى تتسلم 
صداقها ومذهب الشافعي أن للزوج منعها من تلم صداقها حتى ثُسَلّمّ نفسها ‏ . 
مغ ج ۸ ( ص : ۸۰ ) . 


٣‏ ي من جعل صداق آمَيَهِ عتقها 


مسالة (۱۲۸) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعتق الرجل أَمَنهُ على أن تتزوج به › 
وأن يكون عتقها صداقها وإذا قبلت على هذا الشرط عتقت ولم يلزمها أن تتزوجه » وعليها 
قيمتها له . وبهذا قال مالك » والشافعي وأبو حنيفة » ومحمد بن الحسن وزفر . 

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف 
وأحمد وإسحاق : يجوز أن يعتقها على ذلك ويكون عتقها صداقها » ويلزمها ذلك 
ويصح الصداق ”“ وحكى الاوردي عن الأوزاعي أنها لا تصير زوجة بالعتق ولكن 
E‏ 


ان ف المراة تجعل صداقها طلاق غيرها 
مسالة ( ٠١١‏ ) أكثر الفقهاء على أن من تزوج امرأةٌ فجعل صداقها طلاق امرأَةٍ له 
ار فالتسمية فأاسدة والنكاح ج ولها مهر مثلها . وبه قال أحمد في رواية 


)١(‏ اتفق العلماء على أن للمرأة أن تعفو عن بعض صداقها الذي لها على زوجها آو كله آو تهب بعضه أو 
كله بعد قبضه إذا كانت جائزة التصرف في مالها . مغ ج ۸ ( ص ۷۱ ) . 

(۲) ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن للمرأة منع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها » ا ا 
ذكرتها تفريع على المسألة التي نَل الإجماع فيها . مغ ج ٩‏ ( ص ۸۰) . [ 
(۳) قال الشافعي ن : وإن كانت بالغة » فقال ( يعني الزوج ) : لا أدفع حتى تدخلوها » وقالوا : لا نُذخِلها 
حتى تدفع ( يعني المهر ) فأيهما تطوع أجبرت الآخر » فإن امتنعوا معًا أَجْبَرت أهلها على وقتٍ يدخلوها فيه » 
وأحذْتُ الصداق من زوجها » فإذا دحلت دفعته إليها » وجعلت لها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق 
إلينا . ١‏ ه . انظر الحاوي ج ٩‏ ( ص ١۴ه٥)‏ . 

. )۸١ ( ٩ انظر الحاوي ج‎ )٤( 


کتاب الصداق ل ن إ۹ ¶ " 


مغ ج ۸( ص :۸۷) . 


قي الرجل يصدق المرأة صداقين أحدهما | 
قي نكاح سر والآاخر قي علانية 

سمال( کار ي بلقا وه من دل ادلم د على ن ن ا صداقین 
النكاح ولا سا کان أو علانيةً > وبه قال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفه زارا 
والشافعي . وروي نحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم من عيينة ومالك وإسحاق » 
وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة » وحمل ما روي عن أحمد ما يخالفه عليه (“ . 

وقال أحمد في ظاهر و الاأثرم عنه : الواجب الصداق الذي انعقد به النكاح 
علانية . وبه قال الشعبي وابن بي لیلی والثوري وأبو ع ٠‏ 

مغ ج ۸ ( ص ۸۲ ) . 


ق صداق الموطوءة ق ذنڪاح فاسد 


أو شبهة واللكرهة على الزنفا ° 


*# F# # 


)١(‏ حمل القاضي كلام أحمد رحمه الله تعالى على أن المرأة لم تقر بنكاح السر » فثبت لها ما أقرت به وهو 
نكاح العلانية . قلت : وهو عندي تکلف ظاهر . انظر مغ ج ۸ ( ص ۸۲) . 

(۲) آما الوطوءة في نكاح فاسد أو الموطوءة بشبهة فلا حلاف بين العلماء في وجوب المهر لها » وأما المكرهة 
على الزنا فاختلف العلماء في شأنها فمنهم من أوجب المهر » وأرش البكارة إن كانت بكرا » ومنهم من أوجب 
لها المهر فقط » ومنهم من لم يوجب لها مهرًا ولا أرشًا إذا كانت ثيا » ومنهم من لم يوجب لها المهر صلا » 
وبالأخير قال أبو حنيفة » وبالأول قال الشافعي وأحمد في رواية » وبالثاني قال أحمد في رواية » وبالثالث قال 
أحمد كذلك في رواية . مغ ج ۸ ( ص ۹۷ ) . 


a 


5 


ا 


Es 


4 


كتاب الوللية س N‏ 


َ5 كتاب الوليمة © 


قي حكڪم الوليمه 
مسالة )۱١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن وليمة العرس سنة مستحبة وليست واجبة . 
وقال بعض أصحاب الشافعي نه : هي واجبة © . 
قلت : وكلام الشافعي یړ ظاهره يحتمله . 
مغ ج ۸ .)۱۰١(‏ 


ي إجابة الدعوة لوليمة العرس 

مسالة ( ٠۲۲١‏ ) أكثر أهل العلم على أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة على 
اس إن لم يکن بها لهو محرم . وبه يقول مالك والشافعي والعنبري وأبو حنيفة 

ا بعض أصحاب الاتي ٠‏ : هي من فروض الكفايات كرد السلام . وقال 
بعضهم يندب إجابتها "© . 

مغ ج ٩۸‏ ( ص : ۱۰١‏ ) . 


( 0 قال ى أبن قدا وغه : الوليمة اسم لطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره . حكاء 
ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة . قلت E O‏ 
واشتهرت لطعام العرس » نقلوه عن البعض وهو ضعيف . 

(۲) قال الشافعي يه : ولا أرحص في تركها ومن تركها ( يعني غير وليمة العرس ) لم ين لي آنه عاص 
كما بين لي في وليمة العرس » لأني لا أعلم أن النبي يجلث ترك عدا الوليمة على عرس . الحاوي ج ۹ 
( ص ٥٥٩‏ ) » وانظر شرح ج ٩‏ ( ص ۲۱۷ ) . 

قلت : نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة › انظر شرح ج ٩‏ ( ص ۲۱۸ ) 
وحكى الاوردي الاتفاق على عدم وجوب غير وليمة العرس . انظر الحاوي ج ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر شرح ج ٩‏ ( ص ۲۳۲ ) » وانظر الحاوي ج ٩‏ ( ص ٥٥۸ ›» ٥٥۷‏ ) التمهید ج ۱ ( ص ۲۷۲ ) 
قلت : وحكى الإمام النووي عن القاضي عياض نقله اتفاق العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس . انظر شرح 
ج ۲۳٤(٩‏ ). 


ع كتاب الوليمة 


مسالة ( ٠۲۲١‏ ) أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس › فوجد تصاوير 
حيوان معلقة على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطاً ؛ فإن أمكنه حطها ( تزعها ) أو 
قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطاً أو يداس أو يتكاً عليها فلا بأس 
بحضوره . ) . ) 

قال اين عبد البر : هذا أعدل المذاهب . وحكاه عن سعد بن أي 'وقاص وسالم 
وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن 
جبير . وهو مذهب الشافعي وكره أبو هريرة التصاوير ما نصب منها وما بُسط . 
وهو مذهب مالك إلا أنه کان E‏ تنزهًا 2 8 محرمة أعني المبسوطة لا 
المعلقة ”° . 


مغ ج ۸ ( ص ۱۱۰ ) . 


مسالة )۱۲۲١(‏ جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة في غير وليمة العرس إذا حلت 
عن المنكر مستحبه غير واجبة . وبه قال مالك ا كي . وهو 


مذهب ا 


وقال العنبري تحب إجابة كل دعوةٍ لعموم الأمر . وحكاه النووي عن أهل الظاهر 
وقال () : وبه قال بعض السلف . قلت : حكاه ابن عبد البر عن أهل الظاهر ايا . 


SS قال الشافعي كم‎ )١( 
توطاً فلا باس . فإن كان صور الشجر فلا بأس ا ان : يجيب أخاه » وبلغنا أن النبي لي قال : لو‎ 
أهدى إلى ذراع لقبلت » ولو دعيت إلى كراع لأجبت . اغ ااری ن ف . وانظر في أغذار‎ 
) ۱۱١ وما بعد مج ج ج۸( ص‎ » ) ٠٦۳ ( ٩ ص ۲۳۲ ) الحاوي ج‎ ( ٩ ترك إجابة وليمة العرس شرح ج‎ 
. وما بعد‎ 

ONES 

)۳( وأما دحول المنازل التي فيها صور ذوات أرواح معلقة فهل يحرم ؟ في المسالة خلاف َسَعَ في الأمر فيها 
من يحسب أنه ينبغي أن يكون أشد الناس فبها مذهبا » وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى . قال الموفق لذي : 
فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم » وما أبيح ترك الدعوة ( إجابة دعوة وليمة العرس ) من أجله عقوبة 
اللداعي پاسقاط حرمته لایجاده المنكر في داره » ولا يجب على من رأآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام ے 


N - 


كتاب الوليمة 


شرح ج ٩‏ ( ص ۲۳۶۲ ) . التمهید ج ۱ ( ص ۲۷۳ ) . 


¥ ¥# * 


= کی 6 ی وکل اا ا مر شی کر کی رای دل نل es‏ 
تکون على ال جدار . قيل : فإن لم يره إلا عند وضع الخوان ( المائدة ) بين يديهم آيخرج ؟ فقال : لا صي 
علينا » ولكن إذا رأى هذا وهم ونهاهم : يعني لا يخرج . قال الموفق : وهذا مذهب مالك › فإنه كان 
يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمةً وقال أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم 
يجز له الدحول ؛ لأن الملائكة لا تدخله » ولأنه لو لم يكن محرمًا لا جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله . 
قلت : ثم استدل الموفق لمذهب أحمد ومن وافقه بجملة من الأدلة انظرها هناك مغ ج ۸ ( ص ١٠١۲‏ ) وانظر 
تفصيل الصور في مذهب مالك وغيره في التمهيد ج ١‏ ( ص ۳۰۱ ) . 

فائدة على عجل : جمهور العلماء الصحابة والتابعين على تحربم الصور أعني رسمها وعملها وكذلك اتخاذها 
أي تعليقها على ما فيه إكرام كالحائط والثياب ونحو ذلك ولا فرق في ذلك بین ما له ظل» وما ليس له ظل › 
SS RSG‏ ) 
ولعل الله إن أطال فى العمر أن أعقد فصلا خاصا في الحظر والإباحة على مذهب الجمهور إن شاء الله تعالى › 
أو أن أجعله كتائا صغيزا أو وسا مسقا وبالله التوفيق . انظر شرح ج ۱٤‏ ( ۸۱) . 
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كتاب عشرة النساء = 


EE‏ إتيان انساء في آدبارهن زوجة كانت أو أمة أو 
غير ذلك و ل بهذا و الل د واو ا و 
عباس » وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم . وبه قال سعيد بن المسيب 
وأبو بكر بن.عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرآي وأحمد وابن المنذر . 
وذهب قوم إلى إباحته في الزوجة والامة . روي ذلك عن ابن عمرو وزيد بن أسلم ونافع 
ومالك . وروي عن مالك أنه قال : ما اد ركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في انه حلال . 

قال الموفق کا : وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك . وروى هذا عن 
اشافني ر الله تعالی ک كذلك عنه 8 عبد > وجعل النيسابوري 

eas Sk Rh 


ي العزل عن النساء "© 
سالة (1۳۳0) أكثر من لتا قولهم من أل العم في سسا ازل أتهم ما ين 
مرحص فيه من غير كراهة وما بين كاره له كراهة تنزيه . وقد رويت الرخحصة فيه عن 
علي وسعد بن أبي وقاص » وأبي اوت زنك بن ثابت > وجابر ۽ وابن عباس ۽ 


)١(‏ ليس في مسألة حدمة الزوجة لزوجهاإجماع ولا قول للجمهور بل هي مسألة اخحتلف فيها الفقهاء قديًا وحديثا 
وقد كتبت في تعليق على الغني ما يكفي ويشفي في هذه المسألة » وذ كرت ما ملخصه أن الواجب على المرأةفي خحدمةٍ 
زوجها هو ما تقتضيه الأعراف والعادات وطبقات الناس ومنازلهم » فانظره هناك تجد ما يسرك إن شاء الله تعالى . 
(۲) اشتحيتُ أن أذكر كلمة « الدبر » في عنوان الباب » وذكرتها هنا في المسألة » والله لا يستحي من احق 
أي من ذكر الحق . 

(۳) نقل بعض الأئمة كابن عبد البر وغيره الإجماع على أن جواز العزل مشروط بإذن الروجة » وقد نوزوا 
في هذه الدعوى » والحق أنها من مسائل الجمهور ااا ا ا ا . انظر نيل الأوطار 
ج ٦1‏ ( ص ۳٤۸‏ ) . 


V1 ۰ 


والحسن بن علي وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم . وروى هذا كذلك عن 
سعيد بن المسيب وطاوس » وعطاء » والنخعي » ومالك » والشافعي وأصحاب الرأي . 
وروي عن عمر › وعليٰ أيصّا وابن عمر وابن مسعود كراهة ذلك وعن بعض هؤلاء 
هي کراهة ة تحربم في الأغلب وعن بعضهم كراهة تنزيه . ورويت الكراهة كذلك عن أي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
ومن قال بالمنع من العزل حرا : ابن حبان وهو مقتضى كلام الموفق في المغني › 
فإنه قيد كراهة التنزيه بالحاجة وأما من غير حاجة فمقتضاه التحربم وهو قول محمد بن 
)1( 


کتاب عشرة النساء 


ج 
قلت : ولا فرق عند من نقلنا عنهم في هذه المسألة بين الحرة وبين الأمة إذا کانت 
زوجة . | 
مغ ج ۸ ( ص ۱۲۲ ) . 
في العزل عن الزوجة الحرة هل يعزل بغير إذنها ؟ ° 
مسالة (۱۲۲۷) جمهور العلماء على أن العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا يإذنهاء 
وهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الراجح من مذهبه ومذهب اجيد وقال 
الغزالي : يجوز بغير إذنها  .‏ 
مغ ج ۱۹ ( ص ۳۹۸ ) . 


باب ق العزل عن الأمَة 


مسالة ( ۱۲۲۸ ) جمهور العلماء على جواز العزل عن الأمة المتخذة لفسرئى بعیر 
إذنها . وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعى . وهو مذهب أحمد ” وذهب ا ا 


ابن حزم إلى المنع مطلقًا . وهو وجه للشافعية حكاه الروياني . 
فتح ج ۱۹ ( ص ۳۹۸ ) نیل الأوطار ج ٦‏ ( ص ۳٤۸‏ ) . 


(۱) انظر فتح ج ۱۹ ( ص ۳۹۸ ) وانظر شرح ج۱۰ ( ص ٩‏ ) وانظر امحلى ج ٠١‏ ( ص ۷۰ ٠.)‏ 
(۲) حكى ابن عبد البر فيما حكاه عنه الحافظ الاتفاق على أنه لا يعزل عن الحرة الزوجة إلا يإذنها ا 
ج ۱۹ ( ص ۳۹۸ ) » وانظر في هذه المسألة مغ ج ۸ ( ص ۱۳٤‏ ) . 

SAS E e a a O O 


كتاب عشرة النساء 


في الرجل يمتنع عن وطء زوجته ٠‏ 

مسالة (۲۲۹) أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة 
أشهر » فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به . 

وقال اخ نزوج امراة ولم يدخحل بها يقول : غا ادحل بها غدًا أدخل 
ا : أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا 
فرق بینهما ٩‏ . 

مغ ج ۸ ( ص ۱٤۲‏ ) . 


ف القسم بين النساء ”“ وبين الحرة وبين الأقة 
مسالة )٠۲۳١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم : أن من كان عنده حرة وأمة قسم 
و yS‏ 
والأوزاعي وأهل الرأي . 
وقال مالك في الرواية الأحرى : يسوى بين الحرة والأمة في القسم ^ وبه قال ابن حزم . 
مغ ج ٩۸‏ ( ص ٠ ( ۱٤۸‏ 


. انظر ما ذكرته في هذه المسألة على تعليقي المغني‎ )١( 

(۲) قال الموفق رحمه الله تعالی : وظاهر قول أصحابنا ايو ب لك 
(۳) لا حلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إغا هو في الييت وأن التسوية فيه واجبة بين 
زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك ب بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر 
والحائض وحتى التي لا يقدر على جماعها هي في ذلك سواء » ولا خلاف أن عماد القسم اليل » ولا حلاف 
آنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية » ولا حلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في 
الجماع RR OAS:‏ 

)٤(‏ قال أبو حنيفة كله : الحرة والأمة يكونان تحت الحر أو تحت العبد : إن القسم بينهما للحرة ليلتان وللاأمة 
يوم وليلة . رواه عنه محمد بن الحسن › وقال : وقال أهل المدينة ( يعني مالكا وأصحابه ) القسم بينهما من 


A 


نفسه سواء . انظر الحجة ج ۳ ( ص ۲٠٤‏ ) » وانظر الحاوي ج ٩‏ ( ص ٥۷٤‏ ) . الشرح لصغير ج ۲ . 


) ( ص ۰٩ »٥۰٥١‏ ) محلی ج ۱۰ ( ص ٦٥‏ ) . قلت : وأما القسم بي او ا و 


V1۲۴‏ كتاب عة لاء 


ن الراة العروس كم يبيت عندها عقيب الزفاف ؟ 

مسالة )۱۲١١(‏ جمهور العلماء على أن الرجل إذا استجد زواج امرأة ؛ فإن حقها عليه 
أن یبیت عندها سبع لال إن کانت بکرًا » وثلاث لیال إن کانت ٹیا » وسواء کانت له ` 
روات اخرات آم لم یکن له › فان کان له زوجات أخریات فبات عند البكر سبعًا أو 
عند الثيب لاتا » عاد إلى نسائه الأحريات وعاود القسم لهن مع الجديدة ولا يقضى 
القدييات مع ما باته مع الجديدة إلا أن يبيت مع الثيب سبعا » فيقضي للقديات وبع بع لکل 
واحدة منهن ولا يزيد للجديدة عن السبع | إلا برضا الأأخحريات . ومن قال للبكر سبع وللثيب 
ثلاث وأنه لا يقضي للقديات إذا بات عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا . مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق واأبو ڈ ثور وابن جرير » وحكاه الموفق عن الشعبي والنخعي وأبي عبيد وابن 
المنذر . قال الموفق كلم : وروي عن سعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو » ونافع 
مولى ابن عمر للبكر ثلاث واللثيب ليلتان ٠.‏ 

وقال أبو حنيفة : والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر وحكى 
الحافظ عن الكوفيين أن البكر والثيب سواء في الثلاث » وعن الأوزاعي للبکر ثلاث 
وللثیب يومان ( . 

شرح ج ۱ ( ص ٤٤‏ ) فتح ج۱۹ ( ص ۳۷١‏ ) . 
ي الإقراع بين النساء إذا أراد السفر ببعضهن © 


مسألة ( )۱١۴١‏ کر أهل العلم على أن من اراد ر وأراد 2 e‏ ا أو 
ببعضهن » فإن عليه أن يقرع بينهن . 


الحرة الكتايية أو أمة مسلمة وأخرى زوجة حرة كتايية فقد نقل ابن المنذر الإجماع على التسوية بين الذمية ويين 
المسلمة كل بحسب حالها » ففي الصورة الأولى يقسم بالتساوي بين الحرة ا لمسلمة وين الحرة الكتاية : وفي 
الثانية يقسم للكتابية ليلتين وللأمة المسلمة ليلة . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على 
أن القسم بين المسلمة والذميه سواء . حكاه عنه الموفق a ml‏ . ونقل ابن قدامة 
الإجماع على وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن في مرتبة واحدة أعني التسوية بين الحرائر 
والتسوية بين الإماء والعدل في القسم بين الحرائر وبين الماء . انظر مغ ج ۸ ( ص ۱۳۸ ) . ) 
(۱) انظر الحاوي ج ٩‏ ( ص ST SEL )٥۸٩‏ 
ما رواه عنه محمد بن الحسن . الحجة ج ۳ ( ص ۲١١‏ ) » وانظر محلى ج ٠١‏ ( ص ٦۳‏ ) . 

(۲) وإذا أراد السفر بهن كلهن أو تركهن كلهن » فله ذلك ولا أعلم عن أحدٍ خلاف ذلك انظر الحاوي ج ٩‏ 
( ص ٥۹۰‏ ) » وانظر فتح ج ۱۹ ( ص ۳۷۰ ) . 


کتاب عشرة النساء ا Yi" u‏ 
وحكي عن مالك أنه لا يجب عليه ذلك » بل له أن يسافر بأيتهن شاء من غير قرعة . 


مغ ج ۸ ( ص : ٠١١‏ ) . 


ي القضاء للاني لم 
مسالة ( ۱۲۳۳ ) أكثر أهل العلم على أن الرجل إذا سافر ببعض نسائه وترك البعض › 
فإنه لا يلزمه إذا رجع من سفره أن يقضي لن ترك من نسائه في القسم . 
وحکی عن داود انه يلزمه القضاء ٠‏ 
مغ ج ۸ ( ص : ۱٠١١‏ ) . 


# FX 


اا A‏ 
ا 


N 


ڪتاب الخلع 


مسالة ( ٠۲۲١‏ ) جمهور العلماء على أن الخلع ثابت جائز غير منسوخ . 

وقال أبو بكر ين عبد الله الزني : لا يجوز » وهو منسوخ بقوله تعالی : فلن آ ارتم 
ادال ز زوچ ڪات ردچ وءاتشم إحددهنّ قنطارا فلا تأخذوا من سيا 4 : قال 
ابن عبد البر : ولا نعلم أحدًا خالفه ( يعني جواز الخلع ) إلا بكر بن عبد الله المزني 
:ت ۷ یسل الع حت جد على پیا جلد قول 
الله تعالی  :‏ ولا قصلو لدبوا عض ما ءانبو ل أن يأو بكو ميد 4 . 

اا ی ر 


مسالة )٠۲۳١(‏ أكثر أهل لمل على جواز الخلع بأي عوض اتف عليه الزوجان قل أو 
كثر بما ساوى الصداق أو أقل أو أكثر “ . روي ذلك عن عثمان وابن عمرو وابن 
عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 
وهو مذهب أحمد . ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : لو اختلعت امرأة من 
زوجها بيراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائرًا 
- وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب : لا يأحذ أكثر ما أعطاها . قال 
الموفق : وروي ذلك عن على بإسناد منقطع واختاره أبو بكر قال : ( يعني أبو بكر 
ا ٤‏ قان e‏ رد الريادة : 
)۱( للم هو أن تطلب الزوجة فراق زوجها على عوض تدفعه له » وذلك إذا کرهت الزوجة زوجها وخحشيت 
آن ا تفن به ويس خلا | كاها خم من لاس زر م بلي عد اة 
ويسمى كذلك افتداء » قال تعالی ف إن حف آلا بیج وة آل لد جت جاح لما فا افندَتٌ بء & . 


(۲) ذكرت في تعليقي على الغني ما حاصله أن الكل معفق على ندب الزوج إلى عدم أحذ أكثر ما أعطى من 
الصداق › وإن كان أصل المسألة التي ذكرها الموفق رحمه الله تعالى هناك توهم غير ذلك » فانظره هناك ففیه 
بعض الفوائد إن شاء الله » وانظر في هذه المسألة . الحاوي ج ٠١‏ ( ص : .)١١‏ 


۷1۸ 


کتاب الخلع 
وروی عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما أرى أن يأحذ كل مالها ولكن ليدع لها شيا . 
مغ ج ۸ ( ص : ۱۷١‏ ) فتح ج ۲۰ ( ص : ٦١‏ ). 
| قي مخالعة المرأة زوجها من غير ما باس بها 

مسالة )٠۲۳١(‏ أكثر أهل العلم على أن الخلع يصح بسبب وبغير سبب وسواء كرهت 
لمرأة زوجها أو خافت أن لا تقوم بحقه أو لم يكن شيء من ذلك ؛ فالخلع جائز 
وصحیح لکنه مکروه ومن قال بصححته أبو حنيفة والثوري ومالك والاوزاعي والشافعي 
وت ها رویغ اخجحد رخهة اله هال ) 

وقال ان المنذر وداود ل يصح ولا يجوز الا پسبب » کالذي ذکره أ تعالى . 
قال ابن المنذر : وروي معنى ذلك عن ابن عباس » وكثير من أهل العلم . 

مغ ج ۸ ( ص : ۱۷۷ ) فتح ج ۲١‏ ( ص : ٦٤‏ ) الجاوي ج ۰( ص :۷). 


قي هل يقع الخلع إذا ضار الزوج بزوجته بالضرب ونحوه ؟ 

مسالة ( ۱۲۴۷ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الرجل إذا ضار بزوجته 
بضرب أو تضييق أو قطع نفقه أو نحو ذلك ثم خالعته امرأته على عوض ؛ فالخلع باطل 
والعوض مردود عليها . روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي 
والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري . وبه قال 
مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق وهو مذقت الخمك : 


وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والعوض لازم وهو آثم عاص . 

وروي عن مالك أنه قال إذا أذ منها شيا على جهة المغارقة ولا ينوي بذلك طلانًا رد 
العوض ومضى الخلع عليه . قال الموفق : ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوض . 

مغ ج ۸ ( ص : ۱۷۸ ) . 


٣‏ ي الخلع هل هو فسخ آم طلاق ؟ 

مسألة (۱۲۳۸) جمهور العلماء على أن الخلع طلاق وأكثرهم على أنه طلقة واحدة 
بائنة لا بلك الزوج فيها رجعة . روي ذلك عن سعيد بن المسيب » والحسن وعطاء 
وقبيصة وشريح ومجاهد وأيي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهريِ 


۷۹۹ 


كتاب الخلع 
ومکحول وابن ابي يح ومالك والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في 
الجديد وأحمد ي إحدی الروايتين ‹ )0( ( وحکاه عن أكثر آهل العلم من الصحابة 
) رغرهم ۶ ۰ ) 

ثور والشافعي ف القد وأخيك ي رواية e ss‏ المنذر 


وروي عن الشافعي أنه كناية فإذا قصد قصد الطلاق » ولا فهو ؛ فسخ » واعتمده السبكي 
وجعله آخر ما ذهب إليه الشافعي 7 


بداية ج۲ ص٤۸‏ فتح ج٠۲‏ ص۳٦‏ . 

مسالة ( ۲۲۹ ) أكثر أهل العلم على أن الخلع سواء كان فسا أو طلاقًا » فإنه 
لا رجعة فيه 4 وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والاوزاعي ومالك 
والشافعي وإسحاق » وهو مذهب اك 


وحكى عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض 
ولا رجعة له ¢ وبين رده وله الرجعة 


وقال بو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة . 
TD Ie‏ 


ق الخلع على عوض فاسد 
مسالة ( ٠٠٤١‏ ) أكثر أهل العلم على أن من خالع امرأته على عوض فاسد ؛ كأن 
يخالعها على فرس فيبين نها قد ماتت ؛ فإن الخلع صحيح ولا يفسد بفساد العوض › 
وأما بم يرجع على امرأته ففي المسألة حلاف اعتبارًا بنوع العوض الفاسد » وهذا مذهب 
ابي ثور ومحمد بن الحسن واي یو سف : وقال ابو حنيفة : يرجع دائمًا باللسَمّی . وقال 
فلت : ولم يذكر الموفق القول المقابل لقول الجمهور . 
مغ ج ۸ ( ص : ۲۰۲ ) . 
(۱) انظر مغ ج ۸ ( ص ۱۸۰ ) . ونیل الأوطار ج ۷ ( ص ۳۸ ) . 
(۲) انظر الحاوي ج ٠١‏ ( ص ٩‏ ) . 


VY.» 


کتاب الخلع 


قي هل يصح الخلع مع الأجنبي “ بدون إذن المرأة ؟!! 


مسألة ( ٠٠۶۱‏ ) اثر اهل العلم على أن الرجل الأجنبي إذا قال لزوج امرأة 
او خالع امرأتك على آلف على بدول إذن المرأة ففعل الزوج صح ٤‏ وأاستحق 


وقال أبو ثور : لا يصح .. 
مع ج ٩۸‏ ( ص : ۲۱۸ ) . 
في اختلاف الزوجين قي العوض ق الخلع 
مسالة )۱١٤۲(‏ أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها انها خالعته على 
ألف بطلقة واحدة » فقالت : بل سألعك ثلاتًا بألف أنها تبين يإقراره ويلزمها ثلث 
الألف > وكذلك إن قالت : : طلقني ثلاث بألف فطلقها واحدة ا ت 
وقال الموفق تخريجا على المذهب أن القول قولها في سقوط العوض ” 
مغ ج ۸ ( ص ) . 


في تعليق الطلاق بصفة هل تنحل ° 

يمينه !ذا نڪجها بحد طلاق بائن ؟ 

مسالة ( ٠۲٤۴‏ ) أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة ثم طلقها 

ثلاتًا ثم نكحها بعد أن تروجت غيره » وطلقت منه ثم وجدت تلك الصفة في نكاحها 

الجديد ؛ فإنها لا تطلق » ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي في أحد أقواله »> وهو مذهب أحمد . 


مغ ج ۸ ( ص (CTT Ss‏ 
آخر آبواب الخلع والحمد لله رب العا لين ویلیه کتاب الطلاق بحوله وقوته 


)١(‏ وقد ذكرت في تعليقي على المغني ردًا عنيمًا على هذا القول وبينت بطلانه من وجوه كثيرة ووضحت أوجه 
المفاسد التي يجرها العمل بهذا القول » وذ كرت هناك ما حاصله أن المسألة المذكورة تخرج على نها مسألة 
طلاق رجعى إذا تلفظ الزوج بالطلاق صريځا اتر ما ك ها ر 3 غا ع 0 اء ا ای 
(۲) اخحتلف الفقهاء فيما إذا اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض » فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية 
القول قول المرأة » وقال أحمد في رواية القول قول الزوج »> وقال الشافعي : يتحالفان ق 
(۳) کان ينبغي ان تكون هذه المسألة ضمن أبواب كتاب الطلاق الآني » ولا أدري ما وجه ذكر هذه المسألة 
في آخر أبواب الع ۽ > فلعل هناك قصدًا آحر أو هو خحطاً في الترتيب من النساخ » فالله تعالى أعلم . 


0 مرس وة 
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°" ن طلاق السنة وطلاق البدعة‎ ١ 

مسالة )٠۲١١(‏ عامة أهل العلم على أن من طلتق امرأته للبدعة وهو أن يطلق امرأته في 
طهر أصابها فيه أو حاضًا ؛ فإنه يأئم ویقع طلاقه . . قال الموفق رحمه الله تعالى : قال ابن 
المنذر وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ا اور 
ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه . 

قلت : وهو قول الإمام الكبير تقي الدين ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى وقد انتصر لقوله هذا الإمام ابن القيم رخال ال 7 وقد قا ل فاا 
القول من غير السلف الإمام أبو محمد بن حزم الأندلس الظاهري » ورواه وغيره أعني 
القول بعدم وقوع الطلاق عن ابن عمرو طاوس . 

قلت : وهذا كله في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس لها طلاق بدعة ولا سنة 
باتفاق العلماء إلا من حيث عدد الطلقات نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر . 


مغ ج ۸ ( ص : ۲٤۹‏ ) » الحجاوي ج ٠١‏ ( ص : ١٠١٠١‏ ) شرح ج (٠١‏ ص ٦٠١:‏ ). 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الطلاق مشروع واتفقوا على أنه على مراتب من حيث نوع الحكم المتناول ؛ فقد 
يكون واجبا كطلاق المولى بعد التربص إذا أبي الفيغة » وقد يكون حرامًا إذا ق قصد الإضرار بزوجته » وقد یکون 
غير ذلك . مغ ج ( ص : ۲۳۳ ) شرح ج ٠١‏ ( ص : ١١‏ ). 

(۲) اتفق العلماء على أن من طلق امرأته في طهر لم يجامها فيه أو طلقها وهي حامل ثم ت رکها حتی انقضت 
عدتها أو راجعها أثناء العدة ؛ فإنه مصيب للسنة » فهذا نحو من الأنحاء التي اتفق عليها العلماء ثم اختلفوا في 
أنحاء أخرى منه أعني في طلاق السنة . في ج ۸ ( ص : ۲٠١‏ ) . وأجمع العلماء على تحربم طلاق الحائض . 
قال النووي يته : أجمعت الأمة على تحربم طلاق الحائض الحائل ( غير الحامل ) بغير رضاها » فلو طلقها أَيِم 
a sal e o e e‏ 
الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء امحدثين وآخرون > وقال مالك وأصحابه هي واجبة . انظر 
شرح ج ۱١‏ ( ص : ٦۰‏ ) . فائدة : حديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » جاء بألفاظ مختلغة . وأخرجه 
عدة من أئمة الحديث لكن لم يصح سنده » أخحرجه أبو داود والدراقطني » وابن ماجه والبزار والبيهقي وابن 
أبي شبية » وهو ما بين ضعيف ومرسل . انظر عون المعبود ج ٦‏ ( ص : ۲۲١‏ ) . 

(۳) انظر الفتاوی لابن تيمية ج ۳ ( ص : ۳۹ ) وما بعدها ( طبعة دار القلم ) » وانظر زاد المعاد ج > 
( ص : )٤۳‏ » وانظر محلی ج ٠١‏ ( ص : ۱١١‏ ) . 


مسالة ( )۱۲٤١‏ جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد 
بكلمة واحدة ( أو ثلاث تطليقات فقال : أنت طالق طالق طالق » وعنى بالثانية والثالة 
طلاقًا منفصلا ؛ فان زوجته تبین منه ولا يحل له ان ینکحها حتی تنکح زوښجا غیره ) 
ولا فرق في هذا بين أن يطلق قبل الدخول أو بعده . روى ذلك عن ابن عباس وأبي 
هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس . قال الموفق رحمه الله تعالى : 
وهو قول اک آهل 2 من التابعين ولا بعدهم . 

قلت : وهو قول الاأئمة الاربعة مالك ي E‏ عند 
الجمهور في هذا ين البکر وبين غيرها . 

قال الموفق رحمه الله تعالى : وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء 
وعمرو بن دينار يقولون : من طلق البكر ثلانًا فهي واحدة . 

وروی طاوس عن ابن عباس قال : كان الطلاق 2 عهد رسول ا وبي کر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . رواه أبو داود » وروى سعيد بن جبير 
وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاوس أخرجه 
أيصًا ابو داود » وأفتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس وحكى النووي عن الحجاج 
ابن أرطأة وابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق ‏ أنه لا يقع به شيء . 

چ( ھن :۰ ۴ رح ج ١‏ رص : ۷١‏ 0 


)١(‏ بأن قال أنت طالق ثلاًا » وذكر النوووي نله أن جمع الثلاث دفعة واحدة ليس بحرام في مذهب 
الشافعي وحكاه عن أحمد وأبي ور لا عند لاء ریا کا آم الله ۾ وقال مالك والأوزاعي وأبو 
حنيفة والليث وهو بدعة . انظر شرح ج ٠١‏ ( ص : 1۲ ) » وانظر الحاوي ج ٠١‏ ( ص : ١١١۷‏ ) . 
(۲) قلت : وحكى وقوع طلاق الثلاث في وقت واحد الماوردي عن الحسن بن علي ا 
الله تعالى عنهم › »> وابن سيرين . قال كته : وقال أبو حنيفة : طلاق الثلاث واقع لکنه حرام مبتدع » وبه قال من 
ا بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ومن الفقهاء مالك والعراقيون . 
قلت : وحکی الاوردي عن الفقهاء السبعة ) فقهاء المذينة ( وداود بن علي وطائفة من هل الظاهر أن طلاق 
الثلاث لا يقع . ثم ذكر الماوردي اختلاف هؤلاء هل معناه أنه يقع واحدة ؟ آم لا ي يقع صلا ؟ على قولين . انظر 
الحاوي ج ۰( ص : ۱۱۸ ) .قلت ی ا لن ا ر ر ن ن ر اراي جم من 
ثلانًا دفعة واحدة هو أنه طلاق للسنة وهو واقع › > وذهب إلى بعد من هذا وهو أنه إذا قال لها ( يعني للزوجة 
O O IG‏ 
CENE RC EE OCONEE‏ 
قلت : وهذه المسألة الأخيرة كالتي ذكرها الموفق في المغني من قول الرجل : نت طالق طلاقا فهو بنيته ؛ لان 
هذه فيها تصريح بالمصدر والمصدر كما قال الموفق يقع على القلیل والکثیر . انظر مغ ج ۸ ( ص : ٠١۹‏ ) . 


باب 

مسالة ( ٠۲١١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا 
تبون حملها قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين 
وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن 
النذر: ويد اقول 

قلت : وهو مذهب الشافعي . 

وحكي عن بعض المالكية أنه حرام » وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (© 
ابن المنذر . 


O NE 


فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة "° 
وڪانت حائضا أو طاهرا وجامعها فيه 


ف طلاق زائل العقل “ بغير سڪر 
وطلاق السڪران المتعدي “ بسڪره 


)1( حكى الماوردي الإجماع على وقوع طلاق الحامل » وكذا الأيسة والصغيرة وغير المدحول بها والختلعة . 
قلت : وجعل الماورديٰ هذه الأنواع من الطلاق الذي ليس سنة ولا بدعة . انظر الحاوي ج ۱٠١‏ ( ص )١١١‏ . 

(۲) ليس بين العلماء حلاف يعلم في أن من طلق امرأته وكانت حائصًا بأن قال لها أنت طالق للسنة آنها 
تطلق إذا طهرت » وكذلك إن كانت طاهرا وقد جامعها في هذا الظهر أنها تطلق بعد انقضاء حيضتها بعد 
ذلك الطهر » وهذا مذهب الشافعي وأحمد . مغ ج ۸ ( ص ۲٤٤:‏ ) . 
ری اجک مر لل عن ا ورل این ارا راان کو ر ته رظن ند 
EEC‏ 
ر ا اا ا ای مدان و اناع ا : يقع طلاقه وليه 
ذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم 
ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في المعتمد من قوليه وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن 
حرب » وروي مثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس وبه قال أحمد في رواية واختارها آبو بکر الخلال 
والقاضي ابو يعلى » وحكاه ابن رشد عن جمهور الفقهاء وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد 
العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني : إلى انه لا يقع . 
قال ابن المنذر : هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه . مغ ج ۸ ( ص ۲٠٣١‏ ) بداية ج ۲ 
( ص : ۹۸ ) » وانظر روضة الطالبين ج ۸ ( ص : ٦۲‏ ) . 


مسالة )۱۲١۷(‏ جمهور أهل العلم على أن السفيه المحجور عليه يقع طلاقه إذا طلق » 
وبه قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه » وهو مذهب أحمد» 
ومنع من وقوعه عطاء . 

مغ ج ۸ ( ص : ۲٣۹‏ ) . 


بب 
مسالة (۱۲۸) جمهور أهل العلم على أن من أكره على الطلاق حقيقة لا توهكا فإن 
طلاقه لا يقع . روي ذلك عن عُمَرَ وعليّ وابن عمر وابن عباس الزبير وجابر بن 
سمرة » وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشریح 
وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وداود . 


وقال بوقوعه بو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن ”“ وعن إبراهيم النخعي إذا وَرّى لم يقع وإلا وقع » وعن أصحاب الشافعي 
إن نوی قولان : أصحهما يلزمه وإن لم ينو قولان اُصحهما لا يازمه وعن الشعبي : إذا 
أكرهه اللصوص وقع › وإن أكرهه السلطان فلا يقع . 

فتح الباري ج ۲ ( ص ٥٤:‏ ) . 


› ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور إلا في الصبى الذي لا يعقل › فلا حلاف أن طلاقه لا يقع‎ )١( 
أما الذي يعقل فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب الأول لا يقع طلاقه حتى يبلغ وهو قول النخعي والزهري ومالك‎ 
وحماد الثوري وأيي عبيد » وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق وأهل الحجاز وهو مذهب الشافعي وأيي حنيفة‎ 
وأحمد في رواية وروى هذا عن ابن عباس ك › والثاني يقع إذا عقل معنى الطلاق وبه قال أحمد في أكثر‎ 
. الروايات عنه وبه قال سعيد بن المسيب فيما روى عنه » وروى نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي وإسحاق‎ 
والثالث يقع من الصبى إذا قارب ثنتي عشرة سنة » روي هذا عن عطاء كذلك » وعن مالك إذا ناهز‎ 
. ) ٩۸ : بداية ج ۲ ( ص‎ ) ٥٩ : فتح ج ۲۰ ( ص‎ ) ۲٣۷ : الإحتلام . في ج ۸ ( ص‎ 

(۲) راجع مغ ج ۸ ( ص : ۲٠۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٩۸‏ ) روضة الطالين ج ۸ ( ص : ٥١١‏ ) . 


V۷ 


كتاب الطلاق 
في نوع الإكراه المعذر قي الشرع © 
ا ا على أن e‏ لذي رتفع به بعض ا لس 
وبه - بو حنيفة واف a‏ في رواية . 

وقال أحمد في رواية أخرى : بل لابد من وقوع شيء من الاب کالشرب وخی 
ونحوهما . 


مغ ج ۸ ( ص : ۲٣۰‏ ) . 


EEE] 
جمهور العلماء على أن من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده فإنه‎ )۱٠١ ( مسالة‎ 
. لا يقع » وبه قال أحمد وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي والحكم‎ 

وقال الشافعي بأنه يقع في القضاء وأما ديانةٌ فبينه وبين الله . والختار في مذهب 
الشافعي إن دلت قرينة على صدقه عمل بقوله : وإلا فلا » ومذهب أبي حنيفة قريب 
من مذهب الشافعي . قال الحافظ في الفتح : وعن الحنفية من أراد أن يقول لامرأته شيا 
فسبق لسانه فقال : أنت طالق يلزمه الطلاق . 


فتح الباري ج ۲١‏ ( ص : ٠١‏ ) . 


٣‏ ف طلاق الناسی 


مسالة )۱۲۵١(‏ جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًا فإن طلاقه لا يقع » وبه يقول 
غطام وجا الم الى ٠‏ الد إلا انط فقول : إل ان اسي > 


فتح ج ۲١۰‏ ( ص : ٥١9‏ ) . 
فيمن طلق ني نفسه ولم يتلفظ به 


مسالة ( ۱۲۵۲ ) جمهور العلماء على أن من طلق فى نفسه من غير أن يتلفظ بلفظ 


. ) ١۸ : راجع روضة الطالبين ج ۸ ( ص‎ )١( 
. ) ١٣ : روضة الطالبين ج ۸ ( ص‎ ) ۲٠١ : انظر مغ ج ۸ ( ص‎ )۲( 
. ) ٥۳ : انظر روضة الطالبین ج ۸ ( ص‎ )۳( 


VA‏ کتاب الطلاق 
الطلاق ؛ فانه لا َد شعًا > وبه قال عطاء وجابر بن زید وسعید بن جبیر ویحیی بن ابي 
كثير والشافعي وإسحاق وروي كذلك عن القاسم وسالم والحسن والشعبي »› وقال 
محمد بن سيرين ومحمد بن شهاب الزهري : يقع » وروي هذا عن مالك (“ . 


فتح الباري ج ا OT‏ 


فيمن أوقع طلاقا قبل النكاح 


مسالة ( ۱۲0۲ ) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من طلق 
ا ا ا کی پک . حكاه الإمام البخاري عن علي 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي ر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وأبان بن عثمان وعلىّ بن حسين وسَرَيْح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس 
والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب 
وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي » ونقله 
الحافظ في الفتح عن الشافعي ابن ٣‏ مهدی وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور 
أهل الحديث . 

قلت : وقد صدّر البخاري المسألة بعد الآية بأثر عن ابن عباس معلق جزمًا وهو قوله : « إا 
جعل اله الطلاق بعد النكاح » » قال الحافظ : وقال بالوقوع مطلمًا : أبو حنيفة وأصحابه . 

وقال بالتفصيل ”“ : ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن مسعود » 
وأتباعه من قبل هؤلاء » وبه قال مالك في المشهور عنه » وروي عنه عدم الوقوع مطلمًا 
ولو عين » وعن ابن القاسم مثله » وعنه أنه توقف » وكذا عن الثوري وأبي عبيد › قال 
الحافظ : وقال جمهور المالكية بالتفصيل » فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانًا ر ) 
زماتًا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق . وجاء عن عطاء مذهب أخر مفصل بين 
ان يشرط ذلك في عقد نکاح امراته اوا¿ فإن شرطه لم يصح مَنْ عَيّنها وإلا صح 
ار جه ابن أي اة و الزهري ومن تبعه قوله : « لا طلاق قبل کار » أنه 
محمول على من لم يتزوج أصلا ؛ فإذا قیل له مثلا رؤج فلانة فقال : هي طالق البتة لم 
يقح بذلك سيءِ »> وهو الذي ورد فيه الحديث › وأما إذا قال : إن تزوجت 0 فهي 
طالق فإن الطلاق إغا يقع حين يتزوجها . 


. ) ٠٠١ راجع بداية ج ۲ ( ص‎ )۲( E O 
. ففرقوا بين أن يوقع طلاقه قبل نكاحه من غير تعيين أو أن يعين فلانة من الناس معينة‎ )۳( 


كتاب الطلاق 


تلت : وهو عينه مذهب من فصل في المسألة وقد ذكرناه قريتا . ) 

قال الحافظ : وما ادعاه ( يعني الزهري ) من التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد 
ابن المسيب وغیره من مشایخ الزهري في آنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال إن 
تزوجت فهي طالق » سواء خحصص أم عمم أنه لا يقع » ولشهرة الاختلاف كره أحمد 
مطلقًا » وقال إن تروج لا آمره أن يفارق › وكذا قال إسحاق في المعينة . قال البيهقي 
بعد أن أخرج کنا من الأخبار والاثار الواردة في عدم ر : هذه الاثار تدل على ان 
معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح 
والملك لا يعمل بعد وقوعهما هى موضبع الفرض من كلام الحافظ » وفي السأل 
کلام کثير لیس هذا محل بسطه بل نرجئه إلى الشرح إن شاء الله تعالى ° . 

فتح الباري ج ۲۰ ( ص : ۱ ) » نیل الأوطار ج ۷( ص : ۲۸) مغج ۱١‏ (صض‌:۲۳۲). 


ي طلاق الغضبان ‏ | 

مسالة )۱۲١١(‏ جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته وكان متغيظا مغضبًا يدري 
ما يقول " فإن طلاقه يقع » وكذلك عتقه ٩”‏ » وبه یقول کل من يحفظ عنه من ُهل 
العلم من فقهاء الامصار وهو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالی 

وااو ا داود في سننه إلى المنع من وقوعه دون تفصيل › وترجم له في باب 
ا على غضب » وفي نسخة 2 « غیظ » “ قال ا : وهو مروی عن 


۷۲۹ = 


(۱) وقد ذکر التق في التي تفص نا روي عن امد في هذه السا سکره في سحله هناد في کاب 
الأمان » حيث ذكر السالة الوقن رحمه الله تعالى » > وانظر هذه المسألة في الحاوي ج ۰( ص ۲١‏ ) . 
(۲) راجع فتح ج ۲۰ ( ص ٥٤‏ ) . 

(۳) أما الفضبان الذي لا يدري ما يقول » فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقم طلاقه » قال ابن التي : 
قال شيخنا ( يعني أبن تيمية ) : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه » فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجحنون 
والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول . اه . قلت : ويْسكى عند الأحناف المدهوش الذي دهش 
عقله بغضب » وغیره فلا يدري ما قول a E CS‏ 1۰( 
وهذا رد على الحافظ في الفتح › > فإنه قال بأن هذا لا يعرف عن الحنفية . 

)٤(‏ ذکرت هنا العتاق مع آنه غير مناسب للباب ¢ وذلك إشارة إلى الحديث امروي عند أبي دأود وغیر (« لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق » وفي رواية في غلاق » » وإسناده ضعيف في إسناده محمد بن عبيد بن صالح 
اللكي » وهو ضعيف . 

. » وفي نسخة « على غلط » وأكثر التسخ « على غضب‎ )١( 


V۰ 


ي طلات الهازل ” !ذا صرح به 

في من جعل الطلاق بيد زوجته ”“ أو قال لها أمرك بيدك 
مسألة ( ۱١۵۵‏ ) جمهور هل العلم على أن من قال لامراته امرك بیدك ٤‏ فان هذا 

لايكون طلقا إلا إذا نواه في الحال أو طلقت المرأة نفسها نفسها » وإذا ردت الأمر إليه لم يكن 

شيءٌ فلا يقع طلاق » ومن روي عنه هذا الأخير ابن عكر وسعيد بن المسيب » وعمر بن 


عبد العزيز ومسروق وعطاء ومجاهد والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي » وهو 
مذهب اسيك 


وقال قتادة : إن ردت الأمر إليه كانت طلقة واحدة رجعية . 


كتاب الطلاق 


مغ ج ۸ ( ص : ۲۸۸ ) . 


ق التخيير قي الطلاق 


مسالة )۱۲۵١(‏ جمهور العلماء على أن من خير زوجته بين أن تبقى على عصمته أو 
تختار فراقه ؛ فإن هذا مقيد بمجلس التخيير ولا يمتد بعده . روي هذا عن عمر وعثمان 
وابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهم » وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد 
والشعبي والنخعي ومالك والوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين : هو على 


)١(‏ أجمع العلماء على ن من طلق امرأته بصريح لفظ الطلاق ؛ فإنه طلاقه يقع هازلا کان أو جاًا قصد › أ 
لم يقصد في قلبه » قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء» 
وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة » وبه يقول الشافعي وأبو عبيد › 5 
أبو عبيد عن سفيان وهل العراق . مغ ج ٩۸‏ ( ص ۲۷۹ ) . 

چ ا ار کم د ا وروی اکا که ا اش ان 
ولم تطلق نفسها لم يكن لها بعد ذلك من أمر طلاقها شيءٌ » أو أن تفويضها طلاق نفسها يتراخى ويتد فمتى 
شاءت طلقت نفسها ؟؟ على مذهبين › وبالأول قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي » وبالثاني قال الحكم 
وأبو ثور وابن المنذر » وهو مروي عن عل رضي الله تعالى عنه » وهو مذهب أحمد ف ف 


التراحي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ 

مغ ج ۸ ( ص : ۲۹٤‏ ) . 
في التخيير ق الطلاق هل يڪون رجعيًا آم بائنا ؟ 

مسالة ( ۱۳۵۷ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من خير امرأته في الطلاق 
من غير أن يعين عدد الطلقات التي خيرها فيها ثم اختارت الطلاق ؛ فإنه يكون طلاقا 
واحذا رجعيًا » وبه قال من الصحابة عمر واينه وابن مسعود وزيد بن بن ثابت وعائشة › 
وروي هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو » وبه قال أحمد » وهو مقتضى 
قول الشافعي ريه الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن » وهو قول ابن شبرمة . 

وقال مالك : هي ثلاث في المدخحول بها . 

مغ ج ۸ ( ص : ۲۹۷ ) . 

قي المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه 

مسالة ( ۱۲۵۸ ) جمهور العلماء على أن الخيرة في الطلاق إذا ردت الأمر إلى زوجها 
أو اختارت زوجها ؛ فإنه لا يقع عليها طلاق . روي ذلك عن عمر وعليّ وزيد وابن 
مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن ابي ليلى والثوري والشافعي 
وأحمد وابن اندر ) 

وقال الحسن : تکون وأحدة رجعية وروي ذلك عن علي وزید ب بن ثابت والحسن 
والليث بن سعد » وحكاه الخطابی والنقاش عن مالك ورده القاضى عياض › وبه قال 
أحمد في رواية شاذة . رواها إسحاق بن منصور قال أحمد نشو : فإن اختارت زوجها 
فواحدة يلك الرجعة » وإن اختارت نفسها فثلاث . قال الموفق : قال أبو بكر : انفرد 
بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة ° . 


بدایة ج ۲ ( ص : ۸٩‏ ) » شرح ج ۱۰ ( ص :۷۹ ) . 


(۱) لأنه لا فرق عنده بين التخيير والتمليك قال رحمه الله تعالى : « احتاري » أو « أمرك بيدك » سواء» وهو بنيته ؛ 
فإن لم يعني الزوج عددًا وطلقت المرأة نفسها أو احتارت الفراق ؛ فهو واحدة رجعية ا ا 
(۲) انظر مغ ج ( ص ۲۹۸ ) . 


مسالة ( ٠١١۹‏ ) أكثر أهل العلم على أن الاستثناء في الطلاق جائز ؛ فمن طلق امرأته 
عدا من الطلقات أو طلق نساء » واستشنى إحداهن أو بعضهن ؛ فإن المستشى من 
الطلقات لا يقع والمستثنيات من الطلاق لا يقع عليهن طلاق . 

ا ارو هااا ا ف را فل ا کس 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها 
تطلق طلقتین . منهم االثوزى والشافعي وأصحاب الرأي : 

قلت : وهو مذهب اخك.. 

قال الموفق رحمه الله تعالى : وحكي عن أبي بكر ( يعني عبد العزيز ) أن الاستثناء لا 
يؤثر في عدد الطلقات ويجوز في المطلقات › فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع 
الثلاث » ولو قال : نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق . 
مغج ۸( ص :۳۱۱). 


ف استثناء الأكثر من الأقل ف عدد الطلقات 


مسالة ( ٠١١١‏ ) الأأكثرون من آهل العلم على أن استفناء الأكثر من الأقل في عدد 
الطلقات أو في عدد الطوالق يصح > وبه قال مالك ”“ والشافعي » وهو مذهب أبي 
OE‏ ا 


في الحلف 5 وهل يجوز أن يكون الطلاق يمينا ؟ 


مسالة )۱١١١(‏ جمهور الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء › 


(0) وقال ابن رشد : فإذا استشنى الأقل من الأكثر » فلا حلاف أعلمه أن الاستشناء يصح ويسقط المستثنى مثل 
أن يقول : أنت طالتق ثادثًا إلا واحدة . بداية ج ۲ ( ص ٩۷‏ ) . 

(۲) انظر بداية ج ۲ ( ص )٩۹۷‏ . 

(۳) نص عليه الشافعي له فقال : ولو قال أنت طالق ثلاث إلا اثنين فهي واحدة . انظر الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص .)۲٤۸‏ 
)٤(‏ اختلف الفقهاء في كيف يكون الحلف بالطلاق » فمنهم من جعل الطلاق المعلق على شرط بين طلاق إذا قصد 
منعا أو زجرًا » وكان ممكتًا فعل هذا الشرط أو ت ركه » ومنهم من جعل استعمال لفظ الطلاق للتو كيد على فعل أمر أو 
ترکه یون طلاق لا غير » وفي المسألة کلام کثیر . انظر مغ ج ۸ ( ص ۳۳٤‏ ) › روضة ج ۸ ( ص ۱١١‏ ) . 


كتاب الطلاقق N"‏ 
ثم حنث في يينه ؛ فإن طلاقه يقع » وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وذهبت طائفة من السلف وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يقع طلاقه » وهؤلاء ما بين 
أن يجعلوه يمينًا ففيه الكفارة أو لا يعد شيًا ولا كفارة فيه ولا طلاق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه جواتا على سؤال فيمن حلف بالطلاق على اَم من 
الأمور ثم حنث في یمينه هل يقع به الطلاق أو لا؟ : 

أما المسألة ر الأولى ) ففيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال : ( أحدها) : 
نه یقع به الطلاق إذا حنث في يينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخحرين حتى 
أعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع . 

ثم ذ کر کا تابث القول الثاني فقال ( والقول الثاني ) ا 

کفارة ٤‏ وهنا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة ويذ كر ما يدل عليه عن طائفة 
من السلف بل مأثور عن طائفةٍ صريحًا ؛ كأيي جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد . 

ثم ذكر القول الثالث فقال ك : ر والقول الثالكث ) : وهو اصح الأقوال » وهو 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أن هذه يين من أيمان المسلمين فيجري فيها 
ما يجري في أيان المسلمين ؛ وهو الكفارة عند الحنث إلا أن يختار الحالف إيقاع 
الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة » وهذا قول طائفة من السلف والخلف ؛ كطاوس 
وغيره . اه موضع الغرض ‏ . 


1 مسال (۱۳۱۲) آکتر آهل الام عل أن من طاق مره على قعل شيء ؛ کان يقول 
ألتٍِ طالقّ لأقومن لأجلسٌ لا أشربن من هذه القربة ؛ فإنه يمين طلاق لا تطلق امرأته به 
إلا إذا حنث بترك الفعل في الوقت الذي عينه » ومى روى عنه هذا سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والشعبي والثوري وأصحاب الرأي . 

قلت : وهو مقتضى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال شریح : تطلق امرأته ولو قام » وجعله طلاقا غير معلق بشرط . 

مغ ج ٩۸‏ ( ص : ۳۳۹ ) . 


)١(٠‏ وقد انتصر ابن تيمية لقوله هذا أشد الاتتصار وأما محمد بن حزم الأندلسى فقد انتصر للقول الثانى وهو 
أنه لا يعتبر يتا ولیس فيه کفارة ولا یقع به طلاق . انظر محلی ج ٠١‏ ( ص ۲۱۱ ) . 


مسالة ( ٠١١۳‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من حلف بالطلاق على فعل 
شيء ؛ فإنه يمنع من وطء زوجته حتى يفعل الذي حلف عليه » وبه يقول سعيد بن المسيب 
والحسن والشعبي ويحبى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو عبيد وأحمد في رواية الأثرم عنه . 

وفصلَ يحيى الأنصاري وربيعة ومالك فقالوا : يضرب له أجل المؤلي كما لو 
حلف أن لا يطأها » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا ينع من وطمها » وهو الفتی به 
في مذهب امك . 


OE REE 


EEE - 


مسالة( ۲ کار قیاع عل أن من عاق لاق أجل معن أو غير معين 
عباس فيا وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبي عبيد 
وإسحاق واحمد . وقال مالك : يقع الطلاق معجلا . روي هذا عن سعيد بن المسيب 
والحسن والزهري ويحيى الانصاري والليث وزفر ”“ . وقال محمد بن حزم : لا يقع 
الطلاق أبدًا“ . 


. (4: e 


مسالة ( ٠٠٠۵‏ ) أكثر أهل العلم على أن من قال لامرأته الطاهر إذا حضت فأنت طالق 
فرأت الدم في وقت یکن أن یون حيصًا وقع عليهما الطلاق » فإن بان أنه ليس حيصا لم 
تطلق حتى تحيض » وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد . قال 
ابن المنذر : لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالا . وقال مالك : يحنث حین تكلم به . 
مع ج ۸٩۸‏ ( ص : ۲٣۲‏ ) . 


(۱) راجع محلی ج ۰ ( ص ۲۱٤١‏ ) > مغ ج ۸ ( ص ۲۱۸ ) . 

(۲) راجع محلی ج ۱۰ ( ص ۲۱۳ ) . 

(۲) قد ذكرنا في السألة السابقة من قال بقول مالك في أصل تلك المسألة فين أن مالكا لم يتفرد بهذا » 
واللّه تعالى أعلم .. 


مسالة )۱١١١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أل الم أن قول الرجل « علي ارام » هي 
جين معتد بها وتدخل في مسائل الطلاق على خلاف ينهم هل ت تفتقر إلى نية أم لاء 
ومن ذهب إلى أنها يين طلاق إذا نوى طلاقا : الحسن البصري والنخعي وطاوس 
وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق » وأما عدد الطلقات فبحسب نيته › 
وروي هذا عن ابن مسعود وابن عمر . 

ومن ذهب إلى أنها يمين طلاق بائن بينونة کبرى ؛ فلا تحل له من بعد أن تنكح 
زوجا غيره : الحكم وابن بي ليلى ومالك في المدخول بها » وروي هذا عن علي وزيد 
ابن ثابت وابن عُمَر وأبي هريرة . 

وأما غير المدحول بها » فقال مالك : إذا نوى الطلاق . 

ومن ذهب إلى أنها يمين طلاق واحد بائن : الحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان 
ا ای وا ی رو کور تن ا 2 

ومن ذهب إلى أنه طلاق واحد رجعي : الزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن 
الماجشون وروي هذا عن عمر . 

وذهبت طائفة إلى أنها يمين منعقدة فيها الكفارة » ومن روى عنه هذا : بو بكر 
وعمر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والأوزاعي وأبي ثور . ) 

وذهبت طائفة يسيرة إلى أنها لا شيء فلا هي يين طلاق ولا هي منعقدة ولا كفارة 
فيها » ومن روى عنه هذا مسروق والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ 
من المالكية (“ . 

وقد اختلف في النقل عن بعض من حكينا قولهم » وهناك مذاهب أخرى تركتها 
خحشية التطويل لكن حاصلها يجمعه في الأغلب ما ذکرناه وبالله التوفيق ‏ . 
)١(‏ واشتد نكير الإمام ابن حزم في هذه المسألة على من قال ياف فاا الدهت انض له اشد الاعار: 
(۲) ومن هذه المذاهب من جعلها يرن ظهار . روي هذا عن عثمان ك وإسحاق وأحمد فيما إذا أطلق » وأما 
إن نوى الطلاق فرواية الجماعة عنه أنها يمين طلاق . انظر في اللصادر آخر المسألة السالفة . 
قلت : ذكر النووي نقلا عن القاضي عياض أربعة عشر مذهبا في هذه المسألة لكنني جمعت محصلتها في قول 
واحد » وهو الذي صدرت به المسألة . 


فتح الباري ج ۲١‏ ( ص : ٠) ٤‏ الحاوي الكبير ج ٠١‏ ( ص : ۲ ٠»)‏ بدائع الصنائع 


ج ۲ ( ص : ٠٠١‏ ) » تفسير القرطبي ج ۸ ( ص : ۰ ٢»)‏ امحل ج ۱۰ ( ص ۱۲٤:‏ )مغ 
ج ۸ ( ص : ۲۰١‏ ) روضة الطالبین ج ۸ ( ص : ۲۸ ) شرح ج ٠١‏ ( ص : ۷۳ ) . 


مسالة )٠١۹۷(‏ عامة أهل العلم على أن الطلاق لا يتبعض فمن طلق نصف طلقة أو 
طلاق فهى طلقة كاملة وهو طلاق كامل » ونقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة 
عمن رح مضل عله من آهل العلم ¢ وحکاه عن الشعبى والحارث العكلى والزهري وقتادة 
والثوري وأهل العراق . 

م ۸ ( ص ٤۱۷‏ ) ۰ 


فيمن اشتبه عليه الطلقة من 


نسائه هل له أن يقرع بينهن ؟ 
مسالة ( ٠١١۸‏ ) أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي 
وقع عليها الطلاق ؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها » ولا يجوز له أن يطأً واحدة 
a‏ 
للروج قر بان ا » وصعف هذا ذا القول الموفق ( بوا عن احيل U‏ 
يوافق الجمهور » وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل . 
مغ ج ۸ ( ص ٤۲۱١‏ ) . 


» العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها لاتا‎ RE 
O PE E 


)وقد کرت ي قي عل التي ما ند اروج من حرج هله السا » کرت كلك ما هو لأسب 
للإفتاء والقضاء حلافًا للجمهور › فانظره هناك ففيه فوائد إن شاء الله تعالى . 


كتاب الطلاق VY‏ 


بكل ما يمكن » وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه » وقال مالك : 
ا تتزین ل ای ی ا ا ا ا ا ف 
وروي عن اخسن والزهري والنخعي يُستحلف ثم يكون الثم عليه 
مغ ج ۸ ( ص (. 


ق المرأة الطلقة أقل من ثلاث 
تنڪح غير زوجها ثم تعود إليه 


مسالة )۱۲۷١(‏ أكثر من بلغنا قوله من آهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات 
ثم بانت منه وتزوجت غیرہ ثم مات عنها أو انقضت عدتها منه من طلاق » فإذا عادت 
إلى زوجها الأول بنكاح جديد ؛ فإنها تعود على ما بقى لها من طلاق ولا تستأنف عدد 
الطلقات من جديد . قال الموفتق رحمه الله تعالى : وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول 
اله ر عَمَڙ وعليّ وبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة » وروى ذلك عن زيد 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري 
وابن أبي يلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن 
قلت : وأحمد في رواية : ذكرها الموفق في أول المسألة » وهو قول الأوزاعي وزفر ‏ 
وقالت طائفة : ترجع إليه وتستأنف عدد الطلقات » وهو المسمى بهدم الطلاق الأول « 
وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف ° . 

مغ ج ۸ ( ص ٤٤١‏ ) › والحجاوي ج ٠١‏ ( ص ۲۸1). ` 


*# ¥ * 


. ) ۲۸۷ ص‎ (۰ TT ) 

)١(‏ واختلف الفقهاء إذا كان أحد الزوجين ليس من الأحرار عبدًا أو أمةَ ؛ فذهب جماعة إلى أن الاعتبار 
بالرجل » فان کان الرجل عبدًا فطلاقه اثنتان » ولا تحل له حتی تنکح زوجا غیره روی هذا عن عمرو عثمان 
وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر » وقال أحرون : مهما كان 
أحد الزوجين ليس حرا نقص عدد الطلاق وبه قال ابن عمر » وقال آخحرون كثيرون : الاعتبار بالنساء » فطلاق 
الأمة اثنتان حرا كان الزوج أم عبدًا » وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان الزوج أم عبدًا . روي هذا عن علي وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهما » وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم 
وحماد والثوري وأبو حنيفة . مغ ج ۸ ( ص ٤٤۳‏ ) . ) 


ےم 0۶3 
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كتاب الرجعة 423 


قي اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول 
مسالة (۱۴۷) جمهور أهل العلم » بل عامتهم على أنه يشترط للمطلقة ثلاثًا حتى 
ا عل بن أي طالب واین 
u ٠‏ الأمصار متهم و والزهري المدينة والشوري وأصحاب 
الرأي رالاوزاعي وأهل الشام e‏ وأبو عبيدة وعيرهم الله تعاى ! 
E‏ 
أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج . 
ن الأمة هل يختلف حكمها عن الحرة ؟ 
مسالة )٠۲۷۲(‏ جمهور العلماء على أن الأمة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى لا 
عل اول حت پنکحها رجل 2 
مغ ج ۸ ( ص CNS‏ 


(۱) امع عل للم لی أن لرجل انر ذا لی زوجت دون اثلاث و کان عبتا اق دون الاشتین أن لکل مته 
OPE E PE EN TIPPS f‏ 

جمع أهل العلم على أن الرجل لا حت له في الرجعة في المطلقة غير المدخول بها وأن من هذا حالها تبين بطلقة 
e aay‏ ار تجعها أثناء عدتها 
أو تزوجها بعد مضي عدتها أنها تعود إليه » وقد بقى له عليها طلقة واحدة » وأجمعوا كذلك على أن المدخول بها 
إذا طلقت ٹلاثا اُنھا لا تحل لزوجها حتی تنکح زو جا غیره . مغ ج ۸ ( ص : ٤۸۲ » ٤۷۱ › ٤۷۰‏ ) . 
(۲) فائدة في قوله ب : « حتى تذوقي عسيلته » في قصة امرأة رفاعة وقد طلقها ثلانًا . حكى الماوردي عن 
الشافعي وأكثر الفقهاء أنها الجماع » وقال أبو عبيد : هي لذة الجماع » وقال آخحرون : هي الإنزال . انظر 
الجاوي ج ٠١‏ ( ص ۳۲۷ ) . 


ف صفة النكاح الذي يحل الَطْلَمَةَ ثلاثا لزوجها الأول 
س بف ا2 من بلغنا قوله من أهل ا أن 3 a A‏ ثلاث 
1 فيه » وهو قول امسن اض وحماد ومالك والثوري والأوزاعي 
وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في قوله الجدید » وهو ان به في مذهب اجك 
وقال الشافعي فی القدم بأن النكاح الفاسد إذا كان فيه وط اا ا 
وبهذا قال الحكم » وجعله أبو الخطاب من الحنابلة وجهًا فى المذهب . 
ا ۸ ( ضص : ٤۷۳‏ ) . 


ق وطء الزوج المملوك '“ هل يحل المطلقة ثلاثا 


قي المراهق هل يحل وَطؤة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول 
مسالة )۱۲۷١(‏ جمهور العلماء على أن الزوج لو كان مراهقًا ( قارب البلوع ) فإن 
وطأه يحل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول . 
وخالف في ذلك مالك وأبو عبيد فقالا : لا يحلها . وروى هذا عن الحسن . 
مغ ج ۸ ( ص e‏ 


٣‏ ي رجعة الحامل بولدين 


مسأالة ) اا مذهب عأامة امل أن اللطلقة الحامل بولدین إذا وضصعت 
وسک عن کل أن العدة تنقضى هفصي بوضصحع لاال 
مغ ج ۸ ( ص : ۱۷۸ ) . 


قي هل يشترط ف الرجعة القول أو تجوز بفعل يدل عليها ؟ 


مسالة )۱۳۷١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أراد أن يراجع مطلقته 
أثناء عدتها فلا يشترط لصحة الرجعة أن يقول لها « راجعتك » بل يجوز له مراجعتها 


 اهجوزل ليس بين أهل العلم حلاف يعلم أن المطلقة ثلاًا إذا تزوجها عبد ملوك ووطمها أن ذلك يحلها‎ )١( 
) . ) ٤٥٩ ص‎ ( ۸٩۸ الأول > وهو قول عطاء ومالك والشافعي واضخات الرأي مغ ج‎ 


كباب الرجعة Ver‏ 


بالقول » وبا يدل عليه من الفعل » فإذا نوى بفعله المراجعة صحت رجعته باتفاق »ِ 
وأكثر هؤلاء لا يشترط النية . 

ومن قال تصح المراجعة بالفعل ولو بدون نية : سعيد بن المسيب واحسن وابن سيرين 
وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن ابي ليلى وأحمد في رواية وهي اختيار 
ابن حامكٍ والقاضي وأصحاب الرأي » قال بعضهم : ويشهد . 

ومن قال : تجوز الرجعة بالفعل ولكن مع النية : مالك وإسحاق . 

وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لابد أن يراجعها بالقول » وبه قال أحمد في 
إحدى الروايتين . 

مغ ج ۸ ( ص : ٤۸۳‏ ) . 
قي عدة من راجعها زوجها ثم طلقها فبل 
وطئها هل تبني على ما مضى أم تستأنف 

مسالة )٠۲۷۷(‏ جمهور “ أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها في 
عدتها ثم طلقها ثانية قبل أن يطأها ؛ فإنها تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني على ما 
مضی من عدتها » وبه قال طاوس وأبو E LS hS E‏ 
العزيز وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في رواية ابن 
منصور عنه . قال الموفق : وقال الثوري : أجمع الفقهاء على هذا . 

وقال عطاء والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين : تبنى على ما مضى 
من عدتها .| . 

وحكي عن مالك أنه إذا قصد الزوج الإضرار بها بنت وإلا استأنفت . حكاه عنه ‏ 
أبو ا لخطاب هكذا ذكره الموفق رحمه الله تعالى . 


مغ ج۸ ( ص : ٤٩٥‏ ) . 


في من راجع امراته الطلقة بغير علمها 
فتزوجت بعد انقضاء عدتها هل ترد للأول ؟ 
مسالة (۱۳۷۸) أكثر الفقهاء على أن من راجع مطلقته في عدتها بغير علمها ثم 


. وإنما جعلت هذه المسألة من مسائل الجمهور لحكاية الثوري الإجماع فيها مع وجود عدد من الخالفين‎ )١( 


Vé 
تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها ؛ فإن لزوجها ردها إليه إذا أقام البينة على‎ 
ارتجاعها » وسواء دخل بها الثاني أول لم يدخل ونكاح‎ 
وبه قال الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد‎ 
. عن علي رضي الله تعالی عنه‎ 

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين . هي للثاني ان کان دحل بھا وییطل نکاح 
الأول . روى ذلك عن عمر بن الخطاب 4 وروى معناه عن سعيد بن المسيب وعبد 


کات ال نة 


فاسد ۷ اعتداد په » 


الثاني 
حمد في ر رواية ( وروی ذلك 


الرحمن بن القاسم ونافع 
مغ ج ٩۸‏ ( ص : ٤٩۹۸‏ ) . 


X**#* * 


قي الشروط ” التي يكڪون بها الحالف موليا 

مسالة ( ۱۳۷۹ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يين منعت وطء المراة 
( الزوجة ) فهي ! يلاء يستوي في ذلك من حلف بالله و بصفاته أو بحلف بالطلاق أو التاق 
أو الظهار أو نحو ذلك . روی هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وبه قال الشعبي 
والنخعي ومالك وهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل ارا واا ف ن 
مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله او 
الشافعي في القديم ( " وأحمد في رواية : إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته . 


مع ج۸ ( ص : ٥۰۳‏ ) . 


ف المدة ” التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يڪون موليا 
قي الإيلاء هل يشترط فيه آن يڪون ق الغضب 


مسالة ( ۲۸١‏ ) جمهور أهل | أن الإيلاء ليس من شرط صحة قوعه أن 
جمهو من شر ر 


)١(‏ أصل الإيلاء في اللغة : الحلْفُ . قال ابن منظور : والفعل آلى لي إ لاء : عَلّف » ونأل بى تأعيا » وای 
يألي ايلاء » وفي التنزيل العزيز : ولا يأل اوا اض ونك  ...‏ الآية . لسان العرب ج ٠١‏ ( ص ٠١‏ ) قلت : 
وفي اصطلاح الفقهاء : الإيلاء : الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان مع اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي 
یکون فیھا الزوج مولا قال تعالی : « ل ولو من ایهم ری رة غر کان امو بل أ غنود َم & .. 
(۲) لا حلاف ين أهل العلم أن أحد هذه الشروط هو الحلف على ترك الوطء › ولا حلاف بینم على آن 
الحلف بالله تعالى او بصفة من صفاته مستوف لاحد شروط الإيلاء » وأما الحلف بغير ذلك فسياتي الخلاف 
فيه . مغ ج ۸ ( ص ٥۰۲‏ ) . (۳) انظر الحاوي الکبیر ج ۸ ( ص ۲۳۰ ) . 
)٤(‏ ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها حلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب ( الأول ) : يكون الإيلاء بالحلف 
على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر » وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد . 

( الثاني ) : أكثر من أربعة أشهر وهو قول اين عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي 2 
وأبي ثور وأبي عبيد» وحكاه النووي عن معظم الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يت ركها أربعة أشهر ؛ فإن ‏ 
فعل هذا کان موليًا » وبه قال قتادة والننخعي وحماد وابن ا ليلى وإسحاق » ومذهب أحمد المفتى به هو 
الثاني . مغ + ۸ ( ص ٥۰١‏ ) . شرح ج ۱۰ ( ص ۸۸ ) . 


٤۸‏ س تتاب الإیلاء 
يكون في حالة الخضب . روي ذلك عن ابن مسعود 4 › وبه قال الثوري والشافعي 
وأهل العراق وابن المنذر 
وقال مالك والأوزاعي : لا يكون موليًا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه » وعن أبي عبيد مثله . 
وحكي عن على وابن عباس د لا يكون مولا إلا إذا حلف على وجه الغضب › وروي 
نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي » وروي عن علي 4# ليس في إصلاح إيلاء ‏ . 
شرح ج ( ص : ۸٩‏ ) . 


ف الؤلي يطلق تي مدة الإيلاء 


مسالة )۱۲۸١(‏ جمهور الفقهاء على أن الولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر 
عليها ثلائة أقراء ؛ فإنها تستأنف ( تبدأً ) عدتها من جديد . 
وقال جابر بن زيد : تنقضي عدتها بذلك . 
شرح ج ۱۰ ( ص : )۸٩‏ . 
ا ت 


مسألة ( ۱۲۸۲ ) جمهور العلماء الولى إذا فاء َ أهله لزمته الكفارة . روى 


OEE ASE) 

۲(7( وهذه المسألة كذلك ليس فيها إجماع ولا قول للجمهور › وما أضع بعض الأبواب مع خلوها من نسبة 
للجمهور وذلك لأنها عندي من أمهات المسائل أبتغي بذلك إفادة القارئ والمطلع e SE‏ 
هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين » وكلاهما مروي عن عدد کبير من اأصحاب رسول الله بر » 

فڏذهہت طائفة كثيرة ! أل أت مضي الاربة اشير رقف دة ؛ ؛ ويأمر الحاكم الزوج بالفيئة أو الطلاق > وإلا طلق 
E E N a‏ 
وعروة ومجاهد لا ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن انر رال ا بن 
کان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد بلق يوقفون في الإ يلاء» ونقل مثل ذلك عن اثني عشر صحابًا سهيل بن 
أبي صالح » وذهبت طائفة أخرى إلى أن المولية تطلق إذا مضت الأربعة أشهر وهي طلقة بائنة . روي هڏاعن عثمان 
علي وريد وا عر وب قال جره اين عرد وابن عباس ### وهو قول عكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن 
ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي . وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول 
والزهري أنهم قالوا بل هي تطليقة رجعية . مغ ج ۸ ( ص CO:‏ )شرح ج ۰( ص ۸۸) . 

قال ابن عباس > وروي ذلك عن علي وابن مسعود » وبه قال مسروف وعطاء والشعبي والنخعي وسعيد بن 


مسد 
— 


ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالی عنهما » وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري 

وقتادة ومالك وأهل المدينة وابو غد وأصحاب الرأي وابن الك ا في ظاهر مذهبه 
وقال e‏ :ل کفارة عليه وبه قال الشافعي في أحد قوليه . قال قتادة : هذا 
مغ ج ۸ ( ص : ٥۳٤‏ ) . 


قي المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه 


مسالة )۱١۸١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء › 
وكان لا يقدر على الوطء بعذر يبيحه الشرع ؛ كمرض أو إحرام أو نحو ذلك فإن له أن 
يفيء اا یقول متی قدرت جامعتك ونحو هذا » ومن قال : : يفيء بلسانه إذا 
کان ذا عذرٍ ابن مسعودٍ رضي الله تعالی عنه » وبه یقول جابر بن زید والنخعي والحسن 
والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي . 

وقال سعيد بن جبير : لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره . 

وقال ابو ثور : إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل إن کان غائبا ولا تلزمه 
الفيعة بلسانه . 

وقال بعض الشافعية : يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت وطفت . 


مغ ج ٩‏ ( ص : ٥۲۷‏ ) . 


*% *% +*% 


= جبير والئوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب ارأي مغج ۸( ص ٥۳‏ ) . 
وحكى النووي الاتفاق على أن المولى لا طلاق عليه قبل مضي الأربعة أشهر ؛ وأنه لو جامع قبل ذلك سقط 
الإيلاءِ عنه . انظر شرح ج ۰ ( ص ۸۸ ) . 


از 


و و کک 
0 
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كتاب الظهار س Vo‏ 


مسالة )۱۲۸٤(‏ جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بن تحرم عليه على التأبيد سواء 
كانت ذات رحم أو غير ذلك فهو ظهار ؛ كالذي یشبهها بأمه ولا فرق ويستوي في 
ذلك الجدات والعمات والأمهات قي الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء 
ونحو ذلك » ومن قال التشبيه بذات الرحم امحرمة على التأبيد کالتشبیه يالام : الحسن 
- وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد » وهو مذهب أحمد » وقال 
الشافعي في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدةٍ . 

في ج ص ٥٥٦‏ فتح ج ۲ ( ص : ۰.۷ (VE: N LN‏ 


مسالة (۱۲۸۵) جمهور اهل العلم على ان من شبه زوجته با يحرم عليه ما لیس محلا 
للاستمتاع بأصل الشرع ؛ كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك ؛ فإن هذا لا 
يون ظهارًا مع اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها E‏ قول أحمد في إحدی 
الروايتين » وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول کظھر آي نه ظهار . وبه 
قال أحمد في رواية . وروي عن جابر بن زید . 


COCA AEE TONNE 


)١(‏ الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد » وهو مشتق من الظهر » يعني ما يركب من 
الدواب وهو من باب إطلاق ال جزء على الكل ؛ فإن شبهها بأمه » فقال : أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى 
فيه ابن النذر الإجماح » فإن شبهها بغير ذلك ء ففيه حلاف يشتد تارةٌ ويضعف تارة أحرى » وسيأتي بيان بعض 
ذلك في صل الكتاب . مغ ج ۸ ( ص ٥١٦‏ ) وعامة أهل العلم على أن المظاهر لا يحتاج أن يقول ما به صار 
مظاهرًا حتى تحب في حقه الكفارة » وانفرد ابن حزم ؛ فقال : لا يكون مظاهرًا تلزمه الكفارة حتى يعود لا قال ؛ 
لقوله تعالی  :‏ ولزن بظهرودً من ایهم م بعودو لما فاو هتحير رَو .  ..‏ . انظر محلی ج ۱۰ ( ص ٥۰‏ ) . 

(۲) كانت هذه المسألة مالين الأرلى : في احتلافهم في ذات الرحم الحرمة » والثانية في غيرهما » ثم 
وجدت أن الخلاف واحد فجعلتهما واحدة . 


فيمن قال أنت علي كڪأمي 
هل يڪون ظهازا أم لايد له من نية 3 
مسالة )۱۲۸١(‏ جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته نت على كأمي ولم يذ كر 
ظهرًا ؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي » وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى رواية . 
وقال مالك © ومحند بن الحسن :هو ظهار وإن آطلق ° , واشتاره ابو بکر عبد 
العزيز من الحنابلة » وروي عن أحمد . 
مغ ج ۸ ( ص ٥٥۹‏ ) فتح ج ۲۰ ( ص ۱۰۸ ) . 
کک فيمن قال نت علي حرام هل يڪون ظهارا ؟ 
مسالة ( ۱۲۸۷ ) جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته انت على حرام ونوی به 
الظهار ؛ فإنه يكون ظهارًا » وبه يقول أبو حنيفة والشافعي » وهو مذهب أحمد » 
ولازم ”“ ما روي عن عثمان بن عفان ي وإسحاق . 
وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروتي والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة 
وأصبغ من المالكية أنها لا شيء » وهو قول أهل الظاهر › ذکره ابن حزم في امحلی 
وانتصر له ° » وذكرنا هناك من جعله يمينا مُكفرة . 


مغ ج ۸٩۸‏ ( ص ٩1۰‏ ) . 


فيمن قال أنت عاي حرام وليس 

قي نيته شيءَ هل يڪون ظهازا ؟ 
مسالة )٠۲۸۸(‏ أكثر الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت على حرام ولم ينو أو يقصد 

شيمًا ؛ فإنه لا يكون مظاهرًا » وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 

الروايتين . 

. ) ۲۷٤ انظر بداية ج ۲ ( ص ۱۲۷ ) » والقرطبي في ال جامع مغ ج ۱۷ ( ص‎ )١( 

(۲) فأما إذا قال أنت علي كأمي ونوى به الظهار ؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار . قلت : ومقتضى قول أهل الظاهر 

(۳) لأنه روى عن عثمان وإسحاق فيمن قال علي الحرام وأطلق أنه ظهار » فکان بیئا أنه إذا نوى أن يكون. 

ظهارًا من باب أولى . ) ) 

. راجع محلی ج ۱۰ ( ص ۱۲۲ ) وأما إن نوى به الطلاق ؛ فقد ذكرنا حكمه في أبواب الطلاق‎ )٤( 


كتاب الظهاا ۷0٥‏ 


وقال أحمد في رواية الكثيرين من اأصحابه : هو ظهار » وحكاه إبراهيم الحربي ن 
عثمان وابن عباس وابي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي . 

قلت : وذ كرنا فى أبواب الطلاق أن هذا القول محك كذلك عن إسحاق » وذكرنا 
هناك كذلك من لم يعتبره شيئًا ومن جعله ييا مُكمَرة وسائر اخحتلاف الفقهاء فيه . 
وبالله التوفيق . 

ONE REE 
© قي كفارة الظهار وهل يجوز‎ 
© للمظاهر أن يجامع قبل التكفير ؟‎ 
جماعًا قبل الكفارة » وسواء كانت الكفارة فى حقه عتقًا أو صيامًا أو إطعامًا » وهو قول‎ 
| ٠ عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي‎ 
وذهب أبو ثور إلى أنه يجوز للمظاهر الجماع قبل التكفير إن كانت الكفارة في حقه‎ 
) . إطعامًا‎ 


قال الموفق : وعن أحمد ما يقتضي ذلك . 
مغ ج ۸ ( ص ٥٦٦1‏ ) . 


اا ن مجرت ناهر 


) ماتت قبل أن . يطأها وقبل أن يكفر ؛ فإن أحدهما يرث صاحبه . 

وقال قتادة : إن ماتت لم يرثها حتى يكر . 

مح ج ۸ ( ص °۷٤‏ ) . 
)١(‏ أجمع الفقهاء على أن الكفارة هي عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيتًا ؛ دل 
عليه الكتاب العزيز » ولا حلاف بينهم أنها على البدل . مغ ج ۸ ( اص CoE‏ 9440۹440۹4۰( . 
وأن الصيام فيها يلزم تتابعه » فلو قطع تتابع الصيام بعذر هل بيني أم يستأنف » اختلف في ذلك العلماء مع إجماعهم 
على المراة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين فافطرت حيضها ؛ فإنها تبني . مغ ج ۸ ( ص ٥۹١‏ ) . 
(۲) لا حلاف بين الفقهاء يعلم أنه لا يجوز للمظاهر جماع زوجته المظاهر منها قبل التكفير إذا كانت كفارته 
عتقًا أو صيامًا وهو نص القرآن الكريم . مغ ج ۸ ( ص ١٦1‏ ) . 


“و ل سسس ل سسس کتاب الظهار 


قي هل يصح الظهار من الأجنبية ؟ ٠‏ | 


في ظهار العبد ) وهل كفارته ككطارة الحر ؟ | 
مسالة ۲۹١(‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الد ا جب ع ااا 
ف كفارة الظهار ؛ فانه ل يجزؤه إلا شهران متتابعان کاللحر سواءٌ بسواء . 
وحڪي عن عطاء انه لو صام شھرا متتتابعًا اجزأه . قال الموفق اة : وقاله ال خعي تم 
رجع عنه إلى قول الجماعة . 
مغ ج ۸٩‏ ( ص 11۷ ) . 


قي المظاهر يطا قبل التڪضفير 


مسالة (۱۳۹۲) أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وط زوجته قبل أن تي بالكفارة ؛ 
نه فن غي ر ر ف وجه م دة ج ك واستقرت الكفارة في ذمته 
ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك ( وهي كفارة وأحدة روي دا عن ع 

e e‏ ومورق العجلي وأبي مجاز والنخعي وعبد الله 
ان أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعى وإسحاق وأبى ثور » وحكاه الصلت بن 
دیا ر سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم : الحسن وابن سیرین وبكر المزني ومجاهد 
وعكرمة وقتادة ونافع . ) 

وقالت طائفة : بل عليه کفارتان کی اام کر بو اا وري ي 
قبيصة و سعيد بن جبير والزهري وقتادة ٤‏ 

وقال أبو حنيفة : لا تثبت الكفارة فى ذمته 
)١(‏ ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وحاصلها في مذهبين . الأول : يصح الظهار من الأجنبية ‏ 
فمن قال لفلانة قبل أن يتزوجها أو قال كل النساء علي كظهر أمي ؛ فإنه إن تزوج بفلانة في الحالة الأولى أو 
تزوج أي امرأة في الغال الثاني ؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكر . يروي هذا عن عمر بن الخطاب ڪه » وبه 
قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق . ( والمذهب الثاني ) لا يصح الظهار إلا من زوجة 
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي . قلت : والأاول مذهب أحمد . مغ ج ۸ ( ص ۷۷ء ) . 
E RR O‏ 

: ولم يسم الموفق أحدًا نما قال بهذا CE REE‏ 
RN a 7‏ انل لهأ بجرزفي حت الل رن 


قال : وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ؛ لأنه فات وقتها لکونها 
وجبت قبل المسيس . 


مغ ج ۸ ( ص 1۲۰ ) . 


مسالة )٠۲۹۳(‏ أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج » فلو 
قالت المرأة لزروجها أنتَ علي كظهر أبي فقد عصت ربها وقالت منكرًا من القول 
وزورًا» لکنه لا تکون به مظاهر O‏ ۴ 

وحن قال ان EE‏ : مالك والشافعي وإسحاق وأبو د نور e‏ 
الرأي ا ت 

ازهري والاوزاعي : هو غهار > وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن 


مغ ج ۸ ( ص 1۲١‏ ) . 


)١(‏ وهل تحب الكفارة في حقها ؟ في المسألة حلاف عن أحمد في ذلك ثلاث روايات ( الأولى ) : عليها 
كفارة ظهار ( الثانية ) : ليس عليها شيء » وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور ( والثالثة ) : عليها 
كفارة یمین » وبه قال عطاء . مغ ج ۸ ( ص : 1۲۲ ) . 

(۲) ليس بين أهل العلم حلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق 
والصيام كل منهما قد يكون تبرعًا » وقد يكون غير ذلك فلابد لتمييزه من النية » ولا حلاف يعلم بين 
SS‏ 
ظاهر من ربع وأراد أن يعتق » يكفيه فيه الكفارة عن الظهار » ولا يشترط أن يقول هذه عن هذه » وهل تحل 
له واحدة منهن لا على التعيين أم يقرع بينهن في المسألة حلاف » وأما لو قال هذه الكفارة عن هذه حلت له 
التي عينها بالإجماع . انظر مغ ج ۸ ( ص ٦۲١ › 1۲٤‏ ) . 


e ° 


ص ن ۶ ت 


٠ وصوعة‎ 
ھ۵‎ (4١ 


I es. 1‏ 1 
o ۰‏ ي 0 
ی 
جه 0 سے و ر Oh‏ 


e ا‎ 


N‏ من أهل العلم على أن من رى مطلقته الرجية 
peg e hE BE E‏ . روي هذا عن 
رصي ٠‏ الله تعالی عنھر 4 2 2 بن زید e‏ والزهري وقتادة 
E Se‏ : لا یلاعن ویجلد إذ yT‏ 
مخ ج ۸ ( ص 1۷ ) . 
ف هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا | 
| سقط عنه الحد يإيراء أو بينة أو نحوه ؟ | 


مسالة ( ۱۲۹١‏ ) جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق اللاعنة وليس هناك نسب 
ينقيه أو سقط عنه حد القذف يإبراء الزوجة »› أو يإقامة بينة ولا نسب ينفى » وقال 
بعض أصحاب الشافعي : له ذلك لإزالة الفراش ° 


)١(‏ مشتق من اللعن » وسمى لعاًا ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نقسه في الحامسة إن کان کاذبًا » وقال 
القاضي سمي بذلك ؛ لأن الزوجين ينفکان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد 
والإبعاد E E‏ الله تعالى ج ۹( ص ۲ ) واللعان مشروع بالكتاب والسنة وهو 
آمر مجمع عليه » وهل يصح اللعان من کل زوجین ام يشترط أن يکونا مسلمين حرين عدلين غير محدودين 
بقڏف ؟ في ذلك کله علاف , انظر مغ ج ٩‏ ( ص ١‏ ) » واتفق العلماء على أن اللدخول بها وغير المدخحول 
بها سواء في جواز ملاعنتها . نقل الإجماع فيها ابن النذر ونقله عن عطاء والحسن والشعبي والتخعي وعمرو . 
ابن ديتار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي . انظر مغ ۹ ( ص ۷ ) . 

(۲) ليس بين الفقهاء حلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحد فيه امرأةً ولأ يستحق فيه لعانًا ؛ فإن النسب 
يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه » أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صييًا أو 
مجنوتًا فلا ضرب فيه ولا لعان » و بهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وآبو د ٹور وأصحاب الرأي وابن 
المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم حلافهم . نقله الموفق في المغني . مغ ج ٩‏ ( ص 1١‏ ) . 

(۳) البعض يذ كر هذه المسألة في عداد مسائل الإجماع ولا يصح هذا ۽ لأن عدم العلم بالخالف مطلقًا ليس 
طريقًا معتبرًا للاستدلال على الإجماع عند الحققين وأكثر الأصوليين » فكيف إذا انضم إليه العلم e‏ 
من يجوز له الخالفة . راجع مقدمة الكتاب . 


۴ ل me‏ کتاب اللعان 


COT EE 


قي موت أحد الزوجين “ قبل إتمام التلاعن 
مسالة (۱۲۹1) أكثر آهل العلم على أن ازوج | إذا مات وقد أ لعانه وقبل لعانها ٤‏ 
سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته . 
وقال الشافعي : تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويارمها الحد إلا أن تمن . 
مغ ج ٩‏ ( ص ۲۳ ) . 
بب 
مسالة ( ۱۲۹۷ ) جمهور العلماء على أن الروجة إذا ماتت قبل أن تلتعن ؛ ماتت على 
الزوجية ويرثها زوجها ” . 
وروي عن ابن عباس أنه إن التعن الزوج لم ترث » وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة . 
مغ ج ٩‏ ( ص ۲۳ ) . 
ي الغرقة بين لمتلاعنين بم تحصل ؟ 


مسالة ( ۲۹۸ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا 
ا براغ 
الزوجين من التلاعن » وبه يقول مالك والليث وأبو عبيد وأبو ثور و وزفر وابن 2 
وأحمد في إحدى اون روف هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
وقال أو حنيفة و محمد بن الحسن وأبو یو سف والثوري وسائر ااب الرأي 5 
وقال الشافعي : تقع الفرقة بمجرد فراغ الزوج من لعانه © 
مع ج ٩‏ ( ص ۲۹ ) . 
)١(‏ لو مات الزوج قبل التلاعن أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان في قول الجميع › وقه الولد وورته زوجته . 
انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۲۳ ) . 
aS E‏ ؟ على مذهبين : الأول : لا حق له چ ولد یرید تفي آر لا 
١ : SC‏ ) ۰ ویدائع ج ۳ ( ص OEE:‏ 


کتاب اللعان ٣‏ 
ق هل يقع باللعان فرقة أصلا ؟ 
مسالة ( ۹۹ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن اللعان يوجب الفرقة ' 
الزوجين المتلاعنين » وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار . 


وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة : لا يعقب اللعان فرقة › ونما تكون الفرقة 
بطلاق الزوج زو جته RUE‏ 


بداية ج ۲ ( ص : ١٤١‏ ) . 


قي تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد ؟ 

مسالة ( )٠٠٠١‏ جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان 
وفْرق بينهما ؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاح أبدّا سواء أكذب نفسه أم لا . نقل هذا عن 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم » وبه قال 
الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأبر عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه “ وهو قول 
داود رحمه الله تعالی . 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن “ : إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب › 
وځ الح ولحق به الولد » ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن 
جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة .حكاه عنهم القرطبي جزمًا . 


£ 


فا ن ر ل اكاب ت الدع ن ا 


)١(‏ وهل هذه الفرقة ذ فسخ أم طلاق ؟ بالقسسخ قال مالك والشافعي » وهو مذهب أحمد » وبالطلاق قال أبو حنيفة 
ذکر الشوکاني ان الفسخ هو قول الجمهور ج ۷ ( ص ٦۷‏ ) . وانظر مغ ج۹ ص۳۲ بداية ج۲ ص۷٤۱‏ : 

(۲) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۳۰ ) . 

(۳) قد يظن أن عثمان البتي قد انفرد ا ي 
المسألة السابقة يتفق مع رأي البتي وذلك أن الفرقة عندهم لا تحصل بمجرد اللعان » ونما بتفريق الحاكم حتى 

إن اللاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه » ويبقى شذوذ البتي في ن الحاكم إغا يفرق بينهما 
بطلاق الزوج لا بدونه » فظهر بهذا موضع التقاء الرأيين وموضع تخالفهما واللّه تعالى أعلم انظر البدائع . 
ج۲ ص٤ ٤‏ ۲ بداية ج۲ ص١١٤٠‏ . ٤(‏ ) انظر مغ ج ٩‏ ( ص OTT‏ ) 

(ه) ونقل صاحب البدائع عن أي حنيغة ومحمد بن الحسن أن الفرقةبالعان طلقة بائة ويجوز النكاح يينهما إذا أكذب 
الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت نفسها . انظر البدائم ج ۳ ( ص ۲٠١‏ ) » والحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص )۷١‏ . 


RCT 
۳ وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرق صلا‎ 
. ) ۱٤١ بداية ج ۲ ( ص‎ ) ۹٤ : ص‎ ( ١۲ القرطبي ج‎ 


ق انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه 


مسالة ٠١١١(‏ ) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان 
الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده . 
رل الاق رح اا ال ك لدان ا جا وحدة رل عاج فد انا 


ق لحوق الولد باللاعن إذا أڪذب نفسه 


مسألة ( ٠۲‏ ) جمهور أهل العلم على أن املاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه 
و وإن کان میا ( يعني الوالد ) وسواء کان له ولد او لم یکن > وسواء خلف مالا 
رلم بخلف . 
: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأثمة 
( ص ٤۱١‏ ) . 


قي من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك ؟ | 


مسالة ) ¥ ( جمهور العلماء على أن من ازمه وق الولد به ياقرار أو غیره لم يکن 


)١(‏ وحكم الموفق على هذه الرواية بالشذوذ وقال : شذ بها حنبل عن أصحابه » قال ابو بكر : لا نعلم أحدًا 
رواها غيره . ثم قال الموفق : وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما أما مع تفريق الحاكم 
ا .مغ ج ۹( ص )٣۳‏ . 

(۲) وأما إن لم يكذب نفسه فقد نقل عدم الخلاف في أنها لا تحل له أبدًا الموفق في المغني . قلت : ولع هذا 
النقل لا يسلم مع قول البتى المد كور سابقًا وقد احتاط الموفق لما ذكرته فقال بعد تقل الاتفاق وعدم العلم 
بالخالف : إلا أن یکون قولا شادًا . مغ ج ٩‏ ( ص : ۳۳ ) قلت : فإن أكذب نفسه فعليه حد القذف › 
وسواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده . حى الاتفاق في هذه المسألة من حيث عدم العلم بالخالف الموفق في 
المغني ج ٩‏ ( ص ۳١‏ ) » وحكي الإجماع فيها الإمام الشافعي . انظر الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص ۷٤‏ ) . 
(۳) وأما إن کان حًا فحکى الموفق عدم الخلاف بين آهل العلم قي لحوق الولد به » وحكى الإجماع بلحوق 
ی . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤١‏ ) الحاوي الكبير ج ١١‏ 
( ص : ۷٤‏ ) وانظر مختصر الزني من کتاب الأم ( ص ۲١١‏ ) . 


کات اللعان u‏ ھ۷ 
له نفيه بعد ذلك » وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن 
وقال الب 5 له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو قر به . 


مغ ج ٩‏ ( ص : °١‏ ) . 


في من عقد النكاح على امرأة وهو قي المشرق | 
وهي ي المخرب هل يلحقه الولد منها ؟ | 
مسالة ( ٠١١١‏ ) جمهور العلماء » بل عامتهم على أن المشرقي لو تزوج مغربية ولم 
يغادر كل منهم مكانة قإن الولد لا يلحقه من زوجته تلك إذا أت به » ولو كان لأكثر 
من ستة اهر ) 
وقال أبو حنيفة + الأعتبار بلحوق الولد العقد وأن لا يكون أقل من ستة أشهر . 
شرح ج ۰ ( ص ۳۸ ) . 


ق إلحاق الولد يمن ا یتاتی (') منه 


منه الولد عادة 


قي المرأة تنكح الرجل بعد بلوغها وفاة a‏ الشاب خط 

مسالة ( ٠۳١۵‏ ) جمهور أهل العلم على أن الرأة إذا نكحت رجلا بعد اعتدادها من 
وفاة زوجها الغائب ؛ فأتت بولك ثم تبين حياة زوجها الأو ل » فإن نكاحها الثاني يفسخ 
وترد لى ل نکاحها الأول والولد للرجل الثاني » وتعتد منه ولها عليه صداق مثلها . 
روي عن رضي الله نای 2 قول الثوري رامل 2 وابن ن¿ آي لیلی 

وقال 8 حنيفة : الولد 

چ ھن ۷ ) 
(۱) لا حلاف يعام بين أهل العلم في أن المرأة إذا أت بولك لا يكن أن یکون من رجل زوج لها ؛ فإن الولد 
لا يلحق به كما لو أتت به بعد زواجها من رجل لأقل من ستة أشهر › وکما لو ولدت ولڌا وزوجها مقطوع 
الذكر والأنثيين .مغج ٩‏ ر ص ٥٤ › ٥۳‏ ) قلت : وقي الصورة الأحيرة حلاف أبعض الافضاب في 


المذهب الشافعي ؛ فحکی عن الإصطخري والقاضي حسین والصیدلا نی أنه يلحقه . روضة ج ۸ 
(ص: )٥۷‏ وأما مقطو ع الذ كر دون الاثنيين أو عكسه » ففي ذلك حلاف . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٠١:‏ ) . 


“ل۷ س تتاب اللعان 


قي استحباب موعظة الإمام للمتلاعنين 

يعد اليمين الرابعحهة وفقبل الخامسهة 

) مسالة )٠۳١١(‏ جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ التلاعنين بعد انتهاء 
کل منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة © . 

. ) 1٤ : ص‎ ( ٩ ع‎ 


قي الأجنبي يقذف زوحة الملاعن هل يحد بذلك ؟ 
مسالة ( ٠١١۷‏ ) جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد 
وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره ”° . 
ومن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا : ابن عباس والزهري والشعبي 
واللنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو مید . 
ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا : إن لم ينف بلعانها ولدًا حدً قادُفها . 
وإن نفاه فلا حد على قاذفها . 
مغ ج ٩‏ ( ص : ۷۱ ) . 
قي امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوحها 
مسالة ( ٠۳١۸‏ ) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها ؛ 
فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي ‏ . 
وقال الشافعى بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفى الولد . 


. ) ۷۳ ص‎ ( ٩ Ê 
وصورة هذا الوعظ أن يقول : أت تق الله يا فلان فإنها الموجبة ( يعني الخامسة ) لعذاب الله وعذاب الدنيا‎ )١( 
أهون من عذاب الأخرة . قلت : ولم يذكر الموفق من خالف في هذا الأستحباب ولا أظن أن فيه خلافًا لكنني‎ 


دە لا رض عا 

(۲) وما ازوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها » > فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه » وإن قذفها بغيره خد » 
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : يُحَدٌ في الحالتين . مغج ٩‏ ( ص ۷١‏ ). 

(۳) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول امرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماع ولا قول للجمهور 
منها : هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة ؟ فذهب جم إلى أنه لا حد عليها » وبه قال 
الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني > وهو مذهب أحمد» 
وقالت طائفة كثيرة : بل عليها الحد » وبه يقول مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو 
إسحاق الجوزجاني وابن المنذر » ومن قال بأنها لا تحد قال تحبس حتى تلتعن › | » إلا أحمد فله في ذلك روايتان : 
إحداهما : كقول هؤلاء » والأخرى : يخلي سبيلها . مغ ج٩‏ ( ص ۷۳ ) . 
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كتاب العدّد = ۷<۹ 


مسالة )۱۳١۹(‏ جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها سې »> كعدة المسلمة 
وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد . 

وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفى عنها زوجها المسلم حيضة . 

مغ ج ٩‏ ( ص : ۷۷ ) . 


ن عدة اللاعنة | 


مسالة ( ٠۴١١‏ ) جمهور العلماء على أن عدة N‏ هي عدة اإطلقة » وهو قول 
ETE.‏ 
وروی عن أبن عباس أن e‏ تس عة أشهر ۹ 


مغ ج ٩‏ ( ص : ۷۸ ) . 


مسالة (۳۷) جمهور آمل العلم على أن عدة الختلعة هي عدة المطلقة » ومن قال 
بهذا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 
والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث 


)١(‏ قال الموفق أبن قدامة ر IE‏ تعال: وا جعت لأ على وجوب العدة في الجملة » وما اختلفوا في 
أنواع منها . وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس ( الدخحول ) لا عدة عليها . انظر من ج ٩‏ ( ص (Y1:‏ 
بداية ج ۲ ( ص : ٠١٠‏ ) الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص : ۷ ) . قلت : ويجب أن يقيد الإجماع في هذه 
لمسألة بانعقاء الخلوة » وأما لو خلا بها من غير جماع فخلافٌ بين العلماء سيأني بيانه إن شاء الله تعالى › ولا 
حلاف بين العلماء كذلك في أنها لو طلقت في الحيضة ؛ فإنها لا تحسب من العدة » بخلاف ما لو طلقت في 
الطهر هل نحصب من العدة أو لا ؟ حلاف . انظر مغج ٩‏ ( ص : ٠‏ ) وأجمع العلماء على أن عدة الأيسة 
والتي لا تحيض ثلاثة آشهر وهو نص من كناب الله تعالى . أنظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۹ )) . قلت : هذا إذا 
کانت حرة . أما إذا كانت أمة ففيها حلاف فقال البعض : ثلاثة أشهر »› وقال البعض : شهران ۽ وقال 
کثیرون : شهر ونصف . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ٩۱‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ١١١‏ ). 


VV 


کتابٌ العدد 


e e‏ وابن عمر وابن ع عباس وأبان بن عثمان واسحاق 
المنذر وأحمد (“ أن عدة الختلعة حيضة . 


مغ ج ٩‏ ( ص : ۷۸ ) . 


) ف عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع © 

مسالة ( ٠۴١١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب 
العدة على المطلقة . روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر » وبه قال 
عروة وعليّ بن الحسين وعطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعی فى بعض قوله القد " ^ » وبه قال اخ رحمه الله تعالی . 

وقال مالك بان ٠‏ الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى 
الإصابة منهما » وبه قال الشافعى فى بعض قوله القدي أيصًا . 

وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه : لا عدة ولا 
كمال مهر » وإما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة . 

غ ٩‏ ( ص : ۸۰ ( 


قي مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة ؟ © 


ي عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء 
مسألة ( ٠۳١١‏ ) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها 


(۱) رواه عنه ابن القاسم . قاله : الموفق مغ ج ٩‏ ( ص ۷۸ ) . ۰ 

(۲) وأما إن طلقها بعد الدخول ؛ فالإجماع منعقد على وجوب العدة . مغ ج ٩‏ ( ص ۸٠‏ ) الحاوي الكبير 
ج۱۱( ص :۲۱۷ ) . (۳) راجع الجاوي الکبیر ج ۱۱ ( ص ۲۱۷ ) . 
)٤(‏ يعني مذهب مالك ولذلك جعلت أن هنا بفتح الهمزة ولو كان الكلام قول مالك بحروفه جعلتها همزة مكسورةٌ . 
)١(‏ ليس فس هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف 
التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك » وهي في 
مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من 
حيث اللغة الأول : الطهر والحيض حقيقة » والثاني : هو الانتقال من حال إلى أحرى فيصح أن يكون بعنى 
الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس انظر الحاوي ج ١١‏ ( ص : ٠١٤‏ ) » والثالك طهر حقيقة حيض 
مجارًا » والرابع : عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض » فممن قال إنه الطهر : زيد بن ثابت ‏ 


۷۷۱۹ 


کتاب العدد 

قوأنِ » ومن قال هذا : عمر وعلى وابن عمر وسعيد بن ايت وغطاء وغبك الله بن عة 

والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وتتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابو 
وروي عن ابن سيرين أن عدتها عدةٌ الحرة › إلا أن تکون قد مضت بذلك س 
مغ ج ٩‏ ( ص : ۸١‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ١١١‏ ). 


ف عدة الآيسة والتي لا تحيض ”“ متى تحسب أول عدتها ؟ 
مسالة ( ٠۳١‏ ) جمهور العلماء على أن الآيسة والتى لا تعيض تبداً بحساب أشهر 
وقال مالك : إذا طلقت نهارًا بدأت عدتها من اول الليل » وإذا طلقت ليلا بدأت 

عدا هن رل اا وة فال أو عه الله بى مده ا 


مغ ج ٩‏ ( ص : ٠١‏ ) . 


قي عدة المتوق عنها زوجها ° 
هل يشترط وحود الحيض فيها ؟ 

مسالة )٠۳١(‏ جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير 
الحامل أربعة أشهر وعشرًا ‏ وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيض سواء كانت 
مدخولًا بها أم غير ذلك » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وهو مذهب أحمد . 


وابن عمرو وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اله » وأبان بن عثمان وعمر بن العزيز 
والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية » ومن ذهب إلى أنه الحيض عُمَرٌ وعليّ وابن عباس وسعيد 
ابن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في رواية . انظر في ج ۹ 
( ص : ۸۲ ) الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص : ٠٦١‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ۱۰۷ ) شرح ج ٠١‏ ( ص :1۲ ) . 
)١(‏ قد ذكرت في أول كتاب العدد أن عدتهما ثلاثة أشهر إذا كانت حرة وهو إجماع . 

(۲) أما الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا بالإجماع » ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخحول بها ولا بين 
اة والكبيرة » وهذا كله بشرط أن لا تكون حاملا » وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها في مذهب 
العامة من العلماء وسيأتي من خالف فيها في حينه » وأما الأمة غير الحامل ا 
سياتي بيانه . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) وهل عشر لیال اما أم غير ذلك الأكثرون ممن بلغنا قولهم أنها كذلك » وقال الأوزاعي : عشر ليال 
وتسعة آيام . مغ ج ٩‏ ( ص ٠١١۷‏ ) . 


وځکي أن الگا اشترط وجود و في عدم الوفاة إ إذا کانت ا عنها زو جها 
ند بها )1( )( 7 


مغ ج ٩‏ ( ص ٠١۷:‏ ) . 


قي عدة الأمة المتوي عنها زوجها 


مسالة ( ۳١١‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 
شهران وحمسة آيام » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقنادة 
ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

وقال أبن سيرين : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك 
سن أحق أن تتبع » وبه قال أهل الظاهر 

مغ ج ۹ ( ص 0۷ بداية ج ۲ اص : CE‏ 
ي عدة الحامل المتوق عنها زوجها | 

مسالة ( ٠۳١۷‏ ) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة 
الحامل المتوفى اا ی ا ا و زوجها طالت أو قصرت وسواء 
كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلْتْ عنها . 

وذهب ابن عباس إلى أن عدتها اطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة اور 
روی هذا كذلك عن علي بسند غير متصل . 

مغج ٩‏ ( ص : ۱٠۰‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ١١١‏ ) الحاوي الکيير ج ١١‏ ( ص (Yo:‏ 
بدائع ج ۳ ( ص : ۱۹٩‏ ) القرطبي ج ۳ ( ص : ٠۷٤١‏ ) . 
ن الحامل اتوق عنھا زوجها إذا وضعت متی تحل للأزواج ؟ 


مسالة (۱۸) جمهور الفقهاء على أن الحامل التوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها ؛ فإنها 


۹ قال الموفق : وهذا الخلاف يختص بذات القرء » فأما الآيسة والصغيرة فلا حلاف فيها . مغ ج‎ )١( 
. ) ۲۳۹ : وانظر الحاوي الکبیر ج ۱۱ ( ص‎ ) ۱١۷ ص‎ ( 

(۲) فإن كانت المتوفى عنها زوجها مطلقة رجعية ومات أثناء عدتها ؛ فإنها تستأنف عدة التوفى عنها زوجها 
أي : أريعة أشهر وعشرًا » بالإجماع ا O‏ 
(۳) انظر الحاوي ج ۱۱ ( ص : ۲۳۹ ) . 


کتاب العدد 
تحل للأزواج بمجرد وضع حملها ولا يازمها الانتظار حتى تطهر من نفاسها ‏ . 

وحكي عن حماد وإسحاق أنها لا تحل حتى تطهر وهو تام عدتها » وبه يقول 
الأوزاعي yt‏ الحسن والشعبي أن تنح قبل أن تطهر من دم نفاسها . 

مغج ٩‏ ( ص : : ۱۰ ) الحاوي الکبير ج ١١‏ (ص .(\Vo: e‏ 
قي المتوفى عنها زوجها وهي حامل | 
| باڪثر من جنين متى تنقضي عدتها 9 | 

مسال ( ٠۳١‏ ) جمهور أل الملم على أن e‏ وني صي 


وانفرد أبو قلابة وعكرمة فقالا : تنقضي عدتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع 
اش ل 0 


\AAz 


بانقضاء العدة وثبوت PF‏ الأحكاء 


مسالة ( ٠٠۲١‏ ) مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت 
E RP E‏ 
بوضع شيءٍ كهذا ؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بثله 

وقال الحسن البصري : إذا علم أن المضغة كانت حملا انقضت العدة بوضعها وفي 
الجناية فيها غرةٌ . 


)١ ۱)‏ وهو قول الشافعي نص عليه في مختصر المزني . 

(۲) قال الموفق : وذكر ابن يي شيبة عن قنادة عن عكرمة آنه قال : إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها . 
قیل له : فتتزوج ؟ قال : لا . قال قتادة : خصم العبد . قال الموفق : هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول 
أهل العلم . مغ ج ٩‏ ( ص : (9Y:‏ . قلت : وخصم العبد : يعني دصت حجة عكرمة وظهر حَصْمةُ عليه 
لأن عكرمة کان مولى لابن عباس . 

(۳) حكى ابن النذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الأدمي من 
رأس أو يد أو رجل ؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط » وحكاه عن الحسن وابن سيرين 


aw 


كتاب العدد 


VV4 


تي أقل مدة الحمل “ هل هي ستة أشهر أو غير ذلك ؟ 
قي الرجل يتزوج المرأة ف عدتها إذا كانت مختلعة منه 

مسالة )۱۴۲١(‏ جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه 
منها » فله أن يتروجها في عدتها » وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري 
کک وقتادة ۰ د و 9 


لأنها معتدة . ) 


مغ ج 1 ( ص : ۱۲١‏ ) . 


قي الرجل يراحع زوجته ثم يطلقها 
فبل المسيس كيف تكون عدتها ؟ 

مسألة ( ۲۲ ) جمهور فقهاء لاا 9 على أن الرجل ذا طلق زو جته طلاقًا 
رجعيًا ٹم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها ” ؛ فإنها تستأنف عدة جديدة 
من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول . 

وبه يقول مالك والشافعي في أحد قو ليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة رحمه 
الله تعالى ٩©‏ . 

وقال الشافعي في قوله الآحر وأحمد في الرواية الثانية : تبني على عدتها الأو 
وحکاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه 


) ٠٠١ : ص‎ ( ٩ ما أظن هذه المسألة إ إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على حلاف فيها إلى الآن . انظر مغ ج‎ )١( 
ربالستة أشهر يقول مالك والشافمي وأصحاب الرأي » وانظر روضة + ۸ ( ص : ۳۷۲ ) بدائح ج ۳ ( ص : ۲۱۱) ۔‎ 
جمهور فقهاء الأمصار » فإنها قد لا تعني بالضرورة جمهور الفقهاء‎ ١ لابد من إبداء التحفظ على عبارة‎ )۲( 
بل قد تعني جمهور الفقهاء الذين صارت رياسة الفقه والفتوى في الأمصار لهم » فليعلم وأنا لم أعتمد هذه‎ 
. الصيغة بالجملة في كتابي هذا للدلالة على قول الجمهور إلا بعد البحث والتحقيق‎ 

(۳( فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها » فأكئرهم على أنها تستأنف عدة جديدة » وبه يقول الشافعي قولا 
واحدًا» وحكاه الموفق قولا واحدًا في المذهب » وهو الصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى » 
راجع في هذه المسأة مغ ج ٩‏ ( ص : ۷ ) الحجاوي الکبیر ج ١١‏ ( ص :۳۱۳) . 

. ) ۲۰۱ : انظر بدائم ج ۳ ( ص‎ )٤( 


VV6 


کتاب العدد : 


وقال داود : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة . 
بداية ج ۲ ( ص : ۱١١‏ ) . 


في عدة امراة الغائب ”“ والمفقود قي غير مهلكة ° 
مسالة ( ٠١۲۳‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الزوجة إذا غاب زوجها في غير 
مهلكة كسفر التجارة والعلم والسياحة ثم انقطع خبره ؛ فإنها لا تعتد ولا تحل للأزواج 
حتی یأتیها خبر موته بیقین . روي ذلك عن علي » وإليه ذهب ابن شبرمه واي أي ليلى 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد في قوله » وروي هذا كذلك عن أبي قلابة 
والنخعي وأبي عبيد » وهو القول المفتى به في مذهب أحمد . نص عليه الموفق . وقال مالك 
والشافعي في القديم : تتربص اربع سنين ) وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج . 


وروي عن أحمد آنه إذا مضى على غيبته تسعون سنةٌ قسم ماله . قال الموفق : وهذا 
يقتضى أن زوجته تعتد للوفاة ثم تتزوج © 
مغ ج ٩‏ ( ص : .)١١١‏ 


)١(‏ أجمع أهل العلم على أن الغائب الذي يُعلم خبره ويأتي كتابه » فالزوجية على حالها » ولا يحل لامرأته 
أن تعتد ولا أن تتزوج » وكذلك أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تعتد ولا تكح حتى تعلم يتا موت 
۳١١ : E a‏ ) . قلت : واختلفوا في زوجة العبد 
الآبق فأكثر من بلغنا قولهم أنها على الزوجية وأيي ذلك الحسن البصري فقال إباقه طلاقه . 

(۲) وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك › > فاحتلف في ذلك الفقهاء على مذاهب . الأول : تتربص 
أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج . روى هذا عن عمر وعشمان وعلي وابن عباس وابن الزبير » وبه 
يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعلي بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك 
والشافعي في القديم › إلا أن مالكا قال في المقود بين الصفين ( يعني القتال ) خاصة لا وقت معين في انتظاره . 
اذهب الثاني : تبقى الزوجية على حالها حتى يعلم خبره بيقين » وبه يقول أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أي 
لى وابن شبرمة وأصسحاب الرأي والشافمي في اجديد . الذهب الغالث : في المفقود بين الصفين تتربص سنة ثم 

تعتد . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۱۳۲ ) بداية ج ۲ ( ص : ٦٤‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص : ۳۱١‏ ) . 

(۳) لأنها عند عامة الفقهاء أكثر مدة الحمل » وفي هذه المدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصل 
مسألة المفقود والغائب . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ٠١١‏ ) . ) 
)٤(‏ قلت : وهذا التلازم الذي أبداه الموفق ليس بلازم إذ N N‏ 
والحل للأزواج » وبين مدة الانتظار لتقسيم المال وتوريته » وبه يقول مالك وروى عن بعض الصحابة . انظر مغ 

ج٩‏ ( ص : ۱٤۳‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٦٤‏ ) . قلت O TS‏ 


۷۷٦‏ کتاب العدد 


قي امراة المفقود تتزوج ثم يعود زوجها الغائب ^ 


ف أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملا ”°“ | 

هل تستيرأ بطهر واحد أَمُ ببعض حيضة ؟ | 
مسالة )۱۳۲١(‏ أكثر أهل العلم على أن أم الولد إذا مات سیدهاء ولم تکن حاماد فإانه لا 

یکفی لاستبرائھا طهر واحدٌ أو بعض حيضة وإن اختلفوا في ادئی ما تستیراً به ٩”‏ . 


وقال ر ي أحد د قولیه طهر واحد | إذا کان کاملا و يموت 


e 


ق وجوب استبراء الأمة قبل وطئها ”° | 


مسالة )٠١١١(‏ جمهور العلماء على أن من ملك امه بسبب من أسباب املك ؛ كالبيع 


)١(‏ ليس في هذه المسألة إجماع لما ذكرنا من اختلاف الفقهاء في أصل المسألة ؛ أعني هل لزوجة الغائب مدة 
تعتد بها ثم تحل للأزواج أم تبقى محيوسة على زوجها الأول › » إلا أن الخلاف في مسألتتا هذه يشتد ويضعف 
لاعتبار واحد وهو دخول الزوج الثاني بامراًة المفقود وعدم دخوله ؛ فان جاء زوجها الأول بعد إن نکحت 
زوجا آخر وقبل الدحول ؛ فإن أكثر القائلين بالاعتداد بالأربع سنين يقولون هي للأول قولًا واحدًا ولا يّبر 
الزوج بين مسا کها أو الصداق وتكون للثاني » وأما إذا جاء الزوج الغائب بعد تكاح الثائي وبعد الدخول 
فکثیرون قالوا به بتخيير الزوج الأول ين إمساك زوه بعقده الأول وبين أذ الصداق وهي للشاني على نکاحها 
وقد ادعى الموفق في هذه المسألة الإجماع ولا يصح ؛ إذ حلاف الشافعي في المسألة وأصلها معروف 
ر . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۳١‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص ۳۲۰١:‏ ) . 
(۲) آم إن کات خان اڙها بوضع حملها تیر لاني > مغج (٩‏ ص ٠١۲:‏ ). 
(۳) في المسألة مذاهب الأول : تسبراً بحيضة كاملة وهو قول e‏ وعائشة والحسن 
والشعبي والقاسم بن محمد وأيي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأيي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور 
عنه .والمذهب الثاني : تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا » وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين 
وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي 
وإسحاق وأحمد في رواية . والمأذهب الثالكث : تعتد شهرين وحمسة آيام . روي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة . 
ویروی هذا عن أحمد من وجه ضعیف ر : تستبراً بثلاث حيضات كعدة الحرة المطلقة » ويروي 
عن علي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي . مخ ج ٩‏ ( ص : ٠٤١‏ ) . 
)٤(‏ وهل يجوز مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء ؟ وهل إذا كانت صغيرة لا یوطء مثلها یجب استبراها ؟ في 
المسألتين حلاف . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ١ : Ss ES‏ ) . قلت : أما الأمة المسبية 
فالخلاف في تحربم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك إلا أنه أضعف من غيره . قلت : ومن كره مباشرة _ 
الأمة الطارئة ئة في الملك قبل الاستبراء ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد = 


کتاب العدد ' 


¥¥¥ 
) والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتی يستبراها بكرا كانت أو ثيا صغيرة أو 
كبيرة من تحمل أو ممن لا تحمل » وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي واصحاب 
الرأي ¢ وهر مذهب أحمذ وحکاه اين النذر کذلك عن عكرمة وأيوب آل ختياني والئوري 
وإسحاق . وقال ابن عمر رضی الله تعالی عنهما : لا يجب استبراء البكر › وبه قال داود . 

وقال الليث بن سعد : إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراؤها . 

وقال عثمان البتي : يجب الاستبراء على البائع دون المشترى %)ٍ 

وحکی ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت تستبرأً بحيضة 

مغ ج ٩‏ ( ص : ٠١۸‏ ) . 


مسالة ( ٠۲١‏ ) أكثر أهل العلم على أن من ملك أمة ؛ فإن استبراءها إن كانت من 
ذوات الاقراء ” يكون بحيضة . حكاه ابن المنذر عن أبن مسعود وابن عمر ورواه عن 
علي د قال : وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول 
والزرهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي » والمزني قال : وبه أقول . 

وقال سعيد بن المسيب وعطاء : يكون بحيضتين . 

وحکى ابن المنذر عن ابن سيرين أنها تستبرأً بثلاث جِيّضٍ . 

مغ ج ٩‏ ( ص : ١٣١‏ ). ) 


# *# # 


والثوري والشافعي وا وأصحاب الرأي » وعن الأوزاعي قال : لا يقربها ولا يعريها » وقال عكرمة والحسن وأبو 
ثور له أن يقبلها ويباشرها » وروي هذا عن ابن عمر من فعله . رواه عنه ابن المنذر وغيره وانظر مسألة استبراء الأمة 
التي لا يحيض مثلها لصغر أو کبر کیف تستبراً ؟ في الإشراف ج ١‏ ( ص ۱۸١‏ ) . 

. ((\A* cCIAVY ec 1A: ص‎ ( ١ انظر الإشراف ج‎ )١( 
قال ابن‎ . ) ٩۱ : : ص‎ ( ٩ وأما إن كانت حاملا فبوضع حملها بلا حلاف بين أهل العلم > مغ ج‎ )۲( 
المنذر : ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطاً الرجل جارية يلكها من السبى وهي حامل حتى‎ 
. ) ٠۷۹ : تضع حملها انظر . الإشراف ج۱ ( ص‎ 


۷۷۸ کا ا 


فصل ق أحكام العدة والإحداد 

تي وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوق عنها 

مسألة ( ۴۲۷ ) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على 
کک 

وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة ايا . 

مغ ج ٩‏ ( ص : ۱۹١‏ ) بداية ج ۲ ( ۱٤۸‏ ) الحجاوي الکبير ج ١١‏ ( ص : ۲۷۳ ) 
فتح الباري ج ٠١‏ ( ص : ٠۷١‏ ) تفسير الطبري ج ۳ ( ص : ١۱۸١‏ ) . 
ي الإحداد على الصغيرة إذا توق عنھا زوجها 

مسألة (۱۳۲۸ ) جمهور العلماء على أن الروجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن 
الإإحداد واجب عليها » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد على صغيرة “ » وعليها العدة » وبعدم اللإحداد يقول 
سائر ات الرأي 

فتح الباري ج ۲١‏ ( ص : ۱۷١‏ ) . 
قي الإحداد على الذمية إذا توق عنها زوجها المسلم 

مسألة (۱۳۲۹) جمهور اهل العلم على أن الإحداد على الذمية ر عنها زوجها 
السلم واجب » وهو مذهب مالك والشافعي راما 

وقال ابو حنيقة وصاحباه أ یو سف و محمد بن الحسن 5 إحداد على الذمية 
واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا کان زو جها المتوفى عنها مسلمًا » واختلفوا إذا کان 
(۱) قلت : والقول بعدم وجوب الإحداد ثابتٿ عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن ابي شيبة وعن 
الشعبي الخلال يإسناده عن أحمد عن هيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد . قال أحمد بن حنبل 
که ر ٤ل ENES‏ 


(۲) انظر بدائع ج ۳ ( ص ٩‏ ۷ اطاوي الکیر ج ۱۱ ( ص ۲۸۳ ااج ( ص (۱٤۸‏ مغ چ 
(ص ٠١١‏ ) نيل الأوطار ج ۷ ( ص ٩٩‏ ) امحلی ج ۱۰ ( ص ۲۷١‏ ) . ) 


أحكام العدة والإرار _ د N۷۹‏ 
ذميًا مثلها فأبتها الصاحبان ونفاها الإمام “ » وقال بعدم وجوب الإحداد على الذمية 
ابن نافع واشهب وروياه عن مالك . 
مغج ۲۰ ( ص : ۰ ) . 
ق الإحداد على الأمة إذا ” توق زوجها عنها 
مسالة )٠۳۳١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم » بل الذي لا نعلم فيه خلافا إلا عن 
البعض : أن الإحداد على الأمة المزوجة إذا توفي عنها زوجها واجب » وهي كالحرة في 
ذلك » وإن اختلفتا في العدة » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و والشافعي 
وأحمد» وقال الإمام ابن رشد في البداية : وقال قوم : ليس على الأمة المزوجة إحداد » 
وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة . اه . 
قلت وتقله عن أن خيفة جريا القرطين في افير سكاب ن أي الرليد اباي © 
بداية ج ۲ ( ص : ۸ ) بدائح ج ۳ ( ص 2 N EEO‏ 
۱۱( ص :۲۸۳ ) فتح ج ۲۰ ( ص : ۷۰ نیل الأوطار ج ۷ ( ص : ٩٥‏ ) المحلى ج ١١‏ 
( ص : ۲۷۷) . 


قي إحداد المطلقة ثلاثا والمبتونة من غير وفاة مطلقها 

مسالة )۱۳۳١(‏ جمهور العلماء على أنه لا إحداد إلا على ذات الزوج إذا توفي عنها 
زوجها فلا إحداد على المطلقة رخف کانت أو بائتا وسواء کانت بینونتها صغری أَم 
کر > وبعدم وجوب الإحداد غل الأمللقة البائن قال مالك والشافعى ق قوله الجدید 
وابن المنذر » وهو قول عطاء وربيعة وأحمد في إحدى الروايتين . 


(۱) انظر الحاوي ج ۱۱ ( ص ۲۸٤‏ ) بدایة ج ۲ ( ص ۱٤۸‏ ) بدائع مغ ج ۳ ( ص ٩‏ ۰ )مغ ج (٩‏ ص )۱١١‏ 
يل الأوطار مغ ج ۷ ( ص ٩١‏ ) الحلي مغ ج ۰( ص ۲۷۷ ) . 

)۲( وما سوی ما ذ کرته من النساء غير المتزوجات » فلا يختلف العلماء في عدم وجوب الإحداد عليهن كأم 
الولد والأمة إذا مات عنهما سيدهما وكذلك المزوجة بنكاح فاسد والمزني بها والموطوءة بشبهة » ولم يختلفوا 
في انه لا إحداد على المطلقة الرجعية إلا إذا مات زوجها » وأما المطلقة ثلاثًا وامبتوتة ففيها حلاف سنذكره في في 
ا E N‏ 

و حوب لإحداد على الأ الزوجة وهو قول مالك الشافعي وأبي تور وأصحاب لري رلا أحفظ في ذلك عن 
أحد خلافا . . اه . قلت : وقد نص صاحب البدائع على أن الأمة كالحرة في هذا . انظر بدائع ج ۳ ( ص : ۰۹ °(). 
)٤(‏ قد ذكرنا من قبل أن المطلقة الرجعية لا إحداد عليها باتفاق . 


س کتاب العدد 


وقال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور والمزني : عليها الإحداد . وبه يقول الشافعي في 
قوله القد والثوري واجس في رواية ( وحکاه الحافظ في الفتح عن بعض المالكية 0 
وحکاه الشوكاني في النيل عن غير هؤلاء وکذا حزم 0 
فقح الباري ج ۲۰ ( ص : ۱۷١‏ ) . 
قي ما تمتنع منه الحادة من الحلي لوفاة زوجها | 


مسالة ( ۱۴۲۲ ) جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس 
ا لحل كله ذهبا كان أو فضة أو غير ذلك » وقال عطاء : يباح لها حلي الفضة دون الذهب . 


مغ ج (٩‏ ص EEE‏ ) 
قي اعتداد الحادة قي منزل زوجها المتوق عنها | 


مسالة ( ٠۴۳‏ ) أكثر من بلغنا قوله من اهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد في منزلها » روي عن 
هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة » وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق » وهو مذهب أحمد . 


2 ب £ 

وروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم » أن 

المعتدة لوفاة زوجھا تعت حیث تشاء » وبه قال جار بن زید والحسن وعطاء » وهو قول 
داود الظاهري رحمه الله 9 


(1Y E ae 


(۱) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۱۷۸ ) بدائع ج ۳ ( ص : ۲۰۹ ) الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص : ۲۷١‏ ) بداية 
ج۲ ( ص : ۱٤۸‏ ) نيل الأوطار ج ۷ ( ص : ٩١‏ ) . 
e Sd I‏ 
سيرين وا حكم والثوري والنخعي . انظر محلی ج ۱۰ ( ص ۲۸۰ › ۲۸۱ ) . ) 
(۳) أصل هذه المسألة مختلف فيه وهو : هل تحب السكنى للمعتدة من وفاة زوجها أم لا ؟ على قرلين 
للعلماء . للشافعي فيها قولان والصحيح عندي أنهما احتمالان أبداهما الشافعي رحمه الله تعالى » وللاامام 
أحمد روایتان » ومن قال لا سکنی لها : علي وابن ع عباس وعائشة ي وبه يقول أصحاب الرأي واختاره 
المزني » ومن قال بل لها السكنى : عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة » وبه يقول مالك وكثير 
من الفقهاء . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۱۷۲ ) والحاوي ج ۱١‏ ( ص ٠٠١١:‏ ) . 


أحكام العدة والإحدار س س VA!‏ 


مسالة )۱۳١١(‏ جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها ؛ 
فإنها تخرج ( قيمة السكنى ) من رأس مال زوجها المتوفى عنها » وهي مقدمة على مال 
الغرماء والورثة معا ولا يباع من مال زوجها لسداد دين بيعًا يمنعها السکنی فيه حتی 
> وبقول الجمهور يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي » وهو مذهب أحمد . 
: ولا أدري من خالف في المسألة » وقد نقل القرطبي عن أكثر الفقهاء حق 

EGOS hr 
. والشافعي وأحمد وغيرهم‎ » ) ١ و فل مالك رار ا ن ج 3 ف‎ 

تفسير القرطبي ج ۳ ( ص : ۱۷۷ ) . ) 

قي المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها ؟ | 

مسألة ( ١۳۳۲‏ ) أكثر الفقهاء على أن المعتدة ا زوجھا إذا وجبت ( لها 
السكنى في بيت زوجها الذي توفي عنها ؛ فان قارب وا 
إخراجها من مسكنها إلا أن تكون سليطة بذيئة بلسانها عليهم » وهو معنى « الفاحشة » التي 
ذکرها ربنا في قوله تعالی في سورة الطلاق : [ لا رجو ِن وهن وا رخن إل أن 
أ َة من » وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن المسيب » وبه 
يقول الشافعي وهو مذهب أحمد . وقال جابر بن زيد والحسن ومجاهد : بل هو الزنى . 

وقال آخرون : بل هو كل معصية » وروي هذا عن ابن عباس أيصًا . 

وقال 2 : هو النشوز على الزوج فيطلقها زوجها على النشوز › فيكون لها 
التتحول حينعلٍ من بيتها » وقال به قتادة ”) . 

مغ ج ٩‏ ( ص ۱۷۳ ) . 


. كأن يحكم بها القاضي لها‎ )١( 
) ٠١١ انظر أقوال المفسرين في هذه الآية في الطبري ج ۲۸ ( ص : 1۳۳ ) » القرطبي ج 1۸ ( ص‎ )۲( 
. ) ٠٠٠١: بدائم + ۳ ( ص‎ ) ۲٤۲۹ : وانظر أقوال الفقهاء في الحاوي + ۱۱ ( ص‎ 


د د ی کک کان الا 


ني العتدة هل لها الخروج إلى الحج ؟ ٠‏ 


قي المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها 
وهو ناء عنها متى تبداً عدتها ؟ 

مسالة ( ٠۴۴١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرآة إذا توفي عنها زوجها 
أو طلقها وهو في غير بلدها لسفر أو غيره ؛ فإن عدتها تبدأً من يوم وفاته أو طلاقه ولو 
لم تجتنب ما جتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر » وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود 
ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس 
وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأيي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الأصح المشهور عنه . 

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : إن قامت بينة بيوم وفاته ؛ فكقول من 
ذكرنا آنا » وإلا فمن يوم يأتيها خبر وفاته . روي هذا عن سعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز» ويروى عن على والحسن وقتادة ر الخراساني وخلاس بن عمر أن 
عدتها من يوم يأتيها الخبر مطلقًا . 

مغ ج ٩‏ ( ص ۱۸۹ ) . 


# ¥ ¥ 


)١(‏ ذكر الموفق هذه المسألة مع تغريعاتها » أما أصلها فلا أظن أن فيه خلاًا » وهو أن وى الزوج وتعتد الزوجة 

للوفاة » فلا يجوز لها في هذا ا حال أن تنشاً حًا ومن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما » وبه 
قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي واللوري» وهو مدهب أحمد » ولم 
N‏ 
فالخلاف فیها قائم . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۱۸۳ ) . 
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YNZ UN Y ۵ 4 چ‎ 
ES SICRE 
و‎ 

هه ج سے و و ١‏ مک 


مسالة )۱۳۴١١(‏ جمهور العلماء على أن أكثر المدة التي تحرم فيها الرضاعة هي سنتان 
لا أكثر من ذلك » روي نحو ذلك عن عمر وعلييّ وابن عمر وابن مسعود وابن ن عباس 
رأي هريرة وازواج چ سوی عائشة رصي الله e‏ )( أجمعين ( 
ومالك في ا > وفي أحری حولان e)‏ حولان وشهران > ومذهب 
اح موافق للجمهور. 

وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ٿلائين شهرًا . 

وقال زفر : ثلاث سنين . 

N ama : ص‎ ( ٩ مغ ج‎ 


مسالة (۱۴۴۷) جمهور اتيا من الصحابة وش 0 ا أن الرضاعة 
- 
ر وقالت عائشة رضي الله ِن رضاعة اکر رم > وروی هذا عن 
() وعلق بن أي طالب (° وعبد الله بن الربير » وبه يقول عطاء والليث 


)١(‏ أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت الحرمية بين الرجل وين المرأة بسيب النسب أو الولادة ؛ فإنها كذلك 
تشبت بالرضاع بالجملة » ونما احتلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع » سيأتي ذكر أهمها في أصل 
الکتاب إن شاء الله تعالی . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۱۹۱ ) › بداية ج ۲ ( ص ٤۴:‏ ) . 

a a‏ إذا كان الطفل غير مستغن عن اللبن » ولم يفطم أثناء 
الحولين ثم يستغني عن اللبن › ثم يعاود الإرضاع » فإذا كان ثمة شيء من ذلك فالخلاف قائم . انظر بداية 
(TI: e TS‏ . 

(۳( الضمير یعود على جمع الصحابة المذ كورين الشامل للرجال والنساء 

. رواه الطبري عنها يإاسناد صحيح . قاله الحافظ في الفتح‎ )٤( 

. ا . قال الحافظ : ولذلك ضعفه ابن عبد البر‎ o) 


والأوزاعي وحكى عن داود الظاهري ‏ . 
مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۰۱ ) فتح ج ۱۹ ( ص : ۱۷۹ ) بداية + ۲ ( ص : ٤٥‏ ) 
الجاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص : ۳۹۷ ) شرح ج ٠١‏ ( ص : (T‏ < 


ي قدر ( عدد ) الرضعات التي تحرم 


مسالة ( ٠۳۲۸‏ ) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع ( بسبب الرضاع ) يثبت 
CS OS a E‏ 
طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول 
والزهري وقتادة e‏ ا والأوزاعي والثوري وليت وأصحاب الرأي 4 
واخ ي روأية 


وقالت طائفة : حمس رضعات يحرمن »› روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن 

وقال : ثلاث رضعات فما فوق 4 وبه يقول ابو ثور وداود وابن 
المنذر وأحمد في رواية ثالثة وإسحاق . 

قلت : وروی عن عائشة و حفضة : عشر رضعات . قال الحافظ في الفتح : أخرجه 
مالك في الموطاً ( يعني عن عائشة ) » قال انه : وجاء عن عاقش يشا سبع رضعات . 
أحرجه ابن ابي خيشمة اسنا صحيح عن عبد الله ! بن الزبير عنهما . اه © . 

شرح ج ۱۰ ( ص : ۲۹ ) . 

۳ ن قدر الرضعات التي تحرمُ 
مسالة ( ۳۳۹ ) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع يثبت برضعة واحدة فما 
فوق شرح ج ۱۰ ( ص : ۲۹ ) . 


)١(‏ وفي النقل عنه ضعف . قال الحافظ في الفتح : وفي نِشبة ذلك إلى داود نظر »> فإن ابن حزم ذ کر عن 
داود أنه مع الجمهور وكذا نقل غیره من اهل الظاهر › وهم اتر بمذهب صاحبهم › < ejsا‏ الذي نصر مذهب 
اا و ت و و . اھ . فتح ج ۱۹ ( ص ٠۱۷۹‏ ) . 

(۲) انظر في هذه المسألة مغ ج ج ٩‏ ( ص : ۱۹۲ ) : فتح ج 1۹ ( ص ٠۷١:‏ ) . بداية ج ۲ ( ص CT‏ 
امحلى ج ۰ ( ص : ٩‏ ) . الحاوي الکبير ج 1١‏ ( ص : ۳١١‏ ) . 


ا ي لبن لفحل 0 
قي لبن البهيمة هل يُحرْمُ ما بَحرمَة لبن الآدمية ؟ 

مسألة ( ٠٠٤١‏ ) مذهب جمهور العلماء بل عامتهم ay‏ 
لبن الادمية › فو ارح ا0 ن ا أو غيرها من الحيوان ا لمجائز شرب لبنه لا يصيران | 
الخو > وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد »> وبه یقول ابن القاسم واا 
ثور وسائر الفقهاء . | ) 

قال الموفق ابن قدامة في المغني والماوردي في الحجاوي : 2 عن بعض السلف 
أنهما يصيران أخحوين ؛ قال الإمام الماوردي : وأضيف ذلك إلى مالك › وقد أنكره 
أصحابه أن لين البهيمة يحرم ويصيران ”“ بلبنهما أخحوين . اه 

مغ ج ٩‏ ( ص ۲٠١:‏ ). 


ETT FF O TTT 


ا یی ی کی ی ی ی ا 
الكرابيسي " : يتعلق به التحريم و ٤‏ 
ج ۷( ن 6۹ 


قي اللبن يخرج من ثدي المرأة من 
غير جماع هل ينشر التحريم ؟ 


مسالة ( ٠۴٤١‏ ) جمهور أهل العلم على أن اللبن إذا حرج من ثدي المرأة من غير 
وط ؛ فإنه ينشر التحربم » وهو قول مالك وأصحاب الرأي والثوري والشافعي وأبي ثور 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه واختارها ابن حامد » وهو قول كل من يحفظ عنه ابن 
المنذر من أهل العلم كما حكاه الموفق عنه في المغني . 


SEE ۱(‏ 
a aa‏ 
(۲) في الأصل « يصيرا » ولعله حطا في النساخ » أو فيه وجه في اللغة » والله تعالى أعلم انظ ااي الكير . 
ج ۱۱ ( ص ۲۷١‏ ) . 

(۳) هو الحسين الكرابيسي أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . انظر الجاوي الكبير ج ١١‏ 
(ص : ٤١۲‏ ) مسألة رضاع الخشى . 


۷۸۸ کاب الرضاع 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية : لا ينشر التحرم . 
مغ ج ٩‏ ( ص ۲۰٦٣‏ ) . 


مسالة ( ٠١۴١‏ ) أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة ؛ فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة ؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد ( بطل ) » وقد حرمت الكبيرة عليه على 
لتأبيد ”“ وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور » وهو مذهب أحمد . 

وقال ابن أبي ذؤيب : إن النكاح لا ينفسخ برضاع الض:رائر . 

وحکی ابن بکیر عن مالك رحمه الله تعالی » انه إذا لم یدخل بالکبری بطل 
نکاحها؛ وثبت نکاح الصغرى › وقال الأوزاعي TRE‏ 

الحاوي الکبیر ج ۱١‏ ( ص : ۳۸٤‏ ) . 


x#.*# * 


)١ )‏ واضح أن المرضعة هي كبيرةٌ ( بالغة ) وأن المرتضعة صغيرة لا زالت في سن الرضاع . 
(۲) أما الصغيرة » فإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة على التأبيد ؛ لأنها ربيبة وإلا فلا وهذا على 
مذهب الشافعي وأحمد » ويتعلق بهذه المسألة نصف الصداق للصغيرة ة ويرجع به على الكبيرة لإفسادها نكاح 
الصغيرة وفي المسألة حلاف . ولا مهر للكبيرة إن لم يكن قد دخل بها . قال الموفق : وبهذا قال مالك والشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي » ولا نعلم فیه خلافا وان کان دخل بالکبيرة لم يسقط مهرها . مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۱۱ ) 
aS E CCS GE‏ ة إن لم يطأها . 

(۳) انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۱۰ ) . 


ا 
یں ا %4 


مسالة ( ۱٣٤٤‏ ) جمهرر 8 العلم على أن الزوجة إن کات ممن لا تخدم نفسها أو 
احتاجت لخادم فان نفقته على الزوج " » وبه يقول الشافعى وأبو حنيفة ومالك والليث 


ومحمد بن الحسن . ) 
قال الحافظ في الفتح : وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو 
كانت بنت الخليفة . | 
فتقح ج ۲۰ ( ص : ۱۹٩‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٦١‏ ) . 


قي إعسار الزوج أو امتناعه من النفقة 


هل للزوجة الخيار يق الفرقه 3 


مسالة )۱۳٤۵(‏ اكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا أعسر أو امتنع “ عن 
لإنفاق على زوجته » فلها الخيار إما الصبر على حاله » أو المطالبة بالتفريق ينها وبينه ° . 


)١ )‏ اتفق العلماء على مسائل محدودة من كتاب النفقات » وللجمهور مسائل قليلة سيأتي يانها في أصل 
الكتاب إن شاء الله تعالى . فما اتفقوا عليه وجوب نفقة الزوجة على زوجها » والعبيد على أسيادهم والأولاد 


على آبائهم والاباء على أبنائهم إذا انوا محتاجين ومن وجبت عليهم النفقة قادرين › وهذا إذا كان الأبناء ٠‏ 


بالغين غير قادرين على الكسب ولا مال لهم أما | إذا كان الأبناء غير بالغين فنفقتهم على الآباء واجبة مطلقًا 
باتفاق العلماء » ا ا ا ذا a E‏ ¢ فان ا و دول غیرم 
والثاني : عليهما جميعا UNE sS ly‏ 
(۲) انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۳۷ ) الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص ٤۱۸:‏ ) . 

(۳) وإذا امتنع عن الاتفاق وکان موسرًا فلا خیار لها إذا قدرت أن تأحذ كفايتها من ماله ولو بغير علمه » > وإن لم 
تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم » فإذا طالبه الحاكم بالاتفاق وأبي حبسه ؛ فإن امتنع عن الإنفاق أخذ الحاكم 
النفقة من ماله أو باع من عقاره ما يفي بالنفقة إن لم يجد مالا » وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو 
ثور » وهو مذهب أحمد » وقال أبو حنيفة : لا بیع عرضًا إلا ياذن صاحبه . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۲٤١‏ ) . 

)٤(‏ وهل إذا ۰ الفراق يبظ الزوج المعسر وغيره › أولها المطالية اع ي ال ي و قال الشافعي 
في حد قوليه لا ن يشترط الإنظار » وقال حماد بن أبي سليمان : يؤجل سنة قياس على العنين » وقال عمر بن عبد 
العزير : اضربوا له شهرًا أو شهرين » وقال مالك : الشهر ونحوه » وقال الشافعي في قوله الأخر الجديد : يۇجل لاتا 
ومذهب أحمد عدم اشتراط الإنظار . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۲٤۳‏ ) الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص ٤١۸:‏ ) . 


روي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وبه قال سعيد بن 
E DV BA O EE Ob‏ 
مهدی والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور » وهو مذهب أحمد . | 

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى 
أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب . 

غج ( ص : ۲ ) بداية ج ۲ ( ص ۳ ) الحاو الکییرج ۱١‏ ( صر CEE‏ 
في تقدير نفقة الزوجة هل قي ذلك حد ؟ 

مسالة )٠۴١١(‏ أكثر العلماء على أن نفقة الزوجة على زوجها ليس فيها تحديد › وإنما 
هي مقدرة بالكفاية بحسب حال من تحب له النفقة » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد ر والشافعى فی قول حکاه الجوینی عنه . 

وقال الشافعى فى المشهور عنه : بل هى مقدرة بالأمداد على الموسر مدان والمتوسط مد 
ونصف والقتر مد واحد . وروي عن مالك نحو . 

. (4A «AY : E 


في نفقة الأبناء البالغين هل تجب على الآباء ؟ 


مسالة ( )٠١٤۷‏ جمهور العلماء على أن نفقة الأبناء ۳ الأباء ليست واجبة مطلقًا ؛ 
وإنما تحب لهم حتى بیلغوا إذا انوا ذكرانًا وحتى يتروجن إذا كن إناثا » أو بلغوا وفيهم 
من الرض ما نعهم من الكسب أو غير ذلك من موائع السب ٩0‏ . 

وقال الشافعي : ينفق على البنت وجوبًا حتى تحيض © . 

وقالت طائفة بوجوب النفقة على الآباء لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إنانً 
وذكرانًا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها . حكاه ابن النذر . 

ا 


قي نفقة الزوجة هل تسقط بالتقادم أم تبقى ق الذمة ؟ 


مسالة (۱۴۸) أكثر من بلخنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا ترك النفقة لزوجتة 


(۱) انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۳۱ ) بداية ج ۲ ( ص : 1٦‏ ) الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص : ٤١۳‏ ) . 
(۲) انظر الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص ٤۷۸:‏ ) . (۳) انظر الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص ٤۸٤:‏ ) . 


فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابًا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذر» وبه 

قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر () , 
وقال أحمد في رواية ااا ااا ی فا ا یا و و 
مغ ج ٩‏ ( ص ot‏ 


۳ ي نفقة الأم على ولدها 


مسالة )۱۴١١(‏ جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة » وبه يقول 
او حنيفة والشافعى واحيك ۰ 

وقال مالك : لا تجې ° . 

الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص : ٤۸۷‏ ) . 


۳ ف نفقة زوجة الحبد المملوك 
مسالة ( )۱۳١١‏ جمهور العلماء بل عامتهم ‏ على أن على العبد نفقة زوجته » وبه 
قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد وابن المنذر 0 » 
وحكى عن مالك أنه قال : ليس عليه نفقتها . 


مخ ج ( ص ۶( . 
باب ي نغقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطا مثاها 


مسالة )۱۳۵١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة ار التي لا يحتمل 
مثلها الوطء ؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها » وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي 
وإسحاق وأبو ور و اجات الرأي والشافعى فى المنصوص عنه ‏ وهو مذهب اخ 
مغ ج۹ ( ص : ۲۸۱ ) . ) ) 
(۱) قال ابن اندز هذه نفقَة وجبت بالکتاب والسنة والإجماع »› ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا 
بشلها . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ٠٠١‏ ) الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص ٤٥٤:‏ ) . 
(۲) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۲١١٣‏ ) . 


(۳) بل قد حکى فيها ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم . مغ ج ٩‏ ( ص ۲۷٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر الحاوي الکبیر ج ۱۱ ( ص )٥( . ) ٤٤۹‏ انظر الحاوي الکبیر ج۱۱ ص۳۹٤‏ . 


قي نفقة المطلقة البائن ”© غير الحامل ”° 


قي نفق المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملا © 


مسألة ( )۱١0۲‏ جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة 
للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها » وبه قال جابر بن عبد الله وابن ا 
المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد املك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك 
وأبو حنيفة » وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر . 

وروي عن علي وعبد اله ( أظنه ابن مسعود ) وبه قال عبد الله بن عمر رضي اله 
تعالی عنهم » وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو ا 

ا تمان # اتوت السختياني وسفيان الثررى واب عبد 2 را . 


الجاوي الکبیر ج ١١‏ ( ص : ۲۳۷ ) . 


مسالة ( ۳٥۲‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على انه ل زفمة س الناشزر و و 
قول التي وت الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيقة وسائر أضصخاتب الرأي وا ثور رالأوزا 
والشافعى › وهو فا اس 


قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا حالف هؤلاء ( يعني الجمهور ) إلا الحكم . 
مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۹۰ ) . 


. ) ٤٦١ : ص‎ ( ١١ أما المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى يإجماع أهل العلم . انظر الحاوي ج‎ )١( 
أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ ؛ فلها النفقة والسكنى يإجماع أهل العلم » وأما غير الحامل‎ )۲( 
وهي التي تسمى بالحائل ففيها حلاف شديد مختصره ثلاثة مذاهب : ( الأول ) : لها السكنى ولا نفقة لها » روي‎ 
: ) هذا عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعى وأحمد فى رواية . (المذهب الثانى‎ 
لا نفقة لها ولا سكنى » روي عن علي وابن عباس وجابر » وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران‎ 
و[سحاق وأبو تور وداود واحمد في رواية » وهي ظاهر المذهب كما قال الموفق ابن قدامة . ( المذهب الثالث ) : لها‎ 
السكنى والنفقة وهو قول أكثر فقهاء العراق » وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابو‎ 
. ) ٤٦٥ : ص‎ ( ١١ ص : ۲۸۸ ) الحاوي الكبير ج‎ ( ٩ حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري . انظر مغ ج‎ 

(۴) ما الحائل فلا أعلم خلافا عن أهل العلم أنه لا نفقة لها حتى حكي الماوردي الإجماع في منع النفقة عن 
المعتدة في الوفاة حائلا كانت أو حاملا . انظر الحاوي ج ۱١‏ ( ص ٠٠١١:‏ ) . 

. ) ٥ : انظر مغ ج٩ ( ص : ۱ ) القرطبي ج ۳ ( ص‎ )٤( 

)١(‏ الزوجة الناشز هي العاصية لزوجها فيما له حق فيه عليها » وأصل النشوز هو الارتفاع › ومنه قوله تعالى 
ردا 5 نشوا قاروا 4 وسمیت ناشرًا لارتفاعها عن طاعة زوجها . 


: ل ي سانة ١١‏ لفل وكفالته (“ 


۴ هل الحرية شرط ق ثبوت الحضانة ؟ | 
مسالة ( ٠۳١١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الحرية شرط في ثبوت الحضانة › 
وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأبي حنيفة » وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب 
فیکون الأب أحق به . 
مغ ج ٩‏ ( ص ۲۹۷ ) . 


قي هل الإسلام ثرط ق ثبوت الحضانة ؟ 


مسالة ( ٠٠١١‏ ) جمهور العلماء على أن الإسلام شرط لثبوت الحضانة فلا حضانة 
لكافرة على ولدها المسلم » وبه يقول مالك والشافعي وسوار والعنبري وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور : بل تبت حضانة الام الكافرة على 
ولدها المسلم “ وقال به ابن حزم ما لم يبلغ الولد سن الاستغناء والفهم . 

نيل الأوطار ج ۷ ( ص : CE‏ 


قي هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت ؟ 


اس ی ی ی الام ذا i E‏ 
E‏ دول eT‏ ارا غ ا 
عله ) وبه قال ابن رم 

وقال أحمد : تسقط الحضانة فى الغلام دون الجارية . 

)١(‏ لا حلاف بين العلماء في وجوب حضانة الطفل وكفالته عند حدوث الفراق ين الزوجين خاصة وعند 
عدم وجود من يرعاه من أب أو أم عامة » وإنما اختلف العلماء في فروع هذا الفصل ؛ ؛ كشروط أهلية الحضانة 
والأولى بحضانته عند تعارض المتأهلين وغير ذلك واتفقوا على أن الام أولى بحضانة e‏ 


لم تنکح . مغ ج ٩‏ ( ص : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ) . (۲) انظر الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص .)٥‏ 
) (۳) انظر مغج ٩‏ ( ص : ۷ ) الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص ٠٥٠٠:‏ ) الحلي E mE ٠‏ 


وقالت طائفة ؛ لا ر رظ الحضانة اذا ترو جت قریبًا للمحضونة ( و کانت اححضونة 
ا روي هذا عن أحمد » وروي عنه لا فرق بين الذكر والأنثى » وحكي هذا عن 
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(۱) انظر امحلی ج ۱۰ ( ص : ۳٤۳‏ ) نیل الأوطار ج ۷ ( ص ۱۳۹ ) فتح ج ۱١‏ ( ص : ٦۲‏ ) بدائع 
ج٤‏ ( ص ٤٣۲‏ ). 

(۲) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور » بل هي مسألة اشتد فيها الخلاف وادعاء الإجماع فيها 
لامستند له » وما ذكرتها هنا لأهميتها فقها وقضاءٌ » ولأني وجدتها ضمن مسائل الإجماع في موسوعة 
الإجماع دون تعقيب أو نقد أو رد . انظر موسوعة الإجماع ج ١‏ ( ص : ۳٣۳‏ ) مسألة ( ٤‏ ) تحت 
١‏ حضانة ٠‏ » وحاصل الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب ( الأول ) التخيير ولا فرق فيه بين الذ كر 
والأنشى وبه يقول الشافعي ومن وافقه . ( الثاني ) : التخبير للغلام » وأما ا جارية فهي للأب بعد سبع سنين » وهو 
مذهب أحمد . ( المذهب الثالث ) : لا تخيير أصلا وإما بعد السبع الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والام أُولى بالأنٹى 
حقى تزوج » وبعدم التخيبر يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بینهما . انظر مغ ج٩‏ ( ص ۳٠١‏ ) نيل 
الاوطار ج۷ ( ص : ۱٤١‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۱ ( ص : ٤۹۹٩‏ ) بدائح ج ٤‏ ( ص ٤٤:‏ ). ) 


ر رکه 
L4 ١‏ ۵ 


8 ٣ rs. 
۾ هھ‎ 

1 ن 

سے سے ہو و n‏ 


Ox 
كتاب الجنايات ( الجراح)‎ 


ق توبة القاتل عمدَا “ هل تقبل ؟ ° 
مسالة )۱۲١١(‏ جمهور أهل العلم على أن قاتل النفس عمدًا بغير حق له توبة › فإذا 
تاب إلى الله تعالی ؛ فإن مره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » وقال ابن 
عباس أن توبته لا تقبل وهو خالد في جهنم أَبدًا . 
مغ ج ٩‏ ( ص ۳۱۹ ) نیل الأوطار ج ۷ ( ص ۲٠۰۸‏ ) . 


ف تَنَوْع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطا © 


مسالة ( ١۵۸‏ ) أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمك وشبه عمد وخطاً . 

روي هڏا عن عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما » وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة 
وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد وابن المنذر . 

وقال مالك ليس في كتاب الله إلا العمد والخطا » فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا . 

وجعل مالك رحمه الله تعالى شبه العمد من قسم العمد وبه قال الليث قال الموفق : 
e‏ 

قلت : وحكى مثل ذلك ابن رشد تخریجا . 

مغ ج ٩‏ ( ص ۰ ) بدایة ج ۲ ( ص ٤۷۲‏ ) القرطبي ج ۰ ( ص ۳۲۹ ) نيل 

الارطار ج ۷( ص ۱۹۸ ) : ) 


REE 

E eS 
SG SS : ص‎ ( ٩ ج‎ 
وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا قتل وتوفرت فى قاتله شروط قتل العمد فإنه يقاد به مهما احتلفت أوصاف‎ 
القاتل والمقتول من فقر وغنى أو جمال وقبح أو سواد من بياض أو غير ذلك » ولا حلاف يعلم بين أهل العلم في أن‎ 
› من قتل امرءًا عمدًا واعتذر لقتله بأنه كان مضطرًا لدفعه أو وجده يزني بامرأته فإن عليه القصاص ما لم أت بالبينة‎ 


ا ا 
ق القتل بغير محدد مما يزهق الروح ق الغالب 
مسالة (۱۴۵۹) جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانِ بغير محدد لكنه يقتل 
مله في الغالب “ فقتله فهو قتل عمد يوجب القصاص » وبه قال النخعي والزهري 
وابن سیرین وحماد وعمرو بن دنار وان أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو 
وس وها > وه ماه اجيك.. | 

وقال الحسن : لا قود في ذلك ( يعني لا قصاص ) . 

وروی ذلك عر عن الشعبي . 

وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس : العمد ما كان بالسلاح . 


ی ا و 
روایتان 7 


شرح ج ۱۱ ( ص ۱١۹۸‏ ) . 


مسالة )٠٠١٠١(‏ جمهور العلماء بل جماهيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
أن من ضرب فلانًا قاصدًا ضربه با لا يقتل غالبا ؛ كالحجر الصغير والعصا الصغيرة 
والسوط فمات فهو قتلّ شبةُ عمد ولا قود فيه » بل فيه الدية على العاقلة » وبه قال أبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 

وقال مالك : هو عمد موجبٌ للقصاص » وهو قول الليث بن سعد . 


)١(‏ كالحجر الكبير وفي أيامنا هذه كالسيارة » ويسميه الفقهاء القتل العمد بغير احدد أي بالثقل يعني يقتل 
بثقله لا بحده » وفي المسألة حديث صحيح في قصة اليهودي » الذي قتل جارية بأن رض رأسها بين حجرين › 
وفي رواية قنلها بحجر » وفي أخحرى رضخ رأسها بالحجارة Sa ea‏ 
_وهذه من المسائل التي اجتهدت برأيي فنسبتها إلى أكثر من بلغني قوله من أهل اع ج الإمام النووي 
يصرح بنسيتها إلى الجمهور بل إلى الجماهير ا ا ت ا ا عندي من المراس 
والمعاينة لأقوال العلماء ما مكتني بفضل الله تعالى من أن أتحسس المسألة إن كانت ما ينسب فيها قول للجمهور 
أم لا » وقد حصل معي هذا في كثير من المسائل التي صدرتها بقولي : ١‏ أکثر من بلغنا قوله أو جمهور من بلغنا 
قوله من آهل العلم » فإذا بي أجدها مدسوية صريخا للجمهور E‏ 
O‏ 


کتاب الجنايات A۰4‏ 


وقال أبو بكر الحنبلي : تحب الدية في مال القاتل » وبه قال ابن شبرمة . 
مغ + ٩‏ ( ص ۲۳۷ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱٥۹۹‏ )۰ ۱۷۷ ) . 


قي القتل الخطاً © 


ساد سیو ادخ ف اسن اا جل رچ 
لغيره أو آدمي معصوم الدم فأصاب غير ما قصده من آدمي فقتله فهو قتل خطا لا قود 
فيه والدية فيه على العاقلة » وهو مذهب الشافعي واخيد 

قال الموفق : ويتخرج على قول أبي بكر ( أحد الأصحاب في المذهب الحنبلي ) أن هذا 
عمد لقوله فيمن رمى نصرانيًا فلم يقع به السهم ا ا ا ن 

مغ ج ٩‏ ( ص ۲۲۹ ) . 


۳ ن قتل المسلم الذمي ” هل يقاد به ؟ 

مسالة ( ٠۳١۲‏ )جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًا كان 
أو حرا أو أي كافر كان . روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت ومعاوية 
رصي الله تعالی عنهم 4 وبه قال عمر بن عید العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والأزهري 
وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وابن المنذر وغيرهم . | 

وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن ابي 
ليلى يمل المسلم إذا قتل ذميًا دون غيره . 

وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة ° . 


مغ ج ٩‏ ( ص ۳٤١‏ ) القرطبي + ۲ ( ص ۲٤۷‏ ) شرح ج ۲ ( ص )۱١١‏ . 


)١(‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطاً أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره 
لاأعلمهم يختلفون فيه هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي 
رأصحاب الرأي . مغ ج ٩‏ ( ص ۳۴۸ ) هذا نقل الموفق » وانظر عبارة اين المنذر في الإشراف ج ۲ ( ص ٠١۸‏ ) . 
(۲) ولا أعلمهم يختلفون في أن المسلم لا قل بغير الذمي من الكفار كالحربي المستأمن وغيره » وقد رأيت 
الإمام الماوردي قد نص على هذا فانظره هناك . الحاوي ج ۱۲ ( ص ٠١‏ ) وانظر بداية ج ۲ ( ص ٤١٤‏ ) . 
(۳) قال ابن رشد : وقتل الِعيلَة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله ( يعني من أجل أخذ ماله ) . اه . بداية 
ج ۲ ( ص ٤۷٤‏ ) وانظر في المسألة كلها . الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ٠١‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۹٩۹‏ ) . 


I! 


ي القصاص من السيد إذا قتل عبده 


مسالة ( ٠١١‏ ) جمهور العلماء على أن السيد إذا قتل عبده فإنه ؛ لا يقاد به . 
وحكى عن النخعي والثوري في أحد قوليه وداود يقتل به » ونقل القرطبي عن علي 
اين المديني والبخاري القول به 9 


مغ ج ٩‏ ( ص ۳٤۹‏ ) . 


ي هل يقتل الحر بالعبد ‏ ؟ 


مسالة )٠۳٠٤(‏ جمهور العلماء على أن الحر لا يقتل بالعبد روى هذا عن أبي بكر 
وعمر وعليّ وزيد وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم » وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد 
العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وهو مذهب أحمد . 

قال الشافعي . ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر . 

وقالت طائفة : يقتل الحر بالعبد . روي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهما » وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عبينة » وبه يقول 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى ‏ . 

القرطبي ج ۲ ( ص ۲٤۷‏ ) فتح ج ۲۹ ( ص ۲٤‏ ) شرح ج ۱١‏ ( ص ٠١١‏ ) . 


ي القصاص بين الأحرار والعبيد 

فيما دون النفس من الجراحات 

مسألة ( )٠۳١١‏ جمهور العلماء على أنه لا قصاص ين الااز ر العبيد فيما دون 

النفس من الجراحات » وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وفقهاء الأمصار في 

الحجاز والشام ومصر والعراق › وذهب ابن أي ليلى وداود إلى إثبات القصاص فيها © . 
القرطبي ج ۲ ( ص ۲٤۷‏ ) ج ٩‏ ( ص ۳۱٤‏ ) . 


. ) ١٠١۹ الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص‎ ) ۲٤ ص‎ ( ۲١ فتح ج‎ ) ۲٤۹ انظر القرطبي ج ۲ ( ص‎ )١( 
. يعني إذا قتل عبد غيره » فهي مسألة مختلفة عن التي قبلها‎ )۲( 

(۳) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۳٤۸‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۱۷ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۹۷ ) . 
)٤(‏ انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٠٠١‏ ) وقد نفى الموفق ابن قدامة علمه بالخلاف في هذه المسألة ولعله لم يصله 
حلاف ابن ابي لیلی وداود . 


A۰۳ 


۴ ي القصاص بين العبيد ق النفس © 
مسألة ( ٠۳١١‏ ) أكثر أهل العلم على أن القصاص بين العبيد في النفس جائ . روي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم » وبه يقول النخعي والشعبي والزهري وقتادة 
والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية . 
وقال آخرون : لا قصاص بين العبيد في النفس » وبه يقول الحسن وابن شبرمة © . 
وقال أحمد في رواية : أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم › فإن اختلفت فلا 
قصاص . مغ + ٩‏ ( ص ۲١۱‏ ) . 


۴ ن هل یقاد الوالد بقتل ‏ ولده ؟ | 


مسالة )۱۳١۷(‏ جمهور العلماء وجماعتهم على أن الوالد لا يقتل قرذًا إذا قتل ولده 
على أي وجه أو حال قتله » وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد » وهو قول 
ربيعة والأوزاعي » ونقل هذا عن عمر بن الخطاب جزئًا » وحكى الشافعي في هذه 
المسألة الإجماع 


قال مالك : إن اله اة ذبحه قتا به وال ر ماه ر ا حذفه بسيف فقتله 
و ا و و وإن رماه بسهم او 
أو ضربه بشىء خنقًا وتأديبا ؛ فمات فلا قود فيه بل فيه الدية . 


E 


بداية ج ۲ ( ص ٤۷۷‏ ) القرطبی ج ۲ ( ص ۲٠٥١‏ ) . 


)١(‏ أما فيما دون النفس فالذي عليه كثير من الفقهاء أن القصاص يجري بينهم » وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وسالم والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر الك في رواية > وذهب غيرهم ف آل 
قصاص بين العبيد فيما دون النفس » وبه يقول الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية . انظر 
مغ ج ٩‏ ( ص ۲١۱‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۸٩‏ ) . 

(۲) انظر بداية ج ۲ ( ص ٤۸٥‏ ) . 

(۳) الأكثرون لا يفرقون بين الأم والأب في هذا وروى عن أحمد ما يدل على التفريق والمذهب كقول 
الجمهور . مغ + ٩‏ ( ص ۰( . 

. ) ۲۲ الجاوي ج ۱۲( ص‎ ) ۲٠۹ ص‎ ( ٩ انظر مغ ج‎ )٤( 


قي القود بين أحد الأبوين إن لم يڪن بينهما ولد © 

مسالة (۱۳۸) جمهور أهل العلم على أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولا ولد بينهما 
( منهما ) فإن القصاص جار بينهما » وهو قول عمر بن العزيز والنخعي والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد ”° . 

وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته سواء كان لهما ولد أو لم يكن . 

مۇج ۹( ص ۴ا ` 


ف قتل الولد بأحد أبويه ^ 


مسالة (۱۳۹۹) جمهور العلماءء بل عامتهم على أن الولد يقاد إذا قتل أحد أبويه › 
وبه يقول مالك وأبو حنيقة والشافعي وإسحاق واأخما في إحدى اروایتین (( وحکی 
عن اح وا آحری أن الابن > یقتل با 


. ) ۲١١ ص‎ ( ٩ + مغ‎ 


مسالة ( ٠١۷١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جمهور فقهاء الأمصار أن 
الجماعة لو تمالؤوا على قتل من يجب بقتله القصاص بحيث لو انفرد كل منهم لوجب 
فيه القود فإنهم يقتلون به جميعًا . روى هذا عن عمر وعليّ والمغيرة بن شعبة واين عباس 
رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة » 
وإليه ذهب مالك ا والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر 
أصحاب الرأي » وأحمد في المشهور المعتمد عنه . 
وقالت طائفة غير قليلة : لا تقتل ال جماعة بالواحد بل يجب في حقهم الدية » وهذا 
قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد املك وربيعة وداود 
الظاهري وابن النذر وأحمد في روايةٍ . 


)١(‏ فإن كان لهما ولد فلا قصاص لأن ولد المقتول صار وليًا في الدم ولا يسلط ولد على القاتل كونه أباه أو 
امه . مغ ج ٩‏ ( ص ۳٣۲‏ ) . (۲) انظر الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۲١‏ ) . 
(۳) يعني إذا قتل أباه أو أمه عيادًا باللّه تعالى من ذلك . 

. وهي المعتمدة في اذهب‎ ) ٤( 


کتاب امجنایات © A»‏ 


وقال اخرون : لا يقتلون به جميعًا وما يقتل منهم واحد ويؤخحذ من الباقين 
حصصهم من الدية . روی هذا عن معاذ بن جبل وعبد الله : بن الزبير ومحمد بن سيرين 
والزهري “ . 

مغ ج ٩‏ ( ص ۳٦٦‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۷1‏ ) . 


في قتل الرجل بالمرأة والمرآة بالرجل 


مسالة )۱۳۷١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل يقتل بالمرأة ا المرأة 
تقتل بالرجل ولا فرق » وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك 
وأهل المدينة وإسحاق راحدي ار يقول أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم . 
وهو مذهب الشافعي ٠.‏ 

وروى عن علي إذا قتل الرجل بالمرأة أعطى أولياؤه نصف الدية » وحكى ذلك عن 
الحسن وعطاء » وحكى عنهما مثل قول الجماعة » وحكى هذا القول أعني إعطاء نصف 
الدية عن عثمان البتي . 

روت ع اک آ۷ کل را ا . حكاه عنه القاضي أبو الوليد 
الباجي في المنتقى » وحكاه الخطابي في معالم السان . قال ابن رشد : وهو شاذ » ولكن 
دلیله قوي › وروی عن علي والحسن ان الأمر متروك إلى الأولياء ء فان احتاروا القتل فبه 
ونعمت ووقوا أولياء القاتل نصف الدية . إن كان المقتول امرأة » وإن شاءوا استحياء 
القاتل دفعوا الدية إلى أولياء المقتول ذ كرا كان أو أنشى . حكى هذا عن علي والشعبيّ ‏ . 

قلت : وفي المسألة كلام كثير واعتراضات ليس هذا محل بسطها 

فتح ج ۲۹ ( ص ۳١۹‏ ) مغ ج ٩‏ ( ص ۳۷۷ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۷٦‏ ) القرطبي 
ج ۲ ( ص ۲٤۲۸‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ٦١‏ ) . 


. ) ٠١١ الإشراف ج ۲ ( ص‎ ) ۲٦ الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص‎ ) ۲١۱ انظر القرطبي ج ۲ ( ص‎ )١( 
IC SLO 
النووي وهو إجماع من يعد به قلت : الذي ذكره ابن النذر من الإجماع كان بتحفظ › وقد ذ كر كلثم ما‎ 
روى من الخلاف في هذه المسألة ثم فند هذا المروي عن الحسن وعليّ بأن المروي عن علي لا يثبت وأن ما‎ 
روي عن الحسن روي عنه حلافه ثم قال : فإذا اختلفت الاخار ي الي صار وجوب القصاص بينهما‎ 
۲ (يعني بين الرجل وبين المرأة ) كالإجماع مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها . انظر الإشراف ج‎ 
. ) ٠١۸ ص‎ ( ۱١ وانظر حكاية الإجماع التي ذكرها النووي . شرح ج‎ ) ٩١ ص‎ ( 

(۳) قال القرطبي : لا يصح ؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا . 


A * ل‎ 


ي اشتراك المخطئ والعامد قي القتل هل يقاد واحد منهما ؟ 

مسالة ( ٠۴۷۲‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عام ومخطئ » فإنه لا 
قود على واحد منهما » أما المخطئ : فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة في 
ماله » وأما العامد : فعليه نصف الدية فى ماله > ومن قال لا قود على واحدِ منهما 
التخمى رالشاف رابو فة ٠‏ وسار أصحاب اراي وهر مذهت أحمك. 

وحكى عن مالك أنه لا يعفى العامد من القود » بل عليه القصاص »› وروي هذا عن 
اجك | 

مغ ج ٩‏ ( ص ۲۷۹ ) . 


٭+ ٭ »٭ 


0 0 0 
فصل ف القصاص ف العمد “ قي الجراحات 
ES Es‏ 
الوضحة في جواز ي 2 استیفائه قصاصا »> وبه يقول الشافمي 2 مذهب أ 
e r e N‏ 
بصحيح » ونقل القرطبي عن ابن 0 ا 
الاجتهاد وجعله قول مالك وا ززي والشافعي واس وإسحاق قال . ويه نقول . 
قلت : ولعله اراد عند العفو عن القصاص واللّه تعالی أعلم والذي يظهر لي أن قول 
ا لجمهور الذي نقلته هنا في الاستيفاء قصاصًا لا في الدية » وأما الدية فإنها لا تكون إلا 
في الرس والوجه ولا تكون في الجسد وبذا يوجه كلام ابن رشد وابن المنذر . 
م ج (٩۹‏ ص ٤١١‏ ( 


قي المأمومة ” والجائغة هل فيهما قصاص ؟ 


مسالة ( ٠۳۷١‏ ) مذهب العامة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا 
قصاص في المأمومة ولا في ال جائفة > وبه یقول مالك وأبو حنيفة والشافعي > وهو مذهب 
اخ 7 


)١(‏ وأما الخطاً فلا قصاص في شيء من ال جراحات شجاججا كانت أو جنايات على أطراف أو غير ذلك 
بالإجماع . مغ ج ٩‏ ( ص ٤٠١‏ ) . 

(۲) هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحة » ولا يعلم بين العلماء 
حلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي ال جرح في الرس أو الوجه الذي يصل إلى العظم . مغ ج ۹ 
( ص : ٤١١‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ٤‏ °( . 

(۳) انظر نص الشافعي في هذه المسألة واختلاف بعض أصحابه في الحاوي ج ٠۲‏ ( ص ٠١١‏ ) وانظر كلام 
ابن رشد في البداية ج ۲ ( ص : ٠0۰۲‏ ) › وكلام القرطبي ج ٦‏ ( ص ۲٠١‏ ) . 

)٤(‏ هي التي تصل إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماخ ؛ فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها 
إلى أم الدماغ › i Ca Ca hh‏ . مغ ج ٩‏ ( ص ٤1۹‏ ). 
() وروى عن علي ج لا قصاص في المأمومة » وقاله مكحول والزهري والشعبي » وقال عطاء واللخعي : 
لا قصاص في الجائفة . مغ ج ٩‏ ( ص ٤1۹‏ ) . 


A۰۸ 


وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قص من المأمومة 7 
مغ ج ٩‏ ( ص ٤۱۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥٠۳‏ ) . 


قي القصاص بين الرجل وبين المرآة فيما دون 
النفس مما يمكن استيفاؤه بالقصاص 

مسألة ( ۳۷١‏ ) جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت 
القصاص بين الرجل والمرأًة فيما دون النفس مما يكن استيفاؤه ؛ كالموضحة في 
الجراحات واليد في الأطراف ونحو ذلك » وبه يقول مالك وسفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . 

وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس » وبه يقول حماد بن أبي سليمان 
وابو حنيفة واا 

قلت : وهو مذهب عطاء والحسن ي غين وما دونها ”° . 

شرح ج ۱۱ ( ص ۱١٤‏ ) . 


# #*# * 


)١(‏ ونقل ابن قدامة عن ابن النذر نفى العلم باخالف في كل جراحة فوق الموضحة » وذ كر ما روي عن ابن 
الزبير في أنه قص في المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه . قال : ولیس بثابت عنه مغ ج ٩‏ ( ص ٤٠١‏ ) 
قرطبي ج ٦‏ ( ص ۲٠٢‏ ) وأما فيما دون الموضحة ففي المسألة حلاف . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤٠١‏ ) الحاوي 
الکبیر ج ۱۲ ( ص ٠١١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠٠۳‏ ) . 
(۲) انظر هذه المسألة . الإشراف ج ۲ ( ص : 41) . 


القصاص ي الأبلاف A <۰۹ u‏ 


فصل ف القصاص ق الأطراف © 


مسالة )۱۳۷١(‏ أكثر أهل FET‏ أعرر إا قل عي المسحيح ؛ له ( ادى 


عليه ) بانخيار بين أن يقتص ولا شيء له غير ذلك » وين أن يخار الدية وله دية واحدا 
لا غير » وبه يقول مالك أو نصف الدية وهو قول الشافعي . 

وقال القاضي أبو يعلى : يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان : إحداهما : للعين التي تقابل 
عينه والدية > الثانية : لأجل العين الناتة ؛ لأنها عين أعور . 

وقال قوم : ليس له إلا القود أو ما اصطلحا عليه » وبه يقول فقهاء الكوفة . 

وروي عن عثمان وسعيد بن المسيب أنه لا قود وما هي الدية كاملة لا غير . 


مغ ج ٩‏ ( ص ٤۳١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۸٦‏ ) . 


مسالة ( ۱۴۷۷) جمهور العلماء على أن ما كان فى الأطراف يين ويسار فلا تؤخذ 
یمنی بیسری ولا يسرى بيمنى » ومن قال هذا : مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 


وحکكي عن ابن سیرین وشريك أنه تؤخذ یمنی بیسری ویسری بیمنى » وحکي هذا 
عن ابن شبرمة كذلك . 


مغ ج ٩‏ ( ص ٤۳۸‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۹۳ ) . 


 صاصقلا الأطراف هى كل عضو مستقل محدد ؛ كالعين والأذن واليد ( بأقسامها ) » ونما جاز فيها‎ )١( 
بالإجماع » ولأنه يكن استيفاء الحق فيها دون التعدي إلى غيره » والإجماع منعقد على أن الأذن تؤخذ بالأذن‎ 
قصاصًا والأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن والذّ كر باد كر والأنشيين بالأشيين واليد بأقسامها با يقابلها‎ 

من أطراف : فهذه جملة من الأصول اتفق عليها العلماء » واختلفوا في فروعها وسيأتي بيان بعضها في أصل 
الكتاب إن شاء الله تعالى . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤١١‏ ) وما بعد القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۹١‏ ) الحاوي الكبير 
ج ٠۲‏ ( ص ٠١۷‏ ) شرح ج ١١‏ ( ص ١١٤‏ ) . قلت : واختلفوا في القصاص في اللسان إذا جنى عليه عمدًا 
فأكثرهم قال لا قصاص فيه منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة » هكذا نقل ابن رشد عنهم ج ۲ ( ص ه٠ (٠‏ 
وقد حكى ابن قدامة نفي العلم بالخالف في جواز القصاص في اللسان مغ ج ٩‏ ( ص ۲۳۷ ) وعندي أن المسألة 
E a‏ 
أنه لا يرى القصاص في اللسان ج ٦‏ ( ص °( . 


قي سراية الجناية ”“ وما فيها من الضمان ”' 


مسالة (۱۴۷۸) أكثر الفقهاء على أن ال جناية إذا سرت إلى ما يكن مباشرته بالإتلاف 
E‏ 
مع ج ٩‏ ( ص ٤٤٤‏ ) . 


د من ال جاني في اجرح 
حتی یندمل ت امجني عليه » وبه يقول امي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني 
وإسحاق وار ثور . 
O on‏ یری الانتظا e‏ ۹ لشوکانی عر 
ا لمغيرة 7 
وقال الشافعي ذه : ولو سأل ( يعنى الجنى عليه ) القود ساعة قطع إصبعه أقدنهُ 
قلت : وهذا نص الشافعي في مختصر المزني ° 
وقال الموفق ابن قدامة : ويتخرج لنا أنه يجوز الإقتصاص قبل البرء بناءٌ على قولنا إنه 


)١(‏ أما سراية القود أو القصاص وهي أن يقتص فلان ممن قطع أصبعه فيقطع إصبعه فيسري أثر القطع إلى أصبع 
أحرى . أقول : ففى هذا حلاف بين العلماء من حيث الضمان لا القصاص ؛ فقالت طائفة : لا ضمان » وبه قال 
الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن النذر وهو مذهب أحمد وهو مرويٰ عن 
أي بكر وعمر وعليّ » وقال آخرون : فيه الضمان على خلاف بينهم في كيف يكون الضمان » أعني في مال 
المستوفى أم على عاقلته » ومن قال بالضمان : عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي والشعبي والنخعي 
والزهري وأبو حنيفة . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤٤۳‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۸۷‏ ) الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص ٠١۳‏ ) . 
(۲) حكى الموفق عدم الخلاف فى ضمان سراية الجناية بالجملة » وأنه لا حلاف فى ضمان السراية إلى النقفس 
كان بفقاً عن فلان فتنزرف فتفضي إلى موته » وأما ا جناية إذا سرت إلى ما لا يكن مباشرته بالإتلاف أي ما لا 
يقدر على التجني عليه بالإتلاف استقلالا كمن ضرب فلاتًا على رأسه فذهب بصزه » ففي ذلك خلاف هل 
في ذلك القصاص أم لا ؟ : ئم ذكر الموفق المسألة الثانية وهي أن تسرى ال جناية إلى ما يمكن إتلافه استقلالا ؛ 
کالتعدي على أصبع فتتلف أصبع أخرى 4 ت المسألة الذ كورة ي فی صل الكتاب 

(۳) انظر نیل الاوطار ج ۷ ( ص )٤( . ) ۱۷١‏ انظر الحاوي الکبیر ج ١١‏ ( ص ١١۷‏ ) . 


القصاص في الأطاف A۱۹ x‏ 
إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل © . 


ا ر ص :2 


مسالة ( )٠۳۸١‏ جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة ) إذا جنى 
عليها مَنْ يده أو رجْلهُ صحيحة ؛ فإنه لا قصاص فى شىء في ذلك ” » وحكي عن 
داود أنه أوجب فيهما القصاص » وحكاه الماوردي عنه جزمًا ° . 


مغ ج ٩‏ ( ص ٤٥١١‏ ) . 


K#¥# ¥ 


)١(‏ أما في غير الجراحات » فلا يجب الانتظار إلا الحامل إذا قتلت أو ارتكبت حدًا » فإنه لا يقام عليها حد 
ولا قصاص حتى تضع حملها » وهذا إجماع حكاه الموفق في المغني ج ٩‏ ( ص ٤٤۹4‏ ) › وقاس الموفق 
جراحات الأطراف في الحامل على القتل » ولا أظن أن أحدًا يختلف في أن الحامل إذا جنت بجراحة على أحد 
(۲) فإن كان القاطع أشل اليد والمقطوع صحيحها › فإن شاء المقطوع أن يأحذ دية يده كاملة ؛ فذلك له من 
غير حلاف يعلم » وإن اختار القصاص فله ذلك أيصًا وهل له أرش نقص اليد الشلاء عن الصحيحة 
احتمالان . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤٥١‏ ) الحاوي ج ۱۲ ( ص ١۱١١‏ ) . 

(۳) انظر الحاوي ج ۱۲ ( ص ١١۲‏ ) . 


فصل ق أحكام الولاية ”“ ي القصاص 


مسألة )۱۳۸١(‏ ا كثر هل العلم على أن القصاص - چ جميع أولياء المقتول من آهل 
ورثته صغارًا کاتوا أو کبارًا نساءَ أو رجالا من ذوي القرابة بالنسب أو غيره من 
ا فإذا عفا أحدهم أو بعضهم فلا حق لغيرهم بعد هذا في القصاص ؛ وفام 
الدية أو العفو » وبه يقول عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي . 
وروي معناه عن عمر وطاوس والشعبي » وهو مذهب أحمد . ٠‏ 

وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي : ليس للنساء عفو › 
وقال مالك في المشهور عنه : هو حق موروث للعصبات خاصة » وهو وجه لأصحاب 
الشافعي > ووجه آخر انه لذوي الأنساب دون الروجين . 

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الأولياء دون بعض › 
وحكاه الماوردي عن مالك < . 

مغ ج ٩‏ ( ص : ٤1٤‏ ) . 


مسألة (۱۳۸۲) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن اران إا إذا عفا عن القاتل مطلمًا أو 
إلى مال ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص » ومن قال ذلك قتادة وعكرمة 
والسدي ٩‏ ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر . 


)١(‏ لا حلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل ( أولياؤه ) إذا كانوا أكثر من واحد ؛ فإنه لا يجوز لبعضهم 
استيفاء القود إلا يإذن الباقين وسواء کانوا حاضرين أو غائبين » وأّما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو 
مجنونًا جنوتا مؤقتًا ؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكتمل أهليتهم ؟ في المسألة حلاف وبالانتظار › قال ابن شبرمة 
وابن أيي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية » وبعدمه قال حماد ومالك والاأوزاعي والليث 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية » وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص في ال جملة » ولا حلاف يعلم أن 
الولي إذا اختار ترك القصاص وأخذ الدية ؛ فله أن يصالح على الدية أو أكثر منها أو أقل E‏ 
( ص : ٤٥۹ » ٤۷۷ » ٤٩۳ » ٤٥۸‏ ) الحاوي الکبیر ج ١١‏ ( ص ٠١۲‏ ) . 
(۲) انظر الحاوي الکبير ج ١١‏ ( ص ٠٠١:‏ ) . 
(۳) وهؤلاء قالوا عليه القتل حتمًا ولا يكن السلطانٌ الأولياء من العفود عنه أو أخذ الدية » وقال : سائرهم بل 
فيه القصاص والأمر م وكول إلى الأولياء إن شاءرا قتلوا وإن شاءوا عفرا مطلقًا أو أحذوا الدية > و 
عليه من الال . انظر القرطبي ج ۲ ( ص ٠٠١‏ ) . 


أحكام الولاية في القصاص 

وان ان > و حا هال ول ا 
وقال عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى السلطان © . 
مغ + ٩‏ ( ص ٤1۷‏ ) . 


٭+ ٭+ ٭* 
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ڪتاب الديات 


ا ° 
6 ڪتاب الذيات ^ 


مسالة ( ٠١۸١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل لملم على أن الأصول التي ترجع إليها 
الديات تقييمًا هي الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم ) > وهو قول عمر رضي الله 
تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة » وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية 

وقال ا : بل هي اليل لا غير » وبه يقول اشافمي امنذر» پڪ 
عن طاوس كذلك . 

مغ + ٩‏ ( ص ۸۱ . 


مسالة ( ١۸١‏ ) جمهور العلماء على أن من قل نفسه حطاً ؛ فان عاقلته لا تحمل 
دته » وبه قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد في 
رواية › و الأوزاعي فقال : من ذهب يضرب ا فعلى عاقلته الدية › 
وبه قال اخية في رواية وإسحاق . 


)١(‏ أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات » وأصل الإجماع 
فيها الكتاب والسنة» O N a o‏ 
السلم مائة من الإبل » وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل جل الحر المسلم إلا ما حكى عن أبن علية 

والأصم من أن ديتها كدية الرجل نظربدایة ج ۲ ( ص 4٩4‏ ) مغ ج ٩‏ ( ص ٥۴۱‏ ) القرطبي ج د ( ص ۲۲۰ )) 
وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضى بها أهل المقتول انها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة والفرا ي كرما 
حال أو مؤجلة » واختلفوا في دية شبه العمد هل هي في مال القاتل أم على العاقلة » واتفقوا على أن دية الخطاً على 
العاقلة » وعلى أنها مؤجلة ثلاث سنن » واختلفوا هل يشارك القاتل العاقلة في شيء من الدية أو لا يازمه شيء › 
واختلفوا في i‏ زع القن ي لمر ارم أو البلد الحرام أو غير ذلك وسيأتي بيان هذه المسألة في صل 
الكتاب إن شاء الله تعالى » ولا حلاف يعلم في أن دية شبه العمد مؤجلة . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤۸۱ › ٤۸۰‏ › 
۸ › ۹7 ۰ ۹۷ ) بدایة ج ۲ ( ص ٤۹٤ ۰4۹۳ » ٤۸۸‏ ) قرطبي ج ٥‏ ( ص ۳۱٠١‏ ) وما بعد . 

(۲) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة » وفي البقر مائتان » وفي الغنم ألفان » وفي الذهب الف مثقال ( دينار ) 
واختلفوا و في الفضة › فقال قوم : هي اثنا عشر الف درهم » وقال آخرون : عشرة آلاف . مغ + (٩‏ ص ٤۸۲‏ ). 


۸ سس کتاں الدیات 
بداية ج ۲ ( ص ٤۹۳‏ ) مغ ج ٩‏ ( ص )١٠١‏ . 


ف تغليظ الدية “ 


ق هل تحمل العاقلة شينًا من العمد ؟ 
مسألة ( ۱۳۸۵ ) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيا من العمد کائتًا ما كان › 
وحكى عن مالك أنها تحمل ال جنايات التى لا قصاص فيها ء كالمأمومة وا جائفة › وبه قال قتادة . 
مغ ج ٩‏ ( ص ٥۰۴‏ ) . 


من أقر على نفسه بقتل خطا أو شبه عمد "° 


مسالة )۱۲۸١(‏ أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه تقبل خطا أو شبه عمد فإن الدية 
و حالة ( معجلة ) . 
مغ ج ¶ ( ص )٠۰۰‏ . 


ن هل تحمل العاقلة صلخا أو اعتراقا | 
مسألة (۱۳۸۷) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل صلخا ولا اعترافا› ومن قال 
أن العاقلة لا تحمل الصلح : ابن عباس والزهري والشعبي والثوري والليث والشافعي . 
ومن قال أن العاقلة لا تحمل الاعتراف : من ذكرناهم آنا خلا الليث ومعهم الحسن 


وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى › والأوزاعي وإسحاق وأصحاب لرأي وهو 
مذهب ألخمك.. 


قلت : قد ذكر الموفق مسألة الاعتراف ونفي العلم بالخالف . 
مغ ج ( ص٤ ٠۰‏ ) القرطبي جه ( ص۲۲۰ ) . 


)١(‏ لا بين لي في هذه المسألة قول للجمهور » وقد اختلف فيها الفقهاء على مذهبين الأول : تغلظ الدية مع 
احتلافهم في سبب التغليظ . والثاني : لا تغلظ » وبالاول قال الا كثرون › ومن روي عنه هذا : عثمان وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد » ومن روي عنه عدم التغليظ : الحسن والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر› 
وروي ذلك أيصًا عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزیز . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤۹٩۹‏ ) الحاوي ج ۲ ( ص ۲٠١‏ ) . 
(۲) ولا حلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك . مغ ج ٩‏ ( ص )٠٠١‏ . 


قي كم تحمل العاقلة من دية الخطا ؟ | 
مسالة (1۲۸۸) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل من دية الخطاً إلا ما جاوز الثلث » وبه 
يقول سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن ابي سلمة والزهري . 
وقال الثوري وأبو حنيفة : تحمل السن والموضحة وما فوقها ولا تحمل دون ذلك »› 
وقال الشافعي في الصحيح عنه : تحمل العاقلة القليل والكثير © . 
مغ القرطبي ج ١‏ ( ص (O°‏ . 


ي تخميس دية الخطا 

e E املماء على ان دية‎ e 
والزهري والليث وربيعة رتالك ُ حنيفة وسائر ا لرأي والشافعى‎ ١ ابن‎ 
: وابن المنذر »> وهو مذهب خی‎ 

وروي عن علي رضي الله تعالی والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق أنها 
أرباع > وروي هذا عن زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه وطاوس 

وقال أب ثور: الذيات كلها أخخباس > كدية اطا :> OT‏ 
ودية سبه اا والخطاً a‏ 9 


ا لحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۲۲۳ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۹١‏ ) القرطبي ج ٥‏ ( ص ۳۱۷ ) . 


مسالة ( )٠۱۳۹۰‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفقر () لا يحمل شیا من 


(۱) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥۰١‏ ) . (۲) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٤٩٩‏ ) . 

(۳) العاقلة هي من يحمل العقل عن ال جاني فى الخطأً أو غيره تما احتلف فيه العلماء . والعقل هو الدية » وسميت 
الدية عقا » لأنها تمنع أولياء المقتول أو الجني عليه عن ال جاني في نفسه » أو لأنها تعقل لسانهم والعقل المنع . قال 
الموفق : ولا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصباث » ون غيرهم من الأخوة من الأم » وسائر ذوي الأرحام 
والزوج و كل ما عدا العصبات ليسوا من العاقلة » وقال تشه في موضع آخر : ولا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا 
تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها » وقال كذلك : ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه 
شيء لا نعلم في هذا خلافا . انظ رمغ ج ۱ ( ص ۰۰۱۲ ۰۰۲۰ ٥۲۲‏ ) الحاوي ج ۱۲ ( ص .)۲١۱ ۰۳٤٤:‏ 
)٤(‏ وحكى ابن المنذر والقرطبي ومن قبلهما الشافعي نفى الخلاف في أن العاقلة لا يدخحل فيها صبي أو امرأة . 
١‏ انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥۲۳‏ ) الجاوي ج ۱۲ ( ص ۳٤۷‏ ) القرطبي ج ١‏ ( ص ۳۲۱ ) . 


العقل » وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ٤‏ واخمل في المشتهور عنه › وحکی 
ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من آهل العلم في نة اة . 
قال الموفق كال : وحكى بعض أصحابا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخ في 
ال 
ت ج (٩‏ ص ٥۴۳‏ ) . 
ي ديه غير المسلم ڪالجوسي وغيره © 
مسألة ( ۳۹۱ ) جمهور هل 8 على أن دية او ثماني مائة درهم 0 دية 
نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم » وممن قال ذلك : عمر وعثمان وابن 
مسعود رصي الله تعالى عنهم › وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة 
والحسن ومالك والشافعي وإسحاق »> وهو مذهب ا 
ا 
مغ + ٩‏ ( ص °۲۰ ) . ) 


قي دية الذمي اذا قَټِلَ عمڌا 


مسالة ( ۱۳۹۲) جمهور أهلٍ العلم على أن دية الذمي إذا فيل عمدًا لا تضاعف » 


وحکم عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه عنه على رجل قتل ذميًا عمدًا بتغليظ الدية ”٩ء‏ 
وبه قال أحمد رحمه الله تعالى E‏ 


مسألة (۱۹۳) جمهرر آهل العلم على أن دية العبد المكاتب هى دية عبد ما دام في 
ذمته ولو درهم من عقد مکاتبته ويستوي فی اعتباره عبدا جنايته وال جناية عليه . 


)١(‏ أما دية الكتابي إذا. كان حرا فعلى النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك » وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب وأحمد في الثابت عنه من آخر قوليه » وقال آخرون کثیرون : دیته 
أربعة آلاف درهم . روي هذا عن عمر وعثمان » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن ' 
ديار والشافعي وإسحاق وأبو ثور » وقالت طائفة : بل ديته كدية المسلم » وهو قول علقمة ومجاهد والشعبي 
والنخعي والثوري وأبي حنيفة . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥۲۷‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۹٩‏ ) قرطبي ج ( ۳۲٣‏ ) . 
(۲) رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


oe: 


وقال إبراهيم النخعي : يۇدي بقدر ما دی من کتابته دية ا حر » وما بقي يؤدي دية 
العبد . وروي في ذلك شيءَ عن علي رضي الله تعالى عنه . 
قلت : وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخر جه اودر وأحيد أن ر ) 
الله ّل قضى بذلك » أعني بما يوافق قول إبراهيم يم النخعي . ثم قال : قال الخطابى : 
وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوعًا أو 9 ہا هو أولى منه . 

مغ + ٩‏ ( ص ٥۳٤‏ ) . ) 
ف دية الجنين إذا سقط ميا بعد موت آمه 

مسالة ( ۱۳۹٤‏ ) أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن الجنين إذا سقط ميا بالتعدي على 
امه ؛ فإنه لا دية فيه ولا شيء فيه إذا كان هذا بعد مو ت ا وبه يقول مالك وأبو حنيفة . 

وروي عن الليث وداود أن فيه غرة عبِ أو أمة كما لو سقط ميا حال حياتها » وبه 
قال الشافعي > وهو مذهب اد 

القرطبي + ج ٩‏ ( ص ۳۲۱ ) . 


ق تحديد دية الجنين © إذا سقط مينا 


مسألة ( ۳۹۵ ) جمهور الفقهاء على ن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غر غرة 7 عبد أو 
ا ة لاغير » وبه يقول مالك وأبو حنيفة ا وهو مذهب انه 4 وهي عند 
الجمهور عشر دية الام أو تف ر دة الأب 

وقال عروة وطاوس ومجاهد : غرة عبكٍ أو أمة أو فرس . 


(۱) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥۳۸‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۳۸۹ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۹۷‏ ) » قلت : في 
نقل ابن رشد لمذاهب الفقهاء ئ هته المسألة حطاً صريح فقد نقل عن الشافعي عکس مذهبه › وقارن بين 
نص الشافعي في مختصر المزني وبين مذهبه في البداية كما حكاه أبن رشد . 

(۲) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من تعدى على حامل بالضرب فأسقطت جنيئًا ميا » فإن فيه الدية وان 
فيها غرةٌ على حلاف بينهم في تحديد نوع الغرة وقیمتها . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥۴١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤۹۷‏ ) 
الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۳۸٤‏ ) القرطبی ج ٥‏ ( ص ۳۲۱ ) . 

قلت : حكى ابن المنذر عدم العلم بالخالف في أن الرأةإذا اسقطت أجنة موتى ففي كل واحا غرة .مغ ج (٩‏ ص .)٥٤۳‏ 
(۴۳) الغرة هي ول الشيءَ وبا کورته » ویسمی ول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد وال جارية الأمة أي 
لفكت الصغيرة الوت في كلمة غرة أن يكون ما بعدها على البدلية لا على الإضافة » فتقول: دية 
الجنين غرة عبد أو أمةٌ ؛ فالْغرة هي العبد أو الأمة . قاله النووي وغيره . انظر شرح ۱۲ ص ۱۷١‏ . 


ATTY 


کتاب الدیات 
رال ابن سيين ٠‏ غ غد أو أمة أو مائة شا > وتخره قال العى . 

وقال داود : كل ما وقع عليه اسم الغرة أجزاً . 

مغ ج ٩‏ ( ص ٥۳۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤٩۹1‏ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۷1 ) . 


قي الجنين يسقط حيًا ثم يموت ”“ بأي شيء تعرف حياته ؟ 
مسالة ( ۳۹١‏ ) أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًا ثم مات أن حياته تبت 
بکل ما يدل على حياته مستهرة ْ کالاستهلال والعطاس والح ركة القوية وغير ذلك ¢ 
وٻه قول أبو حنيفة والشافعی والئوري »> وهر المعتمد ف مذهب أخيد ( وقال مالك 
وإسحاق : لا يثبت N N E‏ 
والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة »> وروي معناه عن عمر وابن عباس والحسن بن 
علي وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم ° . 
اة ت ١‏ 7 ص ٤۹۷‏ ع الخارئ الكير ج ا 7ض ۴۹ : 


في الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينا ”© 


مسالة ( ۱۳۹۷ ) جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه 
جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًا أو سقط مينًا ؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة › 
وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد. 

قال ابن المنذر : كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة 
تلققى جنيتا » الرقبة مغ الغرة . قال الموفق : وروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه . 

E E Ys‏ ا 
حکاه ابن رشد ٩‏ . 


)١(‏ حكى ابن المنذر الإجماع عن يحفظ من أهل العلم على أن الحامل | إذا ضرب بطنها » فألقت جنيئًا حيا 
ثم مات أن فيه الدية كاملة . مغ ج ٩‏ ( ص ٥٠١‏ ) » وانظر القرطبي ج ٠‏ ( ص ۳۲١‏ ) الحاوي ج ٠١‏ 
( ص ۳۹۹ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۷٦‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۲٠۷‏ ) . 

(۲) انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٥٩١‏ ) القرطبي ج ٩‏ ( ص ۲۲۱ ) . 

(۳) لا حلاف بين العلماء في أن الجنين إذا سقط حيًا ثم مات فإن فيه الدية مع الكفارة » وإما اختلفوا فيما لو 
سقط مينًا هل فيه الكفارة ؟ وهى مسألة الكتاب . انظر القرطبي ج ٠‏ ( ص ۳۲۳ ) . 

EAR a a ES 


کتاب الديات س AYY u‏ 
وجزم القرطبي بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطاً 
مالف نص الشافعي ناڻه في مختصر المزني 0 


مغ ج ٩‏ ( ص ٥٥٦‏ ) . 


ق المرأة الحامل سقط جنينها 


تعدیًا بشرب دواء وغیره ° 
س و الحامل ذا شربت دواءٌ» فلت جنينها بسببه 
ك كفارة ة وهي عتق رقبة مۇمنة . 
مغ ج ٩‏ ( ص 5٥٥۷‏ ) . 


مسألة (۱۴۹۹) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمة حامل فألقت جنينها 
أن عليه نقص إسقاط حملها . 

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشر 
قيمة - أمه - كجنين الأمة . 

ا ا ی ی 


# * # 


٠ . )۳۹۱ انظر القرطبي ج ہ ( ص ۳۲۳ ) . (۲) انظر المحاوي ج۱۲ ( ص‎ )١( 
.(oo¥ ص‎ ( ٩ لا حلاف بين أهل العلم في وجوب الغرة في هذه الحالة » وأنها لا ترث منها شيئًا . مغ ج‎ )۴( 


فصل ف الضمان في النغوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصب “ 


+ ج يچ 


)١(‏ ليس في هذا الفصل مسائل للجمهور › ومسائل الإجماع فيه شبه نادرة وذلك لاختلاف مدارك الفقهاء 
فى تأصيل مسائله أو في التفريع على أصول مسائله مع اتفاقهم على أصل وجوب التضمين بالتسبب › 
كالتضمين بالمباشرة كمن حفر بغرا في غير طريق المسلمين أو حفرها في طريقهم لكنها مستورة لا بميزها الناظر 
البصير فوقع فيها أحدٌ فمات أو جرح ضمنه » وهذا الأصل الكبير في المسألة وهو أن التلف الحاصل عن طريق 
التسبب تعديًا أو تفريطا فيه الضمان . انظر مغ ج ٩‏ ( ص : ۱ ۰ ٥٦٤‏ ) وإن حصل التلف بتسبب مباح 
القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا تلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا 
يضمن . انظر الإشراف ج ۲ ( ص : ۷١‏ ) . وانظر بداية ج ۲ ( ص : ۲۷۹ ) . 


دیات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف ڪڪ | 
فصل يٿ ديات الجراح فيما دون النفوس ”“ مما ڪان ٿ الأطراف ‏ 
قي الأعور يقلع العينين من الصحيح ‏ 
مسالة ( ٠٤٠١‏ ) أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح ؛ > فإن الجنی 


عليه إذا رضي بالدية إذا كانت ام جناية عمدًا أو کانت في أصلها طا » فانه يخير بین ان 


وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : قياس اذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في 
مغ + ٩‏ ( ص ٥۹۱‏ ) . 


مسالة )۱٤١١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ني أجفان العينين الأربعة إذا 

جنی على جمیعها الدية وفي كل واحد منها الربع › وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو 

"i‏ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد وی عن مالك في 
جفن العين وحجابها الاجتهاد . 


ات اا ا ا 


مسالة ( ٤٠١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من 


)١(‏ وذلك إذا حصل التلف بجناية خحطأ أو عمدًا ولكن رضى الجني عليه بالبدل عوصًا عن القصاص › وهذا 
الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع الشجاج والأطراف وغير ذلك . واتفق العلماء 
بالجملة على أن ما كان منه عضر واحد فى بدن الإنسان ففيه الدية كاملة » وما كان منه عضوان ففيهما الدية 
كاملة وفي واحد منهما نصف الدية » وما كان منه أربعة أو أكثر من ذلك فبحسب ما ذكرنا تقسم الدية على 
عدد الأعضاء ذات امنفعة الواحدة » وقد يختلف العلماء في عدد بعض الأعضاء أو تحديد منافعها » وقد يأتي 
بيان شيء من ذلك في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى » وما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الفصل معقود للديات 
فيما دون النفس من الجراح وأن الفصل الذي مر من قبل كان في القصاص فيما دون النفس من الجراحات . 
PTE OEE‏ ۰( . 

(۲) وانظر هذه المسألة في المغني ج ٤٣١ ( ٩‏ ) قلت : وليس في دية عين الأعور إجماع ولا قول للجمهور » 
والعلماء فيها على مذهبين الأول فيها دية كاملة والثاني نصف دية انظر مغ ج ٩‏ ( ص ۸۹٩‏ ) . 


NY“ 
أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية . روى ذلك عن عمر وعليّ » وبه قال‎ 
عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في‎ 
إحدى الروايتين عنه »> وهو مذهب احمك:‎ 

E I 
 )( ففيهما الاجتهاد وهو هو الحكومة‎ 

. ) ٥۹۳ ص‎ ( ٩ + مغ‎ 

في دية الشفتين “ 


مسالة ( ٤٠١‏ ) جمهور العلماء على أن فى كل شفة نصف دية » وفي كاتاها دية 
كاملة » ولا فرق في هذا بین علیا وسفلی » وبه قال ابو بکر وعلی وابن مسعود » وحکی 


)١(‏ وأما السمع إذا ذهب فقد نفى الخلاف في وجوب الدية إذا ذهب من الأذنين الموفق » ونقله ابن المخذر 
وقال : روى ذلك عن عمر » وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك 
والشافعي وابن المنذر » ولا أعلم عن غيرهم خلافا لهم . قلت : وحكاه ابن رشد عن الجمهور . انظر مغ ج ۹ 
( ص ٥۹٩‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۰٤‏ ) . 
(۲) قال الشافعي رحمه الله تعالى في معنى الحكومة : : ومعنى ى الحكومة أن قوم الجني عليه كم يساوي آن لو 
کان عبدًا غير مجني عليه ؟ ثم يقوم مجنا عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العش ؛ فيه عُشر الدية أو 
الخمس فعليه حمس الدية .. اه » قلت : ولا شك أن هذا لا يكن اعتباره في زماننا والذي أراه أن ينظر 
للعضو الجني عليه كم فوت من منفعة على صاحبه ؟ وذلك بالنظر إلى الجني عليه نفسه من حيث ما يمكن أن 
يجره على نفسه من نفع لو كان سليمًا معا في وذلك بالنظر إلى مؤهلاته وإمكاناته أو وظيفته التي كان فيها 
أصلا أو مهنته التي كان يتهنها قبل ام جناية عليه » فكل نقص في النفع جرته تلك الجناية على الجني عليه تكون 
قيمته المقدرة بنظر أهل الخبرة والعدل والثقة حكومة أو نسميه بدل ضرر أو قيمة التلف » وهذا ممكن وجار في 
بعض المسائل القانونية في أنحاء شتى من العالم » وهذا كله إذا لم تكن ال جناية قد اتلفت شيئًا قد جاء الشرع 
٤‏ ع ب ٤‏ 
٠‏ بتحديد ديته أو قيمة الضمان فيه » هذا مبلغ اجتهادي في هذه المسألة والله تعالى أعلم . وانظر كلام الشافعي 
وشرحه في الحاوي ج ۱۲ ( ص ۳۰۱ › ۲٤۳‏ ) . (۳) وانظر معنى الحكومة في مغ ج ٩‏ ( ص ٦٦١‏ ) . 
)٤(‏ لا حلاف بين آهل العلم أن في الشفتين إذا ذهبتا معا الدية لكن الحلاف ينهم في تفصيل ذلك | إذا ذهبت 
إحداهما دون الأخرى وهي مسألة الكتاب » ولا حلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع 
من أصله الدية . انظر مغ + ٩‏ ( ص ٥۹٩۹‏ » 10۳ ) بداية ج ۲ ( ص ٠٠٠ ›» ٠٠۳‏ ) وانظر القرطبي ج ٦‏ ( ص 
٥‏ ) . قلت : قد حكى الموفق في المغني نفى الخلاف في أن في حاسة الشم الدية » ثم رأيت القرطبي يقول : 
والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم في الشم إذا تقص أو فقد حكومة . اھ هذا کلامه بحروفه 
ج ٦‏ ( ص ۱۹٦‏ ) قلت : ولا دري هل هو خطاً من النساخ أو خطأً في النقل | ذ إن الشافعي نص على أن في الشم 
الدية وابن رشد لم ينقل عن مالك خلاف ما نقله الموفق في المغني . انظر بداية ج ۲ ( ص ٠٠١‏ ) . 


دیات الجراح فيما دون النفوس ما كان في الأطرافن www‏ د ۸۲۷ 


كذلك عن زید ب بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » وبه قال الشافعي © وأحمد في الرواية 
المشهورة نه . 


وقال آخرون : في الشفة العليا ثلث الدية » وفي السلفى الثلثان » وهو مذهب زيد بن 
ثابت رضي الله تعالی عنه . حکاه عنه جزما ابن رشد » وبه قال سعید بن المسیب 


) . والزهري‎ 
ORTA ITS OT gE SE 


قي اللسان ”“ وق الكلام إذا ذهب بعضهما 


مسالة ( ٠٠٤‏ ) أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب 
بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب 
منها » وإذا ذهب الكلام كله ففيه الدية كاملة : قال القرطبي : هذا قول مالك 
والشافعي “ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . 


القرطبي ج ٦‏ ( ص OS‏ 


بب 
مسالة )٠٤١۵(‏ جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن 
في كل سن حمس من الإبل “ فكذلك الأمر في الأضراس في كل منها حمس من الإبل » 
ومن قال بهذا : عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو 
جوا وید ن ان راد رو جلا من این ای پی ایا ودی کا ج 
قلت : وهو العتمد في مذهب أاحهك. 


. ) ۲١١ انظر الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص‎ )١( 

)١(‏ كى الوفق الإجسماع أن فيه الدية ولم يحك ذلك في الكلام ‏ وما راهم إلا تين على أن في الكاجم 
إذا ذهب الدية وكذلك لا يختلف العلماء في أن لسان الأخرس إذا قطع أن ليس فيه دية كاملة . انظر مغ 
ج ٩‏ ( ص ٦0٤‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۰١‏ ) الحاوي ج ۱۲ ( ص ۲٦۲‏ › ۲۹۳ ) . 

(۳) انظر الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۲٣٤‏ ) مغ ج ٩‏ ( ص ٠.٦‏ . 
)٤(‏ وهذا ما لا حلاف فيه یعلم . مغ ج ٩‏ ( ص ٦۱١‏ ) قلت : وهذا في الأسنان الدائمة » وأما في غيرها 
فلا حلاف أنه لا دية فيها في الحال إذا قلعت » ولكن إذا شك في أنها تبدل ينعظر مدة قلت : وأهل الطب لا 
يعسر عليهم معرفة هذا . انظر في هذه المسألة مغ ج ٩‏ ( ص 11۳ ) الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۲۷۲ ) 
القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ) . 


قلت ۰ وقد حکی هذا القول عن جمهور العلماء ا عمر رن عبد البر > وروی 
I 8 IC Î1 0‏ ) ( 
بعيرين فتلك الدية سواء » وروى ذلك مالك في موطئه وحكي عن عطاء نحوه » وحكي 
عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان والأضراس الدية . 
قلت : وقد حمل الموفق هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب ؛ لأن عدد 
الأسنان والأضراس مجتمعة إذا ضرب باثنين ساوى الدية كاملة . 


مغ ج ٩‏ ( ص 1۱۲ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۰۷‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۹۷ ) . 


مسالة ( ٠٤١١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها 
فاسودت ففيها الدية وهي حمس من الإبل > روي هذا عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريح 
القاضي ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الملك بن مروان والليث بن سعد وعبد العزيز 
ابن أبي سلمة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي في أحد 
قوليه ”“ وأحمد في إحدى الروايتين » وقال الشافعي في موضع : فيها حكومة » وبه قال 
أحمد في الرواية الثانية عنه . 


مغ ج 2 ( ص 1۱۸ 2 


. ) ۱۹۸ ص‎ ( ٦ انظر القرطبي ج‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص ۲۷٤‏ ) . 

)( قال الإمام الماوردي : وذهب جمهور اصحابا وار ت ان ذلك على اختلاف حالين ات على 
اختلاف قولين والموضع الذي أوجب فيها حكومة » إذا كانت باقية المنافع » والموضع الذي أوجب فيها الدية 
إذا ذهبت منافعها » وهذا أشبه لأنه قد بقى بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب 
فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية . اه الحاوي ج ۱۲ ( ص ۲۷۸ ) . 

قلت: وبنحوه قال ابن العربي . قال القرطبي : قال ابن العربي : ( بعد أن ساق القرطبي الخلاف في المسألة ) وهذا 
حلاف يؤول إلى وفاق » فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها » ونما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا 
حلاف في وجوب الدية » ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة 
حکومة وما روی عن عُمَرَ ظ فيها ثلث ديتها لم يصح سندًا ولا فقهًا . انظر القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۹۸ ) . 


وا الجراح فیما دون النفوس ما کان في الأطراف دد I۲۹‏ 
اف اليد إذا جني عليها مما فوق الكوع | 

مسالة )1١۷(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ال جناية على ما فوق الكوعِ 
من اليد لا شيء فيه زيادة على الدية » وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن ن ابي ليلى 
ومالك واي یو سف وأحمد وبه قال سميان الثوري ا المرفق ٤‏ فإن زادت على ر 
ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذکرنا قبل › 
وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور اضخات او فو إلى أن الرائد ئد على 
الكف فيه حكومة 2 الدية 0 ۰ 

. ) 1۲١ ص‎ ( ٩ + مغ‎ 

ي ثديي الرجل ° وهما الثندوتان | 

مسالة )٠٤١۸(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا دية في ال جناية على ثديي 
الرجل وإنما فيهما حكومة » وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 
وابن الممذر »> وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضصحع . 

وقال إسحاق فيهما الدية وحکی ذلك قول للشافعى ‏ وهو المعت لعتمد فى مذهب أحمد 1 


. ) 1۲٤ ص‎ ( ٩ + مغ‎ 


)١(‏ أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه ؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما 
نصف الدية يإجماع هل العلم . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٦۲١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠٠۳‏ ) » وانظر في هذه المسألة 
الحاوي + ٠۲‏ ( ص ۲۷۸ ) . قلت : وما يقال في الرجلين عين ما قيل في اليدين من اتفاق واختلاف مغ ج ٩‏ 
( ص ٦۳١‏ ) قلت : والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف » وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في 
ذلك الدية » لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص ۲۷۸ ) نیل الأوطار + ۷ ( ص ۲٠١‏ ) . 

(۳) أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير حلاف يعلم . قال ابن المنذر ET‏ 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي الرأة نصف الدية وفي الثديين الدية » ومن حفظنا ذلك عنه الحسن 
والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . اه نقله عنه الموفق في المغني 
ج ٩‏ ( ص 1۲۳ ) . قلت : ولا حلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصقها وأنه لا 
فرق بين الذ كر والأنشى في هذا . حكاه ابن المنذر . انظر مغ ج ٩‏ ( ص 1۲١‏ ) ولا حلاف كذلك في أن من 
كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية وإنما احتلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو 
الجماع . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٦۲١‏ ) . 

. ) ۲۹۲ للشافعي في هذه المسألة قولان منصوصان : انظر الحاوي ج ۱۲ ( ص‎ ) ٤( 


ater A٠۸‏ کتاب الديات 


مسالة ( ٤١۹‏ )أ كثر أهل العلم ”“ على أن في ذ كر العنين الدية كاملة إذا جنى عليه › 
وهو مذهب الشافعى المعتمد عند أصحابه » وبه قال أحمد فى رواية . 
وقال قتادة : لا دية فيه كاملة » وبه قال أحمد فى الرواية الأخرى 


مغ ج ٩‏ ( ص 1۲۷ ) . 


ق الأنثيين ”“ ( يعني الخصيتين ) 


مسألة ( ٤١١‏ ) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى › وبين الخصية 

الیسری إذا جنى عليھما > وان في أحداهما نصف الدية › وفي الأخرى مثل ذلك . 
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث » وفي اليسرى ثلثى الدية ‏ . 
مغ ج ٩‏ ( ص ٦۲۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۰٤‏ ) . 


قي دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل 


ا مذهب العاملة من العلماء أن في من اليدين والرجاين الدية 


)١(‏ أما ذكر السليم فقيه الدية بلا حلاف » بل هو أمر مجمع عليه . انظر مغ ج ٩‏ ( ص 1۲۷ ) وأما ذكر 
O GS SS‏ 
رواية » ومنهم من جعل فيه حكومة وهو قول مالك والثوري وأصحاب اراي وقتادة وإسحاق وأحمد في 
رواية . انظر مغ ج ٩‏ ( ص 1۲۸ ) . 

(۲) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور حلاف ما حكاه الموفق في المغني » فجعلا قول الجمهور عدم 
وجوب الدية . انظر بداية ج ۲ ( ص ٥۰١‏ ) نيل الأوطار ج ۷ ( ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) انظر الحجاوي ج ۱۲ ( ص ۲۹۸ ) ر 

) 1۲۹ ص‎ ( ٩ لا حلاف بين العلماء يعلم في أن في الأنيين إذا جنى عليهما معا الدية كاملة . مغ ج‎ )٤( 
. ) ٠٠٤ وحكى ابن رشد الإجماع في هذا . بداية ج ۲ ( ص‎ 

)٥(‏ انظر الحاوي ج ۱۲ ( ص ۲۹۸ ) : قلت : واا حب سعيد بن السيب إلى هذا ؛ أله زعم أن الل 
يكون من اليسرى ففيها انى وخالفه جمهور العلماء في أصل مسألته وفي تعليلها > ومن العجيب أن يبت 
العلم قريتا من قول هذا التابعي ايليل وهو أن الخصية اليسرى هي امسؤلة الأعظم عن التخصيب النوي » وان 
كانت اليمنى لها دور في ذلك e‏ »> وإذا كانت 
الجراحات التي لا نص فيها مدارها على المنافع فلا يبعد قول سعيد له هنا واللّه تعالى أعلم . | 


دیات الجراح فيما دون النفوس نما كان ف الأطراف د | I9‏ 


مفصل منها حمس من الإبل . روي هذا عن عمر وعليّ وابن عباس رضي الله تعالی 
عنم > وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل والثوري 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أأصحاب الرأي » وأصحاب 
الحديث » وهو مذهب اك 

AN O N os 
. باثنتى عشرة » وفي الوسطى بعشر » وفي التي تليها بتسع » وفي الخنصر بست‎ 

وروى عنه الرجوع عن هذا والرجوع إلى قول الجماعة . 

وروي عن مجاهد في الإبهام حمس عشرة › وفي التي تليها ثلاث عشرة » وفي التي 
تليها عشر » وفي التي تليها ثمان » وفي التي تليها سبع ”© . 

مغ ج ٩‏ ( ص 1۳۱ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۰۷‏ ) . 


# ¥ * 


)١(‏ وإ تماما للفائدة في حاتم فصل الديات في الأطراف أذ كر بعض ما اتفق عليه أهل العلم » فمنها : اتفاقهم على 
ن في الرجلين الدية وأنهما معتبرتين بمفصل الكعبين » ومنها : اتفاقهم على أن في ذهاب البصر من كاتا العينين 
الدية كاملة وفي ذهابه من إحداها نصف الدية » واتفقوا على وجوب الدية بذهاب القدرة على ال جماع أو القدرة 
على المشي » وكذلك في ذهاب العقل الدية كاملة وكذلك من ضرب فأعطب قدرته على إمساك البول أو 
الغائط عطًا دائما ففي ذلك الدية إلى غير ذلك من مسائل أصول الديات والله تعالى هو الموفق لا رب سواه . 


فصل ف ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف ‏ 


مسالة ( ٠٤١۲‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين و 
الوجه ون ديتهما سواء وهي حمس من الإبل . روي ذلك عن ابي بکر وعمر رضې الله 
تعالى عنهما » وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي والزهري وربيعة وعبد الله بن 
الحسن وأبو حنيفة والشافعى وإسحاق » وهو المعتمد فى مذهب اخم 
فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل › وذکره القاضي أبو يعلى رواية عن أاحمد . 

وروي عن مالك بن يسار في موضحة الوجه تبر على شين فيها زائدا على عقلها مثل 
نصف عقَلها . 

وقال مالك : إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ففيها حكومة ” » وروى 
عنه مثل قول بن يسار . | 

مغ + ٩‏ ( ص ٦٤١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥٠١۲‏ ) . 


ف الوضحة قي غير الرأس والوجه هل فيها شىء مقدز ؟ 


مسالة ( ۳ا کثر آهل العلم على ان ال في غير الوجه والرأس في العمد إذا 
رضى انجني عليه بالضمان أو بالخطاً ؛ فإنه لا شيء فيها مقدڙ ‏ . 

قال الموفق : قال ابن عبد البر : ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة 
الفلماء إلا الليت بن مدع قال : اة تكزن في الجسد أيصًا ٠.)‏ 

وقال الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس 2 تواك 


. تقلا عن ابن النذر‎ ) ۰ a ولا حلاف بين العلماء في أن الموضحة مقدرة لا اجتهاد فيها‎ )١( 
ص ه٠ ۰ قلت : ولأصحاب الشافعي وجه في موضحة الوجه أنها‎ ( ٦ انظر كلام القرطبي في هذه المسألة ج‎ )۲( 
تزيد على موضحة الرأسإذا صار فيها شين ففيها أ كثر الأمرين من أرشها أو ديتها . انظرالخحاوي ج ۱۲( ص‌:۲۳۱).‎ 
. فليس فيها حمس من الإبل كموضحة الرأس والوجه » وما فيها الاجتهاد‎ )۳( 

)٤(‏ وقد قدمنا أن انفراد الأوزاعي أو الليث بن سعد عن جمهور العلماء نما هو في الدية المقدرة لا في 
الاستيفاء قصاصًا في الجناية العمد . راجع تلك المسألة في باب القصاص ذ فى الموضحة من ع غير الرأس والوجه › 
وانظر في هذه المسألة القرطبي ج ٦‏ ( ص ه. ت ۱( 


دیات الجراحات ما دول النفس ااا ا 
قي دية الهاشمة وهي التي تهشم العظم ‏ 

مسالة )٠۱١(‏ أكثر من بلغنا قوله من آهل العلم على أن في الهاشمة عشا می الإبلء 
هكذا قال الموفق رحمه الله تعالى » وقال ابن المنذر : ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من 
E E‏ ة عشرًا من الإإبل . اه » روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن 

بن ثابت رضي الله تعالى عنه » وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري » 

ولحوه قال الثوري وأصحاب الرأي ¢ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم . 

وذهب اخسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيءِ > وعن مالك نحوه . 

وقال أبو ثور : إن اخحتلفوا فيه ففيها حكومة . 

قال ابن المعذر : النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع . اه 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في الموضحة ؛ فإن صارت منَمّلة (© 


مغ ج ٩‏ ( ص ٦٤٤‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۲٠١‏ ) بداية + ۲ ( ص ٥۰۲‏ ) . 


ا ن دية اموم > 
مسالة ( ٠٠١‏ ) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطاً في ذلك سواءٌ . 
قال ابن المنذر : وأجمع عوام أهل العلم على القول به . 
وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال : إن كانت عمدًا ففيها ثلث الدية وإن 
كانت خحطاً ففيها الثلث . 

قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدًا حالف ذلك إلا مكحولا ثم قال تفه : وهذا قول 
شاذ وبالقول الأول أقول . 

مغ + ٩‏ ( ص ٦٤٦‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۲٠١١‏ ) . 


)١(‏ نقل ابن المنذر الإجماع على أن في المنقلة حمس عشرة من الإبل . انظر مغ ج ٩‏ ( ص 1١١‏ ) القرطبي 
ج ٦‏ ( ص ۲۰١‏ ) بداية ج ۲ ( ص )٥۰۳‏ قلت : ذكر ابن رشد فى البداية أنه لا حلاف فى أن فيها عشر 
الل رعا غفا مرو واا قها مس عة من الإ اللحديت الرارد فما قال ابن اللر ٠‏ جام ا لخديف 
عن النبي بي أنه قال : « في المنقلة حمس عشرة من الإبل » وأجمع أهل العلم على القول به . قال ابن 
المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها ( يعني بسببها ) العظام . اھ ذکره 
القرطبي ج ٦‏ ( ص : ۲٠١‏ ) وانظر كلام الشافعي يله في الحاوي ج ۱۲ ( ص ۲٣١‏ ) . 
Mes en‏ 


Af f‏ کتاب الدیات 


BEE - 


مسألة )۱٤١١(‏ جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب 
الرأي على أن في ال جائفة ثلث الدية يستوي فى ذلك العمد والخطاً . 

وقال مكحول بقوله في الأمومة في العمد الثاغان وفي الخطاً الثلث . 

مغ ج ٩‏ ( ص 1٤۷‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۲١١‏ ) . 
ف الجائفة النَافدد "© 


مسأالة ( ٠٤١۷‏ أکار آهل العلم على أن ال جائفة لنافذة هي في الدية جائفتان » ففيها 
ثلا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر » وبه 
يقول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

قال ابن عبد البر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . 

قال الماوردي : وقال أبو حنيفة تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف » وحكومة 

في النفوذ منه » وبه قال بعض أصحابنا ”° . 


مغ ج ٩‏ ( ص : 1٥١‏ ) . 


ق ديات العظام 

مسالة ( ٠٤‏ ) أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي ٠‏ وعظام 
الزندين ”“ فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة . 

وقال القاضي أبو يعلى ا ا و ار ا 
الفخذ بعیران وفي الفخذين ار ّ 


ل ان ف او ااب جاع ن ابات ر کل اجو 
الذراع والعضد بعيران ( وزاد ابو الطاب عظم القدم © 


. قد ذكرت معنى الجائفة من قبل‎ )١( 
: وهي أن بجر الرجل بسهم أو سكين فيدخل في بطنه ويخرج من ظهره أو عكسه » وسميت نافذة‎ )۲( 
. ) ۲٤١ لنفوذ الجارح من جهة إلى أخرى . انظر الحاوي ج ۱۲ ( ص‎ 
. (° .٦ ص‎ ( ٦ وانظر في هذه المسألة القرطبي ج‎ ) ۲١١ ص‎ ( ١١ انظر الحاوي الكبير ج‎ )۳( 
ANE gE o 
. (ON: بداية ج ۲ ( ص‎ 

. ) ٤)٥١) ٤)٥٤ ص‎ ( ٩ وهذه العظام كلها فيها اخحتلاف بين العلماء في توقیت ديتها . انظر مغ ج‎ )١( 

. ) ٦٠٥١ ص‎ ( ٩ وما سوى هذه المذكورات فلا حلاف يعلم أن في سائرها حكومة . مغ ج‎ )٦( 


دیات الجراحات مما دون النفس والأطراف INO‏ 


EON gO Se 


في الجراحات مما دون ٩(‏ الوضحة هل فيها دية مقدرة ؟ 


مسالة ( ٠١١‏ أكب النقهاء على أنه لا شي. e‏ کک تي قل 
الرأي ا ي رواية : 

و في لاية بير وفي باضعة رانء وني اللاحنة 9ت 

ان عا ن الميجان عاي كل كلك . 

مغ ج ٩‏ ( ص : ٦٥۸‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۰١‏ ) . 

ف الحكومة ” لا تزيد على أرش الجرح المؤقت 

مسألة ( ٠٤١١‏ ) ) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش 
لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش ال جرح المؤقت نما هو فوق الجرح الذي لا توقيت 
فيه » وبه یقول الشافعى وأصحاب الرأي » وهو مذهب أحمد » وحكى عن مالك أنه 
نقص کما لو كانت فى سائر البدن . 


مغ ج ٩‏ ( ص 11١‏ ) . 


ي جراحات المراة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك ؟ 


مسالة )۱٤۲١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها 
he O O‏ 


N O‏ : وهي التي تش ال جلد قليلا » ثم 
البازلة : وهي التي يبزل منها الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة » ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد » 
ثم المتلاحمة : : وھی هي التي أحذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولا كشيرا ولم تبلغ السمحاق » ثم السمحاق : وهي 
قشرة رقيقة فوق العظم . ذ کر هذا کله الموفق ونقلته عنه بتصرف یسیر . انظر مغ ج ٩‏ ( ص ٠٥۷‏ ) وانظر ترتيب 
هذه الجراحات والخلاف في ذلك في بداية ج ۲ ( ص ٥۰١١‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۲ ( ص : ۱٤۹‏ ) . 
(۲) راجع معنى الحكومة في باب دية الأذنين وانظر تعليقنا هناك . 


ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وابن هرمز والأعرج » قال اين عبد البر : 
وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة  .‏ 

o O N قلت‎ 

عن الليث ابن سعد » وحكى غيره حلاف ذلك » وقاله الشافعي في القديم من مذهبه “ . 

وقال ابن مسعود وشريح : المرآة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته ؛ أي تساويه في الدية 
إلى نصف عشرها » وهو دية السن والموضحة » ثم تكون على النصف من الرجل فيما زاد 
عليه » وروي هذا عن عثمان رضي الله تعالى عنه حكى هذا المذهب الماوردي وابن رشد . 

وقال زيد بن ثابت وسليمان بن يسار : تعاقل الرجل إلى دية المنقلة وذلك عشر الدية 
. ونصف عشرها » ثم تكون على النصف فيما زاد . حكاه الماوردي في الجاوي . 

وقال الحسن : يستويان إلى النصف ثم بعد هذا على النصف من دية الرجل . حكاه 

قال اا و فل ای م دة الل فا فآ 
كثر » روينا هذا عن علي بن أبي طالب » وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان 
( يعني أبا حنيفة ) وصاحباه ( يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن ) واحتجوا بأنهم لا 
أجمعوا على الكثير ”“ وهو الدية » كان القليل مثله » وبه نقول . اه حكاه عنه 
القرطبي » وحكى الموفق ذه هذا القول عن غير هؤلاء . منهم ابن سيرين والليث وابن 
ای لی ران رة , 

COR TS EGP NS GHEE 
. ) ۲۲١ ص ۲۰۷ ) نيل الأوطار + ۷ ( ص‎ ( ٦ القرطبي ج‎ 


ES‏ : وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جعله مذهبا له في القديم > ومن أصحابنا 
E e‏ و 
ا r‏ 

(۲) يعني لا أجمعوا على تنصيف الدية في النفس في حق المرأة بالنسبة للرجل ولا أكثر من النفس » » فیازم أن 
یکون ما دونها مثلها . قلت : وهذا اللازم الذي ذكره رحمه الله تعالى ليس بلازم لإمكانية أن يفرق. الشرع 
بال بين القليل والكثير . 


ت ي القسامة © والدعاوى E‏ النفوس والڪغارة فیها 


مسألة ( (٤۲۲‏ جماهیر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يان ا 
في اة والشام والكوفة على ن القسامة رو » وبه يقول مالك وأبو حنيفة 
والشافعى ا وسفیان وداود وعيرهم رحمهم الله تعالی . 

قلت : وحكم ھا غد الله بن الزبير وذهبت طائفة من التابعين وغيرهم إلى أن 
عد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن حالد وإبراهيم بن غل : 

قلت : وهو مذهب الببخاري وحکاه نه التووي وقال : وعن عمر بن عبد العزير 


فتح الباري ج ۲٦‏ ( ص ٥۸‏ ) بداية ج ۲ ( ص ١١١‏ ) نيل الأوطار ج ۷ 
ا ا ا ا 


)١(‏ القسامة بفتح القاف من القسم » إما أن يراد بها الأيمان الكثيرة أو يراد بها الحالفون أنفسهم ومعناها في 
الشرع أن يحلف أولياء المقتول على من يتهمونه بالقتل ولا بينة لهم أنه قتله أو يحلف أهل المتهم وأولياؤه أنه ما 
قتل صاحبهم وعدة الا يمان فيها خحمسون ییا . انظر مغ ج ٠١۰‏ ( ص ۲ ) فتح ج ۲١‏ ( ص ٥۳‏ ) الحاوي 
الکبیر ج ۱۳ ( ص ۳ ) . 

قلت : وهل توجب القسامة القصاص في قتل العمد أم أن قصارى ما فيها الدية ؟ على مذهبين . قال بالأول 
أعني أنها توجب القصاص : الزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود والشافعي في القديم من مذهبه » وحكاه النووي عن معظم فقهاء الحجاز › وقال : وروی عن 
ابن الزبير وعمر بن العزيز » قال أبو الزناد : قلنا بها وأصحاب رسول الله ّل متوافرون » إني لأرى أنهم أل 
رجل › فما اختلف منهم اثنان » وقال اخحرون : لیس في القسامة قصاص › وبه قال فقهاء الكوفة والشافعي في 
أصح قوليه > وروى هذا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعدمان الليشي والحسن بن ا > قال 
النووي : وروى أيصًا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ج . انظر شرح ج ۱١‏ ( ص ٠٤١‏ ) . قلت 

وقد اف الإجماع على أنه لا يجب بالقسامة ا 5 بمجرد الدعوی حتی تکون a‏ 
قوية يغلب على الظن بها صدق الدعوى . انظر شرح ج ١١‏ ( ص )١٠٤٤‏ . 


قي أيمان الفسامة هل يبدأ بها 
أهل القتيل أم الى عليهم ؟ 
ls‏ جمهور اهل العلم من القائلين بالقسامة على أن ايان القسامة يندا بيا 
عون هل القتيل › فإذا حلفوا وجب الحق فيما ادعوه » وبه قال مالك والشافعي . 
قال ماك الي اخست علدا قديًا وحديئًا أن المدعين يبدأون في القسامة . 
وقال آخرون : بل بدا الذعى عليهم » وهو قول کل من لم يوجب بالقسامة قصاصًا 
إلا الشافعي كته فقال بقول الأكثرين . 
شرح ج ۱۱ ( ص ۱٤٤‏ ) . 


قي الفتيل يدعي على فلان قبل 


موته هل يوجب ذلك قسامة ؟ 


٠١١١ (‏ ) أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته : 
ده عند فلان هة + فان ذلك لا بوجت قسامة إلا ذا كان فة لوت ٩‏ بان غلبت 
علي الظن صدف القتيل ‌ دعواه لعداوة أو غير ذلك وبه قول الثوري والأوزاعي 
وأصحاب الرأي » وحكاه القرطبى عن جمهور العلماء . 

وقال مالك والليث هو لوث يو جب القسامة )( 


مغ ج ٠١‏ ( ص ۲۳ ) القرطبي + ۱ ( ص ٤٥۷‏ ) بداية ج ۲ ( ص ١۱۷‏ ) شرح 
E OER a‏ 


(1) وما ذكرته بعد هو تفسير معنى اللوث عند الفقهاء » وحاصل الأمر : أن اللوث عندهم على مذهيين الأول : 
هو وجود العداوة بين المقتول والعَى عليه تقوى احتمال صدق المَعِي والثاني : غلبة الظن بصدق الْذّعِى لأي 
سبب حقيقي يفيد هذا الظن والعدواة سجبت ات > ومن هذه الأسباب أن يدخحل رجل دار جماعة من 
اناس ثم يخرج من دارهم متشحطًا بدمه ولا يوجد في الدار غيرهم » فيدعي أهل المقتول عليهم قنله . قلت : 
والقسامة إغا شرعت عند القائلين بها حفظ الدماء وقد تعثر معرفة الجناة بالأدلة والبينات » ولا شك أن في عصرنا 
الذي نحن فيه قد ضاقت دائرة العمل بالقسامة حتى تكون قد انعدمت لتقدم علوم الأدلة الجنائية وآلاتها . انظر 
في معنى اللوث في المصادر المذكورة من المسألة » وانظر شرح ج ١١‏ ( ص ٠٤١‏ ) . 

(۲) قلت : وقد ادعی الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما قاله هو والليث الاتفاق وأنه ما أجمع عليه الأئمة 
قديًا وحديئًا » وهو أدعاء عجيب من الإمام مالك که وقد فنده القاضي عياض المالكي يه إنصافا ونزاهة 
) فقال فيما نقله النووي عنه : ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ( يعني مالك والليث ) ولا روي عن | 
غيرهما » وخحالف في ذلك العلماء كافة » فلم ير أحد غيرها في هذا قسامة . انظر شرح ج ۱١‏ ( ص )١٠٤٤‏ . 


الكفارة I٣۹‏ 
فصل يي الكفارة “ ق القتل الخطاً 
ق الكفارة قي قتل الڪافر المعصوم الدم خط 


مسالة ( ۱٤۲١‏ ) أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة بقتل الكافر المعصوم الدم خحطاً ؛ 
وقال الحسن البصري ومالك : لا كفارة فيه » وبه قال أبو حنيفة حكاه عنه الماوردي ‏ . 


مغ ج ۱۰ ( ص ۳۸ ) .۰ 


ن الكفارة على الشرڪاء ي القتل 
مسالة )٠٤١١(‏ جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارة فإن على كل 
والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي » وأحمد في 
رواية › وھی العتمدة ف الذهب 
وقال اخحرون : على الجميع كفارة وأحدة »> وهو قول بي تور ( وحکی عن 
الاوزاعي › وحکی عن اخید والشافعي . حکاه عر أحمد بو الخطاب وعن الشافعي 
مح ج ۱۰ ( ص ۲۹ ) . 
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)١(‏ أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأً إذا حدث القتل بالمباشرة » واختلفوا إذا كان 
بالتسبب » فقال مالك والشافعى بالكفارة به » وهو مذهب أحمد » وقال أبو حنيفة » لا كفارة بالقتل الخطاً إذا 
كان بالتسبب . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۳۷ ) واختلفوا كذلك في القتل العمد هل فيه كفارة » فقال الشافعي ِ 
بها » وأيى ذلك الثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر ومالك . الحاوي ج ٠١‏ ( ص 1۷ ) انظر مغ ج ٠١‏ 
( ص ٤۰١‏ ) قرطبي + ٩‏ ( ص ۳۳۱ ) . (۲) انظر الجاوي ج ۱۳ ( ص ٦۳‏ ) . 

(۳) قال الماوردي رحمه الله تعالى : لم يعرف في شيء من كتبه ( يعني كتب الشافعي ) ولا نقله عنه أحد 
من أصحابه » ونصوصه في جميع كتبه بخلافه . الحاوي ج ٠١‏ ( ص 1۸ ) وانظر في هذه المسألة القرطبي 
ج ٩‏ ( ص ۳٣۳۱‏ ) . 


٤ .‏ ۸ م | r‏ کتاب الديات 
فصل ي البينة في القتل وغيره الموجب للقصاص ”© 


ي عدد الشهداء فيما أوجب القصاص 
مسألة ( ٤۲١‏ ) جمهور العلماء على أنه يكفى فى الشهادة على الجناية الموجبة 

للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين » وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة 

واحمد في اشهر الروايتين . 

قال الماوردي : وقال مالك : يقبل فيما قل من ال جراح شاهد وامرأتان » ولا يقبل فيما 


کثر إلا شاهدان . 
وقال أحمد فى رواية : لا يقبل فى الشهادة على القتل خاصة إلا أربعة شهداء » وبه 
قال الحسن ” . ) | 


مغ ج ٠١‏ ( ص ٤١‏ ) . 


e e 


)١(‏ ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في عدم قبول شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويين الطالب . مغ 
ج ٠١‏ ( ص ٤١‏ ) . (۲) انظر الحجاوي ج ۱۳ ( ص ۷۲ ) . 


50 كڪتاب قتال أهل البغي (© 
أو ( البغاة ) أو ( الخارجين على الإمام ) 


ی حکہ الخو 


ا أن الخوارج الذين خرجوا على علي ومن تبعهم 
على نحلتهم ممن يکفرون بالذنب ويستبیحول دماء مخالفيهم وأموالهم انهم با مجري 
عليهم احکامهم ونه يستتابوا ؛ فإن تابوا وإلا قوتلوا وقتلوا على إفسادهم لا على 
دماؤهم وأموالهم ؛ فإن تميزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب 
كسائر الكفار » وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين » فإن تابوا وإلا 
ضربت أعناقهم وکانت آموالھم فیئًا لا یرٹھہ ورتتهم الشلمول : 

مغ ج ۱۰ ( ص ٤٩‏ ) فتح ج ۲١‏ ( ص ۱۳۷ ) . 

فيمن أظهر رآي الخوارج من غير خروح أو سفك دم 


مسالة ( ٠٤۲۸‏ ) جمهور الفقهاء على أن من أظهر رأي الخوارج من التكفير بالذنب 
واعتقاد استحلال دماء المسلمين اخالفين وترك الجماعة ( یعنی جماعة المسلمين ) من غير 
ُن يخرج عن سلطان الإمام و سفك دم حلال » فان هؤلاء لا یکفرون ولا يحل قتلھم 


)١(‏ الأصل في قتال البغاة كما قال الموفق وغيره من العلماء قوله تعالى : فو ون طايمانِ يِن ألمُؤمين أفتتلا 
E‏ ادما عل لخر میلو ای تی عق هى إل مر َد & وأحاديث كثيرة بطاعة الإمام 
السلم الحاكم با أترل الله وحرمة ا خروج عليه » ووجوب قنال من خرج عليه مع القدرة وأمن الفعنة قال الق 
رده لقال وکل من ت ات رت طا وحن اروج ووا . مغ ج ٠١‏ ( ص ٤۸‏ ) . قلت : 
والبغاة لذين لهم الأحكام المذ كورة في كتاب قتال أهل البغي هم قوم خرجوا على طاعة الإمام لشبهة قامت ٠‏ 
عندهم أسقطت حقه في الولاية والطاعة . هذا الأصل في معنى البغاة وغير هؤلاء اليق بأن یکونوا مندرجین تحت 
أحكام الحاربين وقطاع الطريق » وستأتي أحكامهم في محلها إن شاء الله تعالى . انظر الحاوي ج ٩‏ ( ص )۹۹٩۹‏ 
القرطبي ج ۱١‏ ( ص ۳۱۷ ) . 


ولا قتالهم » وبه يقول أبو حينفة والشافعي > وهو مذهب خي e.‏ با جملة .إل ۳ 
مالکا قال في الأباضية وسائر أهل البدع يستتابون » فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . 

| قال ا إسحاق ) هو إسماعيل ) : : رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل 
الفساد الداحل فى الدين › کقطاع الطريق فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم ل على 
کفرهم . 
قال الموفق : وأما من ری تکفیرهم فمقتضی قوله ”“ آنهم یستتابون ؛ فان تابوا وإلا 
قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد . مغ ج ٠١‏ ( ص .)٥۸:‏ 


KH #*# * 


)١(‏ يعني قول مالك » وقد تقدم عن مالك أنه يقول بقتلهم إن لم يتوبوا لإفسادهم لا لكفرهم . قلت : وأكثر 


کتاب الردة 


AV = 


)© كتاب الردة (“ 


و أحڪام المرتدين 


ا ي هتل انرتدة 

مسالة ( ۱٤۲۹‏ ) جمهور العلماء على أن المرأة إذا اأسلمت أو كانت مسلمة فارتدت 
اا ی کیل سواء بسواء . روي ذلك عن ابي بکر وعلي رضي 
الله تعالی عنهما » وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومکحول وحماد ومالك والليث 
الاوزاعي وااشافعي وإسحاق » وهو مذهب أحمد e‏ الل عن الور اد 

ا وقتادة أنها تسترق ولا تقتل . 

ل ع ء 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : تباع بارض اخرى . 

وقال آبو حنيفة : تحبس المراة الحرة على الإسلام ( يعني حتى تسام ) وتضرب ويؤمر 
السيد يإجبار أمته المرتدة على الإسلام . 

قال ابن رشد : وشذ قوم فقالوا : تقل وإن راجعت الإسلام ‏ . 

فتح الباري ج ۲٦‏ ( ص ۹۷ ) بدایة ج ۲ ( ص : ٥٥۳‏ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۲۰۹) . 


۳ يق استتابة المرتد 

مسالة ( ٠٤١١‏ ) جمهور أهل العلم على أن استتابة المرتد واجبة » ونه ستاب ثلا 
أيام فإن تاب وإلا فيل » ومن قال بهذا : عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما » وهو قول 
)١( ٠‏ هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر » وأجمع العلماء على وجوب تتل المرتد مع اختلافهم في 
ا . انظر مغ ج E‏ 
SDE ESS SO‏ 
إسلامه . انظر الحاوي ج ١۳‏ ( ص ٠١١‏ ) . ) 
(TT)‏ انظر في هذه المسألة مغ ج ٠١‏ ( ص : ۷٤‏ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص : ٠١١‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص : 4( 


A4۸ 
عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي واخ وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي‎ 
.. في المعتمد من قوليه عند أصحابه » والأصح عندهم أنها على الوجوب‎ 
. “” الشافعي » وبه قال عبيد بن عمير وطاوس » وروى ذلك عن الحسن‎ 
. المنذر: والرواية الأولى عن عطاء أثبتت‎ 

ا وا ا و0 ا 
OAR)‏ 


کتاب الردة 


ق من يتولى فتل المرتد | 


مسالة )۱٤١١(‏ مذهب عامة أهل العلم ان آمر قتل المرتد إلى سلطان السلمين وإمامهم 
يستوی في ذلك الحر والعبد » وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قولیه . 
وقال الشافعى فى قوله الأحر : يجوز للسيد قتل عبده المرتد ” . 


مغ ج ۱١‏ ( ص ۸۰ ) . 


قي ملك المرتد هل يزول بمجرد ردته ؟ | 
مسالة )٠١١۳(‏ أكثر أهل العلم على أنه لا يحكم بزوال يلك المرتد بمجرد ردته ‏ 
وما إذا مات على ردته » قال ابن الخذر ال ا ا 
أهل العلم . 
وقال او یک د العزير المتبلى ول بمجرد ردنه . 
وقال أصحاب أبى حنيفة : ما له موقوف إن أسلم تبيئًا بقاء ملكه وإن مات أو قتل 
على ردته تبینا زواله في حين ردته » وهو ظاهر كلام أحمد . قاله الشريف أبو جعفر . 
قال الموفق : وللشافعي ثلائة أقوال كهذه الثلاثة . 
) مغ ج ۱1۰ ( ص ۸۱ ) . 


)١( )‏ وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ۱۳ ( ص : ١٠١۸‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٥٥۳‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص :۲۳۸ ). 
(۲) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ۱۳ ( ص ۱٦۷‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ٠٠۳‏ ) . 


کتاب الدة س Î‏ 


قي الولد يموت أحد أبويه 
الكافرين هل يحكم بإسلامه ؟ 

مسألة ) ۴ ) أكثر الفقهاء أن الولد من أبوين كافرين إذا مات أحدهما ؛ فإنه 
لا یحکم یإسلامه بمجرد موته . 

وقال الموفق في المغني : بک سلما بمجرد موت أحد ابوه 

مع ج ٠١۰‏ ( ص : ٩۷‏ ) . 

٣‏ ي الشهادة على الردة 

مسالة )٠٤۴١(‏ أكثر أهل العلم بل جمهورهم E‏ يكفي في إقامة البينة 
على الردة شهادة عدلين . 

وقال الحسن ay e i Ê a ê GAN:‏ 
قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا الحسن . 


مغ ج ٠١‏ ( ص ٩٩۹‏ ) . 


# # 


A0۹۸ 


کتاب الردة 
فصل ق السحر ”' 


ف الساحر هل يقتل ؟ 


مسالة )۱٤۲۵(‏ جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الساحر» إذا کان يشڪر 
بكلام فيه كفؤ أو يطلب من المسحور فعل أو قول ما يقتضى الكفر فإنه يقتل » وروي 
تل الساحر إذا سحر بما يكفر عن عمر بن ال نطاب وابنه وحفصة وجندب بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهم » وروي هذا كذلك عن قيس بن سعد التابعي . 

قال ابن المنذر : وهذا مذهب عثمان بن عفان خي» وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور 


وروي عن عائشة سیا أنها باعت ساحرة کات سحرتها وجعلت ثمنها في 
الرقاب ذكر هذا ابن المنذر وأوله بأنها يحتمل آنها لم تكن تسحر بجا فيه كفر . 

قلت : ولا أحفظ عن أحد الآن أنه قال بعدم قبل الساحر إذا سحر ا فيه كفر » وال 
تعالی أعلہ ٩‏ . 

الإشراف ج ۲ ( ص : ٤۰۷‏ ) شرح ج ١٤‏ ( ص : ۱۷١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠١٤:‏ ) . 
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)١(‏ السحر حرام تعلمه وتعليمه يإجماع العلماء إن كان ما له حقيقة يتوصل به إلى الإيذاء الإضرار . فإن اعتقد 
ان السحر أو الساحر يؤثر بنفسه لا بمشيغة الله وقدرته كفر يإجماع المسلمين . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ١١٠٤‏ ) شرح 
ج ٠٤‏ ( ص : ۱۷١‏ ) وأما ما كان من قبيل الأخيلة وحفة اليد فلا شيء فيه إلا أن يوهم حلاف ذلك ما يدخل 
(۲) وأما إذا تاب الساحر قبل قتله فعند مالك لا تقبل توبته » لأنه عنده كالزنديق الذي يتلون بالكفر والإسلام ولا 
لاإييان إذا أظهر كفرًا ثم تاب » وهذا كله من الساحر الذي يسحر بما فيه كفر » وإلا بأن سحر بجا ليس فيه كفر فيقتل 
عند مالك ولا يقتل عند الشافعى وغيره فإذا سحر وأدى سحره إلى ما يوجب القصاص ؛ بأن قتل بسحر يقتل › وأقرٌ 
قتل فی قولهم جمیعًا » وإلا بان قال : ما ظننت أن مشل هذا یقتل » أو قال : سحرته بجا قد يقتل وبا قد لا يقتل › فيه 
حلاف » والأصح أنه لا يقتل وفيه الدية والکفارة . انظر شرح ج ۱٤‏ ( ص ۱۷١‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ٠١۸:‏ ) . 


Es 
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أحكام الزنا 


قصل قي أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم ` 
ن اشتراط النڪاح الصحيح 
مسالة ( ٤۲١‏ ) جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاح 
صحيح » ومن قال بهذا : عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 
وقال بو ثور : يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد » وحكى مثل ذلك عن 
الليث e‏ 


رار م 


مسالة ( ٤۴۷‏ ) عامة ۳ لمل عل على أن ا e‏ شروط الإحصان الموجبة 
للرجم » والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى 
يطأها بعد عتقهما ) » أبو ثور فقال برجم العبد والامة ذا کانا e‏ أن 
يكون إجماع يخالف ذلك . 


رحكي عن الأرزاعي في المد تح حرة هو محصس برجم إذا نا ون کان ت آنا 
لم یرجم وحکی كذلك عنه في الممل وكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا 
يصيران محصنين بذلك . 


مغ ج ۱١‏ ( ص :۱۲۷ ). 
)١(‏ ها هنا جملة من المسائل لا خحلاف فيها بين العلماء بعد إجماعهم على تحر الزنا » وأنه من الكبائر » 
منها : أن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن » ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا 
الرجم » قلت : وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم المنسوبون للخوارج خطاً فهم 
E E GO OEY‏ 
الإاشراف ج ۲ ( ص . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ .)۱۲١‏ 
ا إذا وطئ حال رق ثم عتق يصير محصتًا e‏ 
( ص ۱۲۸ ) . 


Act 


کاب الحدود 


في اشتراط البلوغ والعقل 


مسالة ( )۱٤۲۸‏ ) اثر آهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان 
وهو نص الشافعي رحمه الله تعالی في البلوغ ٩‏ > وقال بعض أصحاب الشافعي يصح 
الإحصان من الصبي والمجنون . حکاه عنهم الموفق في المغني 
مغ ج ۱۰ ( ص ۱۲۸ ) . 


۳ ف اشتراط استیفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معا 


مسالة (۱۳۹) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل جل والمرأة لا يصيران محصنين 
حتى يستوفيا معا شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم حصن 
الآحر بذلك » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه » وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين 
والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق . 
وقال مالك : إذا كان أحدهما کاماڈ صار محصتًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة 
لا بخصئها » وحكى نحوه عن الأوزاعي . 
واختلف في هذه المسألة على الشافعي ذه > فقيل له قولان : أحدهما : كقول 
الأكثرين » والثاني : أن الكامل يصير محصئًا كقول مالك واختاره ابن المنذر » وقيل : 
إنما القولان في الصبي دون العبد »› فإنه يصير محصتًا قولا واحدًا ) . 


O as 


(۱) انظر الحاوي ج ۱۳ ( ص : ۱۹١‏ ) . 

(۲) قلت : للشافعي قولان منصوصان في المراهق الذي يستمتع مثله وبمثله وهو من قارب الاحتلام ولم يبلغ بعد 
وما سوى هذه فهي تخريجات لأصحاب الشافعي » انظرها في الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۱۹۹ ) وقد اختلف 
الفقهاء في بعض شروط الإحصان وأحواله » كالإسلام والحرية وغير ذلك . انظرها مغ ج ۱۰ ( ص ٠۲۹‏ ) 
الجحاوي ج ۱۳ ( ص ۱۹٦‏ ۰ الإشراف ج ۲ ( ص ۸ ) وما بعد . 

قلت : ولو أردت أن أذ كر بكلمة جامعة الإحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني 
لقلت : هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلكمًا بالعًا عاقلا » وكانت الزوجة 
مسلمة بالغةَ حرةٌ عاقلة طاهرًا ( لا حائض ولا نفساء ) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة ( حشفة الذكر ) 
فيه فإ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم »› وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف 
بحسب الشرط الختلف فيه » وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه . انظر 
في مصادر أبواب الإحصان وشروط وجوب الرجم وما يدر ابه e‏ الموسوعة جد ما ذ كرته صادقًا إن 
شاء الله تعالى والله المستعان . 


Aoo 


أحكام الزنا 


مسألة ( ٠٤٤١‏ ) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا . 
وقال مالك : يرجم قاعدًا . 
وقال أخحرون : يخير الإمام في ذلك . 
O aE‏ 
قي الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني 
مسألة )۱٤51(‏ جمهور العلماء على أن من زنی وكان محصتا ؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم . 
روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا» وروي هذا عن ابن مسعود 
من قوله » قال : إذا اجتمع حدًّان لله تعالى فيهما القتل حاط القتل بذلك › وبه قال النخعى 
والرهري والاوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي » وهو 
احتيار إسحاق ال جوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
وروي عن علي من فعله أن عليه ا جلد والرجم » وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وابو 
ذر نقله عنهم آبو بكر عبد العزیز واختاره » وهو إحدی الروایتین عن احمد »› وبه قال 
الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر » وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حع ”° . 
بدایة ج ۲ ( ص ٥۲۲‏ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص ۱۹۱ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸۹) . 


)١(‏ أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدة » واختلفرا فى احفر للمرجوم رجلا كات أو امراة على قولين. 
انظر الإشراف ج ۲ ( ص ۱۲ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۲٠١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٠۲١‏ ) . ) 

قلت : أما في ال جلد فقد حكي ابن رشد عن ال جمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا 
في شدة حر أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق . انظر بداية ج ۲ ( ص : ۲۲١‏ ) » وقال الشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي : يجلد الرجل قائمًا » وروی هذا عن على ويحيى بن ال جزار التابعي » وإليه مال ابن المنذر : 
وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة » حكاه عنهم ابن النذر وقال : وأستر على المرأة أن 
تضرب وهي قاعدة ؛ فالستر عليها أحبُ إلينا . قلت : وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة عن الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور . انظر الإشراف ج ۲ ( ص ۲٤‏ »۲۷ ). 

(۲) انظر مغ ج ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) القرطبي ج د ( ص ۸۷ ) الإشراف ج ۲.( ص ۷) وحكى النووي عن 
القاضي عياض نقله عن جماعة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني 2 
محصتا » ويجب الرجم دون الجلد إ إذا كان الزانى شابًا محصتا » قال النووي : وهذا مذهب باطل لا صل له 
اھ . انظر شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸۹ ) قلت : لعل من قال بهذا القول قد اعتلّ با كان يقراً قرآنا ثم نسخ 
( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم 
وفيه « والثيب بالثيب جلد مائة ولجم » فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق 
حمل المطلق على المقيد »› > واللّه تعالى أعلم . | 


ف الصلاة “ على من قل حذا بزنی أو غيره 

مسالة ( 1٤٤١‏ ) جمهور العلماء على ان من مات قتلا بحد الزنى › فإنه يصلى عليه »› 
وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والحاربة وغيرهم » وهو قول الشافعي 
في الإمام وغيره » وقال مالك : من قتله الإمام في حد لا يصلى عليه ° . 

وقال الزهري : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه . 

وقال قتادة : لا يصلي على ولد الزنا . 


مغ ج ۱٠١‏ ( ص : ۲۲ ) شرح ج ۱۱ ( ص : (). 


مسالة ( ٤١‏ ) جمهور العلماء على أن غير الحصن » إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدة 
يعوب عامًا . روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين » وبه قال أي وابن مسعود 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم » وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف . 

وقال مالك والأوزاعي : يغرب الرجل دون المرأة . 

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن اسن اا وهو قول 
الحسن البصري . 

وقال أبو حنيفة التغريب : تعزير أمره إلى الإمام إن شاء فعله وان شاء ترکه . 


مغ ج ٠١‏ ( ص : ۱۳۳ ) القرطبي ج ۰ ( ص : ۸۷ ) فتح ج ۲١‏ ( ص : 
1 ااا ( ص : ۲٣۲‏ ) . شرح ج ۱( ص : ۱۸۹ ) الإشراف 


)0 اا oT‏ السلمين ؛ أعني الزاني والزانية . مغ ج ٠١‏ ( ص 1۳۲ ) . 
(۲) انظر الحاوي ج ١۳١‏ ( ص ٠ ١‏ ) . قلت : والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه 
المسألة تما هو في صلاة الإمام يعنى السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس قإنه لا حلاف بين مالك 
والشافعى في أنه يُصلّى على الحدود بالزنا فام الناس وعامتهم . انظر شرح ج ۱۱ ( ص ۲١٤۹‏ ) . 

(۳) قد مو أن جلد البكر أو غير الحصن مائة جلدةٍ مجم عليه » وإما الحلاف في التغريب وهي مسألة 
الكتاب وقد ادعى بعضهم فيها الإجماع . انظر فتح ج ٠٠١‏ ( ص : ۳٠٠۹‏ ) وانظر في هذه امسألة الحاوي 
الکبیر ج ۱۳ ( ص : ۱۹۳ ) بداية ج ۲ ( ص : ٥۲۴‏ ) . 


أحكام الا س د I0۷‏ 


مسألة ( ٤٤٤‏ ) أكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا » فإن حدهما خحمسون 
E‏ أو ثيبين » وبه قال من الصحابة عمر وعلئ وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهم » وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وي 
حنيفة والشافعي 9 وهو مذهب اخ والبتي والعنبري . 

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبید : إن کانا مزوجین فعلیهما نصف الحد › وإلا فلا . 

وقال أهل الظاهر : حد للمرأة الأمة حمسون جلدة وحدٌ العبد الذكر مائة جلدة كالحر ( . 

وروی عن أحمد في الأمة غير المتزوجة تجلد مائة جلدة . 
N o‏ 

مغ ج ۱۰ ( ص ۱٤۲‏ ) بدایة ج ۲ ( ص )5٥۲ ٤‏ ج (٥‏ ص ۱٤۳‏ ) شرح ج ۱۱( ص .)۲۱٤‏ 


قي القضاة يقيمون الحدود ف الأقاليم والنواحي ق البلدان 


مسالة ( ٠٤١‏ ) جمهور العلماء على أن للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة أن يقيموا 
الحدود في الاقاليم والامصار سوى بلد السلطان ومقر حكمه وملكته . 
شرح ج ۱۲ ( ص ۲۰۹ ) . 


. ) ۲٤١ ص‎ ( ١۱۳ انظر نص الشافعي يم في الحاوي ج‎ )١( 
فظهر من هذه الأقوال أن الكل شبه متفق على أن حد الأمة المتزوجة خمسون جلدة » وصرح بالإجماع‎ )۲( 
: وینکر عليه ما نقلناه عن أبي ثور » فالله تعالى أعلم . قلت‎ ) o4: ص‎ ( ٠۲ فيه ابن رشد في البداية ج‎ 
وقد احتلفوا في تغريب العبد والأمة » فقال به الثوري وأبو ثور » وأنكره الحسن وحماد ومالك وإسحاق › وهو‎ 
) ٥۲٣ : بداية ج ۲ ( ص‎ ) ٠٤٤ ص‎ ( ٠١ مذهب أحمد » وللشافعي قولان كالمذهبين . انظر مغ ج‎ 
ص ۱۸۹ ) قد نقل قول يي ثور في‎ ( ۱١ شرح ج‎ ) ۲٤۲ ص ۸۸ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص‎ ( ٥ القرطبي ج‎ 
رجم الأمة والعبد إذا كانا محصنين ( يبون ) ابن المنذر » وعلقه ( أعني أبو ثور ) على عدم وجود إجماع ينع‎ 
. هذا » قال نشو : وإن كان إجماعٌ ( يعني في سقوط الرجم عن العبيد المحصنين ) فالإجماع أولى‎ 

قلت : وحكى ابن النذر عن ابن مسعود في الإماء ( إذا أحصن ) قال : إذا أسلمن › وقرأها ابن مسعود ل فا 
احص قال ابن المنذر : وكذلك قرأها النخعي والضحاك وشيبة وعاصم ( برواية ابي بكر بن عياش ) 
والأعمش وحمزة والكسائي فقياس قول من قرأ هذه القراءة » وقال اش ا ا 

خد اذا رنت .انظ الإشراف ج ٣‏ 7ض هه 

تنبیه : حكى النووي اللإجماع على أن الأمة الروجة لا ترجم وأنها ليست كالرة المزوجة . قزر قلت : ويعكر على هذا . 
الإجماع ما ذكرناه قبل قليل ونقلناه عن ابن النذر وحکايته لقول أبي ٹور . انظر شرح ج ۱١‏ ( ص٤٠۲‏ ) . 


۸ھ س کاب الحدود 


ا ف اقامة انحدود ق اتساج 
مسألة ( ٠٤٤١‏ ) أكثر هل العلم على ن الحدود لا تقام في المساجد . روى هذا عن 
عمر وعلع رضي الله تعالى عنهما من فعلهما » وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن > حكاه عنهم أبن المنذر » وبه يقول . 
وروي عن الشعبي أنه ضرب يهوديًا حرا في المسجد › وبه قال ابن أبي ليلى . 
وقال آخرون : لا بأس بالتعزير الحخفيف أن يكون في المسجد » أما الحدود فلا . 
وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور » وبنحوه قال ابن عبد الحكم . 
الإشراف ج ۲ ( ص ۲۹ ) . 


يق نواب السلطان يقيمون الحدود 


مسألة ( )۱٤٤۷‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن نواب السلطان ) أمراء الأمصار ) 
(حکام الأقاليم ) لهم أن يقيموا الحدود كلها ء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وسائر العلماء . 

وحکی النووي عن الكوفيين أن الحدود لا يقيمها في الأقاليم إلا فقهاء ا 


شرح ج ۱۲ ( ص ۲۰۹ ) . 


۳ يق عفو السید عن عبدہ !ذا زئی 


مسالة ( ۱٤١۸‏ ) مذهب الجماهير من العلماء بل عامتهم أن ال إذا عفا عن عبده 
الزاني ؛ فان ذلك لا يسقط الد عنه . 


ول م 
مغ ج ۱١‏ ( ص ۱٤١‏ ) . 


ف هل يقيم السيد حد الجلد على رقيقه ؟ 


مسالة )٠٤١١(‏ أكثر العلماء بل جماهيرهم على أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه 
القن > روي ق e‏ و ابن عمر حميد وأيي أسيد 


الزنا ل ل د ۹ن I‏ 


وروي هذا عن علقمة والأسود والزهري وهبيرة بن مرم وأبي ميسرة » وهو قول 
مالك والثوري وا وأبي نور وابن ع المنذر» وهو مذهب اشيا ر الله تعالی 4 
زقال أ خة رة الله تعالى وأصحاب الرأي : ليس له ذلك إا ذلك للسلطان ‏ . 


مغ ج ۱۰ ( ص : ۱٤١‏ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۲۱۱ ). 


ف هل يملك السيد إقامة حد 


القطع والقتل على عبيده ° ؟ 


مسالة ( ٠٤٥١‏ ) أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا 
السلطان » ولا يلك السيد أن يقيمها على عبيده » وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك › 
وهو وجه في مذهب الإمام اخمك: 

وبعصهم قال ب هو على روايتين في قطع السارق . قاله القاضي . 

مغ ج ٠١‏ ( ص ۱٤۷‏ ) . 


# ¥ #* 


. ) ٠٤١١ انظر في هذه المسألة والتي قبلها . القرطبي جه ( ص‎ )١( 
. ) ٤۹ص‎ ( انظر الإشراف ج۲‎ )۲( 


فصل ق الزنا المعتبر قي الشرع ”“ والذي به 
يجب الحد وما يدرأً يه الحد من الشبهات 


e TIES TET 
أكثر أهل العلم على آن من تزوج ذات محرم فوطها فإن عليه‎ ) ٤١١ ( مسالة‎ - 
ومحمد‎ e وهر قول الحسن وجابر بن زید ومالك والشافعي وأبي‎ ٤7 الیں‎ 
وإسحاق واي ا ات خحيئمة وهر مذهب آاحد‎ 
٠ ( ۲ ص‎ ( ٠١ مغ ج‎ 
ي درء الحد بڪل نڪاح اختلف فيه‎ ٣ 
 هنالطبو أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه‎ )٠١١( مسالة‎ 
فإن الحد يدراً به . كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود» وهو قول‎ 
عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمد بن حزم‎ 
. الأندلسی » فقال بوجوب الحد فی کل وطء فی نکاح فاسد عنده ولو کان ما احتلف فيه‎ 
. ) ۹١ الإشراف ج ۲ ( ص‎ ) ٠٠١١ ص‎ ( ٠١ مغ ج‎ 


(1) أما وصف الزنا الذي يجب به الد باتغاق العلماء ؛ فهو وطء الرجل الرأة ام في قبلها . انظر حلاف 
أي حنيفة في من وطاً في الدبر : الحاوي ج ۱۳ ( ص ۲۲٠١‏ ) بتغييب الحشفة كلها وليست هي له زوجة ولا 
محرمًا بعقد صحيح أو فاسد ولا ممل وكة له ولا شبه بملوكة ولا موطوءةٌ بشبهة عا بالتحرم مختاًا غير مكره 
عاقلا بالعًا . فان کان حرا محصتا فالرجم وإن کان حرا بكرا ؛ فا جلد > وإن کان عبدا محصئًا أو غير 
محصن أو أمة ثيبا أو بكرا ؛ فقد مضى الكلام فيهم والله المستعان » وما سوى هذا الذي ذكرته فيه بين أهل 
العلم مقالات ومساجلات قد يأتي بعضها » والله الموفق لا رب سواه . انظر مغ ج ۰( ص ٠١١‏ ) الحاوي 
الکبیر ج ۱۳ ( ص ۲۱۷ ) بداية ج ۲ ( ص ١١۱۹‏ ) . ) 
دای اکر ھی ار اک ا ب کل ارق عل تن اش ج ج ا 
( ص ٠١۳‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۳۸ ) . 

(۳) قالا : لأن فيه شبهة الوطء في صورة عقد نكاح وإن كانت حقيقته باطلة فتبقى صورته شبهة تدرا الحد . 
انظر مغ ج ۰ ( ص ۱١۲‏ ) . قلت : ومثل هذا المذ كور في هذه المسألة كل نكاح مجمع على بطلانه 
كنكاح خامسة أو متزوجة . انظر مغ ج ۰( ص .(\ot:‏ 

. ) ۲٤۸ انظر محلی ج ۱۱ ( ص‎ )٤( 


الرنا المعتبر ا 


قي من زنی بامرآة ثم تزوجها 
مسالة ( 0١‏ ) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها » فإن الحد لا يسقط 
وقال أبو حنيفة : يسقط . 
محلی ج ۱۱ ( ص ۲٣۲‏ ) . 
فيمن استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها 


مسالة ( ٠٤0٤‏ ) جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها ( يعني اتخذها 
خادمًا ) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني » وبه يقول. مالك وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء . 
۰ وقال بو حنيفة : هو شبهة تدرا غه اد7 , 
محلی ج ۱۱ ( ص ۲٠۰‏ ) بدایة ج ۲ ( ص ٥۲۱‏ ) مغ ج ۱۰ ( ص )۱۹٤‏ . 
ف الرجل يطا جارية ابنه ”“ 


مسالة )٠٤۵۵(‏ جمهور العلماء على أن الرجل إدا وطئ جارية ابنه ؛ فإنه لا يقام عليه 
الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه » وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي 
وقال أبو ثور وابن المنذر عليه : الحد » إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ . 


)١(‏ وذهب بعض الحققين في مذهب أبي حنيفة ف » إلى أن صورة المسألة التي خالف فيها أبو حنيفة 
الجمهور ليست بحروفها على هذا النحو » إذ قد اتفق أهل المذهب على أن من قال لفلانة استأجرتك بكذا 
على أن أزني بك أن هذا زى محص » وأنه يِحدٌ بالاتفاق » وكذلك لو استأجرها تطبخ لہ › ثم زنی بها أنه 
ُد بالاتفاق » قالوا واا ضورة المسألة التي أورثت شبهة درأت عنه الحد هي أن يقول لها أعطيك كذا 
وقكنيني من نفسك » أو أمهرتك كذا إأعكنيني من نفسك أو أعطيك كنذا على أن تعطيني نفسك » أ 
استأجرتك بكذا لأطأك » فهذه الصور ونحوها شابهت صورة نكاح المتعة من كون المعقود عليه هو المتعة يعني 
الوطء فكما أن نكاح المتعة لا يجب فيه الحد عند الجمهور لوجود شبهة الخلاف فيه فكذلك تلك الصور 
ونحوها . انظر إعلاء الستن ج ١١‏ ( ص ۱۸١‏ ) . 

iD O CDT SEAS 
قلت : ومسألة الكتاب جعلها الماورديّ فيما لو لم يكن الابن قد وطمها قبل‎ . ) ٠١١۷ ص‎ ( ٠١ انظر مغ ج‎ 
. ) ۱۷۷ ص‎ ( ٩ ذلك . فإن كان الابن قد وطعها قبل وطء أبيه ففي المسألة وجهان . انظر الحاوي ج‎ 


مغ ج ۱٠١۰‏ ( ص : ٠١۷‏ ) بداية + ۲ ( ص : ۰ ) الجحاوي ج ٩‏ ( ص : ۷1(). 


يي الرجل يطاً جارية زوجته 
- مسالة )٠٤۵١(‏ جمهور أهل العلم على أن من وطئ جارية زوجته فهو زانِ ويقام عليه 
الحد » وهو مذهب عمر وعلىّ رضي الله تعالى عنهما » وإليه ذهب قتادة وعطاء ومالك 
والشافعي » ولا فرق عند هؤلاء أن تحلها له زوجته او لا تحلها . 
وقال قوم : إن كانت زوجته أحلتها له جلد مائة وإلا رجم » وجعله الموفق المذهب 
اتك ) | ) 


وقال آخرون : إن کانت طاوعته غرمها لزوجته وملکها » وإن استکرهها قومت 
عليه » وهي حرة . حكاه ابن رشد عن أحمد وإسحاق وقال : وهو قول ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه » وحكاه الموفق عن الحسن كذلك . 

وقال بعضهم ااا ا و ا ا 
عن النخعي © . 


بداية ج ۲ ( ص °۲١‏ ) . 


مسالة ( ٤0۷‏ ) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم ”“ على أن اللوطي يُحَد بكرا 
کان أو ثيتا مع اختلافهم في صفة ا لحد » فقال برجمه : علي واين عباس وجابر بن زيد 
وعبد الله بن معمر والزهري وأبو حبيب وربيعة ومالك وإسحاق والشافعي في أحد قوليه 
وأحمد في إحدى الروايتين . 


وروي عن ابي بكر وعلئ أنهما رأيا فيه التحريق » وهو قول ابن الزبير . 


)١(‏ انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ٠١۷‏ ) . قلت : وما ينخرط في سلك هذا النظام درء الحد عن ام جاهل بالتحرم أعني 
تحريم الزنى » وكذلك درء الحد عن المكرهة على الزنى ولا حلاف في هاتين المسألتين » وأما المكره على الزنى 
فاخحتلف في شأنه الفقهاء فذهب البعض إلى أنه لا يعذر بهذا وهو زان » وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور» وهو 
المعتمد في مذهب أحمد . وقال آخرون : لا يدر عنه ا لحد إلا إذاأكرهه السلطان » وبه قال أبو حنيفة » وقال آخرون : 
بل الإکراه عذر متصور يدراً عن صاحبه الحد وإليه ذهب الشافعي وابن المنذر . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٠١۹‏ ) . 
)۲( الإجماع منعقد على تحرم اللواط والشحاق وهو إتيان النساء النساء » وإتيان البهائم لكن الخلاف في الحد 
فیها . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۱٦۰‏ ) وما بعدها . 

(۳) حتى حكى القاضي عياض في هذه المسألة الإجماع أعني إجماع الصحابة . 


ااا ا 
وقال قتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور والشافعي في أشهر قوليه 
وأحمد في رواية : يقام عليه حد الزاني إن بكرا فا جلد مع التغريب وإن ثيا فالرجم ‏ . 
وقال الحكم وأبو حنيفة : لا حد عليه وإنما التعزير . 
وحكي عن عمر وعثمان : أنه يلق عليه حائط . 
وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلى بناء في البلد » وحكى غير هذا ء والله المستعان . 
مغ ج ۱۰ ( ص ۱٦۰‏ ) نیل الأوطار ج ۷ ( ص ۲۸۷ ) الحاوي الکبير ج ٠١‏ 
( ص ۲۲۲ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۲١‏ ) . 


*# *# ¥ 


. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أيي رباح والنخعي والثوري . نيل الأوطار » وانظر في هذه المسألة‎ )١( 

القرطبي ج ۷ ( ص ۲٤١‏ ) . قلت : ومن هذا المقام احتلافهم كما ذكرت قبل في شأن من أتى بهيمةٌ فأكثر 
من بلغنا قوله أنه لا يحد ولكن يعَرَرُ > روي هذا عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك 
والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق والشافعي في قول له وأحمد في إحدى الروايتين » وقال أحمد في الرواية 
الثانية : حكمه حكم اللائط » وقال الحسن : حده حد الزاني » وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن : يقتل هو 
والبهيمة الإشراف ج ۲ ( ص ۳۷ ) انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ٠١۳‏ ) القرطبي ج ۷ ( ص ۲٤۲‏ ) نيل الأوطار 
ج ۷ ( ص ۲۹۰ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص ۲۲١‏ ) . قلت : واختلفوا كذلك في حل أكل البهيمة التي قعل بها 
على مذهبين . انظر المصادر السابقة . 


ا ی ا 


مسألة ( ۱٤۵۸‏ ) جمهور ا على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن 
إقراره ؛ فانه يقبل منه وک ره وسواء کان إقراره قبل إقامة إلحد أو ناء ¢ وبهذا 
قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو 
حف واو اوس ا وهو اش ا 

وعن مالك إذا رجع عن شبهة ترك » وإلا فعنه روايتان اشهرها يقبل . 

وقال اسن وسعيد بن جير وابن ای وا ای و ب ي لاقل 


yy 


مسألة ( ۱٤0۹‏ ) مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى a‏ فيها إلا الرجال . 
وروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال 0 

قال الموفق : وهو شذوذ لا يعول عليه . 

وقال القرطبي : ولابد أن یکون اا و TT‏ 


الأّمة ت 7 
چ ص٥۱۷‏ 


)١(‏ الإجماع منعقدٌ على أن الزنی ثبت بالإقرار ( الاعتراف ) وبالشهادة > ونما الخلاف e‏ هڏين 
الأصلين وسيأتي بعضها في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى . انظر بداية ج ۲ ( ص ٥۲١‏ ) قلت : وأجمعوا 
كذلك على أن الشهداء أربعة . انظر مغ ج ٠۰‏ ( ص ۱۷١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۲۷‏ ) واتفقوا على أنه لا 
يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر الجنون بالزنى أثناء إفاقته » واختلفوا في عدد مرات الإقرار 
على مذهبين : الأول : يكفي مرة واحدة » والثاني : لابد من أربع مرات وبالأول قال الحسن وحماد ومالك 
والشافعي وأبو ثور واين المنذر » وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق › وزاد أبو 
حنيفة : في مجالس متفرقة . انظر بداية ج ۲ ( ص ٥۲۷‏ ) مغ ج ۱۰ ( ص ۱۱۰ ۰ ۰۱٦۹۹‏ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ) نيل 
الأوطار + ۷ ( ص ۲٠۲‏ ) الحاوي ج ١٠۳‏ ( ص ٠.٦‏ ۰ شرح ج ۱۱ ( ص ۱۹۲ الإشراف ج ۲ ( ص )٠١‏ . 
) (۲) انظر في هذه المسألة مغ ج ۰ ( ص ۱۷۳ نیل الأوطار ج ۷ ( ص ۰ ) شرح ج ۱۱ ( ص _)۱۹٤‏ 
الإشراف ج ۲ ( ص ١۷‏ ) . ) 
(۳) انظر القرطبي ج ٠‏ ( ص ۸٤‏ ) . قلت : ولا يقوى عندي أن تجعل هذه المسألة من الخلافيات حتى يصح _ 


ما ثبت به و 


باب ق شهادة الحبيد يد ق الزئى 

مسالة ( )٠٤٠١‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزني 
وبه يقول فقهاء الامصار . 

وقال أبو ثور : تجوز شهادتهم » وحكى عن أحمد مثله . 

م ج ۱١۰‏ ( ص ۱۷١‏ ) . 

ي وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة ”© 

مسالة )٠١١١(‏ أكثر أهل العلم على أن الشهود إذا لم يوفوا نصاب الشهادة على الزني 
وهو ان يکملوا أربعة خد كل من شهد بالزنا » وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه 
واخ ف إحدی الروايتين وأصحاب الرأي : 

وقال الشافعى في أحد قوليه : لا حد عليهم ”“ وروي عن أحمد . 

مغ ج ۱۰ ( ص ۱۷۹ ) . 
في اختلاف الشهود قي مكان أو زمان الزنى 

مسالة ( ٠٤١۲‏ ) جمهور أهل العلم ممن بلغنا قولهم أن الشهود إذا اختلفوا في 
شهادتهم ؛ فقال بعضهم : في يوم آخر > أو قال بعضهم : في الدار الفلانية » وقال 
بعضهم : في البيت الفلاني . 

فان اختلافهم مسقط للحد عمن شهدوا عليه » وهو قول مالك والشافعي والنخعي 


وي ثور وأصحاب الرأي ( Ea‏ . العتمد › وحکی أبو بكر عبد العزيز عن 
اجید ا یحد لتمام الشهادة واحتاره 7 


مغ ج ۱۰ ( ص ۱۸۳ ) . 


السند عن عطاء » وحماد . ثم رات الإمام الماوردي ينقل عن الحسن ا جواز شهادة ثلاثة رجال 
وامرأتين فعضد هذا عندي ما نسب لعطاء» وحماد فقوى القول بان المسألة المذكورة من الخلافيات وأنها من 
مال الور 2 وا تعالى أجل وأعلم وأحكم . انظر الحاوي الکبیر ج CC ( ١١‏ 

)١(‏ واختلف الفقهاء فيما إذا كمل عدد الشهود لكن كان ينهم ناقص الأهلية للشهادة كالعبيد والفساق 
واختلفوا كذلك فيما لو رجع بعض الشهود دون بعض هل يُحَدٌ جميعهم أم يُحَدٌ الراجع وحسب » وفروع 
هذه المسألة كثيرة . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۱۸١‏ ) وما بعد . الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۲۳۳ ) وما بعد . 
(۲) انظر الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۲۲۰ ) القرطبي ج ۱۳ ( ص ۱۷۸ ) . 

٠‏ (۳) واستبعد هذا القول من حيث الدليل الموفق ابن قدامة مغ ج ٠١‏ ( ص ۱۸۳ ) » وانظر هذه المسألة في ے 


E ۸٦٦ 


قي شهادة النساء بعحذرية من شهد عليها بالزنى 
مسألة ( ۱١١۳‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الشهادة إذا تمت على امرأة 
بالزنى ثم شهد أربع نسوة ثقات عليها بأنها عذراء سقط الحد عنها وعن الشهود › وبه 
يقول الشعبي والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف › 
وقال مالك وزفر والظاهرية 8 ا 
وقال آبو محمد بن حزم بالتفصيل » فإن كانت العذرية المشهود عليها يبطلها الريلاج 
کا الشهود وأسقطنا الد ¢ ولا فاد () ,ٍ 
مغ ج ۱۰ ( ص ۱۸۹ ) . 
قي هل تصح إقامة البينة على الزنى بظهور الحبل ؟ ° 
مسالة ( 1٤14‏ ) جماهير العلماء على أنه لا يقام الحد على المرأة بمجرد ظهور الحيل › 
وإنغا لابد من بينة أو إقرار ( اعتراف ) وسواء كان للمرأة زوج أو سيد أم لا والغريبة ( يعني 
عن البلد ) وغيرها سواء »> وسواء ادعت الإكراه أو سكتت » وبه يقول أبو حنيفة 
والشافعي . 


الحاوي ج ٠۳‏ ( ص ۲۳٤‏ ) . قلت : وأما الشهود فهل يقام عليهم حد القذف أم لا ؟ على مذهبين بالأول 
قال مالك والشافعي واختاره ابن قدامة » وبالثاني قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واختاره أبو بكر عبد 
العزيز الحنبلي » واختلاف الفقهاء في فروع اختلاف الشهود کثير . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۱۸۳ ) وما بعد . 
الحاوي الکبیر ج ١۱۳‏ ( ص : ۲۳٤١‏ ) وما بعد . | 

(۱) انظر محلی ج ۱۱ ( ص ۲٦۳‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۲۳۹ ) . 

(۲) وما يحسن ذكره عند خاتمة أبراب ما يثبت به الزنى بعض الهم من مسائله منها ما هو متفق عليه ومنها 
ما هو مختلف فيه . فما اتفقوا عليه أن كل زنى أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء » وان الشهادة بالحد 
تجوز من غير ادعاء أو ما يسمى برفع الدعوى وأن ما أوجب الحد إذا تكرر فعله قبل إقامة الحد فإن فيه حدًا 
واحدًا إلا أن يخرج عن كونه جناية إلى كونه قطع طريق وحرابةً وان الحد إذا أقيم على من تكرر منه ما يوجبه 
ثم جنى بعذ ذلك خد مرة أخرى . 

حكى الموفق نفي الخلاف في المسألتين الأوليين » ونقل عن ابن المنذر الا عي جو ق 
المسألتين الأحيرتين » ونما احتلفوا فيه : الشهادة على الزنى القدم » واختلفوا كذلك في إقامة الإمام الحد بعلمه 
دون البينة » ومنها اختلافهم في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا وغير ذلك ا و ولي 
التوفيق . انظر المراجع واللصادر التي ذکرنا في تلك الأبواب 1 


ما یثیت به از سد۷٦‏ 


وقال عمر طه : في الحبل الحدٌ إذا لم يكن لها زوج ولا سيد › وبه قال مالك 
وأصحابه » فقالوا : إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد 
إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعى أنه من زوج أو سيد » وقالوا : ولا تقبل دعواها الإكراه 
إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل ”“ . 

شرح ج ۱۱ ( ص ۱۹۲ ) . 


ر ر چ 


(۱) انظر مغ ج ۰( ص ۲۹۲ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۲۸‏ ) » وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحامل إذا 
ثبت عليها الزنى باعتراف أو بينة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها » وهل تترك حتى ترضع وليدها 
الرأي ) إذا کان جلا انتظر حتى تنتهي من نفاسها › وإذا کان رجما ( يعني الحد ) رجمت إذا وضعت 
الإشراف ج ۲ ( ص ٠١‏ ) . قلت : الذي حكاه النووي من مذهب الشافعي أنه لا ترجم الحبلى حتى تجد من 
يرضعه » فإذا لم تجد أجل الحد حتى ترضعه وتفطمه » وذكر النووي هذا المذهب عن أحمد وإسحاق ومالك 
في المشهور من مذهبه . انظر . شرح ج١۱‏ ( ص ۲٠۲‏ ) . 


) فصل قي أحڪام القذف ° 


مسالة )٠٤٥١(‏ جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الحر إذا قذف عبدًا فإنه لا حدً 
عليه وقال داود فیما روی عنه بوجوب الحد . 

وروی عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر عمن قذف آم ولد لأخر فقال : يضرب 
الحد صاغرًا . ذكره الحافظ في الفتح وقال : وبه قال الحسن وأهل الظاهر . ثم قال : وقال 
ابن المنذر : اختلفوا فيمن قذف أم ولد . فقال مالك وجماعة : يجب فيه الحد » وهو 
قياس قول الشافعي بعد موت السيد » وكذا كل من يقول نها عتقت بوت السيد » وعن 
الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد » وقال مالك والشافعي : من 
قذف حرا يظنه عبدًا وجب عليه الحد . اه © 7 , 


مغ ج ۱۰ ( ص ۲۰۲ ) فتح ج ۲١‏ ( ص ۳۳۹ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۲۹‏ ) . 
ف المسلم الحر يقذف الرجل أو المرأة من أهل الكتاب ©“ 


مسالة ( ٤1‏ ) جمهور العلماء على أن المسلم الحر إذا قذف الرجل الكتابي أو المرأة 
الكتابية سواء كانا ذميين أو غير ذلك » فإنه لا يحد بذللك ^ . 


وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها ولد من 


مسلم . 


)١(‏ أجمع هل الإسلام على تحر القذف با لجملة » وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف حرا مسلمًا 
بالعًا عاقلا عفيفًا يتأتى منه الجماع » وأجمعوا على أن حد قذفِ من وصفناه إذا كان حرًا ثمانون جلدة » وسيأتي 
بعض ما احتلفوا فيه في صل الكتاب وهامشه إن شاء الله تعالى » والقذف هو الرمي أو الاتهام بالزنى من عرف 
بالعفة امرأة کان أو رجلا . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۲١١‏ ) وما بعد . الحاوي ج ۱۳ ( ص ٠٠١۳‏ ) . 
(۲( وانظر في هذه السالة . الجحاوي ج ١۳‏ ( ص ۲۶5 ).: 

(۳) وقد نقل الحافظ عن المهلب حكايته للإجماع في هذه المسألة وقال : فيه نظر » ثم أورد ما ذكرناه » وكذلك 
حكى الإجماع في هذه المسألة القرطبي » ولا يصح ها أثبتناه في أصل الكتاب . انظر القرطبي ج ١۲‏ ( ص ٠۷٤‏ ) . 
)٤(‏ أما لو قذف الكتابي الذمي المسلم الحر المحصن ؛ فعليه الحد ثمانين جلدة بغير حلاف يعلم »> حكاه 
) القرطبي ج ١١‏ ( ص : (¥۶٤‏ . 

)١(‏ ولكن عليه التعزير في حق أهل الذمة وهو في الأصل حرام سواء كانوا أهل ذمة أو غير ذلك ؛ لأنه من 
باب قول الزور . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۲۲۱ ) . 


J‏ آحرون : إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم شد 
ال أو الو رو لاء جضن ورن ال ا و ا اا و 
لقيته يخالف في ذلك . حكاه عنه القرطبي ” . 
مغ ج ۰( ص AE‏ قرطي ج ( ص ۱۷٤:‏ ) . 
لكا ف عنو القذوف عن اذفه هل يملڪ ©٩‏ 


ا حد العبد إذا قذف حرا محصنًا 
مسالة (14۷) جمهور أل العلم على أن حد اليد إذا قذف حرا محصتا مسلمًا 
أربعون جلدة » وبه يقول مالك وأبو حئيفة والشافعي وأحمد : 
وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب أنه کا لحر يجلد ثما 
ای ی ی ی ی بی م ن اه وکال کارا ارا 
7 واصحاب من آهل الظاهر » وحكاه فى a‏ 
ORO EEN‏ 
فتح ج ۲١‏ ( ص ۳۳۹ ) نیل ج ۷ ( ص ۳۲٤‏ ) . 
باب e‏ 
الحد وان ا یو جب التعزير عند بعضهم . 


)١(‏ ويتفرع عن هذا المسألة فيما لو قذف مسلمًا ينفيه عن أمه » فإن كانت مسلمة حرة فعليه الحد بالإجماع 

إن لم يأت بالبينة » وأما إن كانت كتابية أو امه فكذلك عند مالك » وقال النخعي : لا حد عليه . قال ابن 

رشد : وهو قياس قول الشافعي وأيي حنيفة . بداية ج ۲ ( ص ٥۲۹‏ ) . 

(۲) ليس في هذه المسألة إجماع ولا يبين لي فيها قول للجمهور » والعلماء فيها على ثلاثة مذاهب . الأول : :ل 
يصح العفو مطلقًا وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة » وحكى عن الحسن كذلك الثاني : يصح مطلقًا وصل 

ا ا ل ی ال ای راان رالد م نو ل 0 اکا و ا ی 

كذلك » ومرة قال إذا وصل للإمام لم يجز العفو وإلا فيجوز وهو المذهب الثالث . انظر بداية ج ۲ ( ص ٥۳١‏ ) 

مغ ج ۱۰ ( ص ۲۰١‏ ) قرطبي ج ۱۲ ( ص ۱۷۷ ) . 

(۳) اتفقوا على أن التصريح بالزنی يعتبر قذفًا موجبًا للحد . انظر قرطبی ج ۱۲ ( ص ۱۷۳ ) واختلفوا في 

التعريض وهي مسألة الكتاب . ٠‏ 


A\ » 


کتاب الحدود 

ومن قال بأنه ليس قذفا : عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور 
وأبو حنيفة وابن ن ابي لیلی وابن اندر واخ في إحدى الروايتين . 

وقالٍ مالك وأحمد في رواية وإسحاق : هو قذف وفيه الحد » وروي هذا عن عمر 
رضي الله تعالی عنه . 

وروي عن عثمان من فعله › ا الاوردي عن مالك وأحمد وإسحاق : أنه عندهم 
قذف في الغضب دون الرضا © . 

بداية ج ۲ ( ص ٥۳۰‏ ) نيل الأوطار ج ۷ ( ص ۷١‏ ) . 


قي قذف مَنْ لاعنها روخها " 


کا ي ذف انيت وولده حي 

مسالة )۱٤۹(‏ أكثر هل العلم على أنه لا حد على من قذف غير محصن سواء كان 
حيًا أو ميا » وبه يقول الشافعى › وقال : إن كان الميت محصتًا كان لوليه المطالبة › 
وال ااب اف : لا حد على من قذف ميتة محصنة أو غير محصنة » واختاره أو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة » واختار الموفق E‏ أم فلانِ الميتة ولا اعتبار 
لإحصانها (ٍ 


مغ ج ٠١‏ ( ص ۲۲۷ ) . 

قي من قذف رجلا بقذف خد فيه من قبل 
مسالة ( ۷١‏ عامة أ ال ع ان ري رجلا بزنی فحد فيه ثم أعاد قذفه 

نفس ما ما رماه به أولا لم يُحدٌ ثانية » وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حذًا ثاتيا . 
مغ ج ۱١۰‏ ( ص ۲٣٤‏ ) . ) 


. )۲۱۳ ص ۲۹۲ )» وانظر القرطبي ج ۱۲ ( ص ۱۷۳ ) مغ ج : ۰( ص‎ ( ١۳ انظر الحاوي الکبیر ج‎ )١( 
مرت هذه المسألة في كتاب اللعان » وأثبتناها هناك في أصل الكتاب وجعلتاها من مسائل الجمهور › وقد‎ )۲( 
عنونت لها هنا لأهميتها وتعلقها بأبواب القذف › ولأن الموفق ذكرها في هذا الباب أيصا لكنه نفى فيها‎ 
ا حلاف بحسب علمه » وكأنه ذهل رحمه اله تعالى أو نسى ما ذكره هناك في کتاب اللعان وما نقله عن ابي‎ 
. عبيد في نقله عن أصحاب الرأي من الخلاف في هذه المسألة فراجعه هناك‎ 

(۲) انظر الحاوي ج ۳۴ ( ص ۲٠١۹‏ ) . 


ق الرجل يقذف الجماعة بكلمة واحدة ‏ 
مسالة )۱۴۷١(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من قذف جماعة محصورين 
بكلمة واحدة فليس عليه إلا حد واحد سواء طالبوا به جميعًا أو بعضهم » وبهذا قال 
يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأحمد في 


2 ا = 8 Tell‏ : ج ۴ ورك 
وقال الحسن وابو ثور وابن المنذر والشافعي ت قول وأاحمد ي روأية : يحدذ لکل 
واحد منهم ٩‏ . ) 


مغ ج ۱۰ ( ص ۳۳۱ ) . 


ق القاذف يتوب قبل أن يحد هل يدر عنه العذاب ؟ "° 


قي قبول توبة القاذف وقبول شهادته 
مسالة )۱٤۷۲(‏ جمهور العلماء على أن القاذف إذا تاب » فإن شهادته تقبا بعد › 
وسواء تاب قبل الحد أو بعده > » وقال شريح القاضي وإبراهيم N‏ والحسن 
البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة : لا تقبل شهادته أبدًا . 
القرطبي ج ۱۲ ( ص ۱۷۹ ) . 


)١(‏ أما إن قذفهم بكلمات متعددة خص كل واحد منهم بقذف ؛ فلكل واحد حَدٌ » وبه قول عطاء 
والشعبي وقتادة وابن ¿ أبي ليلى وأبو حنيفة والشافعي > وقال حماد ومالك : لا يجب إلا حد واحد . مغ 
ج ۱۰ ( ص ۲۳۳ ) وانظر الحاوي ج ۱۳ ( ص ۲٣١‏ ) . 
e SS E‏ 
محصورين كأهل بلد أو قرية أو شعب فلا حَدًّ فيه وإنما فيه التعزير . ) 
(۴) حكى القرطبي في هذه المسألة الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد إلا ما روي عن الشعبي أنه أسقط الد 
بها . انظر القرطبي + ٠١‏ ( ص ۱۷۹ ) ء وإنما لم أثبت المسألة في أصل الكتاب لعدم اليقين ما روي عن الشعبي . 
)٩(‏ مع اختلانهم في معنی تویته » فمنهم من قال : هي ان بُکذِبَ نَفْسه فيما ادعاه من قذف وروي هذا عن 
عمر من فعله » وقال آخرون : معتاها ن يصلح عمله ویندم على ما فعل ا 
وانظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۷٤‏ ) . 
قلت : ستمر هذه المسألة في كتاب الشهادات » وسأذكر هناك من قال بقول الجمهور من الفقهاء . 


٣‏ س کتاب الحدود 
فصل في حد السرقة “ وفروعها 


ف الاختلاس هل فيه قطع ؟ 


مسالة )٠٤۷۳(‏ عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس » وبه يقول مالك وأبو 
وقال إياس بن معاوية بالقطع على الختلس . 


مغ ج ۱١۰‏ ( ص ۲٤١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۳٦‏ ) . 


قي جاحد العارية هل تقطع يده ؟ 


مسألة ( )٠٤۷٤‏ جمهور العلماء على أن من استعار شيئًا ثم جحده ؛ فإنه لا قطع في 
ذلك » وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . 

وقال أحمد في رواية : عليه القطع » وهو قول إسحاق بن راهويه . 

مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤١‏ ) بدایة ج ۲ ( ص ٥۳٦‏ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸۸ ) . 


ي اشتراط النصاب ق القطع 


مسألة ( ٤۷١‏ ) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ 
المسروق نصابًا ٩”‏ » وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد . 


وقال الحسن وداود وآبن بنت الشافعي بالقطع في قلیل المسروق وکٹیره : 


)١(‏ الإجماع منعقد على وجوب القطع في السرقة بال جملة » والخلاف في فروع هذا الأصل ما سيأتي بعضه 
في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى والسرقة أحذ مال الغير من حرز مثله بتستر من غير اثدمان » والاختلاس : 
أخحذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه . 

(۲) وحكى الماوردي عن أحمد أنه إذا سرق من حرز قطع وإلا فلا . الحاوي ج ۱۳ ( ص ۳٤٤‏ ) . 
(۳) وقد اخحتلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره » فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا وهم 
الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو العتمد من مذهب أحمد ومالك » وقال آخرون : خحمسة دراهم من الفضة 
فما فوق » وبه يقول ابن يي ليلى وغيره » ومنهم من قال دينار » أو عشرة دراهم › وبه يقول عطاء وأبو حنيفة . 
انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤۲‏ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸۲ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص ۲۹۹ ) قلت : ومن هذا القبيل 
اختلافهم في الجماعة يسرقون ولا تبلغ حصة كل واحدِ منهما نصابًا » وتفريعات أخرى لهذه المسألة المهمة 
انظرها . مغ ج ۱۰ ( ص ۲۹۰9 ) الحاوي ج ۳ ( ص ۲۹۸ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱١۳‏ ) . 


ار د IY"‏ 


مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤۱‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۳۷‏ ) المحاوي ج ۱۳ ( ص ۲۱۹ ) . 
شرح ج ۱۱ ( ص 1 ) . 
في القطع بسرقة العَبْدِ الصغير © 
مساألة )۱٤۷1(‏ هرز اهل العلم » بل عامتهم على أن من سرق عبدا صغيرًا 2 
فإن فيه القطع » قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم ‏ 
الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد . 
وقال أبو يوسف : لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا . 
مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤١‏ ) بداية ج ۲ (ص ٥٤۲‏ ) . 
ن اشتراط الجزز "في القطع | 
مسالة ( )۱٤۷۷‏ جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا 
من حرز مثله ويخرج به » وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي © . 
وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك › وانتصر الإمام 
محمد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن ن الزبير وسعيد بن 
اليب وعد الله بن غبيد الله و اناري واراعي وعبيد الله ابن ابي 
بكرة فيمن سرق ولم يخرج به من الحرز ° . 
مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص ر 
شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸١‏ ) . 


(۱) ولا خلاف ينهم ي أن لا قلع في اميد الكير ١‏ لأنه جنع شه . 

(۲) الحيرز : هو المكان الذي يحفظ فيه امال عن أعين الغير » ويتنع على غير مالكه . 

(۳) قال الموفق : ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولا حكى عن عائشة والحسن والنخعي فيمن 
جمع الماع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع . وقال ابن المنذر : وليس فيه خبر ثابت » ولا مقال لأهل العلم 
إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ٠٠۰‏ ) . 

. ) ۲۸۰ انظر المحلی ج ۱۱ ( ص ۳۳۹ ) وانظر الحاوي ج ۱۳ ( ص‎ )٤( 


ي القطع ق الثمر 


مسالة ( ٤۷۸‏ ) جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل 
إدخاله الحرز . روي معنى هذا عن ابن عمر › وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعى 
وأصحاب الرأي » وهو مذهب اخيك.: ۰ 

وقال أبو ثور : إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع » وبه قال ابن المنذر إن لم 
يصح خبر رافع ” . قال : ولا أُحسبه ثابتًا . 

مغ ج ٠١‏ ( ص ET‏ 


إضعاف الغرامة ن سرقة الثمر 


مسالة )۱٤۷۹(‏ جمهور الفقهاء على أن من سرق ا ا اکثر من 
مثله . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . 
وقال أحمد : لا أعلم سببًا يدفعه ”> . 


مغ ج ۱١۰‏ ( ص ۲٣۲‏ ) . 


ف السارق تقطع يمناه ”“ ثم يعود فيسرق 


مسالة ( ۸١‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يناه ثم عاد 


(۱) وهو ما أُخرجه ابو داود عن رافع بن خديج عن النبي بت EAE‏ 
تخل » وانظر الحاوي الکییر ج ۱۳ ( ص ۲۷٤‏ ) . 
(۲) يعني الحديث الذي جاء في هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول تھ أنه سل 

عن الثمر المعلق »› فقال : « من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةٌ فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيمًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع » . 
قلت : وما سوى الثمر والغنم إذا أحذ من غير حرزه فلم يقل أحد بتغرم مثليه إلا أبو بكر عبد العزيز من 
الحنابلة جعل إضعاف الغرامة في کل ما سرق من غير حرزه . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۲٠٤‏ ) . 
(۳) لا حلاف بين أهل العلم أن أول ما يقطع من السارق هو يده اليمنى وأنها تقطع كفه من الكوع . انظر مغ 
ج ۱۰ ( ص ۲٠۲‏ ) . قلت : وقد حكى ابن رشد عن قوم أنها تقطع من الأصابع . بداية ج ۲ ( ص ٠٤٤‏ ) 
الحاوي ج ۱۳ ( ص ۳٠۹‏ ) . حكى النووي عن الجماهير من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي أن اليد 
تقطع من الرسخ وهو المفصل بين الكف والذراع » وحكي عن بعض السلف أنها تقطع من المرفق » وعن بعضهم 
تقطع من المنکب . انظر شرح ج ۱١‏ ( ص )٠۸١‏ . 


حد ال وز س INO‏ 
فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى » وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور » وبه 
قال الزهري كذلك وقال عطاء فيما حکي عنه تقطع يده اليسرى . وروي هذا عن ربيعة 
وداود () 

مغ ج ۱۰ ( ص ۲٠١‏ ) الحجاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۳۲١۱‏ ) . 


ف محل القطع من الرجل اليسرى . 


مسالة )1٤۸١(‏ جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الرجل اليسرى إذا قطعت 
فإنها تقطع من مفصل الكعب » وعمل به عُمَر رضي الله تعالى عنه » وبه يقول مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . 

وقال أبو ثور : تقطع من تصف القدم من معقد الشراك » وفعل ذلك علي رضي ال 
تعالى عنه » وحكاه النووي عنهما وعن أحمد ° . 

مغ + ۱۰ ( ص ۲٦١۹‏ ) شرح + ۱۱ ( ص ۱۸١‏ ) . 


ف العبد والأمة إذا سرقا 
مسالة )۱٤۸۲(‏ مسألة ( ٠١‏ ) جمهور الفقهاء على أن العبد أو الأمة إذا سرق واحدٌ 
على قطع يد العبد الأبق خلا أبا حنيفة » وحكى عن ابن عباس أنه لا قطع على العبيد 


مغ ج ۱۰ ( ص ۲۷٤‏ ) . 


ف النَبّاش يسرق من القبر 


مسالة )٠۸۴(‏ جمهور العلماء على قطع يد الاش إذا سرق من القبر ما بلغت قيمته 
زصابًا 1 وهن قال بهذا الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والننخعي وحماد 
(۱) انظر بداية ج ۲ ( ص ٥٤٤‏ ) شرح ج ۱۱ ( ص ۱۸١‏ ) . 


(۲) انظر بداية ج ۲ ( ص )٥٤١‏ . 
(۳) انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۲۷۰ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۳۷‏ ) . 


۸۷٦ 

ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر » وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا » 

وهو مذهب أحمد » وقال الثوري وأبو حنيفة ا قطع عليه O‏ 
القرطبي ح1 ) ص ۱4 ( ۰ 


اف ي الوالد TF E‏ 


O PR ee OS‏ واللٍ ذا سرق من مال ولده وهو 


وقال ابو لور 0 المنذر القطع على کل سارق ا ا إلا ان يجمعوا على 


(ٍ 
شيء فیستثنی 


کتاب ادود 


وحکاه الماوردي عن داود . 
مغ ج ۱۰ ( ص ۲۸٤‏ ) الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۳٤۸‏ ) . 


ی العبد یسرق من مال سیدہ 


مسالة )٠۸٥(‏ جمهور العلماء على أنه لا قطع على العبد ذا سرق من مال سیده › 
وحكى الموفق عن أهل الظاهر أن فيه القطع . وحكاه ابن رشد عنهم وعن أبي ثور ) . 
مغ ج ۱۰ ( ص ۲۸۰۹ ) بداية ج ۲ ( ص ٥٤۳‏ ) . 


قي السارق يرجع عن إقراره قبل القطع 


مسالة )۱٤۸7(‏ جمهور الفقهاء على أن السارق إذا أقر بسرقة ثم رجع عن إقراره › 


(۱) انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ۲۸۰ ) الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص ۳۱۳ ) . 

(۲) واختلف الفقهاء في سرقة الحرم a‏ واليتة سواء سرقها من مسلم أو ذمي فرأى قوم أنه 
لا قطع في مثل هذا وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي › وقال عطاء فيما حكي عنه : أن سارق 
ا حمر من الذمي يقطع وإن كان السارق مسلمًا . انظر مغ ج ۰ ( ص ۲۸۲ ) وانظر مسألة سرقة آلات 
اللهو وسائر الحرمات فى الحجاوي ج ۱۳ ( ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) بداية ج ۲ ( ص ٥٤١‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۷١‏ ) . 

)٤(‏ وجعل الموفق قول أبي ثور موافقًا للجمهور في هذا . قلت : وما احتلف فيه الفقهاء في هذا الباب أن يسرق أحد 
الزوجين من الآخر والسرقة من بيت المال وسرقة الأقارب بعضهم من بعض . فكل ذلك لاإ إجدا فيه رة تول الجمهور 
)١(‏ لا يختلف أهل العلم أن السرقة تثبت بالبينة وهي شهادة عدلين مسلمين حرين » وأنها تقبت بالإقرار . انظر 
مغ ج ٠۰‏ ( ص ۲۹۰ ) . قلت : لكنهم اختلفوا هل يجب القطع بمجرد هذا أو لابد من دعوى صاحب الال 
علی مذهبین . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۲۹۹ ) وكذلك إذا أُقر کم مرة یجب ان يقر . مغ ج ۱۰ ( ص ۲۸۹ ) . 


AYY e 


وقال ابن أبي ليلى وداود : لا يقبل رجوعه » وهو أحد قولي الشافعي ” . 

مغ ج ۱۰ ( ص ۲۹۳ ) . 

قي صاحب الال يهب ما شرق منه للسارق قبل القطع | ٠‏ 
مسالة )٠٤۸۷(‏ جمهور أهل العلم على أن صاحب الال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن 
a E ET‏ ء٤‏ ٤ء‏ : ع 

يصل الامر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الامر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك 
وقال أبو حنيفة وطائفة : لا حدٌ عليه . 
OR EER‏ 


ق السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه ؟ "° 
ي الطرار ( النشال ) هل تقطع يده ؟ " 
ن الشغاعة ف السرقة ° 


مسالة ( ٠٤۸۸‏ ) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام . 
سرح ج ۱۱ ( ص ۱۸٦‏ ) . 


(۱) انظر الحاوي ج ۱۳ ( ص ۳۳۳ ) . 
(۲) آما إن کان ما سرقه باقیا لم یتلف فإنه یرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالإجماع . انظر 
الحاوي ج ۱۳ ( ص ۲٤۲‏ ) مغ ج ۰ ( ص ۲۷۹ ) » وأما إذا تلفت فهل يجب على السارق مع القطع أن 
برد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها ؟ في المسألة ثلاثة مذاهب : الأكثرون على أن عليه ردها أو قيمتها قطعت 
يده أو لم تقطع » وبه يقول الحسن والنخعي وحماد وعشمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن شبرمة 
ویر ثور . وروي كذلك عن الزهري » وقال آخرون : لا غرم عليه إذا قطع ولا قطع عليه إذا غرم » وبه يقول ابو 
حنيفة والثوري » وقال عطاء وابن سيرين ومكحول والشعبي : لا غرم إذا قطع » وقال مالك : إذا كان موسرًا قطع 
وغرم » وإذا کان معسرًا قطع ولم یغرم . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۲۷۹ ) . الحاوي الکبیر ج ۱٠١‏ ( ص ۳٤۲‏ ) . 
(۴) اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق قطع 
O O‏ 
يقطع في الحالتين وهو قول الشافعي وابن المنذر وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا . انظرها في مغ ج ٠١‏ 
( ض ۲۹۰ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ۱۷١‏ ) الخحاوي ج ۱۳ ( ص ۳۱۷ ) . ٍ 
٤(‏ ) اتفق الفقهاء على ان دعوى السرقة أو ثبوتها باي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة . أما قبل ذلك فلا باس 
بها » وفرق مالك بین من عرف بالشرٌ فمنعها وبين من لم يعرف بالشر والفساد فلا باس . انظرمغ ج ۰( ص )۲۹٤‏ 
بداية ج ۲ ( ص ٠٤٠١‏ ) واتفقوا على أن لصاحب الال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان . 


NEI 


قي قطاع الطريق يوجد فيهم | 
الصبي أو المجنون أو ذو رحم 


مسالة )۱٤۸۹(‏ جمهور العلماء على أن قطاع الطريق إذا e‏ او مجنون 
أو ذو رحم من المقطوع عليه ؛ فإن الحد لا يسقط عن غير هؤلاء . 

وقال ابر حايفة باط اد جن جيعهم وير القال للگولیاء ٩‏ إن شاعوا وإن 
شاءوا عقوا . 


)١(‏ جمهور أهل العلم على أن قوله تعالی  :‏ لما ا جرا ِن ارون أله وَرسولم ....) تزل بشأن 
السلمين ذا أفسدوا في الأرض وهو قول مالل والشافعي وأيي تور وأصحاب الرأي ٤‏ وقالت طائفة : تلت 
الآية في آهل الشرك > وهو قول الحسن البصري وعطاء وعبد الكرم بن مالك الجزري . نقله ابن المنذر عن 
الطائفتين جميعًا » وقال : قول مالك صح . انظر الإشراف ج ١‏ ( ص {o‏ . 

(۲) الحاربون أو قطاع الطرق هم كل من خرج على الناس في الطرق والمسارات يقطعون السبيل 
ويقتلون ويغصبون المال بقوة السلاح جهارًا من غير خض . وهذا الوصف الذي ذكرته لا حلاف بين أهل 
العلم في أنهم به قطاع طرق ومحاربون وتجری علیهم أحکام الحرابة » فإذا کانوا مش ر کین فکما ذکرت ولا 
ففيه الحخلاف المذ كور سابقًا » ولو تخلف شيء نما ذكرته ففيه حلاف بين العلماء كأن يخرجوا على الناس في 
القرى والمدن أو أن يخرجوا عليهم بالعصى والحجارة أو يغصبوا امال بتخفٍ . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۳۰۳ 
٤‏ وا ا p : e‏ نما جرا 
لذن ارون لَه ورسولة ومون ف لض قَسَادًا ۹ مسوا او صلا أو نَم اَيَدِیهر E,‏ م 
ا وت الأ فهذه أحكام رة اعحلف النتهاء في غاب ما عاق بها هل هي على اراي 
أو على التخيير لاإمام » وإذا فعلوا ما يوجب القتل والقطع أو غير ذلك . أو ما فعلوا ما فيه حق لله وحق للآدمي أو 
عكس ذلك أو خلطوا ينها » فکیف یکون حکمهم » وحکم توبتهم فیما يتعلق بحقوق الآدمیین انهم يؤخذون بها 
اف کن ری الل E NE E‏ 
قطعت يناه ورجله اليسرى إذا كان صحيح الأعضاء » واختلفوا فيما سوى هذا واختلفوا في معنی نفيه » واختلفوا فیمن 
کان معهم ردءًا من غير اشتراك في قعل أو أخذ مال هل حکمهم سواء ؟ ومسائل ها الكناب من يث الأضرل تلب 
وفروعها كثيرة ومسائل الجمهور فيه أقل من القليلة . انظر کتاب احاربین مغ ج ٠١‏ ( ص ۳۰۲) الحاوي ج ٠۴١‏ 
( ص ۲١۲‏ ) القرطبي ج ٩‏ ( ص ۱٤۷‏ ) شرح + ۱١‏ ( ص ٠١۴۳‏ ) . الإشراف ج ١‏ ( ص )٠١۲۷‏ . 

)٣(‏ لأن الأصل أن إقامة أحكام الحرابة فوق أنها للإمام فإن ولايتها له كذلك وهذا محل إجماع 2 قرطبي 
ج 1 ( ص ٠١١‏ ) . 


مغ ج ۱۰( ص ۲۱۸ ) . 
قي دفع اللصوص '“ ومقاتلتهم إذا أبْوا 


e‏ العلم 0 الل الطاب لال رة شر حن باد بالل 


ال أذ الال بغير حت . 

قال ابن المنذر : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 5 قتال اللصوص ودفعهم 

عن أنفسهم وأموالهم . هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وقتادة 

ومالك والشافعي ا وإسحاق والنعمان ( أبو حنيفة ) . قال القرطبي : وبهذا يقول 
عوام أهل العلم . 

قلت : هذا قول اين النر بحروفه . ۰ 

وقال جماعة : الأولى أن ل يقاتل € ل ينجو من دمه ماله e‏ 

القرطبي ج ٦‏ ( ص ٠١١‏ ) . الإشراف ج (١‏ ص ٠٤١‏ ) . 


% #%# %* 


() وهذه المسألة ليست في صلب كتاب الحاربين ولكن لذ كر المقاتلة فيها ذكرتها في خاتمة الأبواب » وهي 
قد تکون ألیق بأبواپ رد الصائل ولكن عجلتها هنا للمناسبة » وهذه المسألة المذكورة ليست في جواز دفع 
اللص رقتاله | ن لم يكت ولكنها في الأفضل . قلت : وقد ألحتق ابن المنذر هذه المسألة في آخحر كتاب الحاربين . 
(۲) لأنهم ذكروا فيمن أريد عن نفسه قولين الأول : يجب الدفع > والثاني : لا يجب لعنى إيثار بذل نفسه 
على أن يقتل مسلمًا » فالمال أولى . انظر الحاوي ج ٠۳‏ ( ص ٤ . ) ٤٥١‏ 


ڪر المشكر AAT‏ 


قصل ق حد آل لشڪر (© 
قي وصف المسڪر الذي يحرم قليله وڪثيره 


E‏ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسكر 
حرام قلیله وکثيره » يستوي في ذلك عصير العنب وغيره من سائر الأشربة والأنبذة في 
تحريم شربه والحڈٌ فيه . روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة 
وسعد بن أي وقاص Ee‏ وعائشة رضي اله ی قال 
عطاء وطاوس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك و ربو ثور 
وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 

وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه » ونقيع التمر والزبيب إذا 
طبخ وإن لم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطة والذرة والشعير » ونحو ذلك نقيعًا كان أو 
مطبوخًا : كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر » وأما عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده 
وطبخ » فذهب أقل من ثلثيه » ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ : فهذا محرم 
قلیله و کثیره . 

قلت : جعل أبو حنيفة يه الخمر من العنب والنخل ؛ فيحرم قليلها وكثيرها ويْحَدٌ 
شاربها » وما سوى ذلك من الأنبذة والأشربة لا يحرم شربه إلا ما بلغ السكر ‏ . 

مغ ج ۱۰ ( ص ۳۲۷ ) نیل الأوطار ج ٩‏ ( ص ۷۷) شرح ج ۱۳ ( ص )٠٤۸‏ . 


)١(‏ يعني حد من شرب المسكر والإجماع على تحريم المسكر وحد شاربه في الجملة » والخلاف في فروع 
هذین . انظر مغ ج وا ا 0 و ا ا 
على من شرب المسكر من عصير العنب قل أو كثر > ونما ا حلاف في غيره من الأشربة إذا شرب منها ما 
لا يسكر » فذهب إلى عدم الفرق الجمهور من العلماء منهم الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي 
ومالك والشافعي وأحمد» وذهبت طائفة إلى أن غير عصير العنب لا يُحدٌ شاربه حتى يسكر . منهم ابو 
وائل والنخعي وکثیر من اهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه في أهل الرأي » وقال أبو ثور : من شربه متأولا 
فلا حد عليه ؛ لأنه مختلف فيه . انظر مغ ج (٤ NV TAVE aE)‏ 
شرح ج ۱۱ ( ص ۲۱۸ ) . 

9 انظر كلام اين لمنذر في الإاشراف فى الرد على تحب آمل العراق ج ۲ ( ص ۳۷١‏ ) وانظر بداية ج ١‏ 
( ص 1۰ ) ج ۲ ( ص ٥٣٣‏ ) . 


AA 


كتاب قطاع الطريق 


اب 

مسالة ( ۱٤۹۲‏ ) جمهور العلماء على أن حد الخمر ثمانون ضربة ٩‏ » وبه يقول مالك 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وابن المنذر وفعله عمر بحضره خلق 
من الصحابة وغيرهم . 

وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية : أربعون » واختارها أبو بكر عبد 
العزيز ‏ » والزيادة على الأربعين تعزير وأمرها إلى الإمام . 

بدایة ج ۲ ( ص ٥۳۳‏ ) فتح ج ۲٣‏ ( ص ۲۰۹ ) شرح ج ۱١‏ ( ص ۲۱۷ ) 
الإشراف ج ۲ ( ص ۸۷) . 


e‏ ا 


التي يقام بها الحد » وهو قول الثوري وأبي حنيفة اتتا وهو المعتمد في مذهب 
أف وقال مالك وأحمد في رواية 4 » وقال به جمهور هل الحجاز : 


مغ ج ۱۰( ص ۲٣۲‏ ) . 


)١(‏ وهذه المسألة من عجيب مسائل هذا الكتاب ؛ إذ ليس فيها إجماع مع أنها متعلقة بأصل من أصول 
الشريعة وهو تحربم الخمر . 
(۲) واا قلت ضربة ؛ لأنه لا إجماع على وجوب أن یون المد بالسوط » بل بجوزه بغر. e‏ 
ج ۲۰١‏ ( ص ۱۹۸ ) . 

(۳) انظر مغ ج ۰ ( ص ۳۲۹ ) الحاوي الکبیر ج ۱۳ ( ص 4۱۲ ) نیل الأوطار ج ۷ ( ص ۳٠۹‏ ) . 
قلت : والخلاف في هذه المسألة لا يقف عند عدد الحد» > ونما في أصله فقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس في حد 
شرب الخمر شيء مقدر وإنما هو التعزير كما حكاه انظ في اتح تقد عن الطبري وابن المنذر وأوماً إليه 
يجري في رجت للات افر قح جا ر ۰ ) نیل الأوطار + ۷ ( ص ۳۱۹ ) . 

. لا حلاف يعلم بين آهل العلم آنه يثبت بالإقرار أو البينة ويكفي إقراره مرة واحدة في قول عامة أهل العلم‎ )٤( 
. مغ ج ۱۰ ( ص ۳۳۱ ) الحاوي ج ۱۳ ( ص ۰۸> ) . قلت : ويقبل رجوعه عن إقراره ما لم تقم بينة‎ 
وهل يحد إذا تقياً ششكرا ؟ على قولين » وبنفي الحد عنه قال الشافعي وأحمد في رواية » وبالحد قال‎ )٥( 
ص‎ ( ٠۳ ص ۳۳۲ ) الحاوي ج‎ ( ٠۰ مالك » وقياس قول أحمد . انظر في هذه المسألة وقبلها . مغ ج‎ 
وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه ( بشم ) رائحة الخمر أو‎ ) ٠١۳ بداية ج ۲ ( ص‎ ) ٠ ۹ 
. ) ۲۱۹ ۰ ۲۰۰ تقیئه . شرح + ۱۱ ( ص‎ 


ف العصير أو النبيذ يمضى عليه ثلاثة أيام ° 
مسالة )٠٤۹٤(‏ جمهور أهل العلم على جواز شرب العصير إذا أت عليه عليه ثلاثة يام ما 
لم يغل ويشكر . 
قلت : وقد حكى النووي في هذه المسألة الإجماع ولعله قصد قبل الوم الرابع « 
وقال أحمد : لا يجوز شربه بعد ثلاثة أيام » غلي أو لم يغل » أسكر أو لم :0 


وقال أحمد : إِشْربةُ ثلانًا ما لم يغل » فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا كَضْربة © . 


ت العصیر یطبخ فیذهب ثلثاه ویبقی ثلثه | 
مسالة ( ۱4۹۵ ) جمهور العلماء على أن العصير إذا طبخ فذهب ثاثاه وبقى الثلث فهو 
۰ م at‏ ومن قال ره e‏ موسی ى الأشعري رابو الدرداء 
والحسن که اليك ومالك والشافعي . 
وقال اخحرون : هو مباح إلى النصف » روي هذا عن البراء وأبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنهما ؛ وقال به جرير بن عبد الله البجلي خهه » ومحمد ابن الحنفية وشريح القاضي . 
وقال اخحرون : لا اعتبار بالثلث ولا بالثلئین فیجوز شربه ما لم يسکر »› وقال 
أبو حنيفة : يجوز شربه ما بقي منه الثلث أسكر أو لم يسكر . 
نیل الأوطار ج ٩‏ ( ص ۷٦‏ ) الإشراف ج ۲ ( ص ۳۸۰ ) . 


مماد ۰۱ جور الما على آد شرب الخلیطین جائ مالم يىکر» وان النهي 


٠١ ولا حلاف بينهم في أنه إذا غلي وقذف بالزبد حرم شربه ولو قبل مضي ثلائة أيام . انظر مغ ج‎ )١( 
. ) ۳١٣۸ وانظر الإشراف ج ۲ ( ص‎ ۰» ) ۳٤۲١ ص‎ ( 

(۲) انظر نقل النووي الإجماع في هذه المسألة . شرح ج ١۳‏ ( ض ١۷٤١‏ ) . 

(۳) قد مر ذ كر النبيذ في عنوان الباب ومعناه أن يبد في الماء تما أو زبيبا ليحلو الاء به وحكمه حكم ما ذكرناه . 
)٤( -‏ وهو ن يخلط تمرا مع زبيب وينبذهما في الماء وورد فيه نهي صريح » وكذلك خلط کل ما يجوز انتباذه 
على حدة . 


عنهما إنما هو للتنزيه لا للتحريم » وبه يقول الشافعي » واختاره الموفق في المغني © . 
وقال أحمد ومالك وإسحاق : لا يجوز » وبه يقول أهل الظاهر لكنهم خصوه با 
جاءت به الأحاديث » وحكى النووي عن أبي حنيفة » وأبي يوسف في رواية أنه لا يحرم 
ولا یکره . 
نیل الأوطار ج ٩‏ ( ص ۷۳ ) شرح ج ١١‏ ( ص ۱١٤‏ ) . 
قي الإمام يعزز ”“ فيموت الْعَرّر هل قي ذلك ضمان ؟ 
مسالة ( ٤۹۷‏ ) جماهير العلماء على أن الإمام إذا عَررَ من يستحق التعزيرَ › فلا 
ضمان على الإمام ولا على عاقلته ولا فى مال بيت مال المسلمين . 
وقال الشافعي : يضمن الدية والكفارة . أما الدية فقال تفم في أحد قوليه 
وأصحهما ا والكفارة في ماله » والقول الأخر ا 
فت لال 
وفى الكفارة وجهان : أحدهما : فى بيت الال » والثانى : فى مال الإمام . 


شرح ج ۱۱ ( ص ۲۲۱ ) . 


باب ق الشرب من آنيه الذهب والفضة 


مسالة ( 1٤۹۸‏ ) جمهور العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال : لا بأس بالشرب من قدح فضة فضة ( . 

وحكي عن الشافعي قول انه مکروه غير محرم 4 وحکي عن داود الظاهري تحرج 
الشرب وجواز الاكل وسائر وجوه الاستعمال . 


مغ ج ۱۰ ( ص ۲٤٤‏ ) . 


(۱) انظر مغ ج ۱۰ ( ص ۳٤۲‏ ) » وانظر الإشراف ج ۲ ( ص ۳۹۹ ) . 

(۲) وأما لو مات من جَلَدَهُ الإمَام بحدٌ من الحدود » فقد حكى النووي الإجماع على أنه لا ضمان فيه » أعني 
لا دية فيه ولا كفارة لا في مال الإمام ولا في عاقلته ولا في بيت مال المسلمين » وكذلك لو مات امحدود 
بالجلد بضرب الاد الشرعي يعني الأذون له من يل السلطان . انظر شرح ج ۱۱ ( ص ۲۲۱ ) . ) 
)۳( ذ کر ابن المنذر أن العلة لمعاوية بن قرة في ٳباحته ذلك آنه لم پبلغه النهي . انظر الإشراف ج ۲ 
(ص ۳٠١‏ ) » وانظر نقل النووي الإجماع في هذه المسألة . شرح ج ۱٤‏ ( ص ۲۹ ) . 


AAY 


فصل ق التعزير ”“ وأحكڪامه 


قي هل يبلغ ق التعزير الحدً المشروع ؟ © 


قي هل يضمن المعزز ما تلف بتعزيره ؟ ° 


. التعزير هو العقوبة الشرعية التي يراها الإمام في حق من ارتكب محظور شرعي لا حد فيه منصوص أو مقدر‎ )١( 
لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور » وهي من أهم مسائل هذا الفصل فقال بعضهم : لا يزاد‎ )۲( 
عن عشرة أسواط » وبه يقول أحمد في رواية » وقال بعضهم : لا يزاد على أدنى الحدود ولا يبلغ به ادناه وبه‎ 
يقول الشافعي وأبو حنيفة وأدنى الحد عندهما أربعون » وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يبلغ به أدناها وهو‎ 
. ) ۳٤۸ ص‎ ( ٠١ ثمانون وقال مالك الامر إلى الإمام فإن شاء بلغ ا لحد وزاد عليه وإن شاء نقص عنه . مغ ج‎ 
فحصل من استقراء أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن جمهورهم على جواز أن يزيد الإمام ( السلطان ) في‎ 
التعزير على عشرة سواط » والخلاف فيما بين الجمهور في ما فوق العشرة » وهذا الذي حكيت عن الجمهور‎ 
. ) ۲۲۱ صرح به الإمام النووي يله وذكر حلاف الجمهور فيما ذكرته . انظر شرح ج ۱۱ ( ض‎ 
فائدة : كثر العلماء على أن الحدود مكفرة للذنوب »› وحکی عن البعض انها موقوفة أعني الذنوب إلى الله‎ 
. ) ۲۲٤ ص‎ ( ١١ تعالى . حكى ذلك القاضي عياض ونقله عنه النووي . انظر شرح ج‎ 

(۳) وهذه من أهم مسائل الفصل ولا إجماع فيها والعلماء فيها مختلفون سواء كان المعزر سلطاًا أو زوجا أو 
غیره ممن له حق التعزیر . مغ ج ۱۰ ( ص ۳١۹‏ ) » وانظر مسألة تعزير السلطان في أصل الكتاب . 


AAA 


كتاب قطاع الطريق 


فصل ق رد الصائل من إنسان آو حیوان 


)١(‏ لا خلاف يعلم بين الفقهاء ف في أن الرجل إذا عرض له من يريد نفسه أو ماله أو عرضه من إنسان أو حيوان 
ES Oy‏ 
COATS I O e) > Jaa‏ 
(۲) وهذه من أشهر مسائل هذا الفصل › وفيها إجماع واختلاف . أماالإجماع : فهو أنه إذا وجد الرجل في 
حال جماع مع امرأته » فله قله في الحال » والخلاف هل يطالب بالبينة وإلا قيد به أو لا يطالب › وهل يفرق 
بين الرجل الزاني بين أن يكون ثيتا أو أن يكون بكرا ففي الأول لا قود وفي الثاني القود ؟ . انظر هذه المسألة 
OE ICE GOTE‏ 
)۳( لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور » والخلاف فيها ينحصر في ثلائة مذاهب الأول لا ضمان فيما 
أفسدته لا في الليل ولا في النهار الثاني : ضمان ما أفسدته بالليل دون النهار الثالث : الضمان في الحالين معا 
بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته » وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك والشافعي وهو مذهب 
أحمد » وبالفالث قال الليث . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ٠١٠٦‏ ) الحاوي ج ١١‏ ( ص ٠ ٠.) ٤11‏ 
قلت : وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في التهار إذا لم يكن 
معها سائق أو راكب أو-قائد » ويعكر على هذا الإجماع ما نقل عن الليث » والقاضي عياض يتساهل أحيانًا في 
نقل الإجماع فو » وقال القاضي ته : فإن كان معها ( يعنى الدابة ) راكب أو سائق أو قائد . فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفته » وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على 
ذلك أو يقصده . نقل ذلك کله عن القاضي عياض والنووي رحمهما الله . انظر شرح ج ۱١‏ ( ص ۲۲٣١‏ ) . 
)٤(‏ لا إجماع فيها ولا قول للجمهور ذهب الشافعي إلى عدم الضمان وهو مذهب أحمد › وقال أبو حنيفة 
يضمنها . مغ ج ٠١‏ ( ص ۲٠١‏ ) الجاوي ج 1۳ ( ص ٤٦١‏ ) . 
(ه) لا إجماع فيها ولا قول للجمهور قال بالضمان مالك وابن أي ليلى » وجعلها هدرًا لا ضمان فيها 
أبو حنيفة والشافعي » وهو مذهب أحمد . مغ ج ٠١‏ ( ص : ٠٠٤‏ ) الحاوي ج ١۳‏ ( ص ٤١١‏ ) . 
قلت : وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال : وهذا مذهب الشافعي وأيي حنيفة 
وكثيرين أو الأكثرين له » وقال مالك يضمن . اه . انظر شرح ج (١١‏ ص )٠١١‏ . 


تصادم الداوب والفرسان والسفن INA e‏ 


فصل يق تصادم الداوب والفرسان والسفن وما 
جنت الدابة وعليها أو معها صاحبها ^ 


%# #* #* 


)١(‏ هذه المسائل في هذا الفصل » الخلاف فيها شديد في وجود الضمان وعدمه في بعض الأحوال وفي كيفية 
الضمان ليس فيها قول للجمهور ومدرك الخلاف فيها في تحديد سبب الهلاك هل هو من جهة أو من جهتين 
وهل هو هلاك مقدور على ضبطه أو غير مقدور » وتحديد معنى التفريط وعدمه . راجع مسائل هذا الفصل في 
مغ ج ۱۰ ( ص ۲٠١۸‏ ) وما بعد الحاوي ج ۱۳ ( ص ٤۷۰‏ ) ج ۱۲ ( ص ۳۲۳ ) . 


موسوعة 
ا 


انق رای 


A۸۹۲۳ 


کتاب اجهاد 


باب ف فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية ؟ | 


a‏ )44( جمهور أهل العلم ل عاش عن أن الجهاد في الأصل مفروض على 
الكفاية فاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » وأنه لا يفرض على الأعيان إلا في 
0 


و 


O als 


ن استئذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع ”© | 


ف دعاء ° الكافرين إلى الإسلام قبل القتال | 


مسالة ( ٠٠١‏ ) جمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم ييْعْهُم الإسلام قبل 
القتال فرض » وآما الذين بلغتهم الدعوة فمستحب »› وهو قول نافع مولى ابن عمر 
والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأيي ثور » وبه قال ابن المنذر » وحكاه عن 
ا ا وقال مالك وغيره : جب في الخحالين وقال قوم : لا يجب في الحالین 2 , 


)١(‏ اتفتق العلماء في الجملة على ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد . أولها : إذا التقى الزحفان » ثانيها : إذا تزل 
الكفار ببلد مسلم تعين على أهله دفعهم وقتالهم » وفي لغة عصرنا إذا احتل الكفار بلدا مسلمًا كما هو الحال 
في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد الإسلام الواقعة تحت سيطرة الكافرين » الها : أن يستنفر الإمام قومًا 
معينين فيجب في حقهم تلبية النفیر . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص : ۳٠١‏ ) ولا حلاف في أنه يُعْرَى مع كل إمام 
مسلم سواء کان ب۶ا أو فاجرا > مغ ج ٠١‏ ( ص ۷۱ ٠)‏ ولا حلاف في أن الفرض يتعين على كل هل 
ناحية بقتال من يليهم من الكفار . مغ ج ٠١‏ ( ص ۳۷۲ ) الحاوي ج ١٠٤‏ ( ص ١٠٤١١‏ ) . 
(۲( هذا ما لا حلاف فيه ولا حلاف في أنه لا يلزمه استعذانهما في ا جهاد الميني » وأما إن کان ابوا غير مسلمين ؛ 
فالخلاف قائم » وکذلك إذا کان احدھما مسلما والآخر مش رکا . انظر مغ ج ٠‏ اا ا ي 
e ER OE‏ °( . (۳) يعد يعني دعوتهم . 

)٤(‏ انظر في هذه المسألة مغ ج ٠١‏ ( ص ۳۸١‏ ) . قلت ی ر ا 
احاربة قبل الدعوة لمن لم تبلغهم بداية ج ١‏ ( ص ١١١‏ ) . 


نیل الأوطار ج ۸ ( ص ٥۳‏ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۳٣‏ ) . 


في الانغمار ف العدق واختراق | 

صفوفهم تعرضا للقتل والشهادة إ 
مسالة ( 0۰١‏ ) جماهير العلماء على أنه يجوز للمجاهد في ن الل أن يیخترق 

و ا لقتل رطا ا ولا ذلك 

ذلك 2 أن یغلب على ا إحداث النكاية بال . ) 


شرح ج ۱۲ ( ص ٤1‏ ) . 


مسالة )٠٠٠١(‏ جمهور أهل العلم » بل عامتهم على جواز المبارزة » وأنكر الحسن البصري 
البارزة ولم يعرفها » وكره أبو حنيفة بداءة المسلم بالمبارزة » وروي هذا عن عل طط" . 

مغ ج ۱۰ ( ص ۲۹٤‏ ) . 
قي مَنْٴ حمل على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها 
مسالة )٠0١١(‏ جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا ”° بها 
فله أن ينتفع بها كيف شاء » كما ينتفع الالك باله » وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم ویحی الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي ¿ وقال مالك 
ای ا ب د ا ای ی ا 

مغ ج ۱۰ ( ص ۳۹۹ ) . 


)١(‏ المبارزة أن يخرج فارس من المسلمين لفارس من المش ر كين قبل احتدام القتال وكانت عادة مشهورة عندهم 
وفيها تحميس للجيش واستفزاز للعدو » وهذا كان معروفا في غير العرب » وقد يقول قائل : وما الفائدة من 
ذكرها في كتابك في هذا العصر ؟ قلت : لا تدري لعل الزمان يطوى فيعود الناس للخيل والسيف › کما 
تظاهرت بذلك أحاديث المصطفى بلقي أن هذا سيكون في آخر الزمان مع أن البارزة لازال موجود أصلها حتى 

في حديث الأسلحة والجيوش » وقد سمعنا عن مبارزات بالطائرات وأخرى بالدبابات واللّه المستعان . 
(۲) انظر الحاوي ج ۱٤‏ ( ص ۲١۱‏ ) . 

(۳) آما إذا لم يغز عليها » فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن 
يبیعه في مکانه . اھ حکاه عنه الموفق . مغ ج ۱۰ ( ص ۳۹۹ ) . 


کتاب الجهاد I4٥٣‏ 


۳ يي أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام ؟ 


مسالة ( ٠١٠٤‏ ) أكثر العلماء على أن الإمام إذا صار عنده أسرى من الحاربين من غير 
النساء والصبيان ”“ وكانوا هل كتاب أو مجوس ” فهو مخير بين أربعة أمور : إما 
النّ » وإما الفداء » وإما الاسترقاق » وإما القتل » وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأبو ثور . 
وأحمد ومالك في روا وکن اروئ جوار ال على الأسير عن الور 

وقال مالك في رواية : لا يجوز لمن بغير عوض . 

وکن جن ا ین ی ران رما کا کل اا 3 : لوم عليه آو 
فاداه کما صنع بأساری بدر . 

وقال أصحاب الرأي :ل من ولا فداء وإما هو القتل أو الاسترقاق ‏ . 

بدایة ج ۱ ( ص ٥۰٦‏ ) فتح ج ۱۲ ( ۱۱۹ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۸۸) . 


مسالة(ه ۰ ) جمهور العلماء على أن للإمام أن تقل الجيش بعضه أو کله ولا یزید 
في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خحمسها » وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد » 
وقال الشافعي لا حد للنفل » بل هو موكول لاإمام واجتهاده ‏ . 

مغ ج ۱۰ ( ص ٤۱۱‏ ) نیل ج ۸ ( ص ۱۱۰ ) فتح ج ۱۲ ( ص ۲۲۳ ) . 


(1) ما السام والصبیان قلا جوز تلهم باتناق » ویصیرون عبیدا جرد السي . مغ ج (٠١‏ ص ٤٠١‏ ) 
الحاوي ج ١١‏ ( ص ۱۷۲ ) . 
(۲) في غير هؤلاء حلاف وهم عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا كتاب لهم » > منهم من ألحقهم بأهل الكتاب في 
أحکام الاسر کالشافعي وأحمد في رواية > ومنهم من منع استرقاقهم وترك سائر الخيارات » وبه يقول 
انل Cg‏ ۰( ص ٤۰۲‏ ) قلت : ومذهب أبي حنيفة كط يجوز 
استرقاق العجم منهم دون العرب . انظر نفس المصادر . 
(۳) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ۱١‏ ( ص ۱۷۳ ) مغ ج ۰( ص ٤٤٩‏ ) . 
)٤(‏ التَفل هو الزيادة » ومعناه هنا : ما أعطاه الإمام لبعض الجيش أو و عن جو ي ا اي درن 
لهم » وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج . فقال الحسن والأوزاعي وأحمد : يخرج من أربعة 
أحماس المغنم بعد عزل الخمس » وقال الشافعي إنما يخرجه من حمس الخمس » وقال سعيد بن المسيب ومالك : 
ما یخرجه من الخمس لا غير » وروي عن عمرو بن شعیب آنه قال : لا نغل بعد رسول الله لق وکان من المناسب 
SR N LO‏ . انظر مغ 
۰( ص : ٤0۸‏ ) بداية ج ۱ ( ص ٥۲٤‏ ) نیل ج ۸ ( ص : OTE ES ۰٦‏ 
eT‏ 


ق النفل من ڪا ند 2 


وقي غنيمة الذهب والفضة | 


مسالة )٠0٠١(‏ جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمة . الأولى والثانية 

وغير ذلك سواء » وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبا كانت أو فضة أو غير ذلك › 

وھو مدهي الشافعي » وقال الأوزاعي ا الشام e‏ من اول 
غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة . 


ر( 


ق الإمام يحض من معه بالنْفَل قبل القتال 


مسالة ٠۵١۷(‏ ) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاِلة 
النَّل من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه » وبه يقول الثوري وأحمد »› وقال مالك 
وأصحابه : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها ° . 


مغ ج ۱٠١‏ ( ص ٤۱۲‏ ) . 


قي المقاتل يكون له سَلْبُ من هتل من أهل الحرب " 


مسألة ( ۱٠۸‏ ) جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من تتله يإذن الإمام أو 
بغير إذنه » وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو 
المعتمد في مذهب أحمد » وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري » وقال أبو حنيفة 
والثوري لا يستحقه إلا أن يشرطه الإمام له » وقال مالك لا يستحقه إلا أن يقول الإمام 
ذلك وذلك بعد انقضاء الحرب والسَلّت عنده من جملة الأنفال ° . 


فتح ج ١۲‏ ( ص ۲۳۰ ) . 


(۱) تقول : مَل فلانٌ فلانًا ونَمَلَهُ ويَْمَلٌ » وهذا ما يفل » وتقول : ملي کذاء وليو » ثليه . 

( 6 انر مدا چ ١‏ عن 5۲١‏ کج + ۱۲( ن۲۲ 

(۳) السب بفتح السين واللام ما يكون مع المقاتل من أهل الحرب من عدة ومتاع الحرب » ولا حلاف يعلم 
أن السلب يستحقه من قتل صاحبه » ونما الخلاف في فروع هذا . مغ ج ٠۰‏ ( ص ٤1۹‏ ) . 

. ) ٩٩۹ وانظر شرح ج ۱۲ ( ص‎ › ) ٤۲٦ انظر مغ ج ۱۰ ( ص‎ )٤( 


ا س ا 


ال و ا یی ای واس ووک اتی تی اادررر کد را لار رنت ن 

جریر » وهو المعتمد في مذهب اخخك: وقال ! بن عباس : : يخشمس › وبه قال الأوزاعي 

ومكخرل.» وال [سهاق : تخس الكتر درن القلل > وط ذلك لى الاما 
فتح ج ۱۲ ( ص ۲۴۲۱ ) مغ ج ۷ ( ص ۲۰۰ ) . 


قي الدابة تدخل قي الصَلب واللبوس كذلكٍ 


مسالة ( ٠۵١١‏ ) جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب » وبه يقول 
الأوزاعي ومكحول والشافعي » وكذلك كل مابوس » وعن الشافعي يختص السب 
بأداة الحرب » وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد أن الدابة لا تدخل » وسبقه إلى ذلك 
الموفق في المغني » واختاره أبو بكر عبد العزيز ‏ 
فتح ج ۱۲ ( ص ۲۲۰ ) . 


قي كون المقتول من المقاتلة شرطا قي استحقاق السب 


مسالة )0١١(‏ جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون 
المقتول من المقاتلة . فلا يستحقه بقتل ر . وقال 
أبو ثور وابن المنذر : يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب 7 
فتح ج ۱۲ ( ص ۲۳٤‏ ) . 
ي الأمان يعطى للڪافرين من آهل الحرب من ڪل مسلم ِ 
مسالة )٠١١١(‏ جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل 


(۱) انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٤۲١‏ ) نیل الأوطار ج ۸ ( ص ۹۲ ) بداية ج ۲ ( ص ٥۲۷‏ ) . شرح ج ٠١‏ 
رھ 9 | (۲) انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٤۲۹‏ ) . 

i )۳(‏ قى الغلم بحلاف في هذه المسألة الموفق في المغني » ولعله لم يطلع على خلاف أبي ثور وابن المنذر أو لم يصح عنده . 

انظرمغ ج (٠٠١‏ ص ٤۲۲‏ ) . قلت : وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرا مثل شرط 
امبارزة وأن يقتله مقبلا غير مدبر » وأن يكون هذا بعذ أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يعر ( يغامر ) بنفسه في قتله 
-لا أن يقتله بسهم وهو في صف المسلمين وأن يقتله وهو في حال قوة لا مشختًا بجراح وأن يقتله لا أن يأسره فيقتله الإمام بعد 
وغیر ذلك » وکل ما ذکرته مختلف فیه . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٤۱۸‏ ) وما بعد فتح ج ۱۲ ( ص ۲۲۰ ) وما بعد . 


e‏ # ا الغين عاقلين مختارين » وهو قول 

وقال أبو حنيفة فة وأبو يوسف وسحنون من : إذا أذن له سيده في القتال جاز 
أمانه وإلا فلا » وعن أبي حنيفة : إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا » وقال عبد الملك بن 
الماجشون في أمان المرأة : أنه إلى الإمام ِن شاء أجازه وان شاء رده » وروی عن سحنون 
) مثل ذلزی )٩(‏ . 


مغ ج ۱١۰‏ ( ص ٤۲۲‏ ) فتح ج ۱۲ ( ص ۲٣۲‏ ) . 


مسألة ( ١۳‏ ) ا العلماء بل جماهیرهم على أن الفارس يعطي تلاثة اسهم ۰ 
سهمًا له وسهمين لفرسه . قال الموفق : قال ابن المنذر : هذا مذهب عمر بن عبد العزيز 
والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامٌ علماء الإسلام في القديم والحديث منهم 
مالك ومن تبعه من هل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن 
تبعه من آهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو و > وقال ابو 
حنيفة : للفارس سهم ولفرسه سهم واحد © . 

مغ ج ۱١۰‏ ( ص ٤ ٤۳‏ ) بدایة ج ۱ ( ص ٥۲۲‏ ) نیل ج ۸ ( ص ۱۱۸ ) شرح ج ۱۲( ص ۸۳) . 


)١(‏ قال ابن المنذر : أجمع هل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيا ذكره عبد الملك . حكاه الحافظ في الفتح 
ج ۱۲ ( ص ۲٣۲‏ ) قلت : ولا حلاف يعلم في أن الكافر من أهل الحرب إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله 
وجب اعطاؤه ذلك ثم یرد إلى مأمنه انظر مغ ج ۰ ( ص ٤۳١‏ ) . ۰ 
ر رر ا غا ما لات : ففي ذلك خلاف . منهم من جعل الاعتبار بشهوده 
الغنيمة » فإذا شهدها فارسًا استحق ثلاثة اسهم » وإذا شهدها راجلا استحق سهم الراجل وهو سهم واحد» 
والمعنى : أنه شهد الوقعة وقد تمخضت عن تلك الغنيمة فشهود الغنيمة هم شهود الوقعة › وإلى نحو هذا ذهب 
ابن عمر » وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وأبو ثور » وذهب آخرون إلى أن العبرة 
بدخول الحرب فمن دخلها فارشا أعطى همان الفارس وإن نفقت فرسه » ومن دخلها راجلا أعطى سهم 
الراجل وإن حصّل فرسا بعد » وإليه ذهب أبو حنيفة » وأحمد في رواية . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص ٤٤١‏ ) . 
(۲) قلت : وقد احتلف الفقهاء في فروع هذه المسألة منها اختلافهم في الفرس الهجين هل يسهم له كالفرس العربي 
الأصيل ء ومنها اختلافهم إذا كان مع الفارس أكثر من فرس . ففي الأولى ذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي 
والثوري أنهما سواء العربي والهجين » وعن أحمد أربع روايات إحداها له سهم واحد » وبه قال الحسن » وأما في المسألة 
الثانية فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد وحكاه النووي عن الجمهور» ومذهب أحمد 
لایسهم لاأ کثر من فرسین . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٤٤۷ ۰ ٤٤٤‏ )» نیل ج ۸( ص ۱۱۸ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۸۳) . 


کتاب الجھار د ۸4٩4‏ 


مسألة )۱۵۱١(‏ جمهور العلماء على أن من غزا على بعير فليس له إلا سهم واحد ولا 
سهم لبعيره وهو والراجل سواء . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن من غزا على . بعير فله سهم راجل كذلك قال سن وجرن والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي حكاه الموفق عنه . 

Ne o 
سهم له سهمان سهم له وسهم لبعیره » وإن غزا عليه لا لمجز اسهم له سهم واحد ولا‎ 
شيع بعر ا و و و ا‎ 
. الله تعالى : فيما حکي عنه‎ 


مغ ج ۱۰ ( ص ٤٤۸‏ ) . 


مسالة )۱0١١(‏ جمهور الفقهاء على أن العبيد والنساء إذا غزوا فإنه لا سهم لهم ولكن 
يرضخ لهم الإمام با يراه مناسبا وله آن يفاضل في رضخه فيما بينهم وله ان يساوي »› 
وبهذا قال معا بن اليب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق » وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما > وقال أبو ثور : يسهم للعبد دون المرأة . روي هذا عن 
عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي » وحكى النووي عن مالك أنه لا يرضخ للمرأة ولا 
للعبد » وعن الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم في العبد إن قاتل اسهم له » وقال 
الأوزاعي : يسهم للمرأة » وأما العبد فلا يسهم له ولا يرضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو 
یکون لهم ناء فيرضخ لهم . 

قلت : يعني فيهم غُئية ومصلحة للجيش . 

مغ ج ۱۰ ( ص ٤٥۱‏ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ). 


له إذا قاتل وأطاق ذلك » وقال الارزاعی يسهم له من غير اشتراط » ولم يجعل القاسم وسالم للصبي شيا .. 
مغ ج ٠١‏ ( ص ٠١٤١‏ ) » واختلف الفقهاء في الكافر إذا غزا مع المسلمين » وبالإسهام له قال الأوزاعي 
والزهري والثوري وإسحاق وأحمد في رواية » وقال في أخحرى : لا سهم له وهو قول مالك والشافعي وأبي 
حنيفة » وحكاه النووي عن الجمهور . مغ ج ۱۰ ( ص ٤٥٩‏ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۱۹۹ ) . 


n‏ الجهاد 


ف استرقاق العرب قي حرب الكفار | 


مسالة )۱۵١١(‏ جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر 
المملمن وهو قول مالك وجمهرر اسحا وأبي حنيقة والأوزاعي واشافي في الجديد 
من مذهبه 


وقال آخحرون : لا يجوز استرقاقهم » وبه قال الشافعي في القدي ' 
شرح ج ۱۲ ( ص ۳١‏ ) . 


ي الاستعانة بالمشرك " والكافر قي حرب الكفار | 


في الخنائم هل تقسم ‏ قي دار الحرب ؟ | 


ف هل يفرق فق السبي بين الأم وولدها الكبير ؟ ”“ | 


مسالة (۱0۱۷) جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في 
السبي » ونما يختص هذا بالصغير » وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي 
والليث ویو د نور والشافعي وأخية ف إحدی الروايتين وقال احیل في رواية :+ يجوز 


في الكبير كما لا يجوز في الصغير . 


RENT aA a 
. )۱۳ ص‎ ( ۱١ وحكى هذا القول النووي في موضع عن أبي حنيفة . انظر شرح ج‎ )1( 

)۲( ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور إا ا حلاف فيها قوي لنعارض الأدلة مع اتفاقهم على أن العلة في 
ا لجواز والمنع منه هي المصلحة للمسلمين ومنع النكاية فيهم فمن ذهب إلى الجواز اشترط أن يكون المش ر كون أو الكفار 
المستعان بهم ذوي رأي حسن في المسلمين وأن يكونوا تحت سلطان المسلمين » ومن منع مطلقًا فقد آثر السلامة وحقق العلة 
والمقصود بأقل كلفة وأدنى عناء » فإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية تدل على ال جواز وإلى الثاني ذهب 
ابن المنذر والجوزجاني وجماعة آخرون . مغ ج ۱۰ ( ص ٤٤٦‏ ) نیل ج ۸ ( ص ٤٥‏ ) شرح ج ۱۲ ( ص ۱۹۹ ) . 
(۳) لا إجماع ولا قول للجمهور في هذه المسألة وإلى ا جواز ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور » 
وهو مذهب أحمد » وإلى أنها لا تقسم إلا في دار الإسلام ذهب أصحاب الرأي . مغ ج ٠١‏ ( ص ٤11‏ ) . 
)٤4(‏ أما الصغير فلا يفرق بينه وبين أمه في السبى إجماعًا » ثم اختلقوا بعد ذلك في ضابط الصغر والكبر › 
فقال بعضهم : هو البلوغ وبه يقول أحمد وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه » 
وقال آخرون : إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه » وهو قول الليث والأوزاعي » وقال مالك : إذا أثغر ( نبعت 
أسنانه ) » وقال الشافعي في قول : إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين وقال أبو ثور قريبا من قول الليث إذا توضاً 

وحده » ولبس وحده : مغ ج ۱۰ ( ص ٤٩۸‏ 2€ 


ف أم الولد تسلم قبل سيدها الحري | 
مسالة )٠١١(‏ أكثر أهل العلم على أن أم ولد الحربي إذا خرجت إ ينا في الحرب مسلمة 
فإنها تعتق وتستبراً نفسها قبل أن تحل للأزواج . قال ابن المنذر : وقال به كل من نحفظ 
E CG‏ تزوج بغیر استيراء , 


مغ ج ۰ ( ص ٤۷۷‏ ) . 
ي مال المسلم يستولي عليه الكفار ثم يغنمه المسلمون 
مسالة )٠۱١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الكفار إذا استولوا في الحرب على 


افزال المسلمين : ئم استردها اللسلمون » علبة غلبةً وقتالا فاذا 2 صاحبها 5 إليه إذا کان 


هذا قبل أن تة انات “» ومن قال هذا عر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي 
وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي 4 وقال 


الزهري : لا يرد إليه وهو للجیش وبنحوه روی عن عمرو بن دينار ° . 
مع ج ۰ ( ص ٤۷۸‏ ) . 


اب ي الغزاة ي دار الحرب وما يباح لهم من الطعام وعغيره | 


مسالة ( ١١‏ ) أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن الغزاة من المسلمين إذا دخلوا دار 
الحرب فلهم أن يأكلوا ما وجدوه من حلال الطعام ولهم أن يعلفوا دوابهم ولا يحتاجون 
لإذن الإمام في ذلك » ومن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم 
وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي » وقال الزهري : لا يؤخذ 
إلا يإذن الإمام » وقال سليمان بن موسى : لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقي نهيه . 


مغ ج ۱١‏ ( ص ٤۸۷‏ ) . 


)١(‏ وأما إن عرف صاحب الال بعد قسم المغانم ففي المسألة مذاهب أحدها هو أحق به بالشمن الذي حسب به على 
من أحذه من أهل الغنيمة » وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين » وروي عن 
مجاهد » وقال آخرون : لا حق له فيه بحال وهو للجيش غنيمة وإليه ذهب عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما 
وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث وأحمد في رواية » وقال الشافعي : صاحبه أحق به ويعطي من اشتراه ثمنه 
من حمس المصالح وكذلك يعطي من حسب عليه بالقيمة وبه قال ابن المتذر . . مغ ج ۰( ص ٤۷۹‏ ) . 
(۲) ولا حلاف يعلم كما قال الموفق في أن الحربي إذا استولى على مال مسلم ثم أسلم وتلف في يده أو دحل 
إلينا بأمان » فإنه لا ضمان عليه . مغ ج ۱١‏ ( ص ٤۸۳‏ ) . 


کتاب اججهاد 


۹۰۲ 
في الجيش يشرك السرايا فيما غنمته 


مسالة )۱۳١(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن الإمام إذا فصل سرية من الجیش ) 
للغزو فغنمت مغنمًا شر کها الجيش وسائر سراياه » وبه يقول مالك والثوري والاوزاعي 
) واللیث وحماد ا وإسحاق واو د اراي 


مغ ج ۱۰ ( ص ٤۹۲‏ ) . 


مسالة ( ۱١۲۲‏ ) جماهير العلماء بل عامتهم على أن الفىء لا يخمس . 
وقال الشافعي دون سائر العلماء ييخمس . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا قبل الشافعي 
قال بالخمس في الفيء ° . 


* X* * 


. الفيء ما أخذه المسلمون من مال الحاربين بغير قتال أما بترك الكفار له وإما بالمصالحة‎ )١( 
وكذلك قال النووي جميع العلماء سوى الشافعي لم يوجبوا الخمس في الفيء » وهذا من النووي غاية في‎ )۲( 
التزاهة والأمانة العلمية » وليس مستغربًا هذا من أمثال النووي وابن عبد البر والماورديٰ والقاضي ولعل‎ 
. هذا یکون تذكرة جيل المقفين والمتفقهين من أهل هذا العصر‎ 


فصل ي ما يجوز فعله وما لا يجوز 
تي هتال الڪافرين ‏ 


األترن عن أخذهم وقهرهم بغير ذلك » وبه قول اوري والأوزاعي والشافمي . 
مح ج 1١‏ ( ص °0۲ ) . 


)١(‏ أجمع المسلمون على تحر الغدر وتحرم نقض العهود وعقود الأمان إلا أن يخشى السلطان غدرًا أو يرى 
مصلحة في نقض صلح أو عهد فلا يجوز نقض ذلك إلا يإعلامهم › وأجمعوا على تحريم قتل الولدان 
(الأطفال ) والصبية الذين لا يقاتلون وكذلك أجمعوا على تحر قتل النساء اللاتي لا يقاتلن › واتفقوا كذلك 
على النهي عن المغلة ( التشنيع في جثة المقاتل ) . انظر شرح ج ١١‏ ( ص ۳۷ ٤)۸٠‏ ) . 
قلت : وأما إذا قاتل النساء والصبيان فيجوز قتالهم وقتلهم عند جماهير العلماء هكذا حكاه النووي » ولم 
يحك عن غيرهم خلافهم » انظر شرح ج ٠۲‏ ( ص ٤۸‏ ) » وأما الشيوخ والرهبان ففيهم خلاف . الأصح لا 
يجوز قتلهم إلا إذا کانوا ذوي رأي في الكفار وفي حربهم ضد المسلمين › فیجوز حینع والله تعالی أعلم . 
ا 

قلت : والحكم الذي ذکرناه في شان النساء والصبيان من تحربم قتلهم إذا لم يقاتلوا مختص فيما إذا كانوا 
متميزين عن سائر آهل الحرب من المقاتلة » وأما إذا كانوا مختلطين غير متميزين » فإذا اضطر الإمام إلى غزوهم 
(أهل الحرب ) ليلا مفاجأتهم ومباغتتهم جاز له ذلك فإن قعل في هذا الحال نساء وصبيان لعدم المكنة في 
تقييزهم عن غيرهم » فلا بأس في هذا » ومتی أمكن الإمام أو قائد الجيش أن يحرز دماء الأطفال والصبيان 
والنساء من غير المقاتلين فعل ذلك إن شاء الله تعالى » وقد حكى النووي عن الجمهور جواز البيات يعني تبيت 
الكفار وغزوهم ليلا » ولو كان فيهم نساء وصبيان . انظر شرح ج ٠۲‏ ( ص ٠١‏ ) . قلت : وهذا الجواز في 
المباغتة مقيد فيمن بلغتهم دعوة الإسلام . قاله النووي . انظر المصدر السابق . 
(۲) وها هنا مسألتان كلتاهما مجمع عليهما أو لا خلاف يعلم فيهما : الأولى : أنه إذا وقع العدو في يد 
المسلمين ؛ فإنه لا يجوز قتلهم بالتحريق › والثانية : أنه إن قدر عليهم المسلمون بغير تحريق بالنار لم يجز 
التحريق وأما عند العجز عليهم فهي مسألة الكتاب . انظر مغ ج ٠١‏ ( ص )٠٠۲‏ . 
قلت : ومعنى التحريق بالنار هنا هو بمعنى إحداث القتل العشوائي الجماعي في صفوف العدو با يكون خارجا 
عن أصل وجوب إحسان القثلَةٍ والتعفف فيها » وهو ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل في عصرنا والتي حظرها 
أعداء الإسلام المحضرون على المسلمين وأباحوها لأنفسهم » ثم استجاب لنداءاتهم الكاذبة في التحضر 
والتمدن معظم حكام العرب والمسلمين وما علموا أن سنن الله في الكون تأيى هذا وأن العين بالعين والسن 
بالسن » وأن فقهاء الإسلام الأوائل كانوا أذكى من ساسة الغرب والشرق معا عندما ذكروا جواز استخدام 
تلك الأسلحة وبالضرورة جواز تصنيعها لضرورة الردع وتحقيق مصالح اهاد ومن ¿ أهمها حفظ هيبة الإسلام 
وأهله ودياره » فإلى الله المشتكى . 


قال : أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ”“ . قال الموفق : ومقتضى مذهب أبى حنيفة إباحته . 
EE‏ ).ا 
ق عقر دواب الحدو 


قي النهي عن قتل النساء والصبيان وغير 
الحالمين من الڏذڪور )°( إلا من قاتل منهم (DP‏ 


)١(‏ النحل بالحاء المهملة يعني جمع نحلة الحشرة المعروفة التي تصنع العسل » وإنغا ذكرت هذا » لأنها بالخاء 
الحجمة يعني شجر النخل . 

(۲) يعني لا يدري ما القول فيه أجائز م غير جائ ؛ لا أنه لا يعرف ما هو الحكم في النحل ا 
معروفا عندهم » وذکره ربنا في سورة باسمه . 

) (۳) أما عقر دوابهم لحاجة جيش المسلمين للأكل والحاجة ماسة لهذا فجائز بلا حلاف يعلم يستوى فيه ما 
يصلح للأكل فقط ؛ كالطيور بأنواعها أو يصلح لغير ذلك ؛ كالنيل وأما إن لم تدع حاجة لعقره فإن كان لا 
يصلح إلا للأكل فحكمه حكم الطعام في الجواز على ما أسلفنا » وأما غيره مما يصلح للطعام وغير ذلك 
كالخيل فلا يجوز بغير حلاف يعلم » وأما الغنم والبقر ففيه حلاف . انظر مغ ج ۰ ( ص 5۰۷ ) . 
)٤(‏ أما ما دعت حاجة القتال إلى قطعه وتحريقه فيجوز بلا حلاف يعلم » وأما ما قطعه فيه إضرار پالمسلمين 
فينبغي أن لا يجوز » وأما ما كان قطعه من قبيل إغاظة العدو والإضرار بهم . فعلى مذهبين ا 
وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور والثاني يجوز وهو قول الجمهور » وبه قال مالك والشافعي وإسحاق واين 
المنذر . انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٥٠۰‏ ) شرح ج ١۲‏ ( ص ٠۰‏ ). 

)١(‏ أما النساء الصبيان فلا يجوز قتلهم بلا حلاف وأما الحا مون . فبم يعرفون ؟ الذي عليه العامة من هل 
العلم بثلائة أمارات بالاحتلام » أو بلوغ حمس عشرة سنة » أو يإنبات الشعر حول الفرج » وقال الشافعي 
بالأخير فقط في حق الكفار وهذه الثلاثة في حق الذكر والأنشى » وتزيد الأنشى بعلامتين : الحيض » والحمل . 
انظر مغ ج ۱۰ ( ص ٥۳۹‏ ) » وانظر شرح ج ۱۳ ( ص ٠۲‏ ) . قلت : وبعضهم يزيد في الأنشى بروز الثدي . 
)٦(‏ وهذا نما لا حلاف فيه ويدخحل في ذلك الرهبان والشيوخ إذا قاتلوا بغير حلاف يعلم . انظر مغ ج ٠١‏ 
رهن 0 


الهجرة وأحكامها دن 
قصل ف الهجرة وأحڪامها © 

ف أن الهجرة بافية إلى يوم القيامة | 

مسألة ( )۱0۲١‏ عامة هل العلم على أن الهجرة باقية 9 تنقطع وهی الهجرة من دار 
الکفر إل دار الام 2 دار الإسلام ْ وإعا الذي انقطع منها 4 وقال قوم : قد انقطعت الهجرة 
بكل أنواعها . 

مغ ج (٠١‏ ص ١١۲‏ ) . 

ي الخال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه | 

مسالة ( ۲١‏ ) جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد الغال شيء من الغلول ولم 
يستطع رده ا مستحقیه رد حمسه إلى الإمام وتصدق بالباقي . وه قال اق مسعود 
وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم . وهو قول الحسن والزهري والاوزاعي ومالك 
والثوري والليث وأحمد وجمهور العلماء . 

وقال الشافعي وطائفة : يرده كله إلى الإمام كسائر الأشياء الضائعة  .‏ 


شرح ج ۲ ص ۲۱۷ . 


ق دخول الڪافرين حرم مڪه والمدينة | 


مسالة ( 0۲۷( جماهیر العلماء مم مالك والشافعي وأخي انه 9 يجوز کن کافر 
من دخحول مكة وحرمها بحال من الأحوال . 
قال النووي : وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم . 


شرح ج ۱۱ ص ٩٤‏ . 


(۱) ارجع إلى کتابنا شرح حديث « إنما الأعمال بالنيات » ففيه مباحث مهمة في الهجرة . 

(۲) وفي دخوله حرم المدينة للتجارة ونحوها من المصالح للمش ركين والكافرين » وفي معنى وحدود جزيرة العرب التي 
أمر النبي ملق يإخراج المشر كين منها كلام طويل واختلاف بيناه في كتاينا عن أزمة الخليج وأحكام الفقه فيها . 
فائدة : جمهور العلماء اء على أن مكة فتحت عَنْوَةً يعني بقتال » وانفرد الشافعي فيما حكاه المازري ونقله عنه 
قلت a‏ ال قال مالك حنيقة ا وجماهیر ا وأهل السير . حکاه اروف (٠‏ نفس 
المصدر ) . 


کتاب اججهاد . 


مسالة (۱0۲۸) جمهور العلماء وأثمة الأمصار على أن الغال بعر ولا يحرق رَحلهٌ ء 

وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين . 
وقال مكحول والحسن والأوزاعي : یحرق رحله ( متاعه ) وهو مذهب أحمد . قال 

الأوزاعي : إلا سلاحه وثیابه . الحسن : إلا دابته ومصحفه ( . 


شرح ج ۲ ص ۲۱۸ . 


(۱) انظر مغ ج ۱ ص ٥۳۲‏ . 


SD 


الهدنة وأحكامها 


فصل ق الهدنة وأحكامها “ وعقود الأمان وأحڪامها 


في من دخل دار الحرب بغير أمان وبغرر إذن الإمام فخنم شيا 


مسالة (۱۵۲۹) جمهور أهل العلم على أن من دخل دار الحرب بغير عقد أمان متسللد 
وبغير إذن الإمام » فإن ما غنمه هو حكم الغنائم سواءٌ بسواء يخمسه الإمام ويقسم بأقیه 
عليهم » وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات » وقال أبو حنيفة : هو لهم 
خالصًا لا تخمیس فيه » وبه قال خمد في رواية وقال أحمد في رواية : لا حق لهم 
فيه وإعا هو لبيت مال المسلمين . 

NE a Ea a 


٭ ب ې 


)١(‏ لا حلاف يعلم بين العلماء » بل هو إجماع على أن الهدنة جائزة بين المسلمين وبين هل الحرب من 
الكفار والمش ر كين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك إما لضعف بالمسلمين » وإما لطمع في دخول الكافرين في 
الإسلام » وأما لغير مصلحة فلا تجوز في قولهم جميعًا » وأما توقيت الهدنة بمدة غير معينة » فلا يجوز في قول 
العلماء - جميعًا مع اخحتلافهم في أكثر ما تجوز فيه المهادنة » فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تجوز أكثر من عشر 
سنين » وأبو حنيفة ومن معه لا يحدد فيها شيء » وإنغا بحسب ما يراه الإمام من المصالح والحاجات » وتجوز 
المهادنة وتسمى موادعة ومعاهدة على عوض » وعلى غير عوض أما على عوض يبذلونه لنا فجائز باتفاق » وأما 
على عوض نبذله لهم » فعلى مذهبين أحدهما المنع ولا شك في ال جواز إذا كان بالمسلمين ضرورة لهذا . انظر 
في هذه المسائل . مغ ج ٠١‏ ( ص ٥۱۷‏ ) وما بعد . 

قلت قلت : ولا يخفى أن ما وقعه أو أقره أو رضى نه أو دعا إ إليه معظم حكام المسلمين والعرب مع دولة اليهود 
فا ا ی ی ی رد ا و ان ری ا 
وهواتًا 2 ظاهرة لمصالح الأمة ومقدساتها وإسلامٌ لديار المسلمين ودمائهم وأعراضهم لأعداء الله 
E‏ تعالی 
على هة الأمة ولا رل ولا فة إلا بالل 


کتاب الجهاد 
فصل ثي الغلول من الغنيمة “ 
| قي الجاسوس المسلم هل يُفْتَل ؟ 
مسألة ( ٠۵۳١‏ ) جماهير العلماء على أن الجاسوس المسلم لا تل > ولکن زره الإمام 


با راه مناسبا من ضرب وحیس وغير ذلك » وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي 
ويعض الالكية . 

وقال مالك : يجتهد فيه الإمام ¢ وقال کار أضحاة : يقتل حکاه عنهم 
عياض ¢ ونقله تزه النووي ۳ 


شرح چ ا ر ھن : 


قي الجاسوس الذمي (" هل ينتقض عهده بذلك ؟ ' 


مسالة ( 1۵۴١‏ ) جماهير العلماء ا أن 0 والمعاهد إذا بجسس على المسلمين 
لصالح أهل الحرب ؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط 
بعقد الذمة » وهو مذهب الشافعى » وقال مالك والأوزاعى : يكون ناقا للعهد بهذا 
ولاإمام الخيار في انت قاف ا فل ۰ 


شرح ج ۱۲ ( ص 1۷ ) . 


ي اقامة الحد على المسلم ٤‏ أرض العدو 


) ا الجيش‎ E حرم الغلول وهو الأحذ من الغنيمة قبل القسمة بدول‎ E (١( 
الغال إذا إذا تاب قبل القسمة ؛ فإنه یرد ما أخذه إ لى المغنم يقس ما غله. مع المغنم ولا شيءِ‎ e 
. ) ۲۱۷ ۰ ۲۷ شرح ج ۱۲ ( ص‎ ) ٥۴۳۲ انظر مغ ج ۰( ص‎ . 

a‏ : هذا الخلاف فيما لو نقل ال جاسوس المسلم إلى الكفار أخبار المسلمين أو كشف شيا من أسرارهم 
ما لا يسبب في تلف مال أو قتل نفس أو تضييع ثغر أو احتلال أرض » قأما إن دى عمل ا جاسوس المسلم 
إلى هذا و نجوه ( فالنظر في ذلك ا الإمام وأهل الفقه من أهل الاستشارة لللطان فما کان یو جب القتل 
قتلوه به ولا كرامة وهذا وأمثاله ما يتسبب بنحو ما ذکرته أعظم إفسادًا من الحاربين واللّه تعالی أعلم . 
(۳) أما الجاسوس الحربي ( الكافر ) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي . انظر ج ١١‏ ( ص 1۷ ) . 
)٤(‏ لا إجماع في هذه السألة ولا قول للجمهور ذهبت طائفة إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أأرض 
العدو وينتظر بهم الإمام حتی یرجعوا إلى دار الإسلام » وبه قال الأوزاعي وإسحاق » وهو مذهب اد > وقال 


مسأالة ( ۴۲ ) مذهب العامة من هل العلم على أن اسل لا ت له أن يفر من 
الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فة من المسلمين أو 
التحرف لقتالهم » وحكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب 
شيء من ذلك في غيرها ‏ .. 

مغ ج ۱۰ ( ص ٥٥٩۱‏ ) شرح ج ۱۳ ( ص ٤‏ ) . 


# *# # 


) ٠٤١ ص‎ ( ٠١ لا حلاف يعلم قي أنهم إذا نلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك . مغ ج‎ )١( 
وأما صفة الحكم فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء واختلفوا في المن وهو‎ 
. ) ٥٤1 ص‎ ( ٠١ قول الشافعي . مغ ج‎ 

(۲) وحکی النووي عن أي حنيفة وطائفة أن آية التخفيف من وجوب الثبات مام العشرة من الكفار إلى 
وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله بق وأن الحكم الأول ليس منسوخًا ا 
شرح ج ۲۴ ( ص ٤‏ ) . 


o‏ رہ کے س 


َ5 كتاب الجزية © 


في المجوس هل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ؟ 
مسالة ( ۱0۲١‏ ) جمهور العلماء على أن المجوس حكمهم حكم أهل الكتاب في أخحذ 
الجزية وحسب » وأما ذبائحهم ونساؤهم فهي على التحريم  .‏ 
ونقل عن أبي ثور جواز كل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 
مغ ج٠٠‏ ص1۹٥‏ . 


قي الجزية هل هي مقدرة ؟ > 


ق الجزية على العبد من أهل الذمة 


مسالة ( 0۲١‏ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد من أهل الذمة لا جزية عليه 
وسواء کان سیده مسلا ٩‏ أو کافا . 


٠١ج أجمع المسلمون على مشروعية أخذ ال جزية من سكن بأرض المسلمين أو نزل على حكمهم انظر مغ‎ )١( 
وأنها تؤحذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وامجرس بالإجماع . انظر مغ ج ص۷۰٥ . وهذا‎ » ١ ص1۷‎ 
إذا كانوا عجكًا » فإذا كانوا عرتا في المسألة خلاف . فسوى بينهم وبين غيرهم مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور‎ 
وبال جملة يعرض على أهل الكتاب وامجوس أحد أمور‎ . ۷١ وابن النذر وأيى ذلك أبو يوسف . انظر مغ ج١١ ص‎ 
ثلاثة : إما الإسلام » وإما ا جزية » وإما القتال . وأما غيرهم من عبدة الأوثان وغيرهم ففي المسألة حلاف » فقالت‎ . 
طائفة يستوى في هذه الخصال كل الكفار سوى عبدة الأوثان من العرب . روي هذاعن أُحمد . وعنه لا يصلح لغير‎ 
اليهود والنصارى وامجوس إلا الإسلام أو القتل ء ومثله قال الشافعي إلا أن في مذهبه وجهين لأهل صحف إبراهيم‎ 
٠١ج ومن ذكرنا . وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب . انظر مغ‎ n 
) قلت : ولا حلاف بين العلماء أن ال جزية لا ا‎ .٨۷۳ ص‎ 
. الفقير فقال الشافعي في أحد أقواله : تجب عليه » وقال غیره : لا تؤخذ منه‎ 

(۲) ليس في هذه المسألة ة إجماع ولا قول للجمهور وقد احتلف فيها الفقهاء أختلافا شديدًا فقال بالتقدير أبو 
حنيفة والشافعي وأحمك في رواية . وقال بعدمه الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية وعن أحمد أن أقلها مقدر 
بدينار وأكشرها غير مقدر » والمقدرون اختلفوا فيه فقال الشافعي الواجب ديار الموسر وغيره سواء » وقال مالك 
أربعون درهما في حق الموسر واثنا عشر في حق غيره . وعن أبي حنيفة وأحمد اموسر ثمانية وأربعون درهما 
والمتوسط ار وعشرون والفقير انا عشر . انظر مغ ج٠‏ ۰( ص٥۷٥‏ ) شرح ج۱۲ ( ص۳۹ ) . 

(۴) أما إذا كان سيده مسلمًا فلا حلاف يعلم في سقوط الجزية عنه . مغ ج۰١۱‏ ص٦۸٥‏ . 


وروي عن أحمد في العبد الذمي لسيده الكافر فيه ال جزية . وروي عن عمر وعلي ما 
يدل عليه . 


مغ ج۱۰ ص٦۸1٥‏ . 


ي العبد الذي يعتق هل عليه جزية ؟ 


مسألة ( 0۴١‏ )جمهور العلماء وجماعتهم على أن العبد الذمي إذا اعتق وجبت عليه 
الجزية فيما يستقبل روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وبه قال سفيان الثوري والليث 


وروي عن الشعبي أنه يُقَرُ بغير جزية . وروي هذا عن أحمد وقيل رجع عنه إلى قول 
الجماعة وعن مالك إن كان المعتق له مسلكًا فلا جزية عليه لأن ولاءه له . وعنه کقول 


چ ص °٩۰‏ . 


ي ما يؤخذ من نصاری بني تغلب © 


مسالة )۱0۳١(‏ جمهور أهل العلم بل عامتهم من الصحابة ا 
أن الجزية لا تؤخذ من نصارى بني تغلب . وإ نما تؤحذ منهم الزكاة مُصَعَفَةً من كل حي 
من الإبل شاتان » ومن کل ثلاڻين بقرة تبيعان » ومن کل عشرين دينارًا ديناڙ » ومن کل 
متي درهم عشرة دراهم » وفيما سقت السماء الخمس › وفيما سقت النواضح 
والدواليب وغيرها من الات السقي العشر . روي عن عمر في قوله وفعله » وقال کک 
أي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي . 

وروي عن عمر بن العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية » وقال : لا واللّه 
إلا الجزية » وإلا فقد أذنتكم بحرب . 


)١(‏ قال الموفق : بثو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في ال جاهلية إلى النصرانية فدعاهم 
عمر إلى بذل الجزية » فأبوا وأنفوا » وقالوا : نحن عرب خذ منا كما يأحذ بعضكم من بعض باسم 
الصدقة » فقال عمر : لا آحذ من مشرلكٍ صدقة فلحق بعضهم بالروم » فقال النعمان بن زرعة : يا آمير 
المؤمنين إن القوم لهم بس وشدة وهم عرب يأنفون من ال جزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية 
باسم الصدقة » فبعث عليهم عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم . مغ ج١٠٠‏ ص٠۹٥‏ . 


وروي عن علي رضي الله تعالی عنه انه قال : لمن تفرغت لبني تغلب ليکونن لي 
فيهم رأي » لاقتلن مقاتلتهم » ولاأسبين ذراريهم ؛ فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة 
حين نصروا أولادهم 0 
مغ ج۱۰ ص۹۱٩٥‏ . 


: قال الموفق : وذلك أن عمر له صالحهم على أن لا ْنَصرُوا أولادهم . مغ ج۱۰ ص۹۱٥ . قلت‎ )١( 
واحتلف الفقهاء في ذبائحهم ونسائهم . فقالت طائفة : بالمنعح من ذلك روي ذلك عن على هه وهو قول‎ 
الشافعي وأحمد في رواية » وكره ذبائح بني تغلب عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن علي بن الحسين والنخعي‎ 
وذهب الجمهور إلى حل ذلك أعني حل الذبائح والنساء . وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما . وهو آخر قول‎ 
أحمد فيهم . في أنه لا بأس بذبائحهم وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب هه » وبه قال الحسن والنخعي‎ 
والشعبي والزهري وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي . انظر مغ ج۱۰ ص٦۹٥ مغ‎ 
ج۱۱ ص٣۲ مج ج٩ ص1۸ بداية ج۱۰ ص۹۲ ه٥ . قلت : هذه المسألة موجودة في أصل الكتاب في کتاب‎ 
. الذبائح لكني ذكرتها هنا في الهامش لتعلقها بالباب خشية أن يكون قد طال العهد بها على القارئ الكرم‎ 


® 
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تاب السبق وال واه 


O 
ڪتاب السبق والرمي‎ 


في المسابقة على عوض من الإمام ”° وغير 


مسالة ( ۱0۳۷ ) جمهور العلماء على جواز السابقة فيما يجوز السابغة فيه على عوض 
من الإمام ومن عیره . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب اك 
وقال الك لا تجوز بذل ا 2 | 


فتح ح ۱۲ ص ۲١‏ . 


في بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر 
مسالة ( 0۲۸ ) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين 
دول الاخر » وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب اخم 
وحكي عن مالك أنه لا يجوز ؛ لأنه قمار ٩١‏ 
فتح ج ۲ ص ۲١۹‏ . 
في المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل ) 


e i SE RS e 
o ااوا ن ا ي ا‎ 
. ۱۸۰ ص‎ ۱١ الحاوي ح‎ › ۲١ کل شيء بلا حلاف یعلم » انظر مغ ج۱۱ ص ۱۲۸ فتح ح ۱۲ ص‎ 
.. ۲١ فتح ح ۲ ص‎ ٠۳١ ص‎ ١۱١ أما من الإمام فجائزة بلا حلاف . مغ ح‎ )۲( 

(۳) انظر مغ ج ۱۱ ص ۱۳۰ . الحاوي ح ۱١‏ ص ۱۸۲ ص ۱۸۹ . 

. ۱۹۸ ص‎ ۱١ انظر مغ ج ۱۱ ص ۱۳۰ الحاوي ح‎ )٤( 


) ۲۰ ۹ س د کتارں السى والرمي 


وحكى أشهب عن مالك أنه قال فى الحلل : لا أحب . وعن جابر بن زيد أنه قيل له 
إن أصحاب رسول الله َر كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا . قال : هم أعف من ذلك ( . 


فتح ج ۱۲ ص ۲١‏ . 


مسالة ( ۱٤١‏ ) جمهور أهل العلم على أن المسابقة في الخيل وغيره من ال ركوب لا 
جوز من غير راكب ( سائق ) » وقال بعضهم : لا يشترط ذلك . 
فتح ج ۱۲ ص ۲١‏ . 


# # #¥ 


| . ۱۹۱ الحاوي الکبیر ح ۱۰ ص‎ ۱۴١ ص‎ ١١ انظر مغ ج‎ )١( 
قلت : واختلف الفقهاء في عقد المسابقة هل هو عقد جائڙ أم عقد لازم ؟ على قولين . بالأول قال أبو حنيفة‎ 
0 والشافعي في حد قوليه وهو مذهب أحمد > وبالثاني قال الشافعي في قوله الأخر . مغ ج ن‎ 
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كتاب الأيمان 


کتاب الان جر کللÃÜûhۉOkAaAakÃAHÃÙOÛÃãÃگ‏ ی و ا 


ف الحلف بغير الله تعالى وصفاته ”° 
مسالة ( 164 ) جمهور العلماء على تحر الحلف بغير الله وصفانه . 
وقال بعضهم : يجوز أن يحلف با حلف الله تعالى به ”“ » وقال الشافعي : أحشى 
ا0 


مغ ج ١١‏ ص : ٠1۲‏ . 


ق اليمين الموجبهة للڪفارة 


مسألة ( ۱٤۲‏ ) جمهور العلماء على أن من حلف علي فغل شيء او ترك شيء في 
مستقبل الزمان فلم يفعل أو لم يترك وقد فات زمان الفعل أو الترك » فإن عليه الكفارة 
بحنثه . وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعةً لم يوجب كفارة . وهو قول الشعبي 
وسعید بن جبير » وقال قوم : من حلف على فعل معصية فکفارتها ترکها . وهذا یشبه 
الذي قبله » وقال سعيد بن جبير : اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغى له يعنى فلا 
كفارة عليه فى الحنث ” . 


چ ن 1 


)١(‏ جمع يين وهي الحلْف بالشيء » وسميت ييا ؛ لأن أحدهم کان إذا أراد أن يحلف رفع يينه وضرب 
بها على یمین صاحبه . الحاوي ج ۱١‏ ( ص ۲٠٣۲‏ ) . ٍ 

(۲) سَمَّبٌ هذه المسألة هنا مجملة من غير تفصيل » وسيأتي بعض تفصيلها إن شاء الله تعالى . 

(۳) انظر بدایة ح ۱ ص ٥۳۹‏ . 

. ۲٦۲ ص‎ ٠١ انظر نص كلام الشافعي في الجاوي ح‎ ) ٤( 

- قلت » ولا حلاف يعلم في أن من حلف بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها غيره فحنث أن في ذلك 
الكفارة . انظر مغ ح ۱١‏ ص ۱۸۳ . )٥(‏ انظر الحجاوي ح ۱١‏ ص ۲٦١‏ . 


مسالة ( ٠٤۴‏ ) أكثر أهل العلم على أن من حلف على فعل شيء فحمل على فعله 
بالإكراه الذي ينتفى فيه ومعه القصد والإحتيار “ البتة فإنه لا كفارة فيه » وبه يقول 
الشافعى وأبو حنيفة وأحمد ( وقال مالك : يحنث . 


مغ ح ۱۱ ص ۱۷١‏ . 


ن اليمين الغموس " 


مسالة )0٤٤(‏ جمهور العلماء على أن من حلف على شيءِ في الماضي وهو يعلم أنه 
كاذب فقد ارتكب إثمّا عظيمًا واقترف ذنيا كبيرا أوجب الاستغفار والتوبة إلا أنه 
لا كفارة فيه . ومن ذهب إلى هذا ابن مسعود 4 وسعيد بن ااب ران العرى 
ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 
من أهل الكوفة . قال ابن مسعود : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس . 

وقال سعيد بن المسيب : هي من الكبائر وهي اعظم من أن e‏ 

قلت : وبه قال أحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعتمد في المذهب . 

وقال الشافعي : فيه التوبة والكفارة . وروي هذا عن عطاء والزهري والحكم وعثمان 
البتي . وقال به أحمد في رواية . وحكاه الماوردي عن الأوزاعي كذلك © .. 


مغ ح ١١‏ ص ۱۷۷ القرطبي ح ٦‏ ص ۲٠٦‏ ص ۲٦۷‏ بداية ح ١‏ ص ٥٤١‏ . 


مسالة )٠٠٤١(‏ أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين التي لا كفارة فيها هي اليمين التي 
لا يعقد عليها الحالف قلبه فتمر على لسانه من غير قصد ولا عقد قلب » كقول الرجل 


)١(‏ مثاله : أن يحلف على أن لا يدحل الدار الفلانية فحمل وأدخحل بالقوة أو دفعه أحدهم حتى صار 
داحلها . ومالك يقول في هذه المسألة يحنث إلا أن يدخحل مربوطا » وأما إذا كان الإكراه بالتخويف 
والتهديد فخرج منها الحالف بفعله » فللشافعي قولان ولأحمد روايتان في الحنث وعدمه » وقال مالك وأبو 
حنيفة : يحنث . انظر مغ ح ١١‏ ص ١۷١‏ . 

(۲) سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم . 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ح ٠١‏ ص ۲۹۷ . 


۹۲° 
في بیته لا واللّه وبلى واللَّه . روي هذا عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما . وبه 
- يقول عطاء والقاسم وعكرمة والشافعي والشعبي . ) 

وقال آخحرون : يمين اللغو هو على ما فسرته عائشة اشة رضي الله تعالى عنها من أنه اليمين 

فى المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب روي هذا عن ابن عباس 
واي مر وي مالك الأشجعي وزرارة ن از رصي الله تعالى عنهم . وبه قال 
ال واي ومالك > حكى ذلك عن هؤلاء الموفق رحمه الله ا 

ا ا ی که ا ا جو او ل ا 
ينه حمًّا فیخرج على خلاف ما استيقن . وحكاه كذلك عن الحسن بن أبي الحسن 
وقتادة ومجاهد والنخعي . قال ابن رشد : وفيه قول ثالث وهو أن يحلف الرجل وهو 
غضبان “ وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك . 

وفيه قول رابع : وهو الحلف على المعصية » وروي عن ابن عباس . 

وقةا قول تامش ا ا 
هذا کلام ابن رشد بحروفه ٩‏ . 


كتاب الأيمان 


مغ ج ۱۱ ص ۱۸۱ . 


ف المرء يحلف على الثىء يعتقد صدقه فيبين خلافه 


مسالة ( 1 ) جمهور أهل العلم على أن من حلف على شيء يعتقد صدقه فتبين 
حلافه أنه لا كفارة فيه وهو من لغو اليمين . حكاه عن أكثر أهل العلم ابن المنذر ونقله 
عنه الموفق رحمه الله تعالى . وروي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن 
أي أوفى رضي الله عنهم . والحسن والنخعي ومالك وأبي حنيفة e‏ . ومن قال ` 
هذا لغو اليمين : مجاهد وسليمان بن يسار والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . 
قلت : وحكاه ابن رشد عن قتادة كذلك . 


)١(‏ وهو مخالف لا قالت عائشة في تفسيرها للغو » قالت تجا فيما رواه الزهري عن عروة : وأان الكفارة 
کل یون حلف عليها على وجه LRG a‏ 
الله تعالى فيها الكفارة . اه » وإنغا سقت هذا ؛ لأن الموفق ك حكى نفي الخلاف فيه . 

(۲) انظر بداية ح ١‏ ص yT ٥٤١‏ 


N 


کتاب الان 


- وحكى عن النخعى فى اليمين على الشىء يظنه حقًا فيتبين خلافه أنه من لغو اليمين () 
وفيه الكفارة . وبه قال الشافعي في أحد a‏ وروي عن أحمد أن فيه الكفارة ولیس 
فو ال 

مغ ج ۱۱ ص ۱۸۱ . 


% *% # 


)١(‏ يعنى لا إئم فيه لكن فيه الضمان وهو الكفارة . قال المروزي : قول الشافعي في هذا ليس بالقوى يعني من 
جهة النقل . انظر قرطبي ح ٦‏ ( ص ۲٠١١‏ ) . 


فيما یکون به الملف ‏ ۷ 


فصل فيما يڪون به الحلف وما لا يڪون 


سات ا ی ا لعمري أو لعمرك فليست بيمين قصد 
الحلف آو لم يقصد 02 


وقال الحسن : في قوله ري علب الکفار: إذا حنث . 
مغ ج ۱۱ ص ۱۸۹٩۹‏ . 


ف الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بڪلام الته ° 


مسالة )۱0٤۸(‏ جمهور العلماء على أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله تعالى 
يمين منعقدة فيها الحنث والكفارة قصد ييئًا أو لم يقصد . بهذا قال ابن مسعود له 
والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد » وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليست ييا ولا 
مغ ج ۱۱ ( ص ۱۹۳ ) . 
قي نذر اللجاج يخرج مخرح اليمين 
مسالة )0٤(‏ أكثر من بلغنا قوله من أل العلم على أن من نذر نذا نع به تفه 
من فعل شيء نهی الشرع عنه » بأن قال لله علي نذر كذا ” إن كلمت فلاا » أو إن 
زرت فلات . فان a r E‏ 


Oe وأما لو قال لعثر اله أو ور اله‎ )١( 
لم يقصد » وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وقال أخحرون : إن قصد يينًا فهي ين وإلا فلا » وبه يقول‎ 
ITN ص‎ ٥ ص ۱۸۷ الحاوي ح‎ ١١ ي والمعتمد في مذهب أجند الازل .. انظر مغ ح‎ 

(۲) أما لو حلف بحق القرآن فقال اقول ا وهو أن عليه بكل آية كفارة إذا حنث » وهو مروي 
عن ابن مسعود من قوله . وبه قال الحسن . وروي عن أحمد أن عليه كفارة واحدة قال الموفق : وهو قياس 
المذهب ومذهب الشافعي وأبي عبيد . انظر مغ ح ۱١‏ ص ۲٠۳‏ . القرطبي ح ٦‏ ص ۲۷۰ . 

(۳) يعني حج البيت أو صدقة مالي أو صوم كذا وكذا . 

. ويسمى نذر اللجاج والغضب‎ ) ٤( 


وطاوس وعكرمة والقاسم والحسن وجابر بن زيد والدخعي وقنادة وعبد الله بن شريك ٠‏ 
والشافعي والعنيري وإسحاق وأبو عبيد وآبو ثور وابن النذر » وهو مذهب أحمد في 
اع ارول ماي الت ا ر قاي . 
وحكي عن الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم لا شيء في الحلف بصدقة 
ماله . وقال أحمد فى رواية : لا يجزئه الوفاء بنذره وتتعين عليه الكفارة › وقال أبو حنيفة 
ومالك : يلزمه الوفاء بنذره (© . 
مغ ج ۱۱ ( ص ۱۹٩‏ ) . 


أو بالتنصر أو التهود وشبه ذلك 
مسالة ( ٥١‏ ) جمهور الفقهاء عل أن من قال إن فعلت كذا فأنا حارج من الإسلام 
أو يهودي أو نصراني 2 لم تنعقد ځبلنه ولا تلزمه كقارة وبه يقول الاوزاعي ومالك 
والليث والشافعي وابو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدی الروايتين عنه ) وحکاه النووي 


وقالت طائفة : تنعقد يمينه وعليه الكفارة إذا حنث . وبه يقول عطاء وطاوس والحسن 
والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي منهم أبو حنيفة وصاحباه 
وروی هذا عن زید بن ثابت له . ) 

الحاوي الکبیر ح ۱٠١‏ ( ص ۲۹۳ ) نیل الأوطار ج ٩‏ ( ص ٠۳١‏ ) شرح ج ١١‏ 
( ص ۱۰۷ ) . 


مسالة (۱0) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال : أقسم بالله أو أشهد بالل 
کک ۰ fe‏ ۰ ت یو ٣‏ 
او أعزم بالله ؛ فكل ذلك يمين تحب الكفارة بالحنث فيها قصد ييئًا أو لم يقصد . 
وقال الشافعى : فإن قال أقسم باللّه ؛ فإن أراد بها ييا فهى يمين » وإن أراد بها 
(1) قلت : وأغرب ابن رشد في البداية فرعم أن من ألزم نفسه بشيء من القرب على النحو الذي وصفناه أنها 
تلزمه . وجعله قولا للجمهور . انظر بداية ج ١‏ ( ص : ٥٤۲‏ ) . وانظر شرح ح ١١‏ ( ص ٠١٤‏ ) . 


(۲) هذا ما حكاه الموفق في المغني . وحكى عكسه الماوردي في الحاوي » فالله تعالى أعلم . انظر مغ ح ١١‏ 
ص ۱۹۹ . ) ۱ 


ا 
E O‏ 


مغ ج (۱١‏ ص : ۲١۳‏ ). 


مسالة ( ۱00۲ ) جمهور الفقهاء على أن الحلف ابی ل وسائر الخلوقات كالأنبياء 
والكعبة لا ينعقد ييا ولا يجب بالحنث فيها كفارة » وقال أحمد فيما روى عنه : إن 


الحلف برسول الله بيقر أو بحق رسول الله إل يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة . 
واتفق عليه أصحابه فى المذهب ‏ . 


AT TPES 


ف من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختافة © 


مسالة )٠١۵۴(‏ أكثر أهل العلم على أن من حلف أيانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن 
قول والله لاآکل کذاء والله لا اشرب کذاء والله لا لبس كذاء فإذا حنث فى جميعها قبل 
أن يكر عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة . وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه . 
وقال إسحاق : عليه كفارة وأحدة . وبه قال أحمد فى رواية ابن منصور عنه وجعلها 
القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب . 
مغج ۱١‏ ص ۲۱۲ . 
ف تقديم كفارة اليمين على الحنث به © 
مسالة ( 00٤‏ ) جمهور العلماء على جواز تقد كفارة اليمين قبل الحنث به . 


)١(‏ هذا نص كلام الشافعي ّث بحروفه من مختصر المزني . انظرالحاوي ح ٠١‏ ( ص ۲۷۳ ) قلت : وقد نفى 
Eg E a A N E NNO‏ 
(۲) انظر نقل القرطبي في هذه المسألة عن أحمد ح ٦‏ ( ص ۲۷١‏ ) . 

. أما لو حلف ييا واحدة على أشياء مختلفة وحنث ففيه كفارة واحدة بلا خلاف يعلم‎ )۳( ٠ 

وأما إذا حلف اانا متعددة على أشياء مختلفة ثم حنث في واحد منها » وكفر عنها ثم حنث في الثانية فعليه 
كفارة أخرى وهکذا بدون خلاف یعلم . انظر مغ ح ۱١‏ ( ص ۲١١‏ ). 

ا فع الارة فل اللين ف جر عة ادم الخلياء قال الرفق رمخ الله فال . مغ ج ١١‏ ص 
ب وحكى هذا الإجماع النووي كذلك . وحكى الإجماع أيصًا على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث » 
ونه يجوز تأخیرها عن الحنث . انظر شرح ح ۱۱ ص ٠١۹‏ . 


روي هذا عن عمر بن الطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي وسلمة بن مخلد ٠‏ 
ري لله تعالى عنهم . وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري 
بن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود . وهو قول الشافعي في 
إذا كانت الكفارة عتاقًا أو إطعامًا أو كسوة . 
وقال الشافعي : لا يجوز تقد التكفير قبل الحنث إذا كان صيامًا . 
وقال أبو حنيفة : وسائر أصحاب الرأي لا يجوز تقد الكفارة على الحنث باليمين 
على أي وجه كانت تلك الكفارة “ . وبه قال أشهب من أصحاب مالك . حكاه عنه 
النووي . 


ADDS e‏ سرح ح ل 


مسالة ( 0٥١‏ ) جمهور أهل العلم على أن الاستشناء و ف این له اد کان د 
به الكلام . فإذا انقطع الكلام بغير عذر ثم استتنى لم يحله . وبه يقول مالك والشافمى 
والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق » وقال الأوزاعي : لا يشترط الاتصال »› فلو 
استشنى بعد ساعة صح بشرط أن لا يكون بين اليمين وبين الاستشاء كلام . قال الأوزاعي 
a SE‏ 
فقال له إنسان قل إن شاء الله فقال إن شاء الله أيكفر بيمينه ؛ قال : أراه قد استثنى . 


وحکي عن الحسن وعطاء يصح الاستشناء ما دام فی امجلس »> وعن عطاء قدر حلب 
الناقة العزوزة ( NE dS‏ 
ابن خير إن اسشت بعد اربعة اهر جار وقال ابن عاش + درك الاما ءالبن 


(۱) انظر الحاوي ح ۱١‏ ص ۲۹۰ . 

(۲) الإجماع منعقد على أن الاستثناء يعمل في إحلال الرجل من يينه » ولا حلاف يعلم كذلك في أن الاستثناء 
یجب أن یکون بالنطق لا بالقلب فقط . انظر مغ ج ۱۱ ( ص ۲۲۹ ) ( ص ۲۲۸ ) القرطبي ح ٦‏ ( ص ۲۷۴ ) 
وحكى النووي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية دون اللفظ شرح ح ١١‏ ص ٠٠١‏ . 
قلت : واختلف الفقهاء في الاستثناء في الطلاق والعتاق هل له أثر في ذلك ام لا ؟ قال بالأول : طاوس 
وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » وقال بالثاني : الحسن وقتادة والأوزاعي ومالك وأحمد . انظر مغ 
ج ۱١‏ ( ص : ۲۳۱ ) بداية ج ١‏ ( ص ٥٤۷‏ ) . (۳) الغزيرة اللبن . 


فيما يکون به الجاف س | 


بعد سنة . وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن » وقال مجاهد : من قال بعد ستتين إن 
) شاء الله أجرأه(“ . 


شرح ح ۱۱ TT‏ 


ساد () میور مل الم عل آلا تع لاق ولا اق تل کح وتر 
ملك : ) 

روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فل فا اا عا 
والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار وشريح القاضي والشافعي وأبو ووو ر 
و ‏ آفرل او ااا ق ابس ی خان ار ی خد ری ادان 
عنهما وسعيد بن جبير وعليّ بن الحسين وشريح وغير واحدٍ من فقهاء التابعين قال : وهو 
قول أكثر أهل العلم . 

قلت : وبه قال أحمد في إحدى الروايات . وروي عنه أنه يصح في العتق ولا يصح 
في الطلاق . وجزم به أبو بكر من الحنابلة . | 

وقال الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يقع الطلاق والعتاق . وروي هذا 
عن أحمد كذلك . 

وقال مالك غا م اا ای ارو ب ا و کل 
عبد املكه فهو حر لم يصح . 

مغ ج ۱۱ ( ص : ۲۳۲ ) فتح ج Ne ESSE‏ 


(۱) انظرالحاوي ح ٠١‏ ص ۲۸۲ . وانظر مغ ح ۱١‏ ص ۲۲۷ . القرطبي ح ٦‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطلاق وأنا أذكرها هنا ؛ لأن الموفق رحمه الله تعالى ذكرها هنا وقد 
ذكرت هناك أني سأذكرها هنا لبيان تفصيل قول أحمد رحمه الله تعالى فيها . وأظن وجه المناسبة في ذكر 
هذه المسألة هنا هو ذكر مسألة الاستثناء في الطلاق والعتاق قبلها » وکأنه جعل تعليق الطلاق والعتاق على 
شرط جاريًا مجرى اليمين اة تعالى أعلم . 


ق اليمين هل يكون على نية المستحلف 


أم على نية الحالف ؟ "^ 


)١(‏ حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين » فإن الاعتبار بنية 
القاضي واستحلافه » ولا نظر لنية الحالف وأنه ليس للحالف أن يُرَرّى في يينه » إلا إذا استحلفه القاضي 
بالطلاق أو العتاق فإنه يجوز له التورية ؛ لأنه ليس هذا من حق القاضى ولا غيره . ) 
ا ج و ای ع افا ب اوت ا جا حي ا اه 
eT‏ يوري إلا أن کا E‏ 
ذلك فلا يجوز حينعلٍ . انظر كلام النووي في هذه المسألة » فقد قال كلامًا لطيقًا مختصرا كه ونقل عن 
القاضي عياض تفصيلاً في مذهب مالك » انظر شرح ج ۱ ( ص ۱۱۷ ) . 


۵ (4١ 
یئاوو‎ 


7 سے 


® 
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4 ۵ کہ U‏ اس 8 
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0 س سرلا ی و کر کے 


کتاب الكفارات kh‏ ك کک q٥‏ 


ف الإطعام قي الكفارة هل يجزئ الرضيع المسكين ؟ © | 
مسالة (۱۵۵۷) أكثر الفقهاء على أن الطفل الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن يجزئ في 
كفارة اليمين إذا كان مسكيتًا ويقبضها عنه وليه وينفقها عليه . وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين . وهي اختيار أبي الخطاب الحنبلي . 
وذهب مالك في ظاهر قوله وأحمد في رواية » لا يجزئ إلا أن يكون ممن يطعم غير 
اللبن » وهو اختيار القاضي أبو يعلى والموفق رحمهما لله تعالى . 


مغ ج ۱۱ ص ۲٠١۲‏ . 


۳ ي إعتاق الجنين ”“ من ڪفارة اليمين 
مسالة ( ۱0۵۸ ) جمهور أهل العلم على أن إعتاق ال جنين في كفارة اليمين لا يجزئ . 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وهو مذهب أحمد » وقال أبو ثور : يجزئ . 


مغ ج ۱۱ ص ۲٠١‏ . 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الحانث بيمينه يكفر عنها بأحد ثلاثة أمور الإطعام أو الكسوة أو العتق » فإن لم يجد 
صام ثلاثة أيام . مغ ج ۱١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۲) أما أن يكون الذي يطعم في الكفارة مسكيتًا فهذا لا حلاف فيه لظاهر القرآن الكريم ثم اختلف 
الفقهاء في سائر الصفات » كالرية والإسلام » وأما عدد المساكين فلا حلاف أن من أطعم عشرة مساكين 
فقد أجزأه سواء أطعمهم دفعة واحدة في يوم واحد أو أطعم كل يوم مسكيتًا . إلا أنهم اختلفوا فيما لو 
دفع كفارته إلى مسكين واحد أو أكثر با يفي بعدد المساكين بالجملة . انظر مغ ج ۱١‏ ( ص : ٠١۱‏ › 
۲١۷ » ۲‏ ) » وأجمعوا على جواز إعطائها لقريبه المسكين ممن لا تحب عليه نفقته » واحتلفوا في 
إخراج القيمة . مغ ج ١١‏ ( ص ٠١١:‏ ) . 

(۳) واختلفوا في العبد والأمة يكون لهما دون سبع سنين » قال مالك والشعبي وإسحاق : لا يجزئ » وهو 
ظاهر كلام أحمد . وقال الشافعي : يجزئ » وروي هذا عن الحسن وعطاء والزهري . وبه قال ابن المنذر . انظر 
مغج ۱١‏ ( ص ۲٦۳‏ ) . 


قي إجزاء ولد الزنا ”“ ق الحتق في كفارة اليمين 
مسألة ( ۱0۵۹ ) جمهور العلماء على أن ولد الزنا يجزئ في العتق في كفارة اليمين . 

روي هذا عن فضالة E‏ وأبي ري الله تعالی عنهما . وبه قول سعید ابن 

المسيب والحسن البصري وطاوس والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر . وهو مذهب 

أحمد » وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد فيما روي عنهم : لا يجزئ . 
مغ ج ۱١‏ ( ص ۲۷۲ ) . 


قي اشتراط التتابع ف صيام الكفارة عن اليمين 


مسالة ( ۵١١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على وجوب التتابع في صيام الأيام ‏ 
E e‏ يم المي وسفيان اوري و|سحاق بن راهوبه وأي 


ا i r e. OT r EE‏ 
قلت : وهو قول الشافعي في أحد قوليه » وقال مالك والشافعي في قوله الأخر : لا 
بأس بتفريقها والأفضل تتابعها . وبه قال ا ا حکاها ابن ي موسی . 
قلت : وهو قول امزني من أصحاب الشافعي ” 
مغ ج ۱١‏ ( ص ۲۷۳ ) . 


)١(‏ اتفق العلماء على جواز أن يعتق الخصِي من العبيد » واختلفوا فيما سوى ذلك . وما اختلفوا فيه الذمي 
والمدبر والمكاتب وأم الولد » وليس في ذلك قول للجمهور . فأما الذمي فقال بصحة عتقه في الكفارة عطاء 
وأبو ثور وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة يله وأحمد في رواية . وقال بالمنع : مالك والشافعي وأبو عبيد 
وأحمد في رواية . اظر مغ ح ١١‏ ( ص ۲٠۲‏ )» وأما أم الولد فقال بالإجزاء فيها الحسن وطاوس والنخعي 
وعثمان البتي وأحمد في رواية . وقال بانع الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو حنيفة وسائر أصحاب 
الرأي . وأحمد في رواية ظاهر المذهب . انظر مغ ج ۱۱ ( ص ۲۷۰ ) . 

وأما المكاتب ففيه ثلاثة مذاهب . الأول : عدم الإجزاء مطلقًا . وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد في 
رواية . الثاني : يجزئ مطلقًا وإليه ذهب أبو ثور وأحمد في رواية وهو اختيار أبي بكر الحنبلي . الثالث : إن 
ادى شیعًا من کتابته لم يجزاً js‏ أجراً > وبه يقول الليث والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي واخيد في 
رواية . انظر مغ ح ١١‏ ( ص ON‏ 

وأما المدبر فقال بصحة عتقه في الكفارة : طاوس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر . وقال بانع : الأوزاعي وأبو 
عبيد وأأصحاب الرأي . انظر مغ ح ۱١‏ ( ص ۲۷۱ ) . 

(۲) انظر قولي الشافعي في هذه المسألة في الحاوي الکبیر ج ۱۰ ( ص ۳۲۹ ) . 


کتاب الكفارات ا ددد ۳۷ 


قي من أعتق نصفي عبدين أو آمتين 
هل يجزئه في كفارة اليمین ؟ (“ 
مسالة )۱۵١١(‏ أكثر الفقهاء على أن من أعتق ي کفارة امن نصفي ا أو 
نصفی آمتين أجزأه | 
ارآ یکر اا ۰ * و ثلاثة چ في ا المسألة 
و ۱١‏ ( ص ۲۸۰ ) : 
في الكفر عن يمينه ينتقل من الأيسر إلى الأشد اختيازا 
مسالة ( )۱0٦۲‏ أكثر آهل العلم على جواز أن ينتقل المكفر عن يينه من الأدنى إلى 
الأعلى لى ؛ يعني من الأحف والأيسر إلى الأشد اختيارًا فله ذلك . وإن کان عاجرا شرعًا › 
واختار ابو الطاب الل عدم الجواز وجعله ظاهر کلام أخد من حيٹ المقتضى 
مع ج ١١‏ ص ۲١ا١‏ . 


* * * 


.)۲۸۱ وأما لو أعتق نصف عبد وأطعم حمسة مساكين » فإن ذلك لا یجزئه بلا حلاف یعلم . انظر مغ ج ۱۱( ص‎ )١( 


۹۳۸ کتاب 'الکفارات 


فصل قي اختلاف أهل الحلم فيما يحنث به من الأيْمان ° 


من حلف أن لا يدخل بیتًا فدخل مسجدًا 


مسألة )٠١٠۳(‏ جمهور أهل لملم على أن من حلف أن لا يدخل يئا فدخل مسجد 
او ماقا و ل جت الك وقال اح ب 
مغ ج ۱۱ ( ص ۲۲۲ ) . 
ٿي من حلف لا يڪل بيصا فاڪل بيض سمب وشبهه 
مسالة ( ٠٦‏ ) أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيصا ؛ فإنه لا يحنث بأكل 
lm‏ : كالسمك والجراد رشڼهه us:‏ قال ا واو ٹور 
Er‏ 


+ ٭+ ٭ 


)١(‏ هذا الفصل يعقده الفقهاء تحت « جامع الأانِ » ويذ كرون فيه أنواع الان التي ينطوي تحت كل نوع 
منها مسائل كثيرة » كالاأيان امتعلقة بدخول الدور والبيوت وغيرها من المساكن العامة والحاصة »> والأيان 
المتعلقة بالطعام والشراب والقيام والجلوس والكلام والضرب والزواج والطلاق ویر ذلك ما جل يتحمل اكثر 
من وجه لدقة مدر که وتباین علته ولذلك كثر فيه الخلاف وندر فيه الاتفاق » وقّل فيه قول الجمهور وأكثر أهل 
العلم . ومع أن أهل العلم متفقون على أن اليمين في غيرالشهادة على نية الحالف ولكن بشرط أن يحتمل 
الكلام تلك النية . وكذلك فإن اللغة ودلالاتها والعرف وأحواله کل ذلك له مدخل کبیر في اخحتلاف آراء 
الفقهاء في هذا الأمر ْ واللّه المستعان . 


ره 


ر 


فافغ انی 


کتاب الةزأ ر س إ4 


5 ڪتاب القضاء ^ 
أو الأقضية ”“ والأحڪام 


مسالة ( ٠١٠١‏ ) أكثر أهل العلم على جواز أحذ الأرزاق على القضاء ومن رخص فيه 
اا و ن ری فی ور ع ر ی الله تعالی عنه من 
فعله . وهو العتمد في مذهب أحمد واختيار الموفق رحمه اله تعالى » وروي عن ابن مسعود 
هه والحسن كراهة الأجر على القضاء ( يعني الرزق ) . وروي عن مسروق وعبد الرحمن بن 
القاسم الامتناع عن أحذ الأجر عليه » قالا : لا نأحذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين . 

وفصل أصحاب الشافعي فجوزوا لمن لم يتعين عليه أذ الأجر . ومنعوا من تعين عليه › 
وروي عن أحمد أنه كان لا يعجبه أخذ الأجر على القضاء » واختار أبو اللخطاب ال جواز مع 
الحاجة وعدمها مع غيرها في وجه . وروي عن أحمد أنه يأخذ بقدر شغله لا يزيد كوالي اليتيم . 

مغ ج ۱۱ ( ص ۳۷١‏ ) . | 


ن القضاء ي المساجد هل يكره ؟ 


يرون فيه بأسًا . روى القضاء في ال مسجد من فعله عن شريح والحسن والشعبي ومحارب بن 


)١(‏ أجمع المسلمون على وجوب قيام من ينتدب للناس للحكم والقضاء في ما شجر بينهم . وأجمعوا على 
أن هذا على الكفاية » فإذا قام البعض به سقط التكليف والإئم عن باقي الأمة من المتأهلين . إلا أن لا يوجد 
غیره فیتعین عليه . وروي عن أحمد أنه لا یتعین عليه ولا یأثم بترکه . انظر مغ ج ۱۱ ص ۳۷۳ ص ۳۷٦‏ . 
(۲) بعض المصنفين يجعل كتاب القضاء والشهادات رالأقضية كتابا واحدًا » وبعضه يفصل بينهما وهو صنیع 
الموفق رحمه الله تعالى . 

(۳) أما أخذ الأجرة : فحكى الموفق عدم الخلاف العلوم لديه في عدم جوازه » والفرق بين أخذ الرزق وبين 
الأجرة : أن أخذ الرزق يكون من باب العطاء يعطيه السلطان أو من يقوم مقامه للقضاء من غير عقد ولا 
اشتراط . بينما أحذ الأجرة إما يكون بعقد إجارة وهو عقد لازم ا 
بمقتضيات العقد . انظر مغ ج ۱١‏ ص ۳۷۷ . . 


۳ ۆک سس تاب القضاء 


دثار ویحیی بن یعمر وابن ابي لیلی واب بن خلدة قاض لعمر بن عبد العزيز . E‏ 
عمر وعشمان وعليّ رضي الله تعالى عنهم » أنهم كانوا يقضون في المسجد . 

قال مالك : القضاء في المسجد من أمر الناس ا ا الكراهة قال مالك 
وإسحاق وابن المنذر . وهو مذهب أاخمان 1 

وقال الشافعى : يكره ذلك إلا أن يحدث هذا على غير موعد أو ترتيب بأن يتفق أن 
يكون فى المسجد خحصمان فيختصمان إليه . وروى أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن 

مغ ج ۱۱ ص ۲۸۸ . 


هل يحل الحرام ويحرم الحلال ؟ | _ 
مسالة ( ۵٦۷‏ ) جمهور العلماء على أن حكم الحاكم أو القاضي لا يغير من حقيقة 
الأمر شیئًا فما کان حلالاً ییقی حلالاً وما کان حرامًا ییقی حرامًا . فلو ان قاضيًا حكم 
على فلانة بحلها لفلان » وهی لا تحل له فى حقيقة الأمر © فإنه لا يجوز لقلان أن 
e‏ > وگن قال هذا : E‏ لارا , اجان وأحمد وأبو د دور ودارد 
IRL EEO SES‏ 


ن هدايا الحكام “ والولاة والحمال 


مسالة ( ۵١‏ ) جمهور العلماء على أنه لا يجوز للسلطان أو الحاكم المسلم 


. كأن تكون أحته من الرضاعة أو تكون تحت زوج آخر » ويكتم الرجل والمرأة والشهود هذا عند القاضي‎ )١( 
فهذا في النكاح والفسخ وما يتعلق بهما » وأما في الأموال ؛ فاتفق العلماء على أن حكم الحاكم لا يحل ما كان‎ 
حراما کأن یشهد شاهد زور على فلان بأنه باع أرضه لفلان وقبض الثمن » فيقضي القاضي بتمليك المشتري‎ 

المزعوم رض البائع المدعي عليه زورًا وبهتائًا » فهذا باتفاق الجميع لا يحل الحرام . انظر بداية ح ۲ ص ٠٥۷‏ . 
(۲) أما الحكام بمعنى القضاة » فإن كانت من أحد الخصمين أو ممن له حاجة عند القاضي فلا حلاف يعلم في 
عدم جواز قبولها وأنها ترد إلى صاحبها فإن لم يستطع أن يردها لصاحبها لموته وانقراض ورثته أو لاختفائه 
وتعذر الوصول إليه جعلها في مصارف الصدقة أو ردها إلى بيت الال » وأما هدايا العمال يعني موظفي 
الدولة » فترد هداياهم إلى بيت مال المسلمين قولاً واحدًا ٠.‏ 


(الخليفة - الرئيس - الملك ) أن يقبل هديةٌ في نفسه . وإنما يجوز له قبولها وتكون في 
E‏ في الحرب فهي فيء ٳِن لم تکن عن قتال . أو غنيمة لها 
حکم الغنائم إن كانت عن قتال أو حصار » وهذا مذهب الأوزاعي ومحمد بن الحسن ‏ 
وابن القاسم وابن حبيب الالكي . وهو مذهب الشافعي › وقال أبو يوسف وأشهب 
وسحنون المالكيان : هي للإمام خاصة . 


شرح ج ١۲‏ ( ص ۱١٤‏ ) . 


باب في تعديل الشهود عند الحاكم 7© 

مسالة )۵٠١(‏ أكثر أل العلم على أن من شهد على عدل الشهود ؛ فإنه یجز ده أن 
آشهد انه عدل و ف أن قول 2 أنه عدل علي ولي ) وها قال 
الأصحاب من الشافعية ا أن 4 علي ۰ 


مغ ج ١١‏ ( ص ٤١١‏ ) . 


ق الشهادة على كتاب "° القاضي أو 


الحاڪم إلى غيره من القضاة أو الحڪام 


مسالة ( )٠۵۷١‏ جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى على أن كتاب القاضي إلى غيره من 
الحكام أو القضاة لا يكفي في توثيقه معرفة من أُرْسل إليه حط القاضي وختمه » بل لابد 
من شهادة شاهدين على أنه كتاب القاضي الفلاني » وأنه كتبه بمحضر منهما أو قرأه 
عليهما أوقرئ عليه بحضرتهما . ) | 

وحكي عن الحسن وسوار العنبري أنه يكفيه معرفة رمه وختمه . وبه قال بو : ثور 


. يعني إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه الحاكم بجرح أو تعديل ويسمى مستور الحال‎ )١( 

. يعني أنه عَذل في شهادته سواء شهد علي او شهد لي‎ )۲( ٠ 

ر کے ارف الجاع عل رة وجرت آن یکت اقا رقضائد ی ما کنا ر کا ارال 
هذا الكتاب إلى غيره من القضاة ممن لهم تعلق بالقضية الحكوم فيها . 

فائدة ل وزیا ای خرن کا ا کب ان اکر امل اھ مع ی کی وا ا 
قار ثم باسم المرسل إليه فيقول من فلان إلى فلان اقتداء بكتاب النبي له إلى هرقل وسائر کتبه یر . 
وذكر النووي أنه إجماع الصحابة ل . انظر شرح ج ۱۲ ( ص ۸ .)١‏ 


س کاب القضاء 
مغ ج ۱۱ ( ص ٤1۹٩۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص °٦۸‏ ) . 

في القضاء على الخائب من البلد والمتعحذر حضوره 
مسالة )۱۵۷١(‏ جمهور أهل العلم على جواز القضاء على الغائب TI‏ 

الآدميين إذا كان غائبا عن البلد أو كان مستترًا أو نحو ذلك ويتعذر حضوره مجلس 

القضاء وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضى عليه بشيء . 


ا ۲ ( ص ۸ ) . 

ة : حكى الإمام النووي رال خر ا ا على أن حديث « إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأحطاً فله أجر » إنه مرل على الحاكم التأهل 
للاجتهاد في الحكم والقضاء في المسألة . وأما غيره من غير المتأهلين فلا يؤجر أبدًا » بل 
هو عاص في الحالين أصاب آم أخطاً . 

قلت : وهذا الحكم تفسه في الجتهدين في أحكام الشريعة ومسائل الفقه . ومنه يعلم 
الخوض في الاجتهاد وأحكام الفقه الختلف فیها لغير المتأهلين › وأنهم موزورون 

ثمون في كل الأحوال » ولا حول OED‏ 

انظر شرح ج ۱۲ ( ص ۱٤ ١۱۳‏ ) . 


ي القاض يرل ڏ قيقر على ځڪم > حڪم به أثناء ولايته ٍ 


مسالة ( ۷١‏ ) أكثر 2 على أن القاضي إذا عزل فأقر بحکم حکم به أثناء 
ولایته ؛ فانه يقبا انه يقبل قوله حتى يأتي ببينة . وبه يقول الأوزاعي وابن ابي لیلى وأصحاب 
) الرأي والشافعي في ظاهر مذهبه . وهو احتمال في اذهب الحنبلي . 
وقال إسحاق : يقبل قوله ولا يحتاج إلى بينة وهو المعتمد في مذهب أحمد . 


. ) ٤۷1: ص‎ (١١ مغج‎ 


في القضاء على الغائب إذا ڪان | 


حاضرا قي البلد أو قريبًا منها 


ا جمهور الفقهاء وأهل العلم لا يجيزون الحكم على الغائب إذا كان 


ڪڪ 


حاضرًا في البلد أو قریا منها يسهل حضوره مجلس مجلس الحكم » وجمهور أهل العلم على 
هذا حتى لو كان المدعي عنده بينة بما يدعيه » وقال أصحاب الشافعي في وجه له : 
يجوز إذا كانت ثمة بينة . 

مغ ج (۱١‏ ص ٤۸۷‏ ). 


*%# ¥ * 


فصل فيمن يصح قضاؤه ^ 


قي المرآة تڪون قاضيا 
مسألة )۱0۷٤(‏ جمهور العلماء على أنه يشترط لن ينتصب القضا ان یکون د . 


وقال أبو حنيفة : يجوز أن تکون المرأة فاضا في غير الحدود أي في اال وعير 
ذلك . وقال محمد بن جرير الطبريِ : لھا أن 7 ن قاضية ف في کل شيء . 


بداية ح ۱ ص ٥٥١‏ . 


ف هل يعڪم لحاڪم بعلمه 7© 


# ¥ « 


)١(‏ أي الشروط التي يجب أن تقوم فيمن ينتصب للقضاء وهي الحرية والذ كورة والعقل والإسلام والعدالة 
والبلوغ ومعرفة الكتابة » وأن يكون من أهل الاجتهاد ولم يتفق الفقهاء من هذه الشروط إلا في العقل والإسلام 
والبلوغ والحرية » وأما العدالة ففيها شبه اتفاق وذلك لخلاف ابن علية » وخکاه ابن رشد احتمالاً في مذهب 
مالك من أن الفاسق إذا كان قاضيًا » قان حکمه يمضي ويتوجب عله . انظر في شروط القاضي مغ ج ١١‏ 
( ص ۳۸۰ ) بداية ج ۲ ( ص )٥٥٩‏ .. 
(۲) احتلف العلماء في الحاكم إذا قام في نفسه من العلم ما يقطع بكذب أحد الخصمين أو صدقه » كأن يرى 
بعينه أو يسمع بأذنه وذلك دون أن تقوم عنده بينة من أحد الخصمين ولا ين ؛ فهل له أن يحكم بعلمه او لابد 
من إعمال أحكام القضاء من سماع الدعاوي والبينات والشهود واليمين إلى غير ذلك ؟ ذهب إلى منع الحاكم 
من الحكم بعلمه شریح والشعبي ومالك وإسحاق وأبو عبيد ومحمد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه وأحمد 
في إحدى الروايتين . وأجاز ذلك بو يوسف وأبو ثور والشافعي في قوله الآخر وأحمد في رواية . وفصل في ذلك 
بو حنيفة رحمه الله تعالی فقال ما کان من حقوق الله تعالی فلا يحکم فيه بعلمه مطلقًا » وما کان من حقوق 
الآدمیین فیحکم به ذا علم به اثناء ولایته ما قبل ولایته فلا . انظر مغ ج ۱۱ ص ٤۰۰‏ بداية ج ۲ ( ص )٥٦۹‏ . 
وانظر اختلاف أهل العلم في إقامة الحاكم الحدٌ بعلمه في الإشراف ح ۲ ( ص ۱۹ ) . وانظر ما ذكره النووي ‏ 
في مسألة إقامة السيد الحد على أمته . فهي متعلقة بهذا الباب . شرح ج ۱١‏ ( ص ۲١١‏ ) . 


کتاب القسمة / الشهادات ډه ٩‏ 


xX 


ڪتاب القسمة / ڪتاب الشهادات ~0 


قي ما يقبل من الشهود قي الزنا ° 
مسالة (۱0۷۵) جمهور العلماء على اشتراط أن يكون الشهود فى الزنا رجالا أحرارًا . 
بهو قرن فال رالاق واج وا هة ومان اماب اراي 
قال الموفق : وشذ أبو ثور فقال : تقبل فيه ET‏ 
وحکی عن عطاء وحماد آنهما قالا : تجوز شهادة ثلاث رجال واا 
E EES‏ 


ي شهادة النساء ( في الحدود 


مسالة )۱0۷١(‏ جمهور أهل العلم على أنه لا يقبل في الحدود إلا شهادة رجلين . وبه 
ال سيا بن اليب لشي وار ام اللخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي 
وأبو عبيد وآبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب اراي وأحمد رحمهم الله تعالى » وحكي 
عن عطاء وحماد أنه يقبل شهادة رجل وامرأتين ”“ . وبه قال آهل الظاهر .. 

بداية ج ۲ ( ص : ٥٦۲‏ ) فتح ج ۱١‏ ( ص :۰)۸9 ٠.‏ | 


ي الشهادة على القتل | 


مسالة ( 10۷۷ ) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه يكتفى في الشهادة على القتل 
ٻرجلين › وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي راخف وسائر فقهاء الأمصار وأهل العلم . 

وقال ll‏ : لايد فيه من شهادة ا 

مغ ج ۱۲( ص : ٦‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٥٦١‏ ) . 


| أجمع العلماء على وجوب الشهادة فيما يحتاج إليه من إثبات حق أو رد باطل > وأنها فرض على‎ )١( 
الكفاية و ا ی ی ر ا ا‎ 
O E 

(۲) لا يختلف الفقهاء في وجوب كون الشهود أربعة لظاهر القرآن الكرم ا 


)۲( لا حلاف بين أهل العلم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الأموال خاصة . انظر بداية ج ۲ (ص:ا٦٥) ٠‏ 


خ چ ۱( ص 8 )٤(‏ انظر مغ ج ١١‏ ( ص :1 ). 


۹0۹۰ کتاب القسمة / الشهادات 


قي شهادة النساء فيما ليس بحد ولا 
مال ولا ما لا يختص به إلا النساء (^© 


قي قبول شهادة النساء منفردات ق الرضاع 

مسألة ( 0۷۸ ) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات ي 
الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال . 

قلت : و انه لا ۰ ف إثبات الرضاعة امراة وأحدة 1 

O ro 

مغ ج ۱۲ ص ٠١‏ بداية ح ۲ ( ص : ٥٦۳‏ ) فتح ج ۱١‏ ( ص : ۸۸) . 
قي شهادة النساء منفردات في استهلال المولود ° 
مسالة ( ۵۷۹ ) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في 


)١(‏ ليس في هذه المسألة إجماع . وقد اختلف العلماء في قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا 
مال ولا ما ينفرد النساء الإطلاع عليه وذلك ؛ كالعتاق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والوكالة 
وأشباه ذلك » فقال بقبول شهادة رجل وامراتين في ذلك الشعيي والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب 
الرأي . وروي هذا عن جابر بن زيد 4 وإياس بن معاوية . وقال بالمنع من قبول شهادتهن : النخعي والزهري 
ومالك وأهل المدينة والشافعي . وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن البصري وربيعة في الطلاق دون غيره . 
انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ۷ ) بداية ج ۲ ( ص : )٥٦1۲‏ . 

قلت : وقد حكى الحافظ في الفتح عن الجمهور المنعح من قبول شهادة النساء في الطلاق والولاء 
والنسب . انظر فتح ج ۱١‏ ( ص : )۸٥‏ . 

(۲) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء رات تال ده : يكفي شهادة امراًة 
واحدة » وقال آخرون : بل این ال الول اخ في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول يي 
حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات . وبالثاني قال الحكم وابن أي ليلى وابن شبرمة ومالك 
والثوري . وقال آخرون بل لابد من أربع نساء وهو قول عطاء والشعبي وقتادة وأبي ثور والشافعي . انظر مغ 
ج ۱۲ ( ص : ۱۷ ) بداية ص ٥٦۳‏ فتح ج ۱١‏ ( ص : ۸۷ ). 

(۳) يعني في إثبات حياته بعد الولادة . وأما الولادة نفسها فلا حلاف بين العلماء في قبول شهادتهن 
منفردات » وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا یطلع عليه فیه إلا جنسها سوی ما ذكرنا في هاتين المسألتين » 
ونما حالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده في الرضاع والاستهلال 
قال بوجوب أن يشرك النساء فيهما الرجال . انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ٠١‏ ) بداية ج ۲ ( ص : )٥٦۳‏ . 


كتاب القسمة / الشهادات ڪڪ ی 


ات امال الولود ٠‏ ويا قول مالك والافي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن ٠‏ 
الحسن ¢ وقال أبو حنيفة Þ1‏ تقبل منفردات 
cE aa‏ ۲ ( ص : ۱٦‏ ) . 


مسألة ( zt )۱0۸١‏ العلم على أن من ادعی JL‏ ولیس له شاهدان » فان يمينه 
مع شاه واحڍِ يجزئه . روي هذا عن آي بکر وعمر وعشمان وعلیّ رضي الله تعالی 
عنهم . وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية 
رمد اله بن عجة وأي اة ن عبد رجن ویخی بن بر وروت وباك وان أي 
ليلى وابي الزناد والشافعي وأحك 

وقال 1 والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل لعراق والليث 

من أصحاب مالك : لا يُقَصّى باليمين والشاهد بل لابد من شاهدين رجلين أو رجل 
وامرأتان ٩”‏ . ) 

مغ ج ۱۲ ( ص: ٩‏ ) . شرح ج ۱۲ ( ص ٤:‏ ). 


*# X* # 


. يعني بشاهد ذكر . وهل تقبل شهادة امرأتين ويين الْدّعِي ؟ منع ذلك الشافعي وهو مذهب أحمد‎ )١( 
. ) ٥٦۷ : وقبل ذلك مالك . انظر مغ ج ۲ ( ص : ۱۳ ) بداية ج ۲ ( ص‎ ) 
. ٥٦1 انظر بداية ج ۲ ص‎ )۲( 


oY‏ سسس کتاں القسمة / الشهادات 
فصل فیمن تجوز شهادته ومن ترد 


مسالة )10۸١(‏ جمهور أهل العلم على أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي في جملتها 
فعل للواجبات وترك للمحرمات مع الاعتناء با مندوبات والابتعاد عن الكروهات ودنایا 
الخصال التي جرح بأهل المروءات . 

وقال أبو حنيفة : يكفي ظاهر الإسلام وأن لە يكون معلومًا بجرحة . 

بداية ج ۲ ( ص : ٥١۸‏ ) فتح ج ١١‏ ( ص :1۷ ). 


مسالة ( ۱۸۲ ) جمهور أهل E"‏ على اشتراط 0 في الشهود ونه لا تقبل شهادة 
الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا ميرًا أو مراهمًا . روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر . 

Bh N E 

على بعض ° .| 

زفال احمل في رواية : تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن غ سنین . 

وروي عن علي رضي الله تعالی عنه انها تقبل في شهادة بعضهم على بعض › وروي 
ذلك عن شريح والحسن والنخعي . قال إبراهيم النخعي : كانوا يجيزون شهادة بعضهم 
على بعض فیما کان بینهم . قال المغيرة : وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على 
رجل ولا على عبد . 

فتح ج ١١‏ ( ص : 1۷ ) . 


)١(‏ لا حلاف بينهم في اشتراط العدالة في الجملة . لكنهم اختلفوا في معناها وفيما يجرحها . ولا حلاف 
ا ا ا ا 
بداية ح ۲ ص ٥٦٦‏ مغ ح ۱۲ ص ۲۸ . 

. ) ۲۷: ص‎ ( ١١ وانظر هذه المسألة مغ ج‎ . (0۰۹ : E NE 


فیمن تجوز شهادته ومن و ٥۲m‏ 
قي شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات 

مسألة (۱0۸۳) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فیما یکون بینهم من ال جراحات ا و 
شهادتهم يإاطلاق . 

وروي عن أحمد قبول شهادتهم ٳذا شهدوا قبل الاقتراق وبه يقول مالك . 

وروي عن الزهري ان شهادتهم جا أزة ويستحلف أولياء المشجوج . وذ كره عن مروان . 

وذکرنا فیما مضى ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا . 

قال ابن رشد : واختلف أصحاب مالك . هل تجوز إذا کان بينهم كبير . أم لا؟ ولم 
يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة فى الشهادة . واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة 
أم لا » واختلفوا أيضّا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ . 

وبقول مالك وأحمد قال ابن أبي ليلي وقوم من التابعين “ . وهو قول ابن الزبير 
رضي اال ع 

بداية ج ۲ ( ص : ٥5۹‏ ) . 


قي شهادة الڪفار من أهل الذمة وغيرهم 

س شهادة لکفار وعدم Sis‏ کانت 
بي لیلی والأوزاعی ومالك والشافعي ابو ا دور وأحمد 0 ا رشد اتفاق ا 
على هذا فیما سوی الشهادة على الوصية في السفر (“ . ) 

وقال حماد بن ابي سلیمان وسفيان اوري وقضاة البصرة الحسن ا الله : 
E O E‏ . وبه 

Jy‏ اھ والشعبي وقتادة : ™ شهادة هل كل ملة على أهل ملتهم ولا تقبل 
على غيرهم ¢ فاجازوا شهادة اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني ومنعوا 
(۱) قال ابن رشد : وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة . بداية ج ۲ ( ص :00۹( . 


وار بغ ج ۱١‏ ( مس e‏ (۲) انظر الحاوي الکبیر ج ۱۷ ( ص ٥۹:‏ ) . 


4 سسس كتا القسمة / الشهادات 
شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي . وحكي مثل هذا عن الحكم 
وأبي عبيد وإسحاق (“ . 
فتح ج ۱١‏ ( ص ۱۱١:‏ ) . 
قي شهادة آهل الكتاب على وصية المسلم قي الشَفرِ 
مسالة ( ۱0۸۵ ) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب 
ن ا . وبه قال من الصحابة أبو 
نوسي اى وعد الله رة و ةة بن عباس رضي الله تعالى عنهم . وبه 
يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجاز وإبراهيم النخعي ‏ 
وشريح القاضي وعَبيدّة السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي . وهو 
قول سفيان الثوري والأوزاعي ویحیی بن حمزة » ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام 
لكثرة من مال إليه . كذا قال القرطبي . وهو قول أحمد بن حنبل نص عليه رحمه الله 
تعالى ”“ . وهو قول غير هؤلاء »> رحمهم الله تعالى . قال ابن المنذر . وبهذا قال كابر 
الماضين يعني في تفسير الاأية التي في سورة المائدة . 
قلت : وبه قال داود وآهل الظاهر TT‏ 
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم . 
مغج ٠١‏ ( ص : ١١‏ ) القرطبي ج ٦‏ ( ص ااا ا ا (Yo:‏ 
ااا (EV:‏ 


(۱) انظر مغ ج ١۲‏ ( ص : ٠١‏ ) . الحاوي الكبير ج 1۷١‏ ( ص : ١١‏ ) . 

(۲) قال القرطبي . واحتيار أحمد بن حنبل وقال : شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم 
المسلمين . قرطبي ج ٦‏ ( ص CTE‏ . وقال الموفق ناقلا عن أحمد إنكاره على أهل المدينة عدم معرفتهم 
بحديث أبي موسى الأشعري في هذه المسألة . قال فو : قال أحمد : أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى ) 
من این یعرفونه ؟ مغ ج ۱۲ ( ص : ۳ ) . قلت : وحديث أبي موسى الأشعري هو ما أخرجه بو داود بإسناد 
قال الحافظ : رجاله ثقات عن الشعبي قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة « بدقوقا » ولم يجد أحدًا من 
السلمين » فأشهد رجلين من هل الكتاب فقدما الكوفة بتركته ووصيته » فأبر أيو موسى الأشعري فقال : هذا لم 
يکن بعد الذي کان في عهد رسول اله ق أحلفهما بعد العصر ما خانا ولا کذبا ولا کتما ولا بدلا » وأمضى 
شھادتھما . انظر مغ ج ١١‏ ( ص (Yo:‏ . وانظر أصل هذا الأثر في سن أي داود ج ( عون المعبود ) باب 
شهادة أهل الذمة والوصية في السفر ج ۰( ص ٠) ١١‏ وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ۱۷ ( ص COU:‏ 


ا E‏ من فيهم تھہۃ ---- ٩00‏ 


فصل قي أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضرر ) 


يي شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه 


مسالة (۱0۸7) جمهور العلماء على أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وهي العداوة 
في الامور الدنيوية ؛ كشهادة المقذوف على القاذف وولي المقتول على القاتل وشبه 
ذلك » ومن روي عنه هذا ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي . وهو مذهب 
أحمد » وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة © . 


مغ ج ا ( ۰ 
ي شهادة الأب على اينه والابن على أبيه 


مسالة ( 0۸۷ ) جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه وقال 
أحمد في رواية آ أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل . حكاها عنه 
القاضي » وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف . 
مغ ج ١١‏ ( ص : 11 ) . 


ف شهادة الأخ لأخيه 
مسالة (۱0۸۸) جمهور أهل العلم » بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه . روي 
هذا عن أبن الزبير 4 » وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري 
ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . 
وحكي عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم . حكاه ابن المنذر . 
وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخیه إذا کان منقطعًا اليه في صاته وبره . 
وقال ابن المنذر : قال مالك : لا تجوز شهادة الخ لأخيه في اللنسب ونجوز في الحقوق . 
مغ ج ۱۲ ( ص : 1٩‏ ) . 


ي شهادة الوالد لولده والولد لوالده 


مسالة ( 0۸۹ ) جمهور الفقهاء على رد شهادة أحدهما للآخر . ومن منعها شريح 


(۱) انظر بداية ج ۲ ( ص : ٥٦۰‏ ) الحاوي ج 1١‏ ( ص : ١١١‏ ) . 


۹٩۹٥٦‏ سسس کتاں القسمة / الشهادات 


خنيفة وشار أصحاب الرآي .وروي عن أحمد أنه قبل شهادة الاين أيه ولا تقل 
- شهادة الأب له . وعن أحمد رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في 
ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والال إذا كان مستغنيًا عنه . 

وقالت طائفة : شهادة كل منهما للآخر مقبوله . روي هذا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه » وبه Es‏ وأبو ڈ A‏ 
المنكدز () , 


(NY: e 


قي شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع 
مسالة ( ۱0۹٠‏ ) جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير 
الأصول والفروع » كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه 
ذلك . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . وهو مذهب أحمد . وروي هذا عن عمر وابن 
الزبير 6# . وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم . 
وقال مالك : أقبلها في كل حق . إلا في النسب ° . 
الحاوي الكبير ج ١۷‏ ( ص ٠ .) ١١١:‏ 


٣‏ ي شهادة الضددة ا لصديقه 


مسالة (۱0۹1) I‏ شهادة الصديق لصديقه » ولو كان ملاطقًا 
له . وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد » وقال مالك لا تقبل شهادة 
الصديق اللاطف لصديقه وتقبل من غير اللاطف . 
الحجاوي الکبير ج ۱١۷‏ ( ص : ۱١۲‏ ) مغ ج ١١‏ ( ص ۷١:‏ ). 


قي شهادة الزوج لزوجته والزوحة لزوجها و العبد لسيده "° 


E ص‎ ( ٠۲ انظر في هذه المسألة مغ ج‎ )۲( . ) ٦٤ ص‎ ( ۲ O 

(۳) اما شهادة العبد لسيده والسيد لعبده » فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر ؛ لأن العبد 
مال سیده وكل منتفغ من الآخر على وجه القطع واليقين . وأما شهادة الزروجين أحدهما للآخر فاخحتلف في 
ذلك الفقهاء . فمنعها جماعة بإطلاق مهم الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد في رواية . 

وقبلها آخرون بإطلاق منهم شريح والحسن وأبو ثور وفصل آخرون فقالوا بقبول شهادة الزوج لزوجته ورد 
شهادة الزوجة لزوجها . انظر مغ ج ١١‏ ( ص : 1۷ »› 1۸ ) . الجاوي ج ١١‏ ( ص ٠١١:‏ ) . 


أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة 0۷ 
ي شهادة ١‏ العبك (^ 
مسالة ) e‏ العلماء على عدم 0 العبيد › 2 يقول عطاء 
قال e‏ ا رد ؟ شهادة العبد ا عروة وشریح ا i‏ 
سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر . وهو مذهب أحمد ° . 
القرطبي ج ۳ ( ص E‏ ( ص :00۹( . 


ا ي شمادة ولد الزن 


SE a‏ شهادة ولد الزنا . ومن ذهب إليه عطاء 
والحسن والشعبي والزهري وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه . وهو 
مذهب ا 

: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره . 

مالك والليث : لایجوز شهادته في الرنا اة : وروي عن عثمان ڪب ما يومئ 
إليه فقد حكى عنه أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلهن زنين ° . 

مغ ج ١۲‏ ( ص : ۷۳ ) . 


قي فبول شهادة الحدود قي القذف إذا تاب © 
مسألة ( )۱0۹٤‏ جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذڏذف إذا تاب . روي 


ا ر ) 

. )٠١۸ : الحجاوي ج ۱۳ ( ص‎ . E A a 

قلت : وقد ذكر الإمام الموفق رحمه الله تعالى كلامًا في معرض الإستدلال على صحة شهادة العبيد يجدر ذ كره قال 
يشم : سل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال : آنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب !!! وكان منهم زياد بن 
أبي زياد مولى ابن عباس من العلماء والزهاد . وكان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ويكرمه . ومنهم عكرمة مولى ابن 
عباس أحد العلماء الثقبات وكثير من العلماء الموالي » كانوا عبيدًا أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية › 
والحرية لا تغير طبعًا ولا تحدث علمًا ولا مروءةً . اه . مغ ج (١١‏ ص ۷١:‏ ). 

(۴) قال ابن المنذر : إنني لا اُعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه » وأشبه أن لا يكون ابا عنه . وغير جائز أن 
یطلق عثمان کلامًا بالظن عن ضمیر امرأةٍ لم يسمعها تذ كره . حكاه عنه الموفق . مغ ج ١١‏ ( ص : ۷۳) . 
)٤(‏ قلت : وما أظن العلماء مختلفين في معنى التوبة في حق القاذف » وإنما اختلفوا في كيفية التصريح بها 
والإعلان منها وأكثر من بلغنا القول منهم من أهل العلم أنها إكذاب نفسه . انظر مغ ج ١١‏ ( ص : ۷۷) . 


۹۵۸ س تتا القسمة / الشهادات 


ذلك عن عُمَرَ وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وهو قول عطاء وطاوس 

ومجاهد والشعيي والزهري وعبد الله بن عتبة وجعفر بن أبي ثابت وأبي الزناد ومالك 

والشافعي والبتي وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر . وهو مذهب أحمد . قال الموفق : 

وحکاه ا عن کی ن ا ور ی و ر وا و ی و 

ابن جبير والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي لا قبل © . 
القرطبي ج ۱۲ ( ص : ۱۷۹ ) . 


# #%* * 


(۱) انظر مغ ج ۱١‏ ( ص ۷٤:‏ ) . 


الشهادة على الشهادة ا ل ي 
فصل ي الشهادة على الشهادة ”^“ 


مسالة ( ۹١‏ ) جمهور أهل العلم على قبول الشهادة على الشهادة ولو كان في 
a‏ ع £ 
شهود الأصل نساء كأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين . 
وروي عن أحمد أنه لا يقبل النساء ذ ا ا 
مغ ج ۱۲ ( ص : ٩٤‏ ) . 
قي الشهادة على شهود الأصل 
منفردين كم يقبل فيه من الشهود ؟ 
مسالة ( ۱۵۹١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز أن يشهد شاهد واحد 
على كل شاهد أصل انفرادًا . وبه يقول شريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي 
ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري ونير بن أوس وأحمد . قال إسحاق : لم يزل 
أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء . وقال أحمد : وشاهد على شاهدٍ يجوز » لم يزل 
i N‏ 
و م ب EEA‏ 


مغ ج ۱۲ ( ص : ٩٩9‏ ). 


%# #%# # 


٠١ أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك . انظر مغ ج‎ )١( 

( ص او ي ETA‏ 

(۲) أصل هذه المسألة هو في قبول شهادة النساء على الشهادة سواء كان شهود الأصل رجال أو كان فيهم 

نساء أو كن كلهن نساء . فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى المنع من هذا » وبه قال أحمد في 

رواية . وقال في رواية أخحرى : يقبلن في الفرع إذا كان شهود الأصل فيهم نساء » ومسألة الباب هي رواية 
ثالثة عن أحمد . انظر ج ۱۲ ( ص : ٩٤‏ ) الجاوي ج ۱۷ ( ص ۲۲١:‏ ) . ) 


و القسمة / الشهادات 
4 ۱ قي الاق ية )1( 
قي شهادة المدين على دائنه بدين أو وصية 
مسأالة ( 0۹۷ ) جمهور العلماء بل عامتهم على آنه لو ثبت لرجل على رجل دين 
ببينة ؛ فإن i gp‏ ا 
Na‏ 
ي اذى عليه يحلف ليبرا كيف تكون اليمين ؟ 
مسالة )٠١۸(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن لدعي ٳذا عدم البينة وتوجهت اليمين 
لدی عليه يرا ؛ انه یجزئه حتی یران يقول « والله » ما عندي لفلان ما ادعاه علي , 
وقال مالك : الأفضل أن قول « وال الذي لا إله إلا هو » . قال ابن المنذر : هذا 
أحب إل . وقال الشافعي : إن كان الْدّعَى قصاصًا أو عتاقًا أو حدًا أو مالا يبلغ نصابًا 
ES‏ ء فيحلف « باللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية » وقال فى القسامة « عالم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور » واختاره أبو الخطاب الحنبلي . وجعل القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا في 
القسامة خاصة وليس بشرط ”" . 


مغ ج ۱۲ ( ص :۱۱۳ ) . 


مسالة (۱0۹۹) جمهور الفقهاء على أن التغليظ فى الان بالزمان واكان مشروع في 


)١(‏ شهادة الأطباء في ال جراحات وأنواعها وتحديد نوع التلف فيها لابد فيها من شهادة طبيبين اثنين إلا أن عَم 
ذلك » فيكتفي بشهادة طب طبيب واحد ويشترط في شهادة الأطباء العدالة والثقة . انظر مغ ج ۱۲ ( ص : .)١١١‏ 
(۲) انظر الفرطبي ج ٩‏ ( عن : ٤‏ ) قلت ی ی ا ی ا 
الوجوب | إما هو الأولى . انظر الجاوي ج ١۲‏ ( ص : )١۲۷‏ . 

(۳) تغليظ اليمين معناه أن يطلب من الحالف أن يحلف في زمان أو مكان يعظمه الشرع زجرًا للحالف 
وتخويقًا له لعله إن کان کاذبا أن يرتدع عن ينه فیثبت الحق بدَّعِيه . ولذلك انقسم التغليظ عند القائلين به 
إلى التغليظ بالزمان » الحلف بعد صلاة العصر > وإلى التغليظ » بالمكان كالحلف عند منبر رسول الله ب لمن 
كان بالمدينة أو الحلف ب بين الركن والقام لمن كان في مكة المكرمة . وتغلظ على أهل الكتاب في بيعهم = 


۹1 


الأقضية 
أبو حنيفة لا يشرع التغليظ إلا بالعدد وهو في القسامة واللعان خاصة . ولا يشرع 
بالزمان ولا بالکان . وبقول بي حنيفة قال ات يوسف و محمد بن الحسن ْ وقال 
مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء وشريح والحسن وإبراهيم بن كعب بن سور 
والثوري وان ك التغليظ على اهل الذمة وحدهم . وهو مذهب ا . وهو اختيار 
أبي بكر وابن قدامة من الحنابلة ”© . 

الحاوي الكبير ج ١١‏ ( ص : ٠١١‏ ) . 


في التغليظ بالإحلاف با لصحف هل يشرع ؟ 


مسالة ( ٠٠٠١‏ ) عامة اهل العلم على أن الإحلاف بالمصحف لا ينبغي أن يطلبه الحكام 
والقضاة من الحالفين . قال ابن المنذر . ولم نجد أحدًا يوجب اليمين بالصحف » وقال 
بالصحف . وحكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يُحلِف على المصحف . قال 

وحکی الماوردي عن الشافعي انه ل پستحب وما أجازه : 

ورحكى القرطبى أن قتادة كان يُحْلِفً با لصحف . وحكى عن ابن المنذر نقله عن 
أحمد وإسحاق أنهما كان لا يكرهان ذلك . 

لقرطیي ج ٦‏ ( ص : ۲٣١‏ ) مغ ج ۱۲ ( ص (1A:‏ . 
وکنائسهم . ثم اختلف القائلون بالتغليظ في أي شيء من الدعاوي تغلظ › eS‏ 
وبه يقول الطبريِ . وقال أخحرون : فيما تقطع به اليد فصاعذا وبه يقول مالك . وقال الشافعي إن كان مالا 
ففي عشرين مثقالا من الذهب فما فوق . وإن کان غیر مال ؛ کالحدود وما لا ثبت إلا بشاهدين ففي قليل ‏ 
الشيء و كثيره . انظر الجاوي ج ۱۷ ( ص i‏ ۰ ) وما بعد . مغ ج ١١۲‏ ( ص : ١١٠١‏ ) وما بعد . 
COP IE OSTEO NNE ANTEC)‏ 
قلت : وقد حكى الوقن رحمه اله تعلى أنه لا حلاف بين أهل الملم في أن اغليظ ليس واجبا إذا كان 
بالکان أو بالزمان أو بالألفاظ وقد ذكر الماوردي ما حکاه الأوفق في هذه المسألة عن الشافعي في قول له إن 
التغليظ بالمكان والزمان واجب لا يجزئ اليمين بتركه » وإن كان الموفق قد ذكر أنه قول للشافعي في المكان 
دون الزمان . انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۱۷ ) . الحاوي ج 1۷ ( ص : ١١١‏ ) . 

(۲) انظر الخحاوي ج ۱۷ ( ص : ۱۱۳ ) . 


۹۲ س كتاب إلقسمة / الشهادات 


قي الرجل يحلف على نفي “ شيء 
شل یف عل الیت او عل نشي سم 
e‏ . الله ما اشتریت » وشبه ذلك . وان کان یحلف عل تفي فعل غیره فهی 
a. o aS‏ 
ا ای اھ کا ی فل نن اد کی ج اد 
فعل غیره . وبه قال أحمد فى رواية . ذکرها عنه ابن ابی موسی . 
وقال ابن أبي ليلى : كلها على البت والقطع على نفي فعل نفسه أو غيره ° 
الحاوي الکبير ج ١١۷‏ ( ص : ١١۸‏ ) . 


* ¥* # 


)١(‏ أما الحلف على إثبات شيء فلا حلاف بين الفقهاء أعلمه أنها على البت والقطع . وكلام الموفق في المغني 

يوهم أن الشعبي والنخعي يقولان أنها على نفي العلم سواء كان يحلف على إثبات شيء أو تفيه . وما ذکرته 
فى أصل المسألة فيه تفصيل وهو أولى والله تعالى أعلم . 

١١ : EE O)‏ ) قلت : من عجائب التقدير أن يكون رقم الصفحة في الحاوي هو نفسه 

في المغني من نفس المسألة . 


رجوع الشاهدين أو الود عن الشهادة ۴۳ ۹ 


قصل ق رجوع الشاهدين آو الشهود عن الشهادة 
e‏ ٿي رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 
مسالة ( ٠١٠١‏ ) عامة أهل العلم على أن الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل صدور 
الحكم فإنه لا يجوز الحكم ممقتضى الشهادة . ) 
وشذ أبو ثور فيما حكي عنه » فقال : بل يحكم بقتضاها . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۳۷) الجاوي الکبیر ح ۱۷ ص ٠٠١۳‏ . 
في رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء 


مسالة )٠٦٠۳(‏ جمهور العلماء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور 
E CO AR TLS‏ 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي n‏ مکنا حکي عتهماء وحکي هذاعن 
ك اال بن الحسن العنبري . 

څ ج ا( : ١۷‏ ) الجاوي الكبير ج ۱١‏ ( ص TOE‏ 
رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه ( تنفيذه ) 

مسألة ( ٠1٠٤‏ ) جمهور الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد صدور 
الحكم وبعد استيفائه ( تنفيذه ) فإن الحكم لا ينتقض بذلك . 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي فيما حكي عنهما : ينتقض ” 

الحاوي الکبير ج ۱١۷‏ ( ص ٠٠١:‏ ) . 


)١(‏ قلت : لا حلاف يعلم بين الفقهاء أن الحدود التي تسقط بالشبهة فإنه لا يجوز استيفاؤها إذا رجع 
الشهود بعد صدور الحكم وقبل الاستيفاء يعني قبل التنفيذ . وفصل الماوردي في هذا فجعل الحدود التي 
تسقط بالشبهة على ضربين » ضرب يتعلق بحق الله تعالى خالصًا » كحد الزنا والخمر فيسقط برجوع الشهود 
قبل الاستيفاء . وضرب يتعلتق بحقوق الآدميين » كالقصاص وحد القذف وهو نوعان ما له بدل إلى الدية فلا 
تسقط بالشبهة ولا بالرجوع ويسقط الحد . والثاني : ما ليس له بدل كحد القذف ففي سقوطه برجوع 
الشهود وجهان أحدهما لا يسقط » لأنه من حقوق الآدميين المغلظة . انظر الحاوي ج ۱۷ ( ص ٠٠١:‏ ) . 
(۲) انظر مغ ج ۱۲ ( ص :۱۳۸ ) . ) 


۹٤‏ --- کكتاب القسمة / الشهادات 


قي تغريم الشاهدين على مال ^ 
يرجعان عن شهادتهما بعد الاستيفاء 
مسالة )٠٦٠۵(‏ جمهور أهل العلم على أن الشاهدين إذا شهدا على مال أنه لفلان ثم 
رجعا عن شهادتهما بعد استيفاء الحكم وقبض المشهود له للمال » فإن المشهود عليه 
يرجع على الشاهدين بالمال الذي شهدا به . وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب 
الرأي » وبه قال الشافعي في القديم من قوله . 
وقال الشافعي في ا جديد : لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته ‏ . 
مغ ج ۱۲ ( ص : )١٤١‏ . 


باب ي تغخريم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود 


مسالة )٠٦١١(‏ جمهور العلماء على أن الشهود إذا شهدوا بال لرجل ثم رجعوا عن 
شهادتهم بعد استيفاء الحكم » فإن المشهود عليه لا يرجع على المشهود له بشيء وحكى 
عن سيد بن سيب والاوزاعي أن لمكم بتتقض وبرع الال من يد المشهود له ویعاد ب 
اك المشهود عليه . 
مغ ج 1١۲‏ ( ص : ١٤١‏ ). ) 
ي الحاڪم يخطي ق الحم هل يضمن ؟ © | 


ي شاهد الزور هل يعزر ويْشهَرُ به ؟ 


مسألة )٠1٠۷(‏ جمهور العلماء غل ان الحاكم إذا تبين أن فلاتًا شهد زورًا عنده ره 


› أما إذا شهد الشاهدان أو الشهود على ما فيه إتلاف للمشهود عليه » وكان إتلاقًا في مثله القصاص‎ )١( 


کالقتل وسائر أنواع الجراحات التي يسرع فيها الفصاص فان رجح الشهود وقالوا تعمدنا شهادة الزور ؛ ) 


فعليهم القصاص في قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد . وقال أبو حنيفة وأصحاب 
الرأي : لا قصاص وإنما الدية لانتفاء المباشرة » وأما إذا شهد الشهود حطاً فعلیهم الدية قرلا واحدًا في مال 
العاقلة » بخلاف ما لو تعمدوا شهادة الزور لكنهم أخطأوا في المشهود عليه أو جهلوا أن قي شهادتهم إتلافا 
للمشهود عليه وكان من مثلهم يُعدَرُ بجهله صارت الدية في مالهم مغلظة . انظر في هذه المسألة مغ ج ٠١‏ 
( ص VE GO‏ : ۷ ) وما بعده . 

(۲) قلت والمسألة فيها تفصيل طويل . انظرها في الحاوي الكبير ج 1١‏ ( ص : ٠٦٦‏ ) . 

(۳) هذه المسألة من أأصول أمهات مسائل الفقه الإسلامي » لذلك عنونت لها وجعلت لها بايا على حدة » وإن كان 


الاختلاف في تفاصيلها كثيرا . إلا أن المتفق عليه أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم بان له خط الحكم لافتقار الشهود 


11o: 


ردح الشاهدين أو الشهرد عن الشهادة 
على قاضی ا e‏ ا 
وقال ابو حنيفة ® يعر ولا ي ر 7 


مغ ج ۱۲ ( ص : ۳٥ا‏ ) . 


ي الشاهدين يشهد أحدهما بشيء والآخر بيعضه | 


مسالة (11۰۸) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إنهإذا شهد شاحدٌ على فلان ؛ 
بأن أقر لفلان الف وشهك شاهك ان بأنه أقر له ببخمسمائة › فإن الدعِي يستحق 


بشهادتها خحمسمائة ويحلف على الخمسمائة الأحرى E‏ وبه يقول شریح 


ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو و ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد . 
وهو مذهب اخ ) 

وحكي عن الشعبي أنه شهد عنده رجلان أحدهما أنه طلقها تطليقة . وشهد الاخر 
أنه طلقها تطليقتين . فقال : قد احتلفتما قومًا . يعني لم يجعل شهادتهما شيا 

وحکي عن ابي حنيفة أنه إذ شهد شاهد أنه أقر لفلان بألف وشهد آخر أنه أقر له 
بألفين لم تصح الشهادة حتى يشهد على إقراره شاهدان اثنان . 

ف ۲ ( ص : )۱١١‏ . 
لأهليه الشهادة كأن يتبين له أنهم أو إنهما عبيدٌ أوفسقة » فإن كان قبول شهادتهم من قل نفسه متمحصًا فهو 
الضامن إذا كان الحكم تعلق به إتلاف » كقتل أو جراحات . وضمانه أن تجب الدية في مال عاقلته أو من بيت مال 
السلمين على حلاف بين الفقهاء» وإن كان الإتلاف » كجلد في حي فعلى الإمام الضمان أو لا ضمان عليه كما 
يقول أبو حنيفة كذ . وبالأول قال الشافعي وهو مذهب أحمد حمد . وأما إن کان ا خطاً في الحکم تعلق بنکاح أو طلاق 
أو عتاق أو تمليك عقار أو مال » فلا ضمان لكن الحاكم ينقد العقود ويرد الحقوق لأصحابها . انظر في هذه المسألة 
المهمة . مغ ج ۱۲ ( ص : ٠٤۹‏ ) وما بعد . الحاوي ج 1۷ ( ص : ۲۷١‏ ) وما بعد . 
)١(‏ وأما كيف يعزر على قول الجمهور ؟ فقد ذكرنا مسألة التعزير من قبل واختلاف الفقهاء في هل يبلغ به 
مبلغ الحد أو دناه » والأمر في ذلك ! إلى الحاكم من حيث كيفية التعزير وأما التشهير فلهم في ذلك أقوال كثيرة 
جامعها أنه يشهر با يحذر الناس من الاغترار به . انظر مغ ج ١١‏ ( ص .(\ot:‏ 
(۲) وهذاإذا كان انفراد الشاهدين بجزءٍ من المشهود به من غير اختلاف أسباب أو صفات وأالوقال أده 
أُشهد أن فلانًا أقر لفلان بألف بيعًا » وقال الثاني : أشهد بأن فلاا أقر لفلان جار ع ان الارل شيت 
على عقد بيع » والثاني على عقد إجارة او ری ر کی احا یور 
في بعض المشهود به المتفق عليه » وهو الخسمائة في هذه الحالة انظر مغ ج ١١‏ ( ص .)٠١١:‏ 


۹٦ 


كتاب القسمة / الشهادات 


ف شهادة الوصي على ”“ أو للموضى عليهم | . 
- مسالة ( ٠١٠۹‏ ) جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم 
) ل جوز ذا کانوا ل زالوا تحت حجره . وهو قول ا والثوري ومالك والشافعي 
وقال شریح وأبو ثور تجوز إذا کان E‏ غیره . 
OANA ITE‏ ) ) 
قي اليمين تتوجه على الى عليه هل 
يشترط أن يكون بينه وبين الَدجّي خلطة ؟ ) 
1 ع 
مسالة ( )٠٦١١‏ جمهور العلماء من السلف والخلف على إن اليمين تتوجه على المدعى 
عليه إذا اذعِيّ عليه حق وإذا عدم لدعي البينة . ولا يشترط أن يكون بين لمعي 
والمذعَى عليه سابق خلطة . وهو مذهب الشافعي 
وقال مالك جور ااه و فة ء المدينة السبعة : أن اليمین لا تتو جه إلا على 
من بینه وبين لمعي خاطة 0 


شرح ج ۱۲ ( ص : ۳ ) . 


)١(‏ أما شهادته عليهم : فحكى الموفق عدم العلم باخالف فيها . قلت : كان من المناسب أن توضع هذه 

SS‏ . انظر 

مغج 1۲ ( ص : )۱٦١‏ . 

(۲) قال النووي في تعليل مذهب مالك : للا ييتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد . 

فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة . قال كلم : واخحتلفوا في تفسير الخلطة . فقيل : هي بمعرفته جعاماته 

e‏ . وقيل : تكفي الشبهة . وقيل : هي أن تليق به الدعوى بثلها على 
مثله . وقيل : أن يلي به أن يعامله بثلها . اھ . انظر شرح ج ٠۲‏ ( ص EE‏ 


e 


EI 


. ٩ =—umumumumeu—  تاانیہلاو کتاب الدعاوي‎ 


e 
كتاب الذكاؤى والبيئات‎ 


مسألة ( ۱١١١‏ ) آأکثر من بلغنا قوله RL‏ 
استحقاق شيءٍ في يد الُدعَى عليه > فأقام كل منهما بينة على استحقاقه للمتنازع فيه 
فإن بينة الْدعَى عليه تقدم على بينة لدعي » وبه يقول شريح والشعبي والنخعي والحكم 
والشافعي وأبو عبيد › وقال : هو قول أهل المدينة وأهل الشام » وروي هذا عن طاوس . 
وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا ما أفادت بينة لْدّعَى عليه سبب الملك وذلك فيما 
یکون فیه نتاج أو نساج لا یتکرر . وأما فیما فيه تکرار نسج ونتاج ؛ کالصوف والخز فلا 
تسمع فيه بينة المدعي عليه بحال . وروي عن أحمد مثل هذا القول مطلقًا من غير تقييد 
أعني تقديم بينة المدعى عليه إذا أفادت ية مبب : املك .. ) 

a‏ . وبه 
قال إسحاق (' . 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۹۷ ) الجاوي ج ۱۷ ( ص :۳۰۳ ) . 

ق الُذعِي يقيم البينة وحده . هل يستحلف مع بينته ؟ 


مسالة ( ٠٦۷۲‏ ) جمهور العلماء وأهل الفتيا على أن عى لو اقام البينة على صحة 
دعواه » ولم یکن لدی عليه بینة قضی للمدٌعی بینته من غير أن تلف . وبه يقول 
الزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وق ای اخ 

وقال شریح وعون بن عبد الله والنخعي والشعبي وابن ا : يستحلف الرجل 
مع بینته . . قال شرح لرجل E‏ عندي كذا وكذا شاهدا ( يعني بشهادة الشهود ) 
ما قضيت لك حتى تحلف . 


مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۹۸ ) الحاوي الکبیر ج ۱۷ ( ص : ۳١۸‏ ) . 


. ) ٠۷۲ : انظر في هذه المسألة بداية ج ۲ ( ص‎ )١( 


V۰‏ س کاب الدعاوي والبينات 


قي الدار قي يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها 


مسالة ( ٠١١‏ ) عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى 
أحدهما ملك الدار كلها » وادعى الثانى ملك نصفها › ولا بينة لواحد منهما فهى 
) ينهما نصفين » وحكى عن ابن شبرمة أن لمن ادعاها كلها ثلاثة أرباعها والربع للثاني . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۷۷ ) . 


ا ت الزوجين يتنازعان في جهاز البيت وليس لهما بينة ”© 


قي الرجل يمنع من حقه ولا بينة له 
هل يأخذ حقه يخير إذن ؟ ° 


مسالة )۱١۱١(‏ أكثر من ب بلغنا قوله من آهل العلم على أن من کان له حق عند فلان 
وعجز عن استيفائه جحد م من أخحذ منه الال ولا بينة لصاحب الحق و كان ممتنعًا مَنْ ۶ عليه 
الحق في إجابته للحاكم » فإنه يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه إذا كان الأخوذ 
من جنس حقه ما لم يكن عَرَصًا وما لم يكن لآخذ الحق مديتًا لأحد سوى طالب 


. وأما إذالم يكن‎ . ) ۲۲١ : ص‎ ( ١۲ اما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم . مغ ح‎ )١( 
لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور لكني جعلت لها بايا على حدة ؛ لأنها من أُمهات‎ 
مسائل الفقه . والأصل في كتاب البينات والدعاوى أن من أدعى على فلان شييًا فعليه البينة وإلا » فاليمين‎ 
Re r Fi ODETTE 
لادعی قوم دماء قوم‎ ٠ يمينه . والأصل في هذا الباب حديث النبي تقر : « لو أعطى الناس بدعواهم‎ 
من أنكر » رواه مسلم . فإذا عدنا إلى مسألة متاع الزوجين فقد اختلف الفقهاء إذا‎ eT 
. للنساء فهو للزوجة وما كان‎ em, عدمت البينة فقال بعضهم  ما کان يصلح للرجال فهو لازوج وما کان‎ .. 
E E ND يصلح للجنسين فهو بينهما وبه يقول أحمد‎ 
. مثلها . وقال مالك : ما صلح لكل جنس فهو له . وما صلح للجنسين فمو للرجل‎ 
ما في البيت بينهما نصفين مع اليمين . وهو مروي عن عبد الله بن‎ : E 
مسعود . وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالتفصيل من حيث وجود يد كل منهما على المتاع حكما أو‎ 
جا ومشاهدة . فما كان لأحدهما من طريق المشاهدة › فهو له مع اليمين وإذا كان يصلح لهما معا ويدهما‎ 
ص‎ ( ٠١ عليه من طريق الحكم فهو للرجل مع يينه . انظر في هذا وما ذكرته في هذه الفقرة . مغ ج‎ 
. ) ۲۹۱ : ص : ۱۹۳ ) . الحاوي ج ۱۷ ( ص‎ ( ) ۰ 
اتفق العلماء على أن الذي عليه الحق لو كان مقا بما عليه باذلا له » فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يأحذ حقه‎ )۲( 
منه بغير إذنه . وكذلك إن كان مانعًا للحق بعذر شرعي ؛ كالتاًجيل المتفق عليه أو الإعسار الثابت عند الحاكم أو‎ 


- عند صاحب الحق أو كان غير ذلك من الأعذار المشروعة فليس لصاحب الحق أن يأخذ حقه منه إلا يإذنه . 


کتاب الدعاوي اا 
الحق . وبه يقول أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي وهو وجه في المذهب 
الحنبلي خرجه أصحاب الحديث في المذهب وأبو الخطاب . وهو ما يدل عليه قول أحمد 
في غير هذه المسألة (© . 
مغ ج ۲ ) ص : ۲۲۹ ) . 
ق لدی عليه یأبی أن يحلف 
هل يُخڪم للمُڏجي بالنڪول ٠‏ 


ا 
لا حك ( بُقض يقضى ) للمَدعِي بمجرد نكوله › > بل ترد اليمين إلى لمعي ؛ فإذا حلف 
حكم له » وبهذا الذي قلناه قال شريح والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين والشافعي 
a‏ . وقد صَوّبَ قول الأكثرين أحمد فيما روي عنه فقال : 
ما هو ببعید يحلف وي يستحق هو قول هل المدينة . نقله عنه آبو الخطاب . واختاره وهو 
اون ان ای لای ن کر اف 

وقال أحمد في المنصوص عنه : أنه ُحكم للمدعي بنكول المذُعَى عليه في الأموال 
وما قصد به الال . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما کان مالا بأن يقال له ثلا 
إن حلفت » وإلا قضيت عليك . قال أبو حنيفة : ولا أحكم عليه بالقتل بالنكول . 

وخالف أبو يوسف أبا حنيفة فحكم عليه في القتل بالدية دون القود بالنكول . 
وحکم عليه فیما دون النفس بالقود إذا نكل . وإن كانت الدعوى في نکاح أو طلاق أو 
عق أو نسب لم يوجب على لكر اليمين ولم یحکم عليه بانکول ٩9‏ , 

الحاوي الکبير ج 1١۷‏ ( ص (Né:‏ 


)١(‏ هذا الذي ذكرته » في هذه المسألة هو الحد التفق عليه بين الأكثرين » ويعضهم توسع في المسألة » فأجاز 
الأحذ حتى ولوكان اللأحوذ من غير جنس حقه إذا اجتهد ان يأخذ قيمته وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث 
في مذهب أحمد . 

(۲) النكول هو امتناع الْذّعَى عليه عن اليمين . 

(۳) آما في غير المال ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ؛ كالنكاح والطلاق والعتاق والقتل ؛ فقال مالك : 
حبسته حتى يحلف أو يقر .. 

. )٥٦۷ : انظر في هذه المسألة مغ ج ۱۲ ( ص : ۱۲۳ ) . بداية ج ۲ ( ص‎ )٤( 
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تاب العتق 


مسالة )٠١١7(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال لعبده إذا کان أکبر منه أو 
لا يولد لمئله نت ابني ا ا ا ا ا 
الحسن حكاه عنهما ابن المنذر 

اال اروا سی رآ ااا وجها في المذهب الحنبلي . وهو قول زفر . 
قال ابن المنذر : هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه إليه أحد ولا تبعه أحد عليه “ . 

مغ ج ۱۱ ( ص : ۲۳۷ ) بداية ج ۲ ( ص ٠ . ) ٤٤٣:‏ 


*%* %* %* 


)١(‏ العتتق أصله من الخلوص والبيت العتيق البيت الخالص لله ومر معَممَةٌ أي خالصة » وأعتتق فلان فلانًا إذا 
خحلصه من الرق . والعتق مجمع على جوازه واستحبابه وينقسم كالطلاق إلى صريح وكناية ويحصل بالقول 
واللكِ والاستيلاد ؛ فالقول أن يعتق فلانًا بقوله : أنت حر وبالملك كالرجل يلك أباه فيعتق عليه بمجرد ملكه 
والاستيلاد بأن يطاً السيد مته“ فتأتي منه بالولد فإذا مات السيد أعتقت . 

E VE eS O E e 


۹۷٦‏ کاب التو 


e‏ و 

ا قي الحري د یعتق عبده هل يصح ؟ 
مسألة ( ۱٦١۷‏ ) جمهور العلماء على صحة عتق الحربى » إذا کان بالغا عاقلا شیا 1 
مغ ج ۲ ( ص : ۲۳۲۸ ) . 


من عبیده وقال الك بسح مه ام ولد » وه قا كر أسحاب مالك واد في 
رواية 7 


بداية ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


فیمن ضرب عبدہ ضربا مبرخا 
أو مثٌل به ”° هل يعتق عليه ؟_ 

مسالة (۱1۱۹) جمهور العلماء على ان من ضرب عبده ضربًا فأتلف شيعا منه أو مل 
به كأن جدع أنفه أو نحو ذلك » فإنه لا يعتق عليه لکن يضمن سيده ما نقص من قيمته 
لو کان لغيره . وبعدم عتق العبد بما ذكرناه سواء كان عبده أو عبد غيره » قال أبو حنيفة 
والشافعي » وقال مالك وأصحابه واللیث بن سعد : یعتق عليه ذا کان عبده . ویکون له 
ولاژه و السلطان . ( يعني يعاقب السلطان السيد ) . 

وشذ الأوزاعي فقال : يعتق عليه أو على غيره إذا كان عبدًا يضره . 

قلت : ومن لازم قول الأوزاعي أن يضمن من تعدى على عبد غيره قيمة العبد لسیده . 

الإشراف ج ۲ ( ص : ۳۰۸ ) شرح ج ۱١‏ ( ص : ۱۲۷ ) بداية ج ۲ ( ص : 
۸ ) ( حكاية مذهب الجمهور في الضمان ) . 


١١ اتفقوا على صحة عت البالغ الرشيد الصحيح العاقل ذي الملك التام سواء کان مسلمًا أو ذميًا . انظر مغ ج‎ )١( 
ONE D OA e) 

(۳) أما الضرب الخفيف ؛ كاللطمة ونحوها لا تتلف عضرا ولا تحدث عاهة فالإجماع حاصل على أنه لا 
يعتق العبد بشيء مثل هذا على سيده . حكى الإجماع النووي . انظر شرح ج ١١‏ ( ص : )١٠١۷‏ . 


74% 


ف عتق الريض مرض الوت 
مسالة )۱٠۲١(‏ جمهور العلماء على أن المريض مرض الوت إذا أعتق ثم مات خرج 


بداية ج ۲ ص ٤۳١‏ . 


قي الثلاثتة يشہ ڪون في العتق 
وأحدهم موسر أو ڪلهم معحسرون 
مسالة ( ٠۲١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لو كان لثلاثة معسرين عبد أو كان اثنان 
منهم معسرين » والثاني موسر وأعتقوه واحدًا بعد واحكِ » فإنه يعتق على كل واحدِ 
متهم حقه فيه وله ولاژه 
وحكى ابن المنذر قولين شاذين فيما إذا أعتق المعسر نصيبه الأول : باطل ولا يصح العتق , 
الثاني : يعتق كله وتكون قيمة نصيب الذي لم ي يعتق في ذمة المعتق يتبع بها إذا أيسر . 
قال الموفق : وهذان القولان شاذان لم يقلهما من يحتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۲٤١‏ ) . ) 


لا تي لعتق يسيب القربة 


مسأالة )۱1۲١(‏ جمهور العلماء و على أن التملك الطارئ ا من 
أسباب الحتق وعامتهم بل كلهم ( أعني الجمهور ) على أن مَنْ ملك ر لَه أو وَالِدَه » 
فإنهما يعتقان عليه بمجرد الك . 

قال ابن المنذر : وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلا ( أبهم ابن 
المنذر اسمه لنكارة قوله ) كان فى زماننا » فإنه بلغنى عنه أنه قال : لا يعتق عليه الوالد 
والولد . إلا أن يعتقه امالك الذي اشتراه ٩‏ . 


(۱) انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ۲۷۳ ) . 

(۲) هذا الرجل الذي عرض به ابن المنذر . هو أبو سليمان e‏ . صرح 
به اين رشد في البداية وغيره . انظر بداية ج ۲ ( ص CES‏ قلت : وحکی ابن رشد هذا القول عنه وعن 
اأصحابه . قلت : والجمهور على أن المعتقين بالملك هم الآباء ذكورًا وإنانًا وإن علوا » يعني الأجداد والجدات 


سے 
ا 


۹۷7۸ کتاب العتق 


الشراف ج ۲ ( ص : ۲۷۷ ) . بداية ج ۲ ( ص : ٤۳۹‏ ) شرح ج ٠١‏ ( ص .)٠١١:‏ 
قي الشرڪاء ٿ العبد 

مسألة ( ۱۱۲۳ ) جمهور من بلغنا قوله من أهل لعلم على أن من أعتق وهو مور 
نصيبه في عبد بين شركاء ؛ فإن جميع العبد يكون حرا وعلى المعتق قيمة حصص 


شركائه في العبد . والولاء للمعتق . وبه يقول ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري 


والذكر كالأنشى عند الجمهور خلافًا لإسحاق حصره في الذكر » وقال عثمان البتي : 
لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باتي على الرق ولا شيء على المعتق . 


يَْتق أحدهم نصیبه ”“ وهو موسر 


لأب أو لأم والبنون وإن سفلوا . وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر وسائر أهل العلم إلا داود . 

وأما ما سوى هؤلاء من القرابة فقد نقل الخلاف فيهم ابن المنذر وغيره . وحاصله : أن جماعة قالوا بعتق كل 
ذي رحم محرم » وهو قول عطاء والشعبي والحسن يعني كالعم والخالة وبنت الخ ونت الاخ 
وقال أخحرون : یعتق کل ذو رحم محرم ذکرا کان أو آنٹی . فأما الإناث فواد E‏ فمعناه أن 
لو کانوا إ نا حرم نکاحهم . وهو قول أصحاب الرأي وإسحاق ونحوه عن أحمد › وقالت طائفة : لا يعتق إلا 
الوالد والولد اأصولا وفروعًا » وبه قال مالك والشافعي والمزني . روي عن مالك في الإخوة شيقًا بنحو الأصول 
والفروع حكاه ابن رشد وابن المنذر عنه . انظر الإشراف ج ۲ ( ص : ۷۸ ) . بدایة ج ۲ ( ص : ٤۳۹‏ ). 
)١(‏ لا حلاف بين أهل العلم أن من أعتق نصيبه في عبد بين شركاء » فإن نصيبه يعتق » لكن الخلاف هل 
يسري العتق | إلى باقي العبد أم لا وهي مسألة الكتاب . انظر مغ ح ۱۲ ص ۲٤۲‏ قلت : وحكى الإجماع 
النووي وذكر خلاًا شاد لربيعة نقله عنه القاضي عياض في أن نصيب التي لا يعتق موسرًا كان أو معسرا . 
قال النووي : وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع . قلت : وقد ذكر النووي 
أربعة مذاهب أخرى غير التي ذكرتها في أصل المسألة انظرها هناك . شرح ج ۱۰ ( ص : ۱۳۸ ) . 

وأما إذا كان المعتق لنصيبه معسرًا حال عتقه » ففي المسألة حلاف » أحدهما : مذهبان : الأول : ينفذ العتق في 
نصيب المعتق ويبقى نصيب غيره على الرق ولا يلزم المعتق شيء ولا العبد بالسعاية . وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وآخرون . الثاني : ينفذ العتق في حصة المعيتي ويستسعى العبد في حصة الشريك وإليه ذهب 
ابن شبرمة والأوزاعي. وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وهو مذهب إسحاق بن راهويه . على اختلاف 
بين هؤلاء في رجوع العبد من قيمته باستسعائه على معتقه » وهل يكون العبد في هذا الحال في حكم المكاتب . 
أم هو ح بالسراية ( يعني سرى العتق إلى الحصة الباقية باستسعائه ) . انظر شرح ج ٩٩‏ ( ص : ٠۳۸‏ ) . 
(۲) وأما لو أعتق بقية الش ركاء حصصهم قبل أن يقبضوا قيمة حصصهم ممن أعتق أولا فلا حق لهم في عتق 
ولا ولاء وذلك لحصول كل العتق بإعتاق الأول » وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف 
ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه . وهو اختيار المزني . وقال الزهري وعمرو بن دينار 
ومالك والشافعي في قوله الآحر : لا يعتق إلا بدفع القيمة . قال الموفق : وهو مقتضى قول أبي حنيفة . 
قلت : والمعتمد في مذهب أحمد الأول . انظر مغ ج ۱۲ ( ص ۲٤٤:‏ ) . 


۹7٩ 


من يصح منه العتق 
وقال أبو حنيفة : لا يعتق إلا حصة المعتق » ولشريكه الخيار فى ثلاثة أشياء . إن شاءِ 
O O‏ 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۲٤١‏ ) فتح ج ۱۰ ( ص : ۲٤۲‏ ) شرح ج ۱۰ ( ص :۱۳۷ ) . 


من ا بعض عبده ولا شر ڪاء معه 


مسالة ( ٠١۲١‏ ) جمهور العلماء على أن من صح منه العتق ؛ فأعتق بعض عبده الذي 

> ۰ ت 
لا ملکه غیره » فان جمیع عبده يعتق . روي ذلك عن عمر وابنه رضی الله تعالی 
العلماء بالحجاز والعراق » قالوا : يعتق كله إذا أعتق نصفه . 

فلت :وهو رل احم . 

وقال طاوس : يعتق ما أعتق ويرق ما بقي . وروى نحوه عن مالك . 

وحكي النووي نقلا عن القاضي عياض عن أهل الظاهر والشعبي وعبد الله بن 
الحسن العنبري أن للسيد أن يعتق ما شاء من عبده . 

وقال حماد وأبو حنيفة : يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه »> وروي عن طاوس 
وربيعة وحماد وكذلك الحسن كقول أيى حنيفة » حكاه القاضى عياض ونقله عنه 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۲٤٤‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤۳۷‏ ) . فقح ج ۱۰ ( ص ۲٤۷:‏ ) . 
شرح ج ۱١‏ ( ص : ۱۳۸ ) . ) 
ف الأمة بين الشريكين يطؤها آحدهما ^“ 

مسالة ( ٠٠٠١‏ ) أكثر أهل العلم على أنه لا حَدٌ على من وطأً جاريةً » إذا كانت 
(۱) انظر بداية ج ۲ ( ص : ٤٤١‏ ) . الحاوي ج ۱١‏ ( ص : ٩‏ ) فتح ج ٠١‏ ( ص : ۲٤۷‏ ) قلت : 
والسعاية معناها أن يترك السيد عبده يسعى ويرتزق حتى يفك بقية حصته من سيده . 
(۲) وسواء عند الجمهور أن يعتق نصفه أو ثلثه أو عشره › فإن العتق يسري إلى باقيه » وإن أعتق جزءًا معينًا 
IG‏ كذلك . وهو قول قتادة والشافعي وإسحاق . وهو مذهب أحمد . وقال أصحاب 
الرأي : إذا أعتق ما لا تصح الحا إلا به عتق کله کرأسه وجسده وقلبه » لا فلا . انظر مغ ج ۱۲ (ص ۲٠٤:‏ ) . 
(۳) لا حلاف يعلم بين أهل العلم في تحريم وطء ال جارية المشتركة بين سيدين . وأنه يعور عند الجمهور بذلك . 
انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ۳٠١‏ ) . 


کات ال 


قي الرجل يعتق يي مرض موته أو يوصي 
بعتق ما يجاوز الثلث من ماله © 


مسالة )۲١(‏ أكثر الفقهاء على أن من دبر بعض عبده » وکان ثلث ماله يفي بقيمة 
العبد كله ؛ فإن العتق يسري إلى كل العبد ويكون حرا . وبه يقول أحمد في رواية 
والشافعي في قول . 


)١(‏ هذه مسألة من أمهات الفقه الإسلامي المتعلقة بأحكام الصيد والوصايا والطلاق والعتاق 
رقع عليه طلا أو عاق وشبه ذلك : رلأن اسا فیا حدیت ثابت صحیح » فنا قعل ودا خلا 
e‏ م الفقهاء رالأصولين م من الأحذ e‏ 9 وین الأصول ور الغابتة ٤‏ 
الأصول والقواعد الثابتة »> وطرح ما عارضها من أخبار الأحاد ولو كانت ثابتة صحيحة . 

قلت 2 وکت 2 هذه ا رابا ن ان قول e‏ العتق في مرض اموت 
فإذا عدنا اا ف ا ا ا غ رئيسين : الأول TT‏ موته أو 
أوصی ب بعتق أو دبر ؛ فإن ذلك يخرج من الثلث . فإن كان الذي أعتقه أو أوصى به أو دبره يفي به الثلث من 
ماله نفذ ذلك كلهء وإلا بأن جاوز الثلث وكانوا عبيدًا أعتق ثلاهم ورق ثلثيهم وذلك عن طريق الإقراع › 
وهذا إذا وقع الإعتاق دفعة واحدة » وبه يقول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وإسحاق 
وداود وآبن جریر الطبري وأحمد 

1 القول عن سعيد بن السب , وشریح رال ا وقنادة ا‎ a 

.(YE: ص‎ ( ٠۸ الحاوي ج‎ . CEY: بداية ج ۲ ( ص‎ . (TYY : a 

es‏ قول الل لعبده أت حر إذا انا مت أو إذا آنا مت فأنت حه وتاي ن کا 
القديير إن شاء الله تعالى . ومسألة الكتاب فيما إذا كان ثلث مال السيد يفي بقيمة كل العبد وإلا بأن كان 
ثلث مال السيد لا يفي إلا بالبعض المدير عتق المدبر منه وحسب » ولا يسري العتق إلى باقيه . انظر مغ ج ۱۲ 
( ص : ۲۸١‏ ) . 


مغ ج ۱۲ ( ص : ۲۸۰١‏ ) . 


۴ ي الرجل یعتق عبده وله مال ° 


)١(‏ يعني وللعبد مال » اخحتلف الفقهاء في هذه المسألة . قال كثيرون : الال لسيده روي هذا عن ابن مسعود 
وأبي ات وان بن مالك ا » وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن 
عثمان البتي وحماد وداود بن ابی هند وحميد . وقال آخرون : الال تابح للعبد » وبه قال الحسن وعطاء 


فصل ي تعليق العتق 
قي الرجل يعلق عتق عبده على شرط 


ثم يخرج عن ملڪه ببيع ونحوه ^ 


مسالة ( ٠٦۲۷‏ ) جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل 
وقوع الشرط أو وهبه > فإن وقع الشرط بعد ذلك » فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة 
ولا يعتق العبد . وبه يقول أبو حنيفة والشافعى . وهو مذهب أحمد » وقال النخعى وابن 


مغ ج ۲ ( ص : ۲ ) . 


ق من علق عتق عبده على شرط لا زمان له معین 


مسالة ( ۲۸ ) جمهور أهل العلم على أن من أعتق عبده على شرط من غير أن 
يعين زماتا كأن يقول له أنت حو إن لم أضربك عشرة أسواط أو نحو ذلك » فإنه 
لا يعتق حتى يموت سيده » فإذا باعه قبل ذلك صح البيع ولم ينفسخ › وقال مالك : 
ليس له بيعه » فإن باعه فسخ البيع . ) 
مغ ج ۱۲ ( ص :۲۹۲ ) ٠.‏ 


٣‏ ي من أعتق ڪل ولد يولد له من آمته 


مسالة ( ۱۱۲۹ ) جمهور العلماء على أن من قال لأمته کل ولد تلدینه فهو حر عتق 
كل ولد ولدته » وبه يقول مالك والشافعي والاوزاعي والليث والثوري . قال ابن المنذر : 
ولا أحفظ عن غيرهم حلافهم 0 

مغج ۱۲( ص :۳۰۲) .. 


# ي »٭ 


)١( )‏ ولا حلاف يعلم بين أهل العلم أنه إذا تحقق الشرط وكان العبد لا يزال في ملكه فإنه يعتق . انظر مغ ١١‏ 
( ص : ۲۹۲ ).۰ 
(۲) لم يتبين لي بعد من خالف في هذه المسألة ولا إخالها إلا من مسائل الاتفاق . 
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کاب ال ۹۸٥‏ 


۳ ي الدبر إذا آعتق ت ا 


مسألة ( )٠٠۲١‏ جمهور العلماء على أن المدبر إذا أعتق بوت سيده ؛ فإنه يخرج من 
ثلث ماله . روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . وبه قال شریح وابن 
a‏ وا ۾ وسعيد بن الف وعمر بن عبد العزير ومکحول والزهري وقتادة 


وحماد ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو 


وتار خاب الات وهر مدهي اك 

وقالت طائفة : بل يعتق من رأس الال » روي هذا عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد 
ولي وان ر و ول جا بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وداود › 
وحكاه النووي عن الليث وزفر » فاللّه تعالى أعلم . 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۰۸ ) الحجاوي الکبیر ج ۱۸ ( ص : ٠٠١‏ ) بداية ج ۲ 
( ص : ٤1۲‏ ) . شرح ج 1١‏ (ض: )١٤٣‏ . 


ق بيع المدبر هل يجوز ؟ ‏ 


)١(‏ الإجماع منعقد على جواز التدبير وهو أن يعلق السيد عتق عبده على موته » فإذا مات السيد أعتق العبد وألفاظه 
أنت حر على دبر مني آو إذا مت فأنت حو .انظر بداية ج ۲ ( ص : ٤٦١‏ ) مغ ج ۱۲( ص :۳۰۷ ) . 
OC‏ 
ج۱۲ ( ص : ۳۰۷ ) الحاوي ج ۱۸ ( ص ۱١٤:‏ ) . 

اا ی ا ی ی و ای یکت چاج د یی 
وقد اخحتلف الفقهاء في نسبتها إلى الجمهور وأكثر أهل العلم قديًا بدءًا من زمان الشافعي رحمه الله تعالى . 
فقد ادعى من نازع الشافعي ينه في هذه المسألة أن أكثر الفقهاء على عدم جواز البيع » فرد عليه الشافعي 
بقوله : بلی N‏ . وحکاه عنه 
الشوكاني . ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسلم في باب جواز بيع المدبر . قلت : والذي ظهر لي أن 
هذه المسألة ليس فيها قول للجمهور » ونما قال بكلا القولين قول فيها طائفة كثيرة من الفقهاء > وذلك لقلة ما 


جاء فيها من أخبار ولافاء مدرك الجواز وعدمه . فقالت طائفة يجوز بيع المدبر مطلقًا . بحاجة وبغيرها ‏ 


O O sS e e حاجة‎ 


قي المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر ق البيع 

مسالة (1۳) جمهور الفقهاء بل عامتهم على آنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن 
یکون عبدًا ويين ان یکون ا 

وفرق أحمد بينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلمًا في الدين وغيره ‏ 

ت کا ۲ ( ص : ۳۱۸ ) . 

ق الْدَبّرة الحامل هل يتبعها ولدها ف العتق ؟ | 

مسالة ( ٠١١١‏ ) جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد ٩‏ تدبير سيدها 
لها ؛ فإن ولدها يتبعها فى التدبير ويعتق بموت السيد » كما تعتق أمه سواء بسواء . 
روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم 
ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن 
صالح واو حنيفة وأصحابه. وأحمد : والشافعي في أحد قولیه . 

وقالت طائفة قليلة لا يتبع الولد أمه في التدبير » إلا أن يذ كره السيد عند تدبيره . وهو 
قول جابر بن زيد وعطاء والشافعي في قوله الأحر ”“ وروي نحو هذا عن مكحول . 

مغ ج ۲ ( ص : ۲۲۳ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤1۳‏ ) . 


يقي وطء المدبرة هل يجوز للسيد ذلك ؟ | 


مسأالة ( ۱١۴۳‏ ) 2 ا تدك د ر > روي هذا ۰ 
i‏ 


الصخيح عنه . وكره بيعه طائفة منهم ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي والدخعي وابن سيرين والزهري 
والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح وأصحاب الرأي ومالك . وروي عن مالك وأحمد جواز بيعه في الدَيْن 
والحاجة . انظر في هذه المسألة الشهيرة ق مغ ج ۱۲ ( ص : ۳١۱١‏ ) . الحاوي ج ١۸‏ ( ص : ٠١١‏ ) . بداية 
ج ۲ ( ص : ٤٦۲‏ ) . معرفة السنن ج ۷ ( ص : ٥۲۸‏ ) ا : ۲ ). فتح ج ۰ 

( ص : ۲۶۹ ) . شرح ج ۱١‏ ( ص : ۱٤١‏ ) . 

)١(‏ قال الموفق : والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع » لا على التحري البات › فإنه إا قال : لا 
يعجبني بیعها . مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۱۸ ) . 

(۲) أما لو كانت حاملا أثناء تدبيرها والسيد يعلم هذا » فلاخلاف يعلم أن ولدها يتبعهما في التديير . مغ ج 
۲ ض2 ۳۴۳ : ٠‏ (۳) انظر الحاوي ج ۱۸ ( ص : ۱۲۷ ) . 


قوله . وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والئوري والنخعي ومالك والاوزاعي والليث 
والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خحلاف ذلك . 
وروي عن ابن شهاب الزهري المنح من ذلك . 


قال امد : لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري › ناراف جواز وطئها 
إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا (© . 


مغ ج ۱۲ ص ۳۲۸ بداية ج ۲ ص ٤1۳‏ .. 


*%# ¥*# * 


. ) ٠١١ : ص‎ ( ١۸ انظر في هذه المسألة . الحاوي ج‎ )١( 


کتاب الكاتب 


۹۹۱ 


XxX 


كتاب الملكاتب أو الكاتبة أو الكتابة ٠“‏ 


ق حكم المكاتبة إذا سال العبد سيده ذلك 


مسالة )٠۲(‏ جمهور العلماء على أن العبد إذا سأل سيده أن يكاتبه » فإنه يندب 
للسيد إجابته لذلك ندبًا شديذا ولا يجب عليه ذلك » وبه يقول الحسن والشعبي ومالك 
والثوري والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب أحمد . 
وقال عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود : إذا سأل العبد الصدوق القادر على 
الاكتساب سيده الكتابة وجب عليه : أن يجيبه إليها وروي هذا و اح 
وقال إسحاق : أخحشى أن يأثم إن لم يفعل . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۳۹ ) الجاوي ج ۱۸ ( ص : ۱٤۲‏ )بداية ج ۲ ( ص : ٤٤٤‏ ) 
القرطبي ج ١١‏ 7ھ 2 6 


قي الڪاتب !ذا بقي عليه شيء من مال الڪاتبة 


مسأالة ( )٠٦١١‏ جمهور العلماء على أن العبد المكاتب ببقى عبدًا ما بقي عليه درهم 
من مکاتبته لم يؤده لسيده . روي هذا عن عَمَرَ وابنه وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله 
تعالی عنهم وسعيد بن المسيب والزهري . وبه قال القاسم وسليمان بن يسار وعطاء 
وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد رابو حنيفة 
وسائر ااب الرأي > وقال على : یعتق منه بقدر فا ادق . 

وروی عن عمر وعلي وین الزیر إذا آدی الشطر فلا رق عليه ویقی ما عجز عنه من 
ذمته لسيده . وروي هذا عن النخعي . 

وروي عن شریح إذا آدی ثلث کتابته عتق وکان غريًا بالباقي . 

وقال عبد الله بن مسعود هه : إذا أدى قدر قيمته فهو غرم . وقضى به شريح . 
)١(‏ المكاتبة والكتابة هو تعاقد بين السيد وبين عبده على العتق مقابل عوض يؤديه العبد لسيده » وبموجب 


العقد يخلى بين العبد وبين السعي في تحصيل عوض كتابته » والإجماع منعقد على مشروعية المكاتبة . انظر 
مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۳۸ ) . الحاوي ج ۱۸ ( ص : ٠٤١‏ ) بداية ج ۲ ( ص ٤٤٤:‏ ) . 


۹۹۲ 


arth NE CT 52 
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قي العبد يملك مالا يفي بكتابته هل يعتق ي الحال 


مسالة )٠١۳١(‏ جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته » فإنه لا يعتق 
بذلك » بل حتی يؤدي عوض مکاتبته . 
وقال أحمد في رواية : إذا ملك ما يؤدي عتق . مغ ج ٠١‏ ( ص : CE‏ 


في اللكاتب يموت ويترك ما يفي ي بڪتابته © 
مسألة (۱۳۷) أكثر من بلغنا قوله ن أعل الم على أن الكائب إذا مات وقد ترد 
مالا يفي بکتابته » فانه يوت حرًا وبقي في ذمته لسیده وما بقې فلورئته . روي ذلك عن 


علي وابن مسعود ومعاوية . وبه قال عطاء والحسن وطاوس وشريح والنخعي والثوري 
والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة ا2 و اا ان جعله 
حا فی آخر جزء من حیاته › وبالڏذي قلناه قال أحمد فى رواية ٠‏ 


1 


وروي عن عمر وزيد بن ثابت 6 والزهري أنه يموت عبدًا وتنفسح الكتابة بموته 
وما ترك من مال فهو لسيده . وبه قال إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشافعي 
وأحمد في رواية 7 


مغ ج ۱۲ ( ص : ۳٣٤‏ ) القرطبي ج ۱۲ ( ص : ۲٣٠۳‏ ) . 


٣‏ ي ولاء الڪاتب لسيده 


مسألة ) 1۴۸ ( جمهور الفقهاء على أن المكاتب ذا أعتق فان ولاه لسیده وهو 


(۱) انظر مغ ج ٠۲‏ ( ص : ٠٠١‏ ) الحاوي ج ۱۸ ( ص : ۱۷۹ ) . قلت : واتار أبو الخطاب وأبو بكر 
والقاضي من الحنابلة إذا أدى ثلاثة رباع كتابته وعجر عن الباقي عتق . مغ ج ١١‏ ( ص ٠٠١:‏ ) . 
(۲) آما إن مات ولم يترك وفاءٌ » ولم یکن قد ادى شيئًا من کتابته حیال حیاته » فلا حلاف یعلم أنه وت 
عبدا وما ترك من مال فهو لسيده . إلا ما حكى عن مالك من آنه إن کان له ملوك من کتابته » وکان لهذا 
ملوك مال أجبر على دفعه لسيد المكاتب أو أجبر على السعي لتحصيل مال المكاتبة للعبد المكاقب . انظر مغ 
ج۱۲ ( ص : ۲۰ ) قلت : وفي المسألة تفصيل غير ذلك . انظر بداية ج ۲ ( ص : ٤٥١‏ ) . 
(۳) انظر في هذه المسألة الحاوي ج ۱۸ ( ص : ۱۸١‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤٥١‏ ) . 


كتاب الكاژل او 
لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض . وهو قول أحمد في رواية وإسحاق . 

وقال بعضهم : الولاء للرجال فقط . حكاه أحمد كاه . 

وقال بعضهم : بل هو للرجال والنساء . وبه يقول طاوس والزهري › وهو اختيار 
الموفق ابن قدامة ران . 

مغ ج 1۲ ص : ۲1۹ ) . 


يي سفر الملڪاتب 


مسالة )٠۳۹(‏ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده 
لكاتب من السفر طويلا كان أو قصيرًا . وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير 
والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له . وبعض أصحابه جعلوا 
الملسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا © . 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۷١‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤٥١‏ ) . 


ي زواع الڪاتب ‏ 

مسالة ( ٠٠١١‏ ) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج 
إلا يإذن سيده . وهو قول الحسن ومالك والليث وابن بي ليلى وأبي حنيفة والشافعي 
وابي يوسف . وهو مذهب أحمد . 

وقال الحسن بن صالح : له ذلك ° . 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۳۱۷ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤٥٥١‏ ) . 


يق وطء السيد أمته الكڪاتية 
مسالة )٠٦١1(‏ جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة » وإذا وطعها 


(۱) قلت : وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالنع من السفر شرطًا باطلا » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير 
والشعبي والنخعي وأبي حنيفة . مغ ج ۱۲ ( ص ۴١٦:‏ ) . 

(۲) انظر الحاوي ج ۱۸ ( ص : ۱۸٤‏ ) . 

قلت : وهل له أن يتسرى ( يتملك أمة للوطء ) بغير إذن سيده في المسألة حلاف أكثرهم على المنع . انظر مغ 
ج ۱۲ ( ص : ۳۷۸ ) الحاوي ج ۱۸ ( ص : ۱۸١‏ ) وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده ؟ الأكثرون على 
امنع . وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة » وهو المعتمد من مذهب أحمد . انظر مغ ج 
۲ ۱۲ ( ص : ۳۸۱ ) بداية ج ۲ ( ص ٤٥٤:‏ ) . 


فقد ارتکب حراما سواء اشترط ذلك أم لم يشترط » والشرط في ذلك باطل . وبه يقول 
اسن والزهري ومالك والليث دا رزاعي واو حنيفة وسائر اضخاات الرأي . 


وهو قول داود . 
وقال الشافعي كقول الجمهور إلا أنه جعل الشرط في ذلك مفسدًا للعقد وأبى 
ذلك مالك . 


وحكى الموفق عن البعض أنه يجوز أن يطأها فى الوقت الذي لا يشغلها فيه عن السعي . 
e‏ ۲ ( ص : ۳۸۸ ۰ ٩۹‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٥‏ ) . 


ثرط ”“ . هل يقام عليه الحد ؟ 


مسالة ( ٠٦٤١‏ ) جمهور العلماء على أن من وطء أمته المكاتبة من غير أن يشترط 
عليها ذلك » فإنه قد ارتکب حرامًا عرز عله ولا بد . 

وقال الحسن والزهري عليه الحد . 

مغ ج ۱۲ ( ص : ۲۸۹ ) بداية ج ۲ ( ص : ا 


تی منھا بولد E e‏ 
ا 
الزهري ومالك والثوري والليث والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي » وابن المنذر 


وقال الحكم بن عتيبة : تبطل كتابتها به . 

مغ ح ۱۲ ص ۳۹۳ . 
(0 أما إن إشترط ذلك ووطمها » فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذ كر 
في هذه المسألة من التعزير ورفع الحد . وعلى قول من أبطل الشرط والعقد معًا لا شيء عليه ؛ لأنها عادت أمة 
(۲) ويجب لها المهر في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي سواء أكرهها أو طاوعته . وقال 
قتادة : يجب للمهر بال كراه لا بالمطاوعة . وقال مالك : لا يجب لها شيء . انظر مغ ۱۲ ( ص : ۲۹۱ ) . 


في تنجيم ‏ العوض ف الكتابة 
مسالة ( ٠٠٤٤‏ ) أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على ۴ واحد إذا کان 
مۇجلًا “ وقال ال وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة جم فصاعدًا . قلت : والصحيح عنه 


على نجمين فصاعدًا ( . 
القرطبي ج ٠۲‏ ( ص ٠‏ ۷ شرح ج ج( 


ق السيد يڪاتب عبيذا قي صفقة واحدة 

مسالة ( ٠٠١‏ ) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أغبدًا له بصفقة 
واحدة بعوض واحد » فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا . وبه يقول 
عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في 
المنصوص عنه › وهو مذهب RE‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر بعدم الجواز . 

مغ ج ١١‏ ( ص ٤۷1:‏ ) . 


*%# *% * 


)١(‏ يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطا مجزءًا » وتسمى الأقساط نجومًا وأجمًا واحدها نجم . ولا حلاف 
يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء . انظر ج ۲ ( ص : ٤٠١‏ ) » وكذلك لا 
يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده . حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر مغ ج ١١‏ ( ص ٤١١:‏ ) . 
(۲) أما إذا كانت الكتابة على عوض حال غير مؤجل » فقد قال بالمنع في ذلك الشافعي وأحمد » وأجازها 
مالك وآبو حنيفة . انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ۲٤١‏ ) القرطبي ج ۱۲ ( ص : ۲٤۷‏ ) . 
ای م EYE:‏ 

)٤(‏ وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كل منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين من 
ذکرنا » وقال ابو بکر عبد العزیز : يتوجه فيه قول آحر لأحمد » وهو أن يكون موزعًا عليهم بالتساوي على 
عدد رؤوسهم . انظر مغ ج ۱۲ ( ص : ٤۷۷‏ ) . 


قصل ف الشروط ف اللڪاتبة 


مسالة )۱1٤1(‏ جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في 
کتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. 
وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق . 

وقال إياس بن معاوية بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه (“ . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ٤۸۱‏ ) . 


*# *# * 


)١(‏ ومن الشروط الفاسدة التي لا حلاف في بطلانها وفسادها : أن يشترط العبد علىسيده أن يكون الولاء 
لمن شاء . وذلك لان الولاء لمن أعتق . مغ ج ١١‏ ( ص : ٤۸١‏ ) . 


۹۹۹٩ 


کتاب أمهات الأولاد 


ON 
^ ڪتاب أمهات الأولاد‎ 


قي اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء ي الأحكام 
مسأالة ( ۱1٤۷‏ ) جمهرر العلماء على أن أمهات الأولاد یشتر کن مع سائر الإماء في 
جميع الأاحكام ما خلا البيع ‏ . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ٤۹۲‏ ) . 


مسألة ( ٠١۸‏ ) جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد › وكذلك کل 
تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها ؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن . 
وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي واحما في الصحيح عنه . وبه يقول ابن حزم حلاقا لداود 7 

وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن . وبه قال داود . وروی عن 
ای Ss SE‏ هذا على جواز بيعهن مع الكراهة وای ذلك 
الموفق رحمه الله تعالى . ) 

مغ ج ۲ ( ص : ٤۹4۲‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤1٦‏ ) الحاوي الكبير ج ٠۸‏ 
( ص : ۲۰۸ ) . 


٣‏ ي أن عتق أم الولد يڪون من رأس الال 


مسالة )۱٠٤۹(‏ جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن آم ولد » فإنها تخرج من 


)١(‏ أم الولد هي الأمة تكون في ملك سيدها يطؤها فيأتي منها بالولد » وذلك إذا اتخذت للتسري ؛ يعني 
للاستمتاع بالوطء وغیره مما ار لجل أن يصنعه مع امراته ( والإجماع منعقد على جواز هذا . انظر مغ ج 
۲ ( ص : ٤۸۸‏ ) . وإذا أتت بولد منه لستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء . صارت أم ولد ولحقه الولد . 
ومتى أقر السيد بولده لم يكن له نفيه بعد ذلك بدون خلاف يعلم . مغ ج ۱۲ ( ص : ٤۹١‏ ) . 
(۲) انظر الجاوي ج ۱۸ ( ص : ۳۲۰ ) . 

(۳) انظر محلی ج ٩‏ ( ص : ۳۹ ) فتح ج ٠١‏ ( ص ۲١١:‏ ) . 


۹١‏ سس کتاں أمھات الأولاد 


رأس الال وإن لم يلك سواها . وسواء أتت بالولد منه في حالة صحة أو مرض فالأمر 
سواء . وخالف في هذا من خالف في المنع من بيعهن . 
مغ ج ۱۲ ( ص :5۰09).. 


ق أم الولد إذا كانت غير مسلمة أو فاجرة 
مسالة )٠٦١١(‏ جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى في الأمصار على أنه لا فرق في عتق 
اا ت و و ن ا وون الاخ 
وروي عن العَمرَينِ ابن الخطاب وابن عبد العزيز أن عتقهن محصور في المسلمات 
العفيفات . ومال إلى هذا القول الموفق رحمه الله تعالى . قلت : روي عن عمر هه أنها 
إذا زنت رقت . ( يعني عادت إلى الق ) . 
مغ ج ۱۲ ( ص : ٥۰٦‏ ) بداية ج ۲ ( ص : ٤1۸‏ ) . 


ي آم الولد تأي بولد من غير سيدها 

مسالة )٠٠١(‏ جمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا أتت بولد آخر من غير سيدها 
فحکمه حکم آمه فی أنه یعتق بموت سیدها ( . 

وروي عن عمر ابن العزيز ب و ناه أنه قال عن أولاد أم الولد من غير سيدها : هم 
حكمهم حكم آمهم » والثاني أنهم لا يعتقون بعتق أمهم . 

مغ ج ۱۲ ( ص )٥۰۷:‏ . 


ي الوصية لأم الولد 


في حقها تكون من ثلث الال شأن سائر الوصايا . وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي ”“ وخالف في هذا من خالف في حكم الاستيلاد وبيع أمهات الأولاد . 


مغ ج ١١‏ ( ص : .)٥١١١‏ 


. ۳۱٤ انظر الحاوي ح ۱۸ ص ۲۱۳ . (۲) انظر الجاوي ح ۱۸ ص‎ )١( 


باب في قذف أم الولد هل فيه الحد 


مسألة ( ٠٦١١‏ ) جمهور العلماء على أن من قذف أم ولب ؛ فإنه لا يقام عليه حد 


القاذف . 


f 2‏ يي ل 
وقال احمد في رواية : يحد وذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 
مع ج (١١‏ ص : )١١١‏ . 


نهاية كتاب موسوعة مسائل الجمهور 
وبنعمته سبحانه وتعالی تتم الصالحات 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرًا 


%# *# * 


تعریف بموسوعة مسائل ال ي ڪڪ ٠٠‏ 


« تعريف بموسوعة مسائل الجمهور » 
هذا الكتاب » وهذه الموسوعة 


» هو أول جهد علمى امتد عبر نحو عقدين من الزمان ليجمع بين دفتيه مسائل الفقه 
الإسلامى التى ذهب إليها » أو قال بها جمهور العلماء من أئمة السلف وصالحى هذه 
الأمة فى خير القرون كما أخبر النبى ر . 

+ جمع هذا المصنف أمهات مسائل الفقه الإسلامي . لم يتخلف عنها إلا النذر 

يعتبر هذا الكتاب تأريضًا علمبًا عمايًا لمدارس الفقه ومذاهبه فى ظهورها الأول 
ابقذاءٌ بعصر الصحابة والتابعين وإنتهاء بعصر أعر الأئبة الجتهدين أمقال الطبرئ > 
وابن المنذر . 

داریا ی از ا ن تی چن کاس پگ ئمة الكبار من 
التابعين ومن ۰ أمثال ٠‏ عبیدة السلماني وأبي الرناد ومالك بن أا من العناية 
بمذاهب أكثر أهل العلم واتباع أقوال جمهورهم في المسائل الختلف فيها . 

# هذه الموسوعة ترجمة عملية لتلك الأخحلاق العلمية الفذة التى تحلى بها علماء هذه 
الأمة وفقهاؤها في صدرها الأول . والتي كان من أبرزها تلك النزاهة والأمانة الفريدتان 
اللتان تحملان امثال ابن عبد البر المالكي 4 وهو ينقل مذاهب الفقهاء ليقول J):‏ ولا نعلم 
أحدًا وافق مالکا ا ار في قوله هذا » . أو تحملان النووي لنحو هذا . 
وغيره كثير نما يراه القارئ في هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله تعالى . 

٭#+ صمت هذه الموسوعة ا جانب أصل مسائلها او من مسائل الإجماع أو 
الاتفاق التى لها تعلق بأبواب الكتاب ومسائله ما يجعل الفائدة مضاعفة . ولا شك أن 
من اجتمع عنده مهات مسائل الفقه مضمومًا إليها ما تعلق بها من مسائل الاتفاق . فقد 
کاد أن يجتمح له أصل الفقه الإسلامى واسشاسه ٍ 

+ لخصت هذه الموسوعة بأسلوب سهل موجز عيون مسائل الفقه الإسلامي من هم 
وأكبر مصادره نما يجعلها خحلاصة لثروة علمية فقهيّة فذة e‏ 
«٠‏ هذه الوسوعة صلة وصل بين حاضر الأمة وماضيها » وبين سلفها وخلفها . 
لیس في غالبها إلا اسان اع والياقوت من اکابر علماء هذه الا المرضية 4 ا 


= تعريف بوسوعة مسائل الجمهور 
هذا أن يكون حافرًا -جيلنا المعاصر للعودة إلى تراث الماضين وأخلاق الغابرين . 

» استوعبت هذه الموسوعة مسائل الفقه الإسلامى بمختلف أبوابه . ورتبت ترتيمًا 
مهيا . ابتداء بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب عق مهات الأرلاد . وهى بذا تقدم فائدة 
علمية سريعة لطلاب العلم وأهله خاصة . والمقفين والباحثين عن الغا 

دست القن وة الساجد وال ك الإساكة إن شا الله تال فى هله المو سو 
بغية عزيزة . وضالة منشودة ؛ إذ أن الكتاب فى جملته مسائل الفقه الت لا ينفك أحدٌ 
ال وا وهر ما هف ار سحت نر ال هاي ` 

« هذه الموسوعة تعتبر ردا علميًا عمليًا على تلك الموجة الساذجة التى حرجت قبل 
تجو تخسن غاا رال اعا هله = نادي اقفتا على اخلاف الفتيي ء جاه ار 
متجاهلة - أن الخلاف في فروع الفقه مقصدٌ رباني وغاية تشريعية . تعكس جمالا في 
هذا الدين إذا صدر من أهله وأئمته بأخلاقياتهم العالية وأرواحهم السامية . 

» هذه الموسوعة تأكيد علمي على أن مالکا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من 
فقهاء هذه الأمة ليسوا إلا حلقةً من الحلقات العلمية الفذة في سلسلة ذهبية من التلقي 
والقحصيل بدأت في عصر الكبار من فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم أمثال : عمر 
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين 

بن المبارك والنخعي وعلقمة ونافع والليث والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

+ هذه الموسوعة حصن حصين لأهل الورع والاحتياط . وهي كذلك فسحة 
وبحبوحة لأهل المضايق والحاجات إذا عر عليهم أن يجدوا في قول المعاصرين رخصة 
تتسع لحاجتهم أو تستوعب نازلتهم . 

« وإذا كانت هذه الموسوعة تُغتى في أصل وضعها بالمسائل التي ذهب إليها جمهور 
ا والفقهاء » فإنها في الوقت نفسه موسوعة جمعت في كتاب واخ کل جیب 
و من الأقوال الشاذة » والتي انفرد بها بعض أئمة أهل العلم من السلف الصالح 
وج الله تعالى وليجد القارئ فيها إن شاء الله تعالی کل سَیتی ومتع ومفید . 

+ كان من بين مقاصد هذه الموسوعة المباركة التخفيف من حدة التعصب للأقوال 
والمذاهب » وذلك إذا عرف أن كثيرًا من المسائل - التي يتحمس لها الجيل الجديد 
جا ال الى ١‏ ع ع ا ر ااا ل ا ا ب ا اا 
وامجاملة - قد وجد من السلف الصالح من هم خير منا علمًا وعملا مَل قالوا بخلافها أو 


تعريف مموسوعة مسائل الجمهور 1۰0 


نقيضها » ولم يكن هذا ليفسد حال الأمة أو يعطل مسيرتها أو ينغص على أهل الإسلام 
محبتهم ومودنهم . 

٭ واخيرا ۰ آخرا ۽ فان e‏ الخاصة ھک 
وبینت کذلك حرص الأئة ا حت e‏ قول u‏ الع 
قدر المكنة والاستطاعة » ونبهت على أن الفوائد العلمية والإحصائية التي يمكن أن 
SOTIN SEPE E‏ > وما توفيقي 


*# #% +% 


فهرس إلمحلد لا س ج ب ي 


فهرس المجلد الثاني 
الموضوع N DS O‏ 
كتاب الحجر E‏ 
باب فى الحجر على الكبير N ooo‏ 
باب في حد ( تعريف ) الرشد E O‏ 
باب في الإناث ذوات الآباء المحجور عليهن للصغر متى يرفع عنهن الحجر ؟ TE ma‏ 
باب في عتق السفيه | ن E O e‏ 
باب في طلاق السفيه E‏ 
ڪتاب الصلح O Ey‏ 
كتاب الحوالة والضمان e‏ 
باب في متى تبدأً ذمة | حيل E E‏ 
باب في صاحب الدين يحال على مليء عنده : هل یجب عليه بول ذلك ؟ EY‏ 
أبواب الضمان ( الكفالة ) Tae O‏ 
باب في ضمان المحبوس والغائب OE Sd e‏ 
باب في الضامن والمضمون يحضران عند المضمون E n‏ 
باب في ضمان مال EE e‏ 
باب في الكفالة بالنقس . o4۲ 8 O‏ 
باب في الكفيل بالنفس يتعذر عليه الوفاء E‏ 
باب في الكفالة بالنفس على من عليه حد شرعي E‏ 
| كتاب الشركه EOE en‏ 
أبواب المضاربة EV a a E E N O‏ 
باب في المضارب يشترط من يعمل معه س EV sees‏ 


باب فى المضارب يشتري من عق على رب الال EE oy‏ 


۸ فهرس الجلد الثاني 


باب في المضاربة بالعروض E O O‏ 
باب في المضارب يضارب لرجلين مالين مختلفين OCA‏ 
باب في تضمين المضارب بالتعدي OER‏ 
باب في استيفاء رب الال ماله قبل مقاسمة الأرباح o‏ 


باب في القراض ( المضاربة ) المؤجل OE SEs‏ 
باب فى المضارب يهلك عنده بعض الال قبل العمل SE emma‏ 


باب في نفقه الضارب ( المقارض ) OOF ees‏ 
باب في الدائن يجعل دينه مضاربة O‏ 
كتاب الوڪاله O‏ 
ڪتاب الإقرار SO Ee‏ 
باب في الوارث يقر بوجود وارٹ اخر OE O‏ 
باب في الإقرار بالدين في مرض الوت . OOV‏ 
باب فيمن أقر لاأمرأته بمهر مثلها في مرض موته س 0¥ 
كتاب العارية OO sR‏ 
باب في ضمان العارية E a‏ 
باب في العارية . هل هي واجبة ؟ E‏ 
ڪتاب القصب OY ass‏ 
باب في المغصوب يتلف في يد الغاصب SV N a O r o‏ 
باب في الغاصب يزرع الأرض الملغصوبة SE O‏ 
باب في تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب E o O‏ 
كتاب الشفعة EE la‏ 
باب في الشفعة للجار O‏ 


0 
باب فى الك الذى تثبت فيه الشفعة 
j; #%‏ : 
ب فى الملك الذى yy‏ 
o e‏ اگ 


فهرس ام جلد الثاني 


باب في الشفعة بين الورثة ونحوهم هل يختص بها أهل السهم الواحد دون غيرهم ؟ OV‏ 


باب في الشفعة للورثة E LS‏ 
باب فى الشفعة للذمي OV aS SS E‏ 
باب في الشفعة للبدوي ( الأعرابي ) OV Ss o‏ 
باب في الشفعة في غير العقار ( الدور والأرض ) OV ns yy‏ 
باب في الشفيع والمشتري يختلفان في اللمن ولا بينة eee‏ 
كتاب المساقاة VT insana E‏ 

باب في مشروعية المساقاة في الشجر المثمر O a‏ 
باب في مشروعية المساقاة VE e O‏ 
باب في المساقاة في البعل من الشجر وغيره SVS ase as‏ 
باب في القسمة في المساقاة : هل تجوز بالخرص n.‏ ۷ 
باب في المساقاة بعد بدو الصلاة في الثمرة EE‏ 
جهالة المدة في المساقاة EV cau O‏ 

ازوم عقد المساقاة والمزارعة SE a O‏ 

باب المزارعة VVE ae DE OED‏ 
باب في إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض E a os‏ 
باب في إجارة الأرض بمطعوم من غيرها E. e‏ 
ڪتاب الإجارات O0۹ ss. e‏ 

باب في وقوع عقد الإجارة على المنفعة I‏ 
باب في عقد الإجارة : هل هو عقد لازم ؟ NE o a‏ 
باب في مدة عقد الإجارة : هل هناك حد معين O oy‏ 
فى الإجارة على الحا O‏ 0۸۲ 


1۰1۰ 


فهرس امجلد الثاني 
باب في موت أحد المتعاقدين في الإجارة » هل يفسخها ؟ SY acne‏ 
باب في المستأجر يؤجر الدار أو الدابة بأكثر ما استأجرها به ONE esna‏ 
باب في المؤجر يخرج المستأجر من الدار المستأجرة قبل انتهاء المدة ONY ss...‏ 
باب في تلف العين المستأجرة قبل استيفاء منافعها N a as‏ 
باب في الإجارة على كتابة الملصحف E O o‏ 
باب في زرع الأرض المستأجرة غير المكتوب في عقد الإجارة OA a.‏ 
باب فيمن استأجر دابة فتجاوز بها المكان المتفق عليه في العقد ORY‏ 
باب في استمجار الدابة اروف س ا E o an‏ 
باب في الاجرة على الحجامة E O a n‏ 
في الإجارة لكحل العين المريضة Ro e‏ 
باب ۴ الراعي يتلف ما تحت يده من الماشية » هل يضمن 9۸١#‏ 
باب في تاجير الحلي للنساء ONO SOARS AES Ra eta‏ 
باب في الإجارة على ضراب الفحل O e n‏ 
با جرة على تعليم القران O A OE aaa‏ 
باب في جير الدور والحال لمن يتخذها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه SR e‏ 
ڪكتاب إحياء الموات O oe‏ 
باب في مشروعيه إحياء الموات ORA aa‏ 
باب في الأرض الحياة تعود موانًا E SN a aa‏ 
كتاب الوقف والعطايا yy‏ 
باب فى مشروعية الوقف SF asas‏ 
باب فى لزوم الوقف بغير وصية OT O an‏ 


فهرس اجلد الثانى ۹۱ 
باب في الوقف با لا تبقی عينه E e‏ 
كاب الهبة والحعطية NE O‏ 

باب في اشتراط القبض في هبة المكيل والموزون E aay‏ 
ایق ی ا را EV a‏ 
باب في الهبة بين الزوجين » هل يجوز لأحدهما الرجوع فيها ؟........... ۹۷ء 
باب في الرجل يهب ولده الصغير » هل يشترط فيها القبول ؟ SAN e‏ 
باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة » هل للورثة حق في ذلك ؟ OAR...‏ 
باب في المتصدق أو الواهب ( التبرع ) يشتري صدقته أو هبته ٥۹۹ ) e‏ 
باب في الرجل يعود في هبته ( الاعتصار في الهبة ) . E‏ 
باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة ۴ ۲ 0۹۹ 
باب في الغمرى والرقبی E SS O DEDE‏ 
باب في الاشتراط في العمرى E O O‏ 
باب في الرجل يشن داره E ys‏ 
كاب اللقطهة n E‏ 

باب فيما لا ّف من اللقطة O n‏ 
باب في اللقطة في الأثمان والعروض . E yy‏ 
باب في اللتقط يعرف اللقطة عامًا ثم تتلف في يده بعد تملكها E e‏ 
باب في جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها O‏ 
باب في ضالة الخنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن ؟ E‏ 
ڪتاب اللقيط E o‏ 

باب فى اللقيط يسترق » هل يجوز ؟ O o‏ 
کید اا oo‏ 


1۲ فهرس الجلد الثاني 
باب فى العمل بالقافة لإلحاق النسب E E O O‏ 
ڪتاب الوصايا E ees en‏ 

وز E‏ 
ب في القدر المستحب ف في الوصية a‏ 

في الرجل يوصي ولا وارٹ له > هل يجوز Ny‏ 6 

باب فيمن خالف وأوصى لغير قرابته المحتاجين EE‏ 
باب في الوصية لبعض الوارثين TEE Se e‏ 
باب في الإشهاد على الوصية » هل هو شرط في صحة إنفاذها ؟ a...‏ 0 
باب في الموصى له يموت قبل الموصي › هل يستحق الورثة شيًا ؟ 00 
باب في تمليك الوصية بالقبول N‏ 
باب فمن أوصى بثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين E a‏ 
باب فيمن أوصى بثل نصيب أحد الأبناء الثلاثة e emis E‏ 
باب في الاستثناء في الوصية E E‏ 
باب في التفاضل بين الصا إذا جاوزت الوصية الثلث LE at‏ 
باب في الوصية تكون اکر من ال الت EV esa las o‏ 
باب فيمن أوصى لبني فلان » هل يدخل في ذلك الإناٹث TU nae‏ 
باب فى الوصية بالمنافع E O n‏ 
باب فی رجوع الموصي ببعض او کل وصیته E a‏ 
باب فيمن اُوصى بشيء ثم باعه E e‏ 
باب في التبرعات اة کالعتق ونحوه في مرض الملوت E oy‏ 
باب في التبرعات في مرض اموت » هل تقدم على الوصية ؟ ... E ss‏ 


باب في احاباة في البيع والشراء في مرض اموت E‏ 


فهرس المحلد ال ا ج 


باب في وصية الصبي غير المميز E O‏ 
باب في وصية الحجور عليه لسفه O O‏ 
باب في الوصية للعبد O a o‏ 
باب في المال المستفاد بعد الوصية E‏ 
باب فیمن يصح أن یکون وصبًا E yy‏ 
باب في القرعة إذا تساوت الحقوق » هل تشرع ؟ E ea‏ 
باب في الت وكيل في الوصية E yT‏ 
باب في العتق في مرض الوت O‏ 
ڪتاب الفرائض OT a ad‏ 

باب في الكلالة E‏ 
اك ب م اتل و فع an‏ 

باب في فرض البنتين DE OS a‏ 
باب ب في تعصيب بنات الابن من قبل الابن ذا کان في درجتهن کأخيهن ونحوه TY...‏ 
ا تعصيب الذ كر لبنات الابن إذا کان في درجتهن EE ea as‏ 
ب في الأحوات لأب بمنزلة الأحرات الشقيقات عند عدمهن I‏ 
ف ی کدی کی ی کی کی YY ss...‏ 
ب6ا العمرية N‏ 
باب في العول N O a‏ 
باب في مسألة في العول ( في زوج وأحت وو المباهلة I et‏ 
باب في ابني ع احدهما أ لام O‏ 
باب في ابني عم أحدهما أخ لأمٌ والآحر أخ لأب IS yy‏ 


باب في ابني عم أحدهما أ 3 وبنت أو ب بنت ابن I AES‏ 


E‏ فهرس الجلد الثانى 
باب في الرد E E‏ 
باب في توریث امجدات E O‏ 

ب في الجدة المحدلية ات غير وارث N CO‏ 
باق الجدتين تكونان من جهتين ( إحداهما ليست أمًا للأحرى ) ATF as‏ 
E SD‏ 
باب في حجب O A Es‏ 
ب في الاخحتلاف في كيفية توريث الإخوة والأخوات ° الجد TEE geek‏ 
ب في توريٹ ذوي الأرحام EE i a‏ 
باب في المولى المغتق وعصباته إذا تزاحموا مع ذوي الأرحام ............. ٦٠١‏ 

أبواب في ميراث الخشى والخشى المشكل E O o‏ 
باب في ضابط الختشى الذكور » والختشى الأنثى O aS‏ 
باب في التوقف في توريث الخنشى المشكل الصبي حتى يبلغ N oe‏ 
باب ف توریث الخنشی الشكل دا لم یتبین ا 0 ا EE SI a‏ 
باب في ميراث ولد اللاعنة O aaa‏ 

باب في الزوجة تموت قبل لعانها » وبعد لعان زوجها TV .. oy‏ 
باب في الحاكم يفرق بين المتلاعنين قبل تام الملاعنة ey‏ 
باب في ولد اللاعنة يوت عن مولى أمه وبنت وبنت ابن DIN eas‏ 
باب في ولد الملاعنة يوت عن بنتِ وبنت ابن ومولى أمه وأمه...... EA e‏ 
باب في ولد اللاعنة إذا مات ولم يترك صاحب سهم n O SD‏ 
باب في المنفي بالملاعنة إذا كانا توأمين n‏ 
باب في عصبة ولد الملاعنة » هل يعقلون عنه ؟ ۹ 


باب ف میراث ولد الملاعنة » وولد الرنا E e‏ 


فهرس المحلد ا یی ټټپټپڪپڪŞص۽صصڪڪ‏ ت 


اب ولد ا FC‏ 
اق ات اك و ي e e‏ 
ت في توريث الأسير المعلومة حياته 4٠ TS O‏ 
باب فی ميراث من بَعضه حر E O O O O‏ 
باب فی میراٹث من أقر له بعض الورئة بالنسب EE‏ 
باب في موانع الإرث O N‏ 
باب في التوارث بين المسلم وبين الكافر O O o o‏ 
باب فى التوارث بين أهل الملل الكافرة E yy‏ 
باب فى ميراث المرتد O‏ 
باب في من أسلم بعد موت موروثه المسلم E e n‏ 
باب في العبد يعتق بعد موت موروثه وقبل القسمة E‏ 
باب في الممنوع من الإرث › هل يحجب ؟ EE o‏ 
باب في ميراث الحمل E N a O E‏ 
باب في دية المقتول هل يرثها أهل اليراث ام هي للعاقلة خحاصةٌ ؟ EO‏ 
باب في ميراث دية اجنين المقتول ES doe e‏ 
باب في میراث المفقود EE O‏ 
باب في هل تحص الزوجة بشيء من أحكام المفقود E‏ 
باب فيمن مات وفي ورثته مفقود E E o‏ 
باب في الميراث المترتب على النكاح في مرض الموت O‏ 
باب في ميراث المطلقة الرجعية في مرض الوت 1 
باب في ميراث المبتوتة إذا. تروجت E O O‏ 


پاب في ھن صلق فی مر الوت قم ابر م مات عد د AEN me ag‏ 


O r) CN‏ الحلد الثاني 


باب في ميراث المطلقة ثلاثا في مرض الموت قبل الدحول E‏ 
باب في الرجل يطلق في مرض الوت إحدى نسائه الأربع e‏ 
في الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع ER aaa‏ 
كتاب الولاء LOE ee a‏ 

باب في تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام O eet‏ 
باب في الميراث بين السيد ومولاه عند اختلاف الدين O on‏ 
باب فی ثبوت الولاء بين الحربيين OE O O‏ 
باب في بيع الولاء وهبته QO SDS LAR ESR‏ 
باب فى انتقال الولاء للورثة إذا مات العتق O aan a‏ 
باب فى ميراث من عي من الزكاة أو الذر أو الكغارة E nT‏ 
باب في عتق الحارم من ذوي الأرحام على سيدهم E os‏ 
باب في حارم من غير ذوي الأرحام O E tT‏ 
باب في ولاءِ لكاتب والمدبر E O O‏ 
باب فی ولاء ام الولد NOL O‏ 
باب فى العتق يجر ولاء الاولاد لمع O E‏ 
ات ف مسائل متفرعة عن المسألة السابقة E ) o‏ 
باب في ولاءِ الات ا و ا LO aaa e‏ 
باب فی دور الولاء ON evades TT‏ 
باب فى ما يرث النساء من الولاء NON e a‏ 
باب فى الولاء يكون لأقرب عصبات المعيق YO‏ 
باب في میراٹ ا اه ا اجا YO SS‏ 


فهرس المحلد ج ج ج ص صصص ي 


باب في بيان أولى الولاة يإرث الولاء E O‏ 
باب في ميراث المولى التق من ميمه E e‏ 
باب في الرجل يدخل في الإسلام على يد رجل » هل له میراڻه ؟ ٩1۰...‏ 
باب في ولاء اللقيط وميراثه E o‏ 
كتاب الوديعة E‏ 

باب في متى يضمن المستودع الوديعة O‏ 
باب في موت المستودع وعنده وديعة ودين O kS‏ 
باب المستودع يدعي ضياع الوديعة أو تلفها » هل يحلف ؟ E‏ 
فصل في قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة O me‏ 

باب في سلب القاتل » هل حمس ؟ E O‏ 
باب في صف رسول الله یړ N ss‏ 
باب فيما يُشهم للراجل والفارس من الغنيمة O aes e‏ 
كتاب قسم الصدقة الواجبة ( الزكاة ) O ae‏ 

باب في مصرف ( في سبيل الله ) ay‏ 0۹ 
باب في مصرف سهم الرقاب E a oy‏ 
كتاب النكڪاح O O‏ 

باب في الولي في النكاح س E‏ 
باب في الخلوة في النكاح الفاسد » هل يجب بها المهر ؟ Ey‏ 
باب في ترتيب الولاية في النكاح E‏ 
أبواب الشروط المعتبرة ؛ لثبوت ولاية النكاح OE‏ 
باب في ولاية العبد في النكاح DE O‏ 


mm ۰‏ فهرس المجحلد الثاني 


باب في اشتراط البلوغ ؛ لثبوت الولاية YO O‏ 
باب في الولي » هل له ان یزوج نفسه من مولیته يإذنها ؟ NO om‏ 
باب في الكفاءة في النكاح E A OOO‏ 
باب في بلوغ ال جارية تسكًا » هل تعد بالغة E‏ 
باب في تزويج الثيب البالغة OE O a‏ 
ا ا ف ا ق و VY‏ 
باب في ھل یشترط إعلام البکر ان إذنھا صماتھا ( سکوتھا ) ...1۷۷ 
باب في الام التي تستأمر في النكاح ما هى صفتها ؟ E e‏ 
باب في كيف يكون إذن الثيب » وإذن البكر E a Da‏ 
باب في اختلاف الزوجين في الإذن في النكاح O a‏ 
باب في تزويج السيد عبده الصغير E o e‏ 
باب في تزويج البكر الصغيرة من قبل غير الأب أو الجد VA‏ 
باب في تزويج الوصي غير الولي البنت البكر الصغيرة N‏ 
باب في تزويج الوليين المرأة من اثنين a‏ ۹ 
باب في نكاح العبد بغير إذن سيده E ey‏ 
باب اجب للمرأة إذا أصابها عبد في نکاح بغیر إِذن سیده A e‏ 
باب فيمن تزوج أمة على أنها حرة » كيف يفعل في اولادها منه ؟ hS ae‏ 
باب في الغرر في التكاح ...س E O O‏ 
باب في شطبة النكاح I a‏ 
باب في نکاح ا IA es os oy‏ 
باب في الجمع في النكاح بين بنتي العم أو بنتي الخالة ونحوها E‏ 


فهرس الجلد اللا س س |۰١۱۹‏ 


ياب في ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء.. E e‏ 
باب في الربيبة ( بنت الزوجة المدخحول بها ) AY aa e‏ 
باب في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخحول » هل تحرم بنتها ؟ ٠...‏ 1۸۲ 
باب فى لبن الفحل ..... O E O‏ 
باب في هل يحرم من الزنا ما يحرم بالمصاهرة الحلال ؟ O‏ 
باب في النظر إلى فرج امرأة »> هل ينشر حرمة المصاهرة ؟.... AY‏ 
باب فيمن كان في ملك يینه آختان » هل له أن يطاً إحداهما ؟ E e‏ 
باب في الجمع بين الزوجة وبنت زوجها السابق ( ربيمتها ) ۸٤ ٠...‏ 
باب في تزویج بنت الرجل من غير زوجته من ابن زوجته من غيره AE‏ 
باب في نكاح غير المسلمات من أهل الكتاب وغيرهم ES e‏ 
باب في التسري بالأمة الكتابية ES o‏ 
باب في وطء إماء امجوس وسائر من يحرم نکاح حرائرهم من الکوافر .... ٦۸٥‏ 
باب في تزويج الأمة الكتابية E‏ 
ياب في نكاح المسلم الحر للأمة المسلمة A‏ 
باب في نكاح الزانية لزاني وغيره... E eases eT‏ 
باب هل يفسخ الزنى النكاح ؟ O‏ 
باب في الخطبة على خطبة الذمّي » هل يجوز ؟ Ey‏ 
ا ا و ا TAV Ck‏ 
AV N‏ 
باب في خجطبة الرجل على أخحيه a‏ 
باب في فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرأته للعتق AY sS‏ 


ae‏ فهرس الجلد الثانى 
باب في النكاح ذا أسلم أحد الزوجين الكافرين AN ena e‏ 
باب في الأمة يتزوجها المسلم ث ثم تباع › ھل ینفسخ نکاحھا أو یکون طلاًا ۲ TAA waauasss‏ 
باب في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخحول O o O‏ 
باب في نكاح المتعة E EO O O‏ 
باب فیمن عقد على امرأته » وفي نيته طلاقها . OE O a‏ 
باب في نکاح امحلل E O‏ 
باب فيمن نوى غليل امرأة لزوجها دون ذكر ذلك فى العقد e sss‏ 
فصل ف العيوب التي يفسخ فيها النڪاح TE as Es‏ 
باب في العنين هل يضرب أجل لاختباره E‏ 
باب في کم يو جل العنين O‏ 
باب في علم المرأة ب بعنة الزوج وقت العقد » هل يثبت لها خيار الفسخ ؟ e‏ 

باب في العنين يطاً امرأته ثم تدعي عه س AT Se‏ 
ڪتاب الصداق AT ss NT POE SES‏ 
a‏ يصدق امرأته معیبًا O O a‏ 
باب في النكاح على صداق محرم E e‏ 
باب في جواز الصداق ر المهر ) بالقليل والكثير E sea‏ 
في كم تملك المرأة من صداقها بمجرد عقد النكاح LOG eme e‏ 

باب فى النقصان يطراً على الصداق إذا وقع الطلاق قبل الدخول .... TAY e‏ 
ای ا ا ی ر ر وجب م ا AV o...‏ 
باب في عفو المرأة عن بعض صداقها أو کله N OT‏ 
باب في امتناع المرأة عن تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها IR a‏ 
باب في من جعل صداق آمته عتقها E‏ 


باب فى المرأة تجعل صداقها طلاق غيرها AA ÊÊ‏ 


فهرس امجلد لقا س mm‏ | 


باب في الرجل يصدق المرأة صداقين أحدهما في نكاح سر والآخر في علانية ..... 14٩‏ 
باب في صداق الموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة والمكرهة على الزنا ۹۹ 
كتاب الوليمهة E E O‏ 

باب في حكم الوليمة E‏ 
باب في إجابة الدعوة لوليمة العرس E E E Ao‏ 
التصاوير تكون في وليمة العرس E‏ 

باب في إجابة الدعوة في غير وليمة العرس E‏ 
كتاب عشرة النساء E‏ 

باب فى إتيان الرجل زوجته فى غير القبل E o‏ 
O -‏ 
في العزل عن الزوجة الحرة » هل يعزل بغير إذنها VEE eet‏ 
انف E‏ 
(n as es‏ 
في القسم بين النساء وبين الحرة وبين الأمة O‏ 
د العروس » كم يبيت عندها عقيب الزفاف ؟ VE Ba‏ 
باب في الوقراع بين النساء إذا أراد السفر ببعضهن OT A mee‏ 
باب في القضاء للاتي لم يسافر بهن O‏ 
كتاب الخلع E‏ 

باب في حکم الخلع E‏ 
باب في ما يجوز به العوّض في الخلع OE E‏ 
باب فى مخالعة المرأة زوجها من غير ما باس بها E‏ 


باب في هل يقع الخلع إذا ضار الزوج بزو جته بالضرب ونحوه ؟ E Sa‏ 


E‏ فهرس الجلد الثاني 
باب في الخلع »> هل هو فس أم طلاق ؟ E‏ 
باب في هل يلك الزوج في الخلع الرجعة ؟ N a ET‏ 
باب في الخلع على عوض فاسد O‏ 
باب في هل يصح الخلع مع الأجنبي بدون إذن المرأة ؟ E asena‏ 
باب اختلاف الزوجين في العوض في الخلع E aa‏ 
باب في تعليق الطلاق بصفة » هل تنحل یینه إذا نکحها بعد طلاق بائن ؟ ۷۲١...‏ 

E a ڪتاب الطلاق‎ 

باب في طلاق السنة وطلاق البدعة E O‏ 
باب فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد EE a‏ 
باب في طلاق الحامل التي تبين حملها e‏ 
باب فيمن قال لامرأته انت طالق للسنة » وكانت حائصًا أو طاهرًا وجامعها فيه ...... ۷٠۲٠١‏ 


باب في طلاق زائل العقل بغير سكر › وطلاق السكران المتعدي پک VYo‏ 


باب في طلاق الصبي E DD O o O Os‏ 
باب في طلاق السفيه O O a‏ 
باب في طلاق المكره E a‏ 
باب في نوع الإكراه المعذر في الشرع E‏ 
باب فى طلاق احخطي O O oy‏ 
باب في طلاق الناسى O‏ 4 
باب فیمن طلق في نفسه ولم يتلفظ به E o‏ 
باب فيمن أوقع طلاقا قبل النكاح E oy‏ 
باب في طلاق الغضبان E‏ 


باب في طلاق الهازل إذا صرح به VE reee ES‏ 


فهرس املد الثاني 5 a,‏ 
باب فى من جعل الطلاق بيد زوجته أو قال لها أمرك بيدك VTE e‏ 
باب في التخيير في الطلاق E‏ 
باب في التخيير في الطلاق » هل يكون رجعيًا أم بائًا ؟ E se‏ 
باب في اخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إِليه ا VT a alas‏ 
باب في الاستنناء في الطلاق TT ent o e‏ 
باب في استثناء الاأكثر من الأقل في عدد الطلقات VT eas e‏ 
باب في الحلف بالطلاق » وهل يجوز أن يكون الطلاق ينيا ؟ VY e‏ 
باب فيمن جعل الطلاق قسكًا ييا على فعل شيء........ VE‏ 
باب في هل ينع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه ؟ E eee‏ 
باب في الطلاق إلى أجل س EE‏ 
باب فيمن قال لامرأته الطاهر إذا حضت فأنت طالق VEE eat‏ 
باب في الحلف بالحرام » وهو قول الرجل على الحرام Vo ss... o‏ 
باب في تبعيض الطلاق وقول الرجل : نت طالق نصف طلقة VE esad‏ 
باب فيمن اشتبه عليه المطلقة من نسائه » هل له أن يقرع بينهن ؟ VTC see‏ 
باب في المرأة يثبت عندها طلاقها ثلانًا والزوج ينكره YEY‏ 
باب في المرآة المطلقة أقل من ثلاث تنكح غير زوجها ثم تعود إليه ....... ۷۳۷ 

كتاب الرجعة VE A aN‏ 
باب في اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول OE‏ 
باب في الامة » هل يختلف حكمها عن الحرة E e‏ 
باب في صفة النكاح الذي يحل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول E saete‏ 
ا الزوج المملوك » هل يحل المطلقة ثلانًا ؟ VEY‏ 


ر 


۰ ٌ ء ی ِء ۰ 
باب في المراهق » هل يُجل وَطرهُ المطلقة ثلاًا لروجها الأول ؟ VEY‏ 


فهرس المحلد الثانى 
باب فى رجعة الحامل بولدين O E‏ 
باب في هل يشترط في الرجعة القول أو تجوز بفعل يدل عليها E‏ 
باب في عدة من راجعها زوجها ثم طلقها قبل وطتها » هل 
تبني على ما مضى أم تستألف ؟ س 00 VEY‏ 
باب في من راجع امرأته المطلقة بغير علمها ؛ فتزروجت 
بعد انقضاء عدتها » هل ترد للأول ؟ E O aay‏ 
ڪتاب الاإيلاء KS a eas‏ 
باب في الشروط التي يكون بها الحالف موليًا O OO O‏ 
باب في المدة التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون مولي E‏ 
في الإيلاء »> هل يشترط فيه أن يكون في الغضب VEN aes‏ 
باب في المؤلي يطلق في مدة الريلاع س VER sans e‏ 
باب في هل تطلق المرأة بمضي مدة الإيلاء أم غير ذلك ؟ E a‏ 
باب في الفيعة وكفارتها O O‏ 
فى المعذور بالفىء بالجماع › هل يجزۇه ان يفیء بلسانه ؟ E Sa‏ 
ڪتاب الظهار Ve‏ 
باب كيف يکون الظهار ؟ Vo‏ 
ا فیما لا یکون ظهارًا OT O oo‏ 
باب في من قال : انت علي كأمي » هل يکون ظهارًا ام لابد له من نية ؟ Vo‏ 
باب فيمن قال : نت علي حرام » هل يکون ظهارًا ؟ ....... 2 
باب فيمن قال انت علي حرام وليس في نيته شيء هل يکون ظهارًا ؟... ۷٥٤‏ 
باب في كفارة الظهار » وهل يجوز للمظاهر أن يجامع قبل التكفير ؟.... ۷٠١‏ 
باب في ميراث المظاهر O esta Rea‏ 


فهرس المحلد ا ج ص وي 


باب في هل يصح الظهار من الأجنبية ؟ O‏ 
باب في ظهار العبد » وهل كفارته ككفارة الحر ؟ E‏ 
باب في المظاهر يطأً قبل التكفير O‏ 
باب في مظاهرة رأة من زوا VOY e‏ 
باب في اشتراط النية في الكفارة س O‏ 

O e كتاب اللعان‎ 

باب في ملاعنة المطلقة الرجعية n N‏ 
باب في هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد يإبراء أو بينة أو نحوه؟ . ۷٠١‏ 
باب في موت أحد الزوجين قبل إعام التلاعن V۲ Oy‏ 
باب في موت الزوجة قبل اللعان E a a‏ 
باب في الفرقة بين المتلاعنين بم تحصلp‏ $ VY n‏ 
WY a. a a‏ 
باب في تحريم الملاعنة على زوجها » هل هو على التأبيد ؟ VE aan‏ 
باب في انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه .... VTE SSS‏ 
باب في الولد 0 يشترط فيه VUE ai a a E TT‏ 
باب في لوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه E‏ 
باب في من لزمه الولد » هل له نفيه بعد ذلك ؟ VTE as. ey‏ 


باب في من عقد النكاح على امرأة وهو في المشرق ›» وهي ) 
فى المغرب » هل يلحقه الولد منها ؟ E a‏ 


باب فى استحباب موعظة الإمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة ..... ۷٠٦‏ 


٦‏ دد فهرس الجلد الثاني 


باب في الأجنبي يقذف زوجة اللاعن » هل يحد بذلك ؟. O ae‏ 
باب في امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها a‏ 

كتاب العدد E O‏ 
باب في عدة الذمية O‏ 
باب في عدة الملاعنة N O‏ 
باب في عدة الختلعة O‏ 
باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع س EE e‏ 
باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة ؟ VV o.‏ 
باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء Ye‏ 
باب في عدة الآيسة والتي لا تحيض متى تحسب أول عدتها VV‏ 
باب في عدة المتوفى عنها زوجها هل يشترط وجود الحيض فيها ........ VV1 u...‏ 
باب في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها E‏ 
باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها WY‏ 
باب في الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت متى تحل للأزواج ؟ VVY a...‏ 
باب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل بأكثر من جنين متى تنقضي عدتها ؟ .. ۷۷۳ 
باب في الحمل والوضع المعتبرين بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام ..... ۷۷٣١‏ 
باب في أقل مدة الحمل هل هي ستة أشهر أو غير ذلك ؟ E eS‏ 
باب في الرجل يتزوج المرأة في عدتها إذا E e Û e E‏ 
باب في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها ؟.... ۷۷٤‏ 
باب في عدة امرأة الغائب والمفقود في غير مهلكة VE eae‏ 


باب في امرأة المفقود تتزوج ثم يعود زوجها الغائب E‏ 


جلد الثاني ۷ 
باب في أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملا 
هل تستبرئ بطهر واحد أم ببعض حيضة ؟ O‏ 
باب في وجوب سرا الام قبل وطمها YY‏ 
باب فيما به تستبراً الأمة الطارئة في الملك VV n‏ 
- فصل قي احكام العدة والإحداد VVE sacs‏ 
باب في وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.. Es‏ 
باب في الإحداد على الصغيرة إذا توفي عنها زوجها VVA sss E‏ 
باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم VN‏ 
باب في الإحداد على الأمة ذا توفي زوجها عنها VV a os‏ 
باب في إحداد المطلقة ثلاثًا والمبتوتة من غير وفاة مطلقها VV. ised‏ 
باب في ما عمتنع منه الحادة من الحلئ لوفاة زوجها.. VAS‏ 
باب في اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها VAS‏ 
باب في قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها ....... N nar TT‏ 
باب في المعتدة لوفاة زوجها » متى يخرجها آهل زوجها من سکتاها ؟... ۷۸۱ 
باب في المعتدة هل لها الخروج إلى الحج ؟ A‏ 
باب في المرأة يوت عنها زوجها أو يطلقها » وهو ناء عنها متى تبداً عدتها ؟ VAT a‏ 
ڪتاب الرضاع AE e eee‏ 
باب في سن الطفل الذي يُحرمُ فيه الإرضاع WE a‏ 
باب في إرضاع الكبير هل يحم ؟ E‏ 
- باب في قدر ( عدد ) الرضعات التي تحرم E a‏ 
باب في قدر الرضعات التي رم O‏ 


۸ فهرس ام جلد الثاني 
باب في لبن البهيمة » هل يحرم ما يُحرمة لبن الأدمية ؟ VA sees‏ 
باب في لبن الرجل هل هو ك « لين » المرآة في التحربم ؟ ا 
باب في اللين يخرج من ثدي المرأة من غير جماع » هل ينشر التحريم ؟ VAV sss.‏ 
باب في من تزوج اثنتين فأرضعت إحداهما الأخرى VARA‏ 

ڪتاب النفقات A‏ 

باب في نفقة خادم الزوجة هل يلزم الزوج بها ؟ O oy‏ 
باب في إعسار الزوجه أو امتناعه من النفقة هل للزوجة الخيار في الفرقة ؟ ..... ۷۹۱ 
باب في تقدير نفقة الزوجة » هل في ذلك حد ؟ E ao‏ 
ای ھا انان م کی غل 2 YAY‏ 
باب في نفقة الروجة » هل تسقط بالتقادم أم تبقى في الذمة ؟ YAY‏ 
باب في نفقة الأم على ولدها O E‏ 
باب في نفقة زوجة العبد المملوك ...... OT e‏ 
باب في نفقة الزروجة الصغيرة التي لا يوطاً مثلها YAY‏ 
باب في نفقة المطلقة البائن غير الال س E o‏ 
باب في نفقه المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملا E‏ 
باب في نفقة الزوجة الناشز O a‏ 
فصل في حضانة الطفل وڪفالته VAS sian‏ 
باب في هل الحرية شرط في ثبوت الحضانة ؟ E e‏ 
باب في هل الإسلام شرط في ثبوت الحضانة ؟ O‏ 
باب في هل تسقط حضانة الام إذا تروجت ؟ E r‏ 


باب في هل تخيير الولد بين امه وبين أبيه إذا بلغ سبعًا E oe‏ 


فهرس الححلد ا ج ف صصص 


O EES كتاب الجنايات‎ 

باب في توبة القاتل عمدًا هل تقبل ؟ E N o‏ 
باب في تنوع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطاً e‏ 
باب في القتل بغير محدد مما يزهق الروح في lلغl ee a.‏ 
اب ا Re nee SR n od Jn‏ 
باب في القتل النطاً E‏ 
اق کل اال التي عل ا N a a‏ 
باب في القصاص من السيد إِذا قتل عبده E‏ 
باب في هل يقتل الحر بالعبد OE N‏ 
باب في القصاص بين الأحرار الت فا درن الي ف لاحات ا 
باب في القصاص بين العبيد في | لنفس س A.۲ e lT‏ 
ارف هل قاد ارالك بقل رده RY ss‏ 
باب في القود بين أحد الأبوين إن لم يكن يتهما ولد EE e emees‏ 
باب في قتل الولد بأحد أبويه ... Naas o‏ 
باب في قتل الجماعة بالواحد DE a a a‏ 
باب في قتل الرجل با رأة والمرأة بالرجل OO O O n‏ 
باب في اشتراك الخطئ والعامد في القتل هل يقاد منهما س ۸۰۹ 
فصل ق القصاص ق العمد ق الجراحات KEY oes‏ 

ااا وکل جرح ينتهي إلى عظم NEN aed‏ 
باب في المأمومة والجائفة هل فيهما قصاص ؟ O‏ 


باب في القصاص بين الرجل وبين المرأة فيما دون 
النفين مما يکن استيفاؤه بالقصاص NENT ans SERSAR‏ 


فهرس اججلد الثاني 

فصل ي القصاص قي الأطراف E‏ 

باب في الأعور يقلع عيني الصحيح E a‏ 
باب و في أخحذ اليمنى باليسرى في القصاص NT Se‏ 
باب في سراية الجناية وما فيها من الضمان O‏ 
باب في تأخير الاقتصاص حتى يبرا جرح الجني عليه AVE ade‏ 
باب في قطع الصحيحة من يد أو رجل بالشلاء EE a‏ 
فصل ف أحكام الولاية في القصاص IE iat‏ 

باب في عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض NET es‏ 
الولى يعفو ثم يقتل الجاني E‏ 

E O lo كتاب الديات‎ 

باب فى أصل الديات E‏ 
باب فيمن قتل نفسه خحطاً هل تحمل عاقلته الدية ؟ NIY eos‏ 
باب في تغليظ الدية ON O O O Dy‏ 
باب في هل تحمل العاقلة شيئًا من العمد ؟ A O‏ 
باب فيمن أقر على نفسه بقتل خطاً أو شبه عمد NIN: sco‏ 
باب في هل تحمل العاقلة صلحًا أو اعتراا Ea e‏ 
باب في كم تحمل العاقلة من دية الخطاً ؟ E‏ 
باب في تخميس دية الخطاً O sa a‏ 
باب فيمن يحمل من العاقلة ROE O O yy‏ 
باب في دية غير المسلم كاججوسي وغيره RIN aS‏ 
باب في دية الذمي إذا قتل عمدًا O O‏ 
باب في دية العبد المكاتب 1 


فهرس الحلد ج ج ص 0 


باب في دية الجنين إذا سقط ميتًا بعد موت أمه E E‏ 
باب في تحديد دية الجنين إذا سقط ميا ......... E ae a‏ 
REE casas e gS‏ 
باب في الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنيتًا & REE eing‏ 
باب في المراة الجحامل تسقط جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره NITE e‏ 
باب فيمن جنى على بهيمة فألقت جنينها REE es‏ 
فصل قي الضمان ف النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصد ATE mao‏ 
فصل ف ديات الجراح فيما دون النفوس مما ڪان ق الأطراف AYO‏ 

باب في الأعور يقلع العينين من الصحيح E‏ 
باب في أجفان العينين E a‏ 
باب فی دية الأذنين O oy‏ 
باب في دية الشفتين O‏ 
باب فى اللسان وفى الكلام إذا ذهب بعضهما RE eseh‏ 
باب فى الأسنان والأضراس هل هى سواء TY‏ 
باب في السن إذا جنى عليها فاسودت RTA e‏ 
باب في اليد إذا جنى عليها نما فوق الكوع E a‏ 
باب في ثديي الرجل وهما الثندوتان O O‏ 
باب في ذكر العنين E‏ 
باب في الانثيين ( يعني الخصيتين ) E Oy‏ 
باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل Ne alata teafa‏ 
فصل ي ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف ET a‏ 


باب فى دية موضحة الرأس والوجه REY‏ 


۲۳ دد فهریسں الحلد الثاني 


باب في الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيهما شيء مقدر ؟. a‏ 
باب في دية الهاشمة وهي التي تهشم العظم E‏ 
باب في دية المأمومة E‏ 
اب ف یت اا کک E‏ 
باب في ال جائفة النافذة E‏ 
باب في ديات العظام n oooy‏ 
باب في الجراحات مما دون الموضحة هل فيها دية مقدرة ؟ ATE e‏ 
باب في الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت س AYO‏ 
باب في جراحات الرأة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك ؟ EE‏ 
فصل ف القسامة والدعاوي فق النفوس والكفارة فيها ATTY ss...‏ 
باب في هل تشرع القسامة O ny‏ 
باب في ايان القسامة هل يبدا بها أهل القتيل أم المدعى عليهم NR eat‏ 
باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة APA sss.‏ 
فصل ف الكفارة ف القتل الخطا RE oa‏ 
باب في الكفارة في قتل الكافر المعصوم الدم خطاً .... RE sese‏ 
باب في الكفارة على الشركاء في القتل RYA SSS‏ 
فصل ف البينة ف القتل وغيره الموجب للقصاص .......... Ns‏ 
باب في عدد الشهداء فيما أوجب القصاص NES hM o‏ 
كتاب فتال آهل البغي AEN‏ 


باب في حکم الخوارج E‏ 
باب فيمن أظهر ري ا لخوارج من عير جروج أو سفك دم NEE les‏ 


فهرس امجلد الثاني ۳۳ 
كتاب الردة وأحكام المرتدين NEO sa hee‏ 

باب في قتل المرتدة N‏ 
باب في استتابة المرتد E‏ 
باب فیمن يتولى قتل للمرتد N o aw o‏ 
باب في ملك الرتد هل يزول بمجرد ردته ؟ O a n‏ 
باب في الولد يوت أحد أبويه الكافرين هل يحكم يإسلامه ؟. E‏ 
باب في الشهادة على الردة O a‏ 
قل ف اك EE ss‏ 

باب في الساحر هل يقتل ؟ OS O SL e a‏ 
) كتاب الحدود NON Neo‏ 

فصل في احكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم Ao‏ 

باب في اشتراط النكاح الصحيح Aof | EE‏ 
باب في اشتراط البلوغ والعقل Ref E‏ 
باب في اشتراط استيفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معا NO‏ 
ابن الا Roe‏ 
باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني Ao®‏ 
باب في الصلاة على من قتل حدًا بزنی أو غیره س NOV as‏ 
باب في جلد البكر وتغر O‏ 
باب في حد العبد والأمة إذا زنيا O‏ 
باب في القضاة يقيمون الحدود في الأقاليم والنواحي في البلدان ROV‏ 


۳4 


فهرس اججلد الثاني 
باب في نواب السلطان يقيمون الحدود NON ws. e‏ 
باب في عفو السید عن عبده إذا زنی NON se ee oa‏ 
باب في هل يقيم السيد حد الجلد على رقيقه ؟ O a‏ 
باب في هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيدة ؟ RO‏ 
فصل قق الزنا المعتبر قي الشرع والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات E‏ 
باب فیمن وطئ ذات محرم بعقد نکاح أو بغیره AAs aies‏ 
باب في درء الحد بکل نکاح اختلف فيه E‏ 
باب في من زنی بامراة ثم تزوجها RY‏ 
باب في من استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها RT sss‏ 
باب في الرجل يطاً جارية ابنه O o‏ 
باب فى الرجل يطا جارية زوجته N‏ 
باب في حد اللوطي RO SSR AR RRS SS‏ 
فصل ق ما یثبت به الزضآأ NE o.‏ 
باب في رجوع المقر بالزنى عن إقراره TT oy eT‏ 
في قبول شهادة النساء الزنى LE et A‏ 
باب في شهادة العبيد في الزنى ES eee as‏ 
باب في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة ..... E e‏ 
باب في اختلاف الشهود في مکان أو زمان الزنی A10 e‏ 
باب في شهادة النساء بعذرية من شهد عليها بالزنى I nee‏ 
- باب في هل تصح إقامة البينة على الزنى بظهور الحبل ؟ E‏ 
فصل ف أحكڪام القذف N sea‏ 
باب في الحر يقذف العبد أو الأمة هل عليه حد ؟ RA‏ 


فهرس امجلد الثاني 


باب فى المسلم الحر يقذف الرجل أو المرأة من أهل الكتاب Ro‏ 


فصل ف عغو المقذوف عن قاذفه هل يملكه ؟ NIT wae‏ 

باب في حد العبد إذا قذف حرا محصتا ہہ RO e‏ 
باب في التعریض بالزنی هل يعتبر قذفا ؟ N E‏ 
باب في قذف من لاعنها زوجها O‏ 
باب ي قذف الميت وولده حى OO EDR Rea‏ 
باب فیمن قذف رجلا بقذف خد فيه من قبل RE gE‏ 
باب في الرجل يقذف الجماعة بكلمة واحدة O o‏ 
باب في القاذف يتوب قبل أن يحد هل يدراً عنه العذاب ؟ N a‏ 
باب في قبول توبة القاذف وقبول شهادته E E o‏ 
فصل في حد السرقة وفروعها RET ae‏ 

باب في الاختلاس هل فيه قطع ؟ AVY ss o‏ 
باب في جاحد العارية هل تقطع يده ؟ E E‏ 
باب في اشتراط النصاب في القطع ........ E ey‏ 
باب في القطع ب الك الصكر ب AVY yy‏ 
باب ي شراط ارز ي ال AVY sss a‏ 
باب في القطع في الثمر E a‏ 
باب في إضعاف الغرامة في سرقة الثمر E‏ 
باب ي السارق تقطع یناه ثم يعود فيسرق NEE ass‏ 


باب في محل القطع من الرجل اليسرى E‏ 


£ 
باب فى العبد والامة إذا سرقا O‏ 
باب فى النباش يسرق من القبر O‏ 


we 


۹ سسس فھرس الحلد الثاني 


باب فی الوالد یسرق من مال ولده O E‏ 
فی العبد یسرق من مال سیده AV SSS‏ 
باب في السارق يرجع عن إقراره قبل القطع E a‏ 
باب في صاحب الال يهب ما سرق منه للسارق قبل القطع NE srs‏ 
باب في السارق تقطع يده هل یغرم ما سرقه ؟ N‏ 
باب في الطرار ر التشال ) هل تقطg VY f on‏ 
باب في الشفاعة في السرقة E e‏ 
كتاب قطاع الطرق أو المحاربين E‏ 

باب في قطاع الطريق يوجد فيهم الصبي أو المجنون أو ذو رحم RAY ss.‏ 
باب في دفع اللصوص ومقاتلتهم إذا أبوا A‏ 
فصل ي حد الملسكر ANY N‏ 
AAT E SEN‏ 
ب في الحد من الخمر ا E DS a‏ 
باب ما ثبت به حد الخمر AE A‏ 
اب في العصير أو النبيذ مضي عليه ثلاثة أ يام . NAO SSS‏ 
باب في العصير يطبخ فيذهب ثلثاه ویبقى ثلثه e‏ 
باب في الخليطين N a O‏ 
باب في الإمام يعڙر فيموت المعرر هل في ذلك ا AAT alesse‏ 
باب في الشرب من انية الذهب والفضة A I‏ 
قصل ي التعزير وأحڪامه A۸Y E e‏ 
ن کزان امیر ن المشروع ؟ O a‏ 


باب فى هل يضمن العزر ما تلف بتعزيره ؟ RA tree‏ 


فهرس الجلد الثاني ۳۷ 
فصل ف رد الصائل من إنسان أو حيوان NAA sae‏ 

باب في الرجل يدفع عن نفسه وماله وعرضه N O OD‏ 
باب في الرجل يجد امرأته تزني فيقتلهما AAA SS‏ 
باب في البهائم تفسد الأموال في ليل أو نهار AE‏ 
باب في الرجل يفقأً عين من اطلع من ثقب بابه RAA‏ 
باب في الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض ثنية العاض AAA‏ 
فصل ف تصادم الدواب والفرسان والسفن وما جنت الدابة وعليها أو معها صاحبها ......... ۸۸٠‏ 
كتاب أك RAY e.‏ 

باب في فرض الجهاد هل هو على التعيين أم على الكفاية ؟ Ty‏ 
باب في استعذان الوالدين المسلمين في جهاد التطوع NT a‏ 
باب في دعاء الكافرين إلى الإسلام قبل القتال ... NE oan‏ 
باب في الانغمار في العدو واختراق صفوفهم تعرضًا للقتل والشهادة ......... NA‏ 
باب في المبارزة RA ÊÊÊÊ‏ 
باب في من حمل على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها E‏ 
باب في أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام ؟ E e ad‏ 
باب في الإمام ينفل السرية من الجيش O a‏ 
باب في النفل من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة NIT ana‏ 
باب في الإمام يحض من معه بالنفل قبل اقتال ... O a‏ 
باب في المقاتل يكون له سلب من قتل من آهل الحرب RIT. sae‏ 
باب في السلب هل يخمس ؟ NAV sss... E‏ 
باب في الدابة تدخحل في السلب واللبوس كذلك o‏ 
باب في كون المقتول من المقاتلة شرطًا في استحقاق السلب N mee‏ 


۰۴۸ سے فھرس الحلد الثاني 


باب في الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم RAY ss‏ 

باب في الإسهام للفارس من الغنيnة RAR e‏ 

بات ا O‏ 

ب في العبد والمرأة یغزوان هل یسھم لھما ؟ O‏ 

باب في استرقاق العرب في حرب الكفار E a ay‏ 

ب في الاستعانة بالمشرك والكافر في حرب الكفار EE‏ 

ب في الغنائم هل تقسم في دار الحرب ؟ e ssc‏ 

ب في هل يفرق في السبي بين الأم وولدها الكبير ؟ E‏ 

ب في اَم الولد تسلم قبل سيدها الحربي E a‏ 

ب في مال المسلم يستولي عليه الكفار ثم يغنمه المسلمول 4۹٠١١ ٠...‏ 

باب في الغزاة في دار الحرب وما بباح لهم من الطعام وغيره Ey‏ 

باب في الجيش يشرك السرايا فيما غنمته oY n. yy‏ 

0 a 

فصل بي ما يجوز فعله وما لا يجوز ي قتال الڪافرين E‏ 

باب في رمي العدو بالنار تحريقا هل يجوز منه شيء ؟ TT‏ 

باب في تغريق النحل وتريقه E aies yy‏ 

باب في عقر دواب ألو E‏ 

باب في قطع شجر العدو وتحريق زرعهم E O‏ 
باب في النهي عن قتل النساء والصبيان وغير الحا مين من الذ كور إلا من قاتل منهم 

فصل ف الهجرة وأاحڪامها O yy‏ 


باب فی أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة E. OT‏ 


فهرس اجلد الثاني 
باب في الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه TT‏ 
باب في دخول الكافرين حرم مكة والمديئة س ا 
باب في تعزير الغال من الغنيمة ys‏ 
فصل ق الهدنة وأحكامها وعقود الأمان وأحڪامها 

باب في من دخل دار الحرب بغير أمان وبغير إذن الإمام فغنم شيا 
فصل ق الغلول من الغنيمة e‏ 

باب في الجاسوس المسلم هل يقتل ؟ a‏ 


باب ف الجاسوس الذمي هل ينتقض عهده بذلك SSS‏ 


لے 


باب في إقامة الحد على المسلم في أرض العدو yy‏ 
العدو يحاصر فينزل على حكم حاكم من المسلمين yT‏ 
باب في هرب المسلم من الکافرين إذا کانوا ثلاث س e‏ 


باب و 


e 


باب في امجوس هل تؤکل ذبائحهم وتنکح نساؤهم ؟ E‏ 
باب فى الجرية هل هى مقدرة ؟ E AS ONY‏ 


باب فى الجزية على العبد من أهل الذمة e‏ 
باب فى العبد الذي يعتق هل عليه جرية ؟ E O‏ 


Me 


o 


باب فی ما یۇؤخحذ من نصاری بنی تغلب e‏ 


كتاب السبق والرمى re‏ 


باب في السابقة على عوض من الإمام E N a E‏ 


باب في بذل العوض من أحد المتسابقين دون الأخر...... TT‏ 
) باب فى المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل ES‏ 


0 
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O a a ڪتاب الأيمان‎ 

باب في الحلف بغير الله تعالى وصفاته a‏ 
باب في اليمين الموجبة للكفارة o‏ 
باب في حنث المكره E O‏ 


باب فى اليمين الغموس E O ay‏ 


باب في المرء يحلف على الشيء يعتقد صدقه فيبين خلافه E eae‏ 
فن فیا رکون به قتف وما لا یون E ass‏ 

باب فيمن قال : لعمرك O oo‏ 
باب في الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بکلام الله ATV o‏ 
باب في نذر اللجاج يخرج مخرج اليمين I aed o.‏ 
باب في الحلف بالخروج من الإسلام أو بالتنصر أو التهود وشبه ذلك ...... ۹۲۸ 
باب في من قال : أقسم بالله هل تنعقد يينه ؟ O‏ 
ياب في الحلف برسول الله و س ۹ 
باب في من حلف أيانًا متعددة على أجناس مختلفة ..... ۹۹ 
باب في تقديم كفارة اليمين على الحنث به O‏ 
باب في الاستثناء في اليمين هل في ذلك توقيت ؟ E es‏ 
باب في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك N‏ 
باب في اليمين هل يكون على نية المستحلف آم على نية الحالف ؟ FEE ne‏ 
ڪتاب الڪفارات APY... r.‏ 

باب في الإطعام في الكفارة هل يجزئ الرضيع المسكين ؟ E‏ 


باب فى إعتاق الجنين من كفارة اليمين a o‏ 


فهرس امججلد الثاني ۰4۱ 
باب في إجزاء ولد الزنا في العتق في كفارة اليمين a‏ 
بان ي را التتابع في صيام الكفارة عن اليمين ET co‏ 
باب في من أعتق نصفي عبدين أو أمتين هل يجزئه في كفارة اليمين ؟ ATV‏ 
باب في المكفر عن يينه ينتقل من الأيسر إلى الأشد اختيارًا.... PV‏ 

فصل ف اختلاف أهل العلم فيما يحنث به من الأيمان TA ae‏ 

باب في من حلف ان لا يدخل بيا فدخل مسجدًا س E a‏ 
باب في من حلف لا یاکل بيصا فا کل بیض سمك وشیھ ہہ ۹۳۸ 
ڪتاب القضاء a‏ 

باب في أحذ الرزق على القضاء من السلطان EY‏ 
باب في القضاء في المساجد هل يكره ؟ E yy n‏ 
باب في حكم الحاكم ( القاضي ) هل يحل الحرام ويحرم الحلال ؟ ET as‏ 
باب في هدايا الحكام والولاة والعمال E E O o‏ 
في تعديل الشهود عند الحاكم E‏ 

باب في الشهادة على كتاب القاضي أو الحاكم إلى غيره من القضاة أو مکام... e‏ 
باب في القضاء على الغائب من البلد والمتعذر حضوره EE‏ 
e‏ بعزل فیقر على ځکم حکم به ناء ولایته EE‏ 
في القضاء على الغائب ب إذا كان حاضرًا في البلد أو قريبا منها EE‏ 

قل فين يضح فضا E‏ 

باب في المرأة تكون قاضيًا E DE a‏ 
باب في هل یحکم الحاکم بعلمه E O‏ 
كڪتاب القسمة / ڪتاب الشهادات EN eo ae‏ 


باب في ما يقبل من الشهود في الزنا E es yy‏ 


۴ فهرس الجلد الثانى 
باب في شهادة النساء في الحدود E E‏ 
باب في الشهادة على القتل E‏ 
باب في شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لا يختص به إلا النساء..... ۹٠١‏ 
باب في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع E‏ 
باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود oy‏ ۰ 
باب في ثبوت الال لمدعيه بشاهد وين س ۹0 

قصل فیمن تجوز شهادته ومن ترد REE a‏ 
باب في معنى العدالة في الشهود E O‏ 
باب في شهادة الصبي OT e‏ 
باب في شهادة الصبيان فيما يكون بينهم من الجراحات ....... OE sma‏ 
باب في شهادة الكفار من أهل الذمة وغيرهم qo‏ 
باب في شهادة آهل الكتاب على وصية المسلم في السفر o n‏ 


فصل في أاحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع او دفع ضرر ... ٠٠١‏ 


باب في شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه س e‏ 
باب في شهادة الأخ لأخيه OO SLSR E A a‏ 
باب في شهادة الوالد لولده والولد لوالده OE a a E‏ 
باب في شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع Û‏ 0 
باب في شهادة الصديق لصديقه AO... e E‏ 
باب في شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والعبد لسيده 8 3 ET sane‏ 
باب في شهادة العبد O CD O O‏ 
باب فی شهادة زل الرنا E O‏ 


we 


باب في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب OV e‏ 
- فصل ق الشهادة على الشهادة 0۹ 
باب في قبول النساء في الشهادة على الشهادة O‏ 
باب في الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود ؟ ٠۹‏ 
فصل ف الأقضية E‏ 
باب في شهادة المدين على دائنه بدين أو وصية E yy‏ 
باب في المدعى عليه يحلف ليبرا كيف تكون اليمين ؟ E‏ 
باب في تغليظ اليمين هل هو مشروع ؟ E aay‏ 
باب في التغليظ بالإحلاف بالملصحف هل يشرع ؟ O Sa‏ 
باب في الرجل يحلف على نفي شيء هل يحلف على البت أو على نفي العلم ؟ .... ۹٦۲‏ 
فصل ي رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة EEE aes‏ 
باب في رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم AE ose rd‏ 
باب في رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء Ta oy‏ 
باب في رجوع الشهود بعد الحكم وبعد استيفائه ( تنفيذه ) E‏ 
باب في تغربم الشاهدين على مال يرجعان عن شهادتهما بعد الاستيفاء E‏ 
باب في تغربم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود IE ae ae‏ 
باب في الحاكم يخطئ في الحكم هل يضمن ؟ E‏ 
باب في شاهد ورل رد ويشهر به E O‏ 
باب في الشاهدين يشهد أحدهما بشيء والآخر ببعضه E e‏ 


باب فى شهادة الوصى على أو للموصى عليهم TE‏ 
باب فى اليمين تتوجه على المدعى عليه هل يشترط 
أن يكون بينه وبين المدعى خلطة ؟ O O r‏ 


8€ —— فهرس امجلد الثاني 


كتاب الدعاوى والبينات N oy e‏ 
باب فى المدعى والمدعى عليه يقيمان البينة O SRS‏ 
باب في المدعي يقيم البينة وحدة هل يستحلف مع بينته ؟ CU saan‏ 


باب في الدار في يد رجلين يدعي احدهما 
کلھا والثانیى نصفها E‏ 


باب في الزوجين يتنازعان في جهاز البيت وليس لهما بينة NV‏ 
باب في الرجل ينع من حقه ولا بينة له هل يأخحذ حقه بغر إذن ؟ . Ve‏ 
باب في المدعى عليه ياأُبى أن يحلف هل يحكم للمدعي بالنكول n‏ 
كتاب العتقى E OS‏ 

باب فیمن قال لعبده انت ابني O‏ ا VO...‏ 
فصل قي من يصح منه العتق a‏ 

باب في الحر بي یعتق عبده هل يصح ؟ O yy‏ 
باب في عتق احجور عليه O‏ 
باب فیمن ضرب عبده ضربًا مبر ځا أو مثل به هل یعتق عليه ؟ OT‏ 
باب في عتق المريض مرض الموت س EVE SRS‏ 
باب في الثلاثة يشت ركون في العتق وأحدهم موسر أو كلهم معسرون VV e‏ 
باب في باب في العتق بسبب القر ابة VV o‏ 
ایق اهر ن اما ادت م رو ب 78 
باب في من أعتق بعض عبده ولا شر کاء معه O‏ 
باب في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما E ag‏ 
باب في الرجل يعتق في مرض موته أو يوصي بعتق ما يجاوز الثلث من ماله ..... ۹۸٠‏ 


باب فی من دبر بعض عبده و کان ثلث ماله یفی بکل عبده Ra‏ 


فهرس الجحلد الا ب ج ت و 


باب في الرجل ي یعتق عبده وله مال A oy‏ 
فصل في تعليق العتق AF einai aT‏ 

باب في الرجل يعلق عتق عبده على شرط ثم یخرج عن ملکه بیع ونحوه AF a‏ 
باب في من علق عتق عبده على شرط لا زمان له معين A n‏ 
باب في من أعتق کل ولد يولد له من اة E n‏ 
كتاب التديير AT lg‏ 
ياب في المدبر إذا أأعتق هل يخرج من راس الال ام ثلثه ؟ ys‏ 
باب في بيع المدبر هل يجوز ؟ O O‏ 
باب في المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر في اأ A e‏ 
باب في المدبرة الحامل هل يتبعها ولدها في العتق ؟ ..... Saas‏ 
ابا رف اة هل بجر للع دات ؟ AT‏ 
كتاب الملكاتب أو الملكاتبة أو الكتابة O‏ 

في حكم المطابقة بقة إذا سأل العبد سيده ذلك E‏ 

باب في المكاتب إذا بقي عليه شيء من مال المكاتبة... E ay‏ 
ب في العبد يلك مالا يفي بکتابته هل يعتق في ال حال 4Y‏ 

باب الاي يموت ويترك ما يفي بکتابته O e‏ 
باب في ولاء المكاتب لسيده O‏ 
باب في سفر المكاتب o a‏ 
باب في زواج لكاتب O‏ 
ب في وطء السيد أمته المكاتبة E‏ 
EOP E‏ $ 48 


باب فى السيد يطأً أمته المكاتبة فيستولدها E O‏ 
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فهرس اج جلد الثاني 
- باب في تنجيم العوض في الكتابة E‏ 
باب في السيد يكاتب عبيدًا في صفقة وأحلة س 4 
فصل ف الثروط ق الملكاتبة E‏ 
باب في السيد يشترط أن يرت عبده ........ E E‏ 
ڪتاب أمهات الأولاد 4۹V‏ 
باب في اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء في الأحكام E‏ 
باب في بيع أمهات الأولاد N To‏ 
باب في أن عتق ام الولد يكون من راس الال 44 
باب في أم الولد إذا كانت غير مسلمة أو فاجرة ES e‏ 
باب في ام الولد تأتي بولد من غير سيدها . EEE a‏ 
باب في الوصية لأم الولد E‏ 
باب في قذف أم الولد هل فيه الحد E a‏ 
« تعريف بموسوعة مسائل الجمهور » .... ET e‏ 
فهر س جلد الغانى E E SS OR RE‏ 
4 
رقم الإيداع 
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هذه الموسوعة 


ه سبق علمي ب2 ميدان اله والعمل الموسوعي ؛ فهي أول عمل تأليفي يبرز أهمية 
مذهب الجمهور ومكانته واثره ب2 الفقه الاسلامي وغيره من علوم الاسلام 
وفنونه. 

ه تضمنت هذه الموسوعة أمهات مسائل الشريعة والتي على أساسها قام صرح الفقه 
ال«سلامي وتكونت مذاهبه. 

ألحق بهذه الموسوعة الكثير من مسائل الاجماع مما له تعلق بأصل الكتاب ؛ 


مضاعفة للفائدة »وإثراء للمعلومة وليجتمع للقارئ أصل الفقه وفرعه . 

٠‏ رتبت مسائل الموسوعة ترتيبا فقهيا مع التحقيق والتعليق وصیغت بأسلوب جزل 
سهل » يجمع بين عبق الماضي وروح العصر › واستقت مادتها من أهم وأآكير مصادر 
الففه الاسلامي . 

ه بيسن به هده اللوسوعة من المسائل إلا ما تعم به الباوى وتشند إديه العا جة مما 
يجعلها مرجعا موثفا للائمة والمضتين والباحثين والدارسين على حد سواء . 

# هذه الموسوعة تأريخ وتجديد لتراث ذلك الجيل الفريد من أئمة وفقهاء السلف › 
وإحياء لذكرهم › وبعث لروح أخلاقهم العلمية الضدة. 


للمؤلف من إصدارات داالیا 


44> alsalam decigşns 


1 التاشر دعرو نومر سن 
E "e : ıi 3C7 AN‏ - ۱ چو س UO‏ 
اف 4 tO 0 Ja‏ 3 ور اتاد دل لاوا کر ر ی ر ورک E 0 SNE‏ 


الفاهرة - مصر - ٠٠١١‏ شارع الاأزهر RA‏ 
ھا ت : ۷*۰6 - {OEY - OAFYAY“ - ¥£10¥A‏ 
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اللاسكندرية هاتص :۵4۴۲۲۰۵ فاکس: )+۲۰۴(۵۹۳۲۲۰٢‏ 


email:info@dar-alsalam.com 


www.dar-alsalam.com 


